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جهنم( الآية وق E‏ اسه 0 e‏ 


(۱) قوله: : ”كاب الإنايات" ذكز الجنايات عقيب الرهن؛ لأن الرهن لصيانة المال» وحكم ال جناية لصيانة الأنفس» 
1 والمال زسيلة النفسء فكان مقدمًا عليماء وانمناية فى اللغة اسم لما يجنيه أى يكتسبه من الشر» تسمية للمصدر من جنى 
عليه شرا وهو عام» إلا أنه فى الشر ع حص بفعل يحرم شرعًا» حل بالنفوس والأطراف» والأول: يسمي قتلاء وهو فعل 
من اعباد برر ر الحیاة» والٹانی: یسمی قطعاء وجرحاء وسببها سبب الحدود» وشرطها کون ال حیرانا. (ع) 
(۲) ای القدوری. (عینی) 
(۳) حصرا استقرائیًا. 
)٤(‏ قوله: "والمراد إلخ“ الظاهر أن شيعا من أنواع القتل لا يخرج من الأوجه الخمسة المذكورة فى فى الكتاب» 
| والأنواع امباحة من القتل »كقتل الحربى» والقتل قصاصًء والقتل صلبا لقطع الطريق خارجة من الأحكام مذ كورة للأوجه 
الخمسة لا من نفس الأوجه الخمسة. فمراد المصنف بقوله: والمراد بيان إلخ» > هو التنبيه على أن المقصود بالبيان فى تلك 
|الجنايات إا هو أحوال القتل بغير حق» إذ هو الذى يكون من الجنايات» ويترتب عليه أحكامها دون أحوال مطلق القتل» 
وإن كان الأوجه الخمسة المذكورة تتناول كل ذلك. (نت) 
)١(‏ من قصاص ودية وكفارة وحرمان الميراث. ( ع) 
() ای القدوری. (عینی) 
(۷) متبخذ من الحديد نحو السيف والسكين. 
(۸) أى فى البضم وتفريق الأجزاء. (ك) 
)٩(‏ قشر.پوست نی. (ص) ˆ 
La )1۰(‏ ة بيضاء براقة. (ص) 
)١١( ۰‏ قوله: ”والنار إنها تسمل عمل الحديد فى الذكاته حتى إنها لذا وضمت فى اديج فقعلمت ما جب قطد إً 
| فى الذكاةء وسال با الدم حل» فإن انحسم ولم يسل الدم لا يحل. (ك) 
(۱۲) قوله: "لأن العمد إلخ“ أى أما اشتراط السلاح أو ما يجرى مجرى السلاح» فلأن العمد هو القصد» وهو فعلن 
القلب لا يوقف عليه» إذ هو أمر مبطن» فأقيم استعمال الآلة القاتلة غالبا مقامه تيسيرا» كما أقيم السفر مقام المشقة. (ت) 
(۱۳) قوله: "ومن يقتل إلخ “ الآية المذكورة وإن أفادت الأثم فى قتل المؤمن عمد فقط بعبارتهاء إلا أنما تفيد المأثم 
فى قتل الذي عمدا أيضاء بدلالتا بناء على ثبوت المساواة فى العصمة بين المسلم والذمى نظرًا إلى التكليف» أو الدية. (نت) 
۵ خالا فیہا ای ماکئا فیہا مکٹا طویلا. 


المجلدالرابع - جزء ۸ ئ کتاب الجنایات 


الام قال افو لرك ال : (كتب عليكم القصاص ذ فی القتلی )4 إلا 
0 بوصف العمدية؛ لقوله عليه السلام: االحه ي ق (7y‏ أى 


موجبه» رانا ای وحكمة الزجر" عليهاتتوفرء e‏ 


ا 
E‏ : إلا أن يعفوالأولياءء» أو يصالحوا؛ لأن الحق لهم» 2 اوا 


عيتاء. وليمن للولى أخذ الذية إلا برضا القاتل » وهو أحد قولى الشافعى '» إلا أن له 
جق العدول إل الال من غير ر اة الفائل 4 لانه تين مدفما اللاك ٠‏ جر 


)٠١(‏ أى بالإثم فى القتل العمد. (ت) 
)١(‏ أى كثير من السنة. (ن) ۰ 
۴ انظرفى نصب الراية ج٤‏ ص۳۲۳ تحت " كتاب ال جنايات ».و فى الدراية ج ۲ ص۹١٠۲‏ الحديث٤ .١١ ١‏ (نعيم) 


(۱) قوله: ”والقود" یعنی يعنى القصاص معطوف على قوله المأثم» أى موجب القدتل العمد الإثم فى الآخرة والقصاص 
فی الدنیا؛ لقوله تعالی: فز كتب عليكم القصاص فى القتلى) وهو بظاهره لم يفصل بين العمد وا خطأء لكنه تقيد بوصف 
العمدية؛ لقوله عليه السلام . .. إلخ (ء) 

(۲) جمم قتیل. 

(۳) ای قوله تعالی. 

)٤(‏ قوله: "العمد [وهذا يدل على نفى ما عداه؛ لأنه وقع فى مقام البيان]“ قلت: روی من حدیث ابن عباس» 
رواه ابن أبى شيبة. (ت) . 

(ه) هذا الحدیث مشهور. ` ٠‏ 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳۲۷ والدراية ج۲ ص ۰ »۲٦‏ الحديثه .١١ ١‏ (نعيم) ٠‏ 

)٦(‏ إضافة بيانية. 

(۷) قوله: والعقوبة [القصاص] المتناهية لا شرع لها دون ذلك“ من تتمة ما قبله» وامجموع حجة واحدة» ولفظ 
ذلك فی قوله دون ذلك | إشارة إلى تكامل ال جناية كما ذهب إليه كثير من الشراح» أو إلى تعرف حكمة الزجر» كما هو 
لأظهر والأقرب» فيفيد مجموع القدمات أن العقوبة التى هو عقوبة متناهية لا يجب فى غير العمد. 

ثم أقول: بقى فى كلام المصنف شیء» وهو أن قول المصنف» ولأن الجناية تتكامل | إلخ» راجم إلى القياس» وتقييد 
2 بالقياس نسخ لإطلاق الكتاب بالقياس»› وهو غير جائز» كما عرف فى علم الأصول. (نت) 

(۸) ای القدوری. (عینی) 

()) أى القود. 

)۱١(‏ قوله: "وهو [أى تعين القود] أحد قولى الشافعى إلخ“ فعلى هذا إذا عفى الولى عن القصاص يسقط حق 
الولى» وكذا إذا مات القاتل يسقط حق الولى» وفى قوله الآخر: الواجب أحدهما لا بعينه» ویتعین باختیاره» فعلی هذا لو 
عفا الولى عن القصاص كان له المطالبة بالدية» وكذلك إذا مات كان له حق استيفاء الدية؛ اا ا رك 

)١١(‏ عند الشافعى. 

(۱۲) قوله: ”للهلاك “ كمن أصابته مخمصة» فبذل له إنسان طعامًا يشمن المغل لزمه الشراء؛ لأنه ملك ما يجىء به 
نفسه بعوض يعد له. (ك) ۰ 


کک 0 ۰ کتاب الجحنایات 


بدون رضاه" ¢ ا ا لا بعینه» ویتعین باختیاره؟ ا 


العبد شرع جابرا"» وفی کل واحد نوع جبر "» فیتخیر . 

ولنا ما تلونا” من الكتاب وروينا من السنةء و لأن المال لايصلح موجبًا لعدم 
NN‏ والقصاص بصلح للعماثلء وفيه مصلحة الأحياء زجراوجبر ا 
e‏ وجوب بے اال “ ضرورة صون الدم عن الإهدار» ولا 


يتيقن ' بعدم قصد الولى ا فلا يتعين مدفعا للهلاك» ولا كفارة فيه 


۱ 
a 


١(‏ لأن إحياء النفس فرض على الإنسان ما أمكن. 

(۲) القود والدية. 

Es (۳)‏ (ك) 

)٤(‏ قوله: "نوع جبر “ أى احق المقتول فيما فات عليه» فإن المقتول منعفع بالدية من حيث قضاء ديونه» وتنفي 
وصاياه وتجهيزه وتكفينه أو لح الولى؛ لأنه ينتفع به الولى الذى قام مقامه» وفى القصاص نو ع جبر أيضًا على ما سيأتى. (مل) 

(ه) قوله: ”ولنا ما تلونا“ من قوله تعالی: لإكتب عليكم القصاص فى القتلى)» ووجه التمسك أن الله تعالى 
ذكر فى الط الدية» فتعين أن يكون القصاص المذ كور فيما هو ضد اطا وهو العمد متعيتا للعمد» لا يعدل عنه لتلا 
يازم الزيادة على النص بالرائ. ووجه التمسك بالسنة أن اللام فى قوله: العمد للجنس» إذ لا معهود ينصرف إليه» ففيه 
تنصيص على أن حكم جنس العمد ذلك» فمن عدل عنه إلى غيره زاد على النص. (عناية) 
() قوله: ”ولأن الال لا يصلح “ هذا لأنه لا ماثلة بين الآدمى والمال لا صورةء ولا معنى» فالآدمى خلق لحمل 
أمانة الله تعالى والاشتغال بعبادته» والمال حلق لإقامة مصالحه هو ملوك الأدمى» والآدمى مالكه» فأنى يتشابہان» وما 
امائل فى القصاص فانفس بالنفس والقدل بالتل. (كفاية) 

(۷) قوله: "زجراً [للغيرعن وقوعه فيه] وجرا [للورثة]" فأما زجرا فإن من قصد قتل عدوه» فإذا تفكر فى عاقبة 
أمره أنه إذا قتل قعل ب اترجر عن قتله» فكان حياة لهماء أى إيقاء لهما على ال حياةء وأما جبرأ فلأنه إذا قتل , به سلم حیاة 
الأولياء فإن القاتل يصير حربا على أولياء القتيل خحوفا على نفسه منهم» فهو يقصد أفناءهم لإزالة الخوف عن نفسه» 
فالشرع مكنم من قتله قصاصاً دفعا لشره عن أنفسهم» وإحياء الحى فى دفع سبب الهلاك عنه» ولا كان فيه حياة من 
الوجه الذى قلنا صلم جابرًا؛ لأن الفائت بالقتل حياة» والحاصل بالقصاص حياة مثل الأول. (ك) 

. (۸) قوله: ”وفى الخطاً إلخ“ أى إما وجبت الدية فى الخطاًء بخلاف القياس؛ لأن القتل أعظم العقوبات» والخاطئ 
معذور» فيتعذر إيجاب الال عليه» وتفس القتول محرمة لا يسقط حرمتما بعذر الخطأ» فوجب المال صيانة للدم عن الهدر 
منه علی القاتل» بن سلمت له تفسه» وللقتیل بن لم یہدر دمه» وشنرع الال عند عدم الإمکان لا دل على شرعه عند 
الإمكان. رك) 

)0( أى الدية. 

(۱۰) قوله: "ولا يتيقن إلخ DA CNS o‏ 
قتل القاتل بعد ما أذ الديةء يعنى يجوز أن يإخذ الولى امال من القاتل بدون رضاه» ثم يقتله. قيل: هذا الوهم موجود فيما 
إذا أحذ امال صلحاء وقد جازء وأجيب اا والقتل بعد ه ظاهر العدم. (مل) 

)١(‏ الدية. 

)١١(‏ أى فى العمد سواء كان عمد يجب فيه القصاص أو لا يجب كالاب إذا قتل ابنه. (ع) 


| المجلد الرابع -جزء ۸ 


وعند الشافعى تجب ؛ لأن الحاجة إلى التكفير فى العمدأً ET‏ 
فى الخطاًء فكان“ أدعى إلى إيجاببا' . N‏ ری ار 
معنى العبادة» فلا تناط ” بمنلها“. ولأن الكفارة" من المقادير » وتعينها فى 
الشرع لدفع الأدنى” ' لا يعينها لدفع الأعلى ”"». ومن حكمه حرمان الميراث؛ لقوله 
عليه السااء" ات قا ۴ 

فال :ويه العمد عند أب ختيفة أن يتعمد الضر E EI‏ 


(۱) قوله: ”امس “ وذلك لأن الكفارة شرعت ماحية للإثم» والإثم فى العمد أکبرء فکان أدعی إلى إيجاب 
الكفارة. (ك) 

(۲) حاجة. 

(۳) أى إلى التكفير. 

)٤(‏ العمد. 

)٥(‏ الكفأرة. 

)٩(‏ قوله: ”ولنا أنه [العمد] كبيرة محضة [أى حرام ليس فيه شبة الإباحة]' ' وما ھو کذلك لا یکون سہنا ما فیه 
أ| معنى العبادة والكفارة فيما ذلك. )۶( 
(۷) قوله: "فلا تناط [الكفارة» نوط بالفتح: درآویختن. م] إلخ لأن الحكم نتيجة السبب» فيراعى القاسب 
بینہماء فلا یجب إلا بسب دائر بین الحظر والإباحة كالنطاء فإنه بالنظر إلى أصل الفعل مباح. 

وبالنظر إلى امحل الذى أصابه محظور» والكفارة دائرة بين العبادة والعقوبةء فتجب بمله» ولا تجب بالقتل العمد لأنه 
محظور محض كما لا تحب بالباح احض » وهو القتل بحق كالقصاص» وما يجب ببب دائر بين الخبادة والعقوبة 
آ| لمسب العقوبة إلى جانب الخطر والعبادة إلى جانب الإباحة. (ك) ‏ 
٠‏ (۸) أى بل هذه الكبيرة. 
)٩(‏ قوله: ”ولان الكفارة إلخ' جواب عن قياس الشافعى حيث قاس وجوب الكفارة فى العمد على وجوب 
الكفارة فى الخطاً. (ن) : 
آآّ )٠۰( ٠‏ أى مقادير الشرءع. 
)۱۱١(‏ فی الخطايء ای الذنب الأدنى. 
)١۲(‏ أى الذنب الأعلى» فى العمد. 
)١١(‏ .قوله: ”لقوله عليه السلام إلخ “ قلت: أحرجه الترمذى فى الفرائض عن أبى هريرة عن النبى ل قال: «القاتل 
لا یرث». ب 
* 


راجع نضب الراية ج٤‏ ص۳۲۸٠‏ والدراية ج ۲ ص۰٦۲‏ الحديث ۹ .٠١٠١‏ (نعيم) 

)۱٤(‏ ای القدوری. (عینی) 

)٠١(‏ قوله: ”وشبه العمد“ سمى به؛ لأن فى هذا الفعل معنيين معنى العمدية باعتبار قصد الفاعل إلى الضرب» وإلى 
ارتکاب ما هو محرم علیه» ومعنى الخطأً باعتبار انعدام قصد القتل بالنظر إلى الآلة التي استعملهاء إذ هى آلة الضرب 
للعأديب دون القتل» وإغا يقصد إلى كل فعل بالنه» a‏ 
آ| الضرب» وإلى ارتكاب ما هو مخرم عليه. (ك) 

)١١(‏ قوله: "با ليس بسلاح [أى جا ليس بموضو ع للقتل كحجر الرحى ومغله. ك] إلخ“ سواء كان الهلاك به 


ولا ما أجری مجری السلا . 


وقال أبو يوسف ومحمد» وهو قول الشافعى : إذا ضربه بحجر عظيم و بخشبة 
عظيمة» فهو عمكد» وشبه العمد أن يتعمد ضربه ا لا يقتل به غالبا" ؛ لأنه يتقاصر 
معني الخمدية اعمال آله صخيرة لا بل اغالا ا آنه يقصد با غيره 
کالادیب ونحوه» فکان" شبه العمد» ولا یتقاصر بامتعمال آله لا تلبت ؛ لأنه لا 
|| يقصد به إلا القتل كالسيف» فکان""“عمدا موجبًا للقود 
وله قوله عليه السلام : «آلا إن ن قتيل" خطا " العمد قتيل السنوط والعصا 
وفيه مائة من الإبل»*› وف الل قت م ولامستعملة 
E‏ > إذ ذلا یکن" اشتعمالها علی غر 00 من المقصود' قتله» وبه یحصل القتل 


غالبا كالحجر والعصا الكبيرين ومدقه القصارء ُو لم يكن كالعصا الصغير. (ت) " 

)١(‏ فى تفريق الأجزاء. 

(۲) قوله: ”با لا يقتل به غالبا“ كالعصا الصغيرة» إذا لم يوال فى الضربات» فأما إذا والى فهو عمد. (۶) 

)"( ای بالآلة الصغيرة. 

۳ قتل.‎ )٤( 

(ه) أى القتل بالآلة الصغيرة. 

() أُى باستعمال آلة لا تلبث. 

)۷( أى القتل بآلة لا تلبث. 

(۸) قوله: ”وله قوله عليه السلام: ألا إن. .. إلخ“ e‏ فة “ فى الديات عن الحسن قال: 

قال رسول الله ی : «قتيل السوط والعصا شبه عمد فيه مائة من الإبل» .)ت( 

: () قوله: ”ألا إن قتيل إلخ “ وجه الاستدلال أنه عليه السلام جعل قتيل السوط والعصا مطلقًا شبه عمد 
فتخصيصه بالضغيرة إبطال الإطلاق» وهو لا يجوز. (عناية) 

٠٠( |‏ شبه العمد. 

راجع نصب الراية ج٤‏ ص »۳۳١‏ والدراية ج۲ ص١٦۲‏ الحديث۷ ٠‏ ۰. (نعیم) 

)۱١(‏ قوله: "رلأن الله إلع" أى لأن العا الصغيرة والكبيرة تساوبا فى ونما غير موض وصتين لقتل ولا 
مستعملتين له» إذ لا يكن الاستعمال على غرة من المقصود قتله وبالاستعمال على غرته يحصل القتل غالباء وإذا تساويا 
والقتل بالعصا الصغيرة شبه عمد فكذا بالكبيرة. (عناية) 

)١ ۲(‏ لأن حزائن أسلحة الملوك إنما يكون من الحديد. (كافى) 

(۱۲۳) قوله: ”لا يکن" يعنى أن استعمال آلة القتل غالبا ما يكون إذا كان المقتول غمافلا عن أنه يقتل كاستعمال 
السكين والسيف» وههنا لا يكن استعمال هذه الآلة على غفلة من المقتول؛ لاحتياج القتل ههنا | لى توا الط اة فلم 
يكن هذا الاستعمال استعمالا فى القتل. 

)۱٤(‏ غفلت» غرة -بالکسر وتشدید راء- فریفتگی. (م) 

)۱٥(‏ أى من الذى قصد تتله. 
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غالبا" » فقصرت العمدية نظرا الى الآلة» فکان! 2 به العمد" کالقتل ا 
والعصا الصغيرة. 
| ق (۳), ذلری e 0 | ٩‏ 
ل > : وموجب د على لقولين الإئم؛ لأنه قتل و وهو صد فی 
الضرب. والكفارة؛ لشبمه بالخطاء والدية مغلظة على العاقلةء والأصل “ أن 
كل دية وجبت بالقتل ابتداء لا بجمعنى يحدث من بعد ٠‏ فهى على العاقلة 
اعتبارا با لخطاًء وت ف لات سن ؛ لقضية عمر بن الخطاب رضى الله تعالى 
O O a E‏ ا إن شاء الله تعالی . 
TT NETE‏ ء القتل ٠‏ والشبہة تؤثر فى سقوط أ 
القصاص دون حرمان الميراث» ومالك وإن نكر معرفة شبه العمد"» فالجچة 
عليه ما أسلفتاء“'. ر 


() قوله: "وبه يحصل القتل غالا“ أى بالاستعمال على غرة من المقصود بالقتل» بحصل ا ر 
,ذلك إلا بآلة موضوعة للقتل كالسيف والسكين. (ك) 

٠‏ (۲) أى القتل بالحجر العظيم والخشبة العظيمة. 

(۳) ای القدوری. (عینی) 

)٤(‏ أى شبه العمد. 

)٥(‏ يعنى قول أبى حنيفة وقولهما. 

١ الواو حالية.‎ )١( 

(۷) قوله: ”لشبېه بالط“ ی نظرا للگلةء فد نلع تحت قوله تعالی: زس بقل موا علطا الد رك 
(۸) أى الأمر الكلى. 


)٩(‏ قوله: "ابحداء لا معن إل“ احترز بقوله ابتداء عن دية وجبت بالصلح فى القتل العمد وعن دة وجبت على 
الوالد بقتل ولده عمد لأتت لم تحب ابتداء؛ لان الواجب فيه ابتداء القصاص» إا انه يسقط بعلة الأبرة فوجبت الدية 


صيانة للدم عن الهلير. (ك) 
(۰ ۱( أى من بعد القتل. 
)0 الدية.٠‏ 


(۱۲) قوله: "لقمضية مر بن الطاب زرراه اين أى اشيبة فى " مصنفه“ .ت له ضى اة على الملا في 
۰ ثلاث سنین» والمروی عنه کالمروی عنه مَ؛ لأنه ما لا یعرف بالرأی. () 

)١١(‏ الدية. 

)۱٤(‏ فی كتاب الديات. 

5 أى بشبه العمد.‎ )٠١( 

: E 4) 

(۱۷) قوله: "ومالك وإن [الواو وصلية] أنكر إلخ“ قال مالك: لاآدری ما شب المد واا قعل نوعان: عمد 
E E a‏ رك E EERE‏ : 


دن ر كتاب الحنايات 
0 والخطاً عن : عملا و اة ۳ وهو أن ير ا 
ا آدمى» أو يظنه حربيًاء فإذا هو مسلم» وخطا في الفعل “ : وهو 
أن پرمى غرضا ٠‏ فصب ادماء ومو جب ذلك الكفارة والدية على الحاقلة؟ 
لقوله تعالى : : #فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله# الآيةء وهي ل 
عاقلته فی ثلاث سنين ؛ لما بيناه“. ولا إثم فيه" ٠‏ يعنى فى الوجهين"'' قالوا: 
ا O O‏ 


Ea‏ لأن فا فیصح تعلیق الحرمان به» بخلاف ما 
إذا تعمد الضرب موضعا من جسده"" فاخطا فأصاب موضعاً آخر ا 


(۱۸) قوله: "فالحجة عليه ما أسلفناه“ قيل: أراد قوله عليه السلام: الا إن تيل خط العمد قتيل السوط والعصاء 
الحديث» ولكن المعهود من المصنف فى مثله أنه يقول ما رويناء والحق أن يقال: إنما قال: ما أسلفنا نظرا إلى الحديث والمعنى 
امعقول. (عناية) 

(۱) أی القدوري, (عینى) ٤‏ 

(۲) قوله: ”والنطاً على نوعين إنما انحصر على هذين النوعين؛ لأن رميه السهّم إلى شىء معين بالقصد إليه 
مشتمل على فعلين» فعل القلب» وهو القصد» وفعل ال جارحةء وهو الرمى» فلو اتصل بالخطاً بالغعل الأول كان هو الو 
الأرل» ولو اتصل بالفعل الثانى كان هو النوع الثاني فلما انحصر فعل الرمي على هذين الفعلينء » انحصرالخطأ المتصل 
بفعل الرمى أيضًا على هيين النوعين ضرورة. (ك) 

(۳) اى فى قصد القاعل وظنه.. 

(۲) آی فی تفس الفعل لا فی ظنه, 

)٥(‏ قوله: ”غرطما [نشانه] “ بمعجمتین بیدہما راء متح ركة: وهو الهدف الذی يرمى إ ليه . (رد امحتار) 

)٩(‏ الخطاً. 

(۷) دية. 

(۸) أی من قضپة عمر رضى الله تعالى عنه. (ك) 

)٩(‏ لقوله عليه السلام: «رفع عن أمتى الخطاً واللسيان». (ء) 

)٠١(‏ أى فى النوعين. (ع) 

)۱١(‏ قوله: ”الماد إثم القتل“ أى إ إثم قصد القتل» فإما فى نفسه» أى فأما القتل فى تفسه» فلا يعرى عن الإم من 
حيث ترك العرية والمبالغة فى التفبت» وهذا الإثم إثم القتل؛ لأن نفس ترك المبالغة فى التغبت ليس يإثم وإنما يصير به إثمًا 
إذا اتصل به القتل» فيصر الكفارة لذنب القتلء وإن لم يكن فيه إثم قصد القتل. (ك) 

(۱۲) احتیاط. ۰ 

)٠۳(‏ أى ترك العزعة إلم. 

)۱٤(‏ أ فى الخطاً. 

)٠١(‏ فإن الحرما ن تحب من أنواع القتل فيما هو جناية على المورث بدليل وجوب الكفارة. ( ع) 

)١١(‏ قوله: ” بخلاف ما إذا تعمد إلخ“ معصل بقوله» وموجب ذلك الكفارة والدية» وصورة ذلاك: رجل تعمد أن 
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حيث يجب القصاص ؛ لأن القتل قد وجد بالقصد إلى بعض بدنهء e‏ 
كالمحل الواحد. 


IG‏ وماأجرى مجری الخطاً 


غر ملكه» وىة إا تلف يه آدمى الدية على العاقلة: لأنه سيب اتف 
وشو متحد فة ا »> فوجبت الدية . 
و رن ا وتال لاف ا 
بالخطاً فى أحكامه؛ لأن الشرع أنزله قاتلا" . ولنا أن القتل معدوم منه حقيقة" » 
فالحق به فى حق الضمان» فبقى فى حق غيره INET‏ وهو إن کان 
يأثم با حفر" فى غير ملكه» لا يأثم بالموت غ عل ساقالو وهذه فار د 


رت ال اا ع ن ع ت آل فر ا دم درج اتا راه فر ارم 4 

(۱۷) من ذلك الرجل» لا من غيره. : 

(۱) ای القدوری . (عینی) 

٠‏ (۲) قوله: ”مل النائم إلخ “ لأن هذا ليس بخطاً حقيقة؛ لعدم قصد النائم إلى شىء حتى بصير سخطًا لقصوده» 
ولما وجد فعله حقيقة وجب عليه ما أتلفه كفعل الطفل» فيجعل كالحطا؛ لأنه معذور كالخطى. (زیلعی) 

(۳) بثقله. 

)٤(‏ قوله: ”فحكمه حكم الخطأً فى الشرع' الكنه دون الخطا حقيقة قإنه ليس من أل القصاد ألا وإفا وجيٹث 
الكفارة لترك التحرز عن نومه فى موضع يتوهم أن يصير قاتلاء والكفارة فى قنل الخطأً | إا يجب لترك:التحرز أيضً 
وحرمان الميراث لمباشرته القتل» ويتوهم أن يكون متنادماء ولم يكن نائما قصدا منة إلى استعجال الإرث. (ك) 

(ه) أي موجب القتل بسبب. 

)١(‏ أى الحافر والواضم. 

٠‏ (۷) هذا بالنسبة إلى حافر البير. 

(۸) هذا بالنسبة إلى واضع الحجر: 

)٩(‏ لعدم الثم ههنا. 

: أى القتل بالسبب.‎ )٠١( 

(( ی جعل السيب كالباشر فى حق الضمان» فكذا فى الكفارة والحرمان. 

(۱۲) قوله: "معدوم منه حقيقة “ لأن مباشرة القتل باتصال فعل من القاتل بالمقتول» ولم يوجد وإغا اتصل فعله 
بالأرض. (ك) ٍ : 

)٠۳(‏ التسبيب» صيانة للدم عن الهدر. 

)١٤(‏ أى فى حق الكفارة وحرمان الميراث. 

)٠١(‏ قوله: "وهو [سبب] إن کان إلخ یعنی فان قیل: الحافر فی غیر ملکه یأئم ا 
كما ذكرتم فى الخطأء أجاب بقوله: وهو إن كان يأثم إلخ يعنى إن الإئم الحاضل بالقتل يصح تعليق الحرمان به» وما 
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GT 
وما يكون شبه عمد فى النفس» فهو عمد فيما سواها" ؛ لأن إتلاف النفس,‎ 
. يختلف باختلاف الآلة وما دونہا "لا يختص إتلافه بآلة دون والله أعلم‎ 
باب ما ا يوجب | القصاص وما لا وجب“‎ 
ال القضاض واجت ل كر فو اند على التأبيد" إذا قتل إذاقتل‎ 
RD OL 


وأما حقن الدم على التأبيدء فلتنتفى' N EEE‏ 
ل : ويقتل الجر بالحر» 8 E‏ 


ذکرتم لیس كذلك» قان إثمه إثم الحفرء لاالموت. (۶ 
)۱١(‏ أى بموت الرجل. 
)١۷(‏ أى كفارة القتل. 
(۱) قوله: : "فهو عمد فيما سواها [فيوجب القصاص]“ يعنى ليس فيما دون النفس شبه عمد إا هو عمد أو خط () 
() قوله: " بختلف رفإن إتلاف النفس لا يقصد إلا بالسلاح أو ما أجرى مجراها. ع الخ ' وذلك لأن القتل 
إزهاق الروح» وهى غير محسوسة» ليقصد أحذهاء فيستدل عليه بالآلة» فيختلف باخحتلاف الآلةى فأما ما دون النفس». 


أ فإتلافه بالجرح» وهو فعل محسوس» فلا يحتاج فى تعققه إلى الاستدلال بالآلةء فلا يختلف باختلاف الآلة. (ك) 


(۳) نفس, 

(e). ا‎ ALE ENS 

)٥(‏ قوله: ”باب ما يو جب القصاص وما لا يوجبه“ لما فرغ من بيان أقسام القتل» و كان من جملتما العمد» وهو 
|| قذ يو جب القصياص» وقد لا يوجبهء احتاج إلى تفصيل ذلك فى باب على حدة. ( ع) 

)١(‏ ای القدوری. (عینی) 

(۷) محفوظ» ذمى أو مسلم. 

(۸) قوله: ”على التأبيد“ احتراز عن المستأمن» فإن فى دمه شبمة الإباحة بالعود إلى دار الحجرب المزيلة للمساواة 
المنبئ عدا القصاص. ( ع۶) 

)٩(‏ أى من الكتاب ومن السنة والمعقول فى مبدا كتاب الجنايات. (ك) 

(۱۰) قوله: ”فلتنتفى إلخ “ فإن عدم التأبيد يورث شببة الإباحة» كما فى الحربى المستأمن» ولا يقال: بن من اسلم 
فى دار الحرب» فقد صار محقون الدم على التأبيد» ومع هذا لا يقتص من قاتله؛ لأن كمال الحقن لم بوجد فى حقه؛ لأن 
كماله بالعصمة المقومة والمؤثمةء وبالإسلام حصلت له المؤثمة دون المقومة؛ إذ المقومة تحصل بدار الإإسلام. (ك) 

)۱( أى إباحة الدم. 

)1١(‏ قوله: " وتتحقق المساواة “ يعنى يجب أن يكون الذى قتل أولا محقون الدم على التأبيد» حتى يقتل مقابلته 
القاتل الذى هو محقون الدم على التأبيد؛ ليتحقق المساواة. (نہاية) 

(۱۳) ای القدوری. (عینی) 

)۱٤(‏ قوله: ”للعمومات یرید به مل قوله ثعالی: کب علیکم القصاص فی القتلی)» وقرله تعالی: فو کتبا 
أ عليمم فيا أن النفس بالنفس#» وقوله عليه السلام: «القود العمده. 
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وقال الشافعى: لايقتل الجر بالعبد؛ لقوله تعالى : الجر با لحر والعبد 
بالعبد#» ومن ضرورة هذه المقابلة أن لا يقتل حر بعبد؛ ولأن مبنى القصاص 
غ المفاواة » وهى منتفية بين امالك" والمملوك“» ولهذا" لا يقطع طرف 
الحر بطرفه "» بخلاف العبد بالعبد؛ لأنهما يستويان» وبخلاف العبد حيث يقتل 
باحر ؛ لأنه تفاوت" إلى نقصان. 

رلا أف الفا دا اوو الع وهي او ا 
الا 2 NY‏ و ونان القصاص بين العبدين يۇذن بانتفاء 
EE‏ )10( وال خف ال فاا شف ا غداة : 


)١(‏ قوله: ”أن لا يقتل إلخ رار ار رن ف را فإ كتب عليكم القصاص فى القتلى) 
والمعتبر هو التفسير؛ ولأن هذا يقتضى مقابلة جنس الأحرار بجنس الأحرار فى حكم القصاص» فمن قال بقتل ال حر 
بالعبد» لا يكون جنس الأحرار مقابلا بجنس الأحرار قصاصًاء بل يكون بعضهم مقابلا بالبعض. (ك) 

(۲) قوله: ”ولأن مبنى إلخ“ يعنى أن القصاص يعتمد المساواة» ولا مساواة بين ال حر والعبد؛ لأن العبد تملوك» 
والحر مالك» والمالكية أمارة القدرة» والممل وكية سمة العجزء ولا مساواة بين القادر والعاجز. (ك) 

(۳) الحر, 

)٤4(‏ العبد. 

(ه) أى لعدم المساواة, 

(1) قوله: "لا يقطع إلخ“ أى لا بقطع طرف الحر بطرف العبد مع أن حرمةالطرف دون حرمة النفس» والأطراف 
تابعة للنفوس» فلأن لا يقل الحر بالعبد مم عظم حرمة النفس أولى. (كفاية) 

۷( قوله: ” حيث بقتل [بدلالة قوله الحر بالحر؛ لأنه لما اقتص الكامل بالكامل يقتص القاصر بالكامل بالطريق 
الأولى]" أى العبد بالحر؛ لأن ذلك إنما ثبت بدلالة نص قوله تعالى: فإرالعبد بالعبد فإن العبد إذا قتل بالعبد» فأولى أن 
يقتل بالحر؛ لأن الحر أقوى حالاء وأعلى رتبة من العبد. (ك) 

(۸) من المساواة. 

)٩(‏ أى عصمة الدم» أى لا غيرء ولهذا يقتل العاقل بالجنون والعالم بالجاهل. (ك) 

)۱١(‏ يعن عنده, 

(۱۱) آی عندنا. 

)١۲(‏ الحر والعبدء فيجرى القصاص بيدمما. (عناية) 

)٠۳(‏ أي فى الدين والدار, 

)١١(‏ قوله: "وجريان القصاص إلخ“ فإن قيل: جاز أن يكون شببة الإباحة مانعةء وهى ثابتة؛ لأن الرق أثر الكفرء 
وحفيقة الكفر تمنع من القصاص؛» كما بين المسلم والمستأمن» فكذا أثره» أجاب بقوله: وجريان القصاص» ومعناه أنه لا 
یصل ذلك مانعا؛ إذ لو صلم لا جری بین العبدین» كما لا بجرى بين امستأمنين» ولیس كذلك. (عناية) 

(ه )١‏ أى إباحة الدم. 
)١١( -‏ قوله: ”والنص [جواب عما استدل به من المقابلة فى الآية] تخصيص إلخ“ يعتى أنه ليس فى مقابلة الجر با حر 
نى مقابلة الجر بالعيد؛ لان فيه ذكر بعض ما يشمله العموم على موافقة حكمه» فلا يو جب تخصيص ما بقى. (كفاية) 


_—— ت 
EREN LITOHT TEED‏ 


قال" : والمسلم بالذمي حلاف للشافغئ»ءبله قوله عليه السلام: «لا يقتل 
مۇمن بكافر٤*)‏ ولأنه لأ مساواة بينهماوقت الحناية"» وكذا الکفر مبیسء * 
نورت ال ولنا ما روى "أن النبى عليه الصلاة والسلام قتل مسلما 
بذمى**. ولأن المساواة فى العصمة ثابتة" نظرا إلى التكليف أو الدارء والمبيح 
کو الارت وون ا > والقتل بمثله يؤذن بانتفاء الشبمة” ٠"‏ والمراد يما 
ا لسياقه" ولا ذو عهد فى عهده» والعطف للمغاير 8 


قال : ولايقتل ‏ بالمستامن ؛ لأنه غير محقون الدم على التأبيدء وكذلك كفره 


(۱۷) قوله: ”فلا ينفى ما عداه“ ولم يذكر ال جواب عن الأطراف» وقد أجيب: بأن القصاص فى الأطراف يعتمد 
المساواة فى الجزء المبانء فإنه لا يقطع اليد الصحيحة بالشلاء ولا مساواة بينهما فى ذلك؛ لأن الرق ثابت فى أجزاء 
الجسم» بخلاف النفوس فإن القصاص فيا يعتمدها فى العصمة» وقد تساويا فيا علي ما مر. (ع) 

(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) اخرجه أبو داود عن على. (ت) 

# راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٤‏ ۳۳ والدراية ج۲ ص۰۲۹۲ الحدیث ١١١۸‏ . (نعيم) 

(۳) قوله: "لأنه لا مساواة إلخ“ يعنى أن اقصاص يعتمد المساواة فى وقت ال جناية ولا مساواة بينمما فيهء ونما 
قيد بوقت ام جناية؛ لأن القاتل | إذا كان ذميا وقت القتل» ثم أسلم» فإنه يقتض منه بالإجماع. )ع( 

)٤(‏ قوله: ”و كذاالكفر مبيح“ أى لدمه؛ لقرله تعالى: «إقاثلوهم حتى لا تكون فتنة أى فتنة الكفر. (عناية) 

)٠(‏ أى شبہة عدم المساواة. 

)٩(‏ احرجه الدار قطن فى " سننه" عن ابن عمر. (ت) 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص٣۳۳٠‏ والدراية ج۲ ص۹۲ ۲» الحدیٽڻ۹١١٠١.‏ (نعيم) 

(۷) قوله: ”ولان المساواة إلخ“ يعنى أن القصاص يعتمد المساواة فى العصمةء وهى ثابعة نظرا إلى التكليف يعنى 
عنده» أو الدار يعنى عندنا. (عناية) 

(۸) قوله: ad‏ وكذا الكفر مبيح» وتقريره: : إنا لا نسلم أن مطلق الكفر مبيح» بل المبيح 
كفر احارب» قال ل تمالى: إقاطوا الذين لا بؤمنون بال إلى قرله: إحتى يمطوا لجرية. (عطت) 
)٩(‏ الذمى. 
)٠١(‏ قوله: ”والقتل بمغله “ أى قتل الذمى بالذمى دليل على أن كفر الذمى لا يورث شبمة إباحة القتل» إذ لو 
أورث شبہة» لما جرى القصاص بين الذميين» كما لا يجرى بين الحربيين. (كفاية) 

)١١(‏ قوله: "والمراد بما روى [الشافعى] إلخ“ أى قوله عليه السلام: «لا يقتل المؤمن بكافر» المراد منه الكافر الحربى 
المستأمن» بدليل قوله ولا ذو عهد فى عهده» وهذا معطوف على المسلم» أى ولا يقتل ذو عهد بكافرء وإنما لا يقتل ذو 
العهد بالكافر الحربى» فلو كان المراد به الذمى» لما صح عدم جريان القصاص بين الذميين فإن قيل: جاز أن يراد بذى 
العهد المسلم» قلنا: العطف يقتضى المغايرة. (ك) 

(۱۲) حدیث. 

(۳ لأن المعظوف تكون مغايرا للمعطوف عليه. 

(06) انلم 
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2 الحرابت؛ لأنه عا قصد الرجوع”" ولا يقتل الذمى بالستامن لپیا . 
المستاً ع بالمستاً امتا للمساواةة ولا ر . 

N FT‏ وبناقص 

الات را رن ارات EE‏ 


القصاص”» وظهور التقاتل والتفاني . 

قال" : ولا يقتل الرجل بابته“؛ لقوله عليه السلام : «لايقاد الوالد 
بولده»*› SBE‏ : يقاد إذاذنخة دى 
ولاه ت لاا ف الخال أن سحن ل افا ولال زز 
له" قله" وان" وجد قى صف الأعداء قات أو زان و 


)١(‏ إلى داره. 

(۲) إشارة إلى أنه ليس بمحقون الدم على التأبيد. ( ع) 

)۳( أى كفر الحارب. 

)٤(‏ هو من طال مرضه زمانا. (رد الحتار) 

)٥(‏ أى عصمة الدم. 

)٩(‏ فإنه لا بد بین کل اثنین من تفاوت» فلا يتحقق التساوى. 

(۷) ای القدوری. (عینی) 

(۸) وإذا زنی ببنته» وهو محصن فإنه يرجم؛ لأن الرجم حق الله تعالى على الخلوص» بخلاف القصاص. ( ع) 

)٩(‏ قوله: القوله عليه السلام: «لايقاد...» [أحرجه الترمنذى وابن ماجة فى الديات عن عمر ابن 
الخطاب. . شرح نقاية] إل حص به عموم الكتاب؛ لأن الكتاب مخصوص بالإجماع» فإن المولى لا يقتص بعبده» ولا 
بعبد ولده» فيخص به أيضاء وذكر الإمام البزدوى أن هذا حديث مشهور تلقته الأمة بالقبول» فيصلح مخصصا أو ناسخا 
لحكم الكتاب. (ك) | 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۳۹ والدراية ج۲ ص٤‏ ٦۲ء‏ الحديث E‏ > (نعیم) 

(۱۰) قوله: "قاد [الرجل بابنه] ذا ذبحه [این] ذبحا' لانتقاء شببة ألنطا من كل وجه بخلاف ما إذا رماه بسیف 
أو سكين» فإن فيه توهم التأديب؛ لأن شفقة الأبوة تمنعه عن ذلك» فتمكنت فيه نو ع شبهة. (ع) 

)۱١(‏ آب. 

(۱۲) آبن. 

۳(٠‏ آین. 

(6) أب. 

)٠١(‏ آبن. 

)۱٦(‏ أب. 

(۷) الواو وصلية. 

|( اب.. 
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محصن. والقصاص يستحقه ” المقتول» ثم يخلفه وارثه» والجد من قبل الرجال أو 
النساءء وإن" غلا فى هذا بمنزلة الأب وكذاالوالدة والحدة من قبل الأب» أو 
الأم» قربت أم بعدت؛ لما بينا ويقتل الولد بالوالد لعدم المسقط. ___ ٠‏ 
قال : Sl‏ ۽ لأنه لا 
يستوج ب لنفسه على نفسه القصاص » ولا ولده" عليه» وكذا لا يقتل بعبد ملك 
بعضه ؛؟ لن ك ل ا 
قال : ومر ورف ا TT‏ لحرمة الأبوة» قال E‏ 
يستوقي القصاص إلا بالسيق ٠‏ . وقال الشافعى : يفعل ر به مثل ما فعل إن کان فعلا 
و NS N DE‏ 
رلا قرلة عل ال لا زورلا بالسيف ‏ والراة ب 


(۱۹) أو وجده زانیا 

)٠١(‏ أب والواو حالية. ا 

)١(‏ قوله: ”والقصاص إلخ“ هذا جواب سوال من أن القصاص لو استوفى منه لا يكون هذا استيفاء من الوالد 
|| للولدء بل لوارث الولدء فقال: إنه يجب للمقتول أولاء ولهذا بص جو اجر E‏ 

(۲) الواو وصلية. 

(۳) قوله: "ما بينا“ إشارة إلى قوله لأنه سبب إلخ» فإنمم أسباب لإحياءه» فلا يجوز أن يكون سببا لإفناءهم. (ع) 
)٤(-‏ فإن الولد ما كان سيا لإحياء الوالد. 


)٥(‏ ای لا يستحق. 
| إذا قتل أبو ه عبد ولده. (ن) 
(۷) فإذا سقط فى البعض سقط في الكل. 
E A)‏ 
(۹) قوله: ”ومن ورث قصاصا إل“ بأن قتل الأب أم ابنه مثلاء وورث الابن قصاص أمه على أبيه. (ك) 
)٠١(‏ يعنى إذا وجد القتل الم وجب للقود لا يستوفى إلا بالسيف. ) 
(۱۱) قوله: ”إن کان فعلا مشروعا' كما إذا قطع يد إنسان عسداء فسات منه يقطع يد القاتلء وجهل مغل تلك 
المدة» فان مات وإلا فیحز رقبته» وإن حصل بطریق غير مشروع بأن سقاه خمرا حتى فند» او وطئ صغيرة» أو لاط 
بصبى» فمات من ذلك. اختلف أصحاب الشافعى فيه» قال بعضهم: يحز رقبته» ولا يفعل ب به مل ما فعل› وقال بعضهم: 
يتخذ آلة من حشب مغل آلة الرجل» فيفعل بل یا فل وی اکر یو جر الام جي ووت عا لار (ك) 
)١١(‏ بذلك الفعل المشرو ع. (ك) 
(YT)‏ حز -بالفتح وتشدید زاء- بریدن. )م( 
)۱٤(‏ قوله: "ولنا قوله" أحرجه ابن ماجة فی ”سننه عن آیی یکر عن انی تک. E‏ 
٥(‏ أی لا قود ستو فی إلا بالسیف: ك" EEL‏ 
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السلاح" ولأن فيما ذهب إليه استيفاء ا لوا خملاو بل ما 


قال : وإذا قتل المكاتب عمداء ولیس له وارث إ ITE TTI‏ 
القصاص عند أبى حنيفة وأبى يوسف . 

وقال خمد ل أرى فن هذا قصاصاء لأنه اشخبة سيب الاستيفاء > فان 
الولاء إن مات حرا والملك إن مات عبداء وصار كمن قال لخيره: بعتنى هذه الجارية 
بكذا» وقال المولى : زوجتا منك لا يحل له وطئہا لاختلاف السبب كذاهذا. 

ولهنما أن حى الاستيقاء للمولى نيقين على التقذيرين ٠‏ وهو" معلوم» 

والحكم متحد" ٠"‏ واختلاف السبب لا يفضى إلى المنازعةء ولا إلى اختلاف 

> فلا يبالى به" بخلاف تلك المسألة"'؛ لأن حكم ملك اليمين يغاير حكم 
النكاح"'. 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳٤١‏ والدراية ج۲ ص١٠۲‏ الحديث ٠١٠١‏ . (نعيم) 


)١(‏ هكذا فهمت الصحابة. (ك) 

(۲) قوله: ”ولأن فيما ذهب [الشافعى] إليه إلخ" دليل معقول يتضمن ال جواب عن قوله: لأن مبنى القصاص على 
المساواةء ووجه لا نسلم وجود المساواة فيما ذهب إليه؛ لأن فيما إلخ. (عناية ۹ 

(۳) الرقبة. 

)٤(‏ زيادة. 

(ه) قوله: ”كما فى كسر العظم“ أى عمدا» فإنه لا يجب القصاص أصلا إلا فى السن لتوهم الزيادة» فلأن يسقط 
البعض منه أولى. (ك) 

)٦(‏ ای القدوری. (عینی) 

(۷) أى استيفاء القصاص» واختلاف السبب فيما لا يثبت بالشبہات بنزلة اخحتلاف المستحق. 

(۸) أى الموت حرا والموت عبدا. 

)٩(‏ مولی. 

)٠١(‏ وهو استيفاء القصاص. (ك) 

)۱١(‏ قوله: ”فلا يبالى به [أى باختلاف السبب]“ كما إذا قال المقر: لك على ألف من ثمن بيم» وقال المقر له: لال 
بل قرض يجب الألف على المقر. (ك) 

)١١(‏ أى المستشهد بنها. (ك) 

(۱۳) قوله: ”يغاير حكم النكاح ' لأن حكم ملك اليمين كون الرقبة مل وكةء وحل الاستمتاع تبع» والتبع بمنزلة ١‏ 
المعدوم والنكاح يغبت الحل مقصوداء فلم يكن الاتفاق فيما هو المقصود» والحكم با حل من غير تعين السبب يفضى إلى 
المازعة؛ لأن ا لحل بملك اليمين يستلزم غرامة الشمن» والحل بالنكاح يستلزم غرامة المهر» ولا كذلك ههنا؛ لان استيفاء 
القصاص على التقديرين واحد. (ك) 1 


الجلد الرابع - جزء ۸ كتاب ا لجثاياث_ 
ES Ene‏ 
ولو ترك وفاءًء وله وار غير المولى فلا قصاص» وإن'" اجتمعو م 


المولى؛ لأنه اشتبه من له الق" ؛ ؛ لأنه الول إن مات عبدا والوارث إن مات حراء إذ 
ظهر الاختلاف بين الصحابة رضى الله تعالى عنهم فى موته ا ى فحت الحرية أو 


الرق» بخلاف الأولى؛ لأن المولى متعين فيبا. ا 

ران لم ترك وفاء وله ورت أحرار وجب القصاص للمولی فى قرلهم جیما 
لأنه مات عبدا بلا ريب لاتفساخ الكنابة ٠"‏ بخلاف مرم ی البعضر "۰ إذا مات ' 
ولم يترك وفاء ؛ لأن العتق ذ لا بن ب با ,00 

وإذاقتل عبد الرهن فى يد الرتين لم يجب القصاص حتى يجتمع يجتمع الراهن 
والمرتهن؛ لأن المرتهن لا ملك له» > فلا يليه» والراهن لو تولاه لبطل حق المرتہن في 
الدين» فيشترط اجتماعهما؛ ا ول وى 
الوه فلأبيه أن يقتل ؛ لأنه “من الولاية على النفس""'» شرع لأمر راجع 


)١(‏ الواو وصلية. 
(۲) فی الدعوی. 
)"( أى حق الاستيفاء. 
)٤(‏ قوله: ”إذ ظهر الاختلاف إلخ “ فان على قرل على وعبد الله بن مسعود رضی اله تعالى عنهم: :موت حرا إذا 
أدیت کعابته» فیکون استيفاء القصاص لورلته» وعلی قول زید بن ثابت رضی الله تعالى عنه: : موت عبدًاء واستيفاء 
القصاص للمولى. (ك) ۰ 

)٥(‏ أى فيما ليس له وارث إلا المولى. 

)٩(‏ بالموت عاجزا. 

(۷) قوله: بخلاف معتق [يعنى لا يجب القصاص. ع] البعض “ حيث لا قصاص؛ لأن بعجز ا لكاتب ينفسخ 
الكتابةء وموت الا برب انفساخ عتقه» فلم يغبت اللك للمولى فى الكل بموته عاجزا. (ك) 

)^( ی عاجرا 

)۶( فملك المولی لا یعود بموته‎ )٩( 

(۰) 5 بموته عاجزا. (زیلعی) 
١١( ٠ ۰‏ قوله: ”ليسقط حق المرتہن برضاه “ فيه نوع إشكالء وهر أن الاسعيقاء قد الهلا فكيف يعبر رضاه 

لسقوط حقه؟ والجواب عنه: : أن الاستيفاء وإن تم بالهلاك» لكنه غير مقرر لاحتمال العود د إما بالصلح» أو بدعؤى 
الشبة فى القتلء فيصير خطأً. (ك) 

(۱۲) أى محمد فى ”ال جامم الصغير “. (عينى) 

)٠۳(‏ قوله: ”وإذا قتل ولى [قريبه. ك] المعتوه [هو من اختلط عقله] إلخ “ إذا قعل ابن المعترهء فلأب المعتو» وهو ج 
المقتول ولاية استيفاء القصاص» وولاية الصلح. (ك) 

١ (‏ أى لأن استيفاء القصاص. (ك) 
)٠١(‏ أى نفس من له القصاص. 


| 
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لصدر» فیلیه کالإنکاے . 


يصالح ؛ لانم أنظر فى حق ا لمعتوهء ولیس له" أن يعفو؛ لأن 
فيه" إبطال حقه"ء وكذلك " إن قطعت يد المعتوه عمدا؛ لا ذكرن. 


والوصى بنزلة الأب فى جميع ذلك إلا أنه لايقتل ”؛ لأنه ليس له ولاية على 
أاتقسه برمدا ف ويندرج تحت هذا الإطلاق الصلح عن النفس ٠”‏ 
واستيفاء القصاص فى الطرف» فإنه لم يستشن" إلا القتل . 

وفى كتاب الصلح أن الوصى لا يلك الصلح ”'؛ لأنه تصرف فى النفس 
بالاعتياض عنه» فينزل منزلة الاستيفاء"' 

ووجه المذكور ههنا'"" أن المقصود من الصلح المال» وأنه" يجب بعقده" 


(۱) نفس: 
(۲) قوله: ”فیلیه کالإنکاح“ ولكن كل من ملك الإنكاح لا يعلك استيفاء القصاص» فإن الخ ملك الإنكاح» ولا 
Ê‏ علك استيفاء القصاص» وذلك لأن القصاص شرع لتشفى الصدرء وللأب شفقة كاملة يعد ضرر الولد ضرر نفسه 
فلذلك جعل التشفى الحاصل للأب كالحاصل للابن» بخلاف الأخ. (ك) ‏ ` 
(۳) قوله: "وله [أب] أن يصالح“ لکن هذا فيما إذا صالح على قدر الدية» أما إذا صالح على أقل من الديةء لم يجز 
الحط وإن قل» ويجب كمال الدية. (ك) e‏ 
)٤(‏ أب. 
(ه) آب. 
)٩(‏ عفو. 
(۷) معتوه. 
(N)‏ أُی الأمر إلى آبيه: ٠‏ 
)٩(‏ قوله: "لما ذكرنا" أراد به قوله؛لأنه من الولاية على النفس شر ع لأمر راجم إليماء وهو تشفى الصدر. (ك) 
)٠١(‏ أئ القاتل. 
(۱۱) معتوه. ٠‏ 
)١۲(‏ قوله: "وهذا من قبيله " أى استيفاء القصاص من قبيل.الولاية على التفس. (ك) 
)٠١(‏ قوله: ”تحت هذا الإطلاق “ يريد به قوله والوصى بمنزلة الأب فى جميم ذلك. (عنايةم 
)٠٤(‏ محمد فى ”الجامع الصغير“. : 
)٠١(‏ قوله: "أن الوصى لا ملك الصلح “ أى عن النفس على المال» أما بماك الوصى الصلح عما دون النقس على 
.| الال؛ لانه يعلك استيفاءء» فيملك صلحه على الال. (ك) 
)1١( ٤‏ أى استيفاء القصاص: 
1 (0۷ أى فى ”الجامع الصغير“. 


8 أن أن المال. 


ا ا 


A E بخلاف القصاص ؛‎ ES 
.  .ىلوأ بالأب» ولا يلك العفو ؛ لأن الأب لا يملكه" ؛ .ا فيه من الإبطال» فهو‎ 
E وقالوا: القياس أن لا يلك الوصى الاستيفاء‎ 

فى النفس؛ لأن المقصود متحد» وهو التشفى . 
وفى الاستحسان يلكه”؛ لأن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال» فا فا 
| حلقت وقاية للأنفس كال ال على ما عرف» فکان استیفاءه لقا 
المال» والصبى بنزلة المعتوه فى هذا" » والقاضى بنزلة الأب فى الصحيخ» آلا ترى 
أن من قتل ولا ول له» پستوفیه" اللطان» والقاضی بنزلته ' فيه N‏ 
قال :ومر فنا وله أولياء صغار وكباد_ فللکپار آن تلو لقاتل عند اب | 
حنيفة. وقالا : ليش لهم ذلك حتى يدرك" الصغار؛ لأن القصاص مشترك 
ا ولا یکن استيفاءَ ء البعض' ؛ لعدم ا راد 
ا ر فيؤخر إلى إدراكهم» کماإذاکانا ناکرت واحدها 


(۱) عفو. 
(۲) قوله: "لما فيه [عفو] من الإبطال ا کو ا (ك) 
)™( ای الاستيفاء فى الطرف. 

)٤(‏ أطراف. 

(ه) أى استيفاء اأتصاص فى الأطراف. 

)٩(‏ قوله: ”بمنزلة [أى للأب أن يسوفى القصاص الواجب للصغير فى النقس أو ما دونما] المعتوه “ اى إذاقتل 
قريب الصغير فلأبيه أن يقتص» وله أن يصالح» وليس للوصى أن يقتص» ورا رای رو 
يكن للوصى أن يقتص» ولو كان الأب حياء له أن يقتض وله أن يصالم: (ك) : 

(۷) قصاص. 
(۸) سلطان. 
(۹) ای فى استيفاء القصاص. 
)٠١(‏ أى محمد فى ”الجامم الصغير “. 
)۱١( -‏ قوله: "وله أولياء صغار وكبار ا أحوان: أحدھما صغیںء والآخر کہ کبير. (كفاية) 
(۱۲) يبلغ 
)١۳(‏ أى بين الكبار والصغار. 
00 اش ^ ' 
)٠٥(‏ قوله: ”لعدم التجزرئ " وذلك لأنه تصرف فى الروحء وذا لا يقبل لوصف بالتجزئ. (ك) 
(OD‏ اى كل القصاص. 
۷(۰( فینتطر.. 


اللجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الجنايات - »~~ ات ها ت الا و 


[غانتب أو كان نن المولن" ل O O‏ 


|| القرابةء e‏ ا E‏ 
الإنكاح ٠“‏ بخلاف الكبيرين؛ لأن احتمال العفو من الغائب ثابت» ومسألة 


الت ممنوعة 0 


ا 
قال : ومن ضرب رجلا بجر" فقتله» فان أصابه بالحدید قتل به» وإِن أصابه 
I TOOT ET‏ : وهذا إذا أصابه بحد الحديد 


لوجود الجرح» »> فكمل السبب» وإن أصابه بظهر الحديد '» فعندهمايجب"')» وهو 
رواية عن أبى حنيفة اعتبارا منه للآلة "٠ء‏ وهو الحدير °9 UE‏ 


جرح وهو الأصح على ما نبينه إن شاء الله تعالی› وعلی هذا ال 


)١(‏ قوله: ”أو كان بين الموليين“ صورتہا فيما إذا كان العبد مشت ركا بين الكبير والصغي فقتل العبد» ليس للكبير 
ولا ية استيفاء القصاص قبل أن يدرك الصغير بالاتفاق. (نہاية) 
)( ای أن حق القصاص. 
(۳) قوله: "منقطع “ أى فى حال استيفاء القصاص؛ لان الصغير ليس من أهل العفو وإما يتوهم اوه وباو 
وشبمة عفوه بحوهم أعراضه لا يمنع استيفاء القصاص. بخلاف الكبيرين» وأحدهما غائب؛ لأن هناك شبة العفو 
موجودة؛ جوز أن يكون الغائب عفاء والحاضر لا يشعر به» وعفو الغائب صحيح. (مل) 

٠ فان لکل واحد کملا.‎ )٤( 

و اوی ف ارت و ل ودا رر 

(1)قوله: منوعة“ فی فرائد مولا تا حمید الدین عبد بین مولین» وأحدهما صغیر؛ قعل عمد » قال بعض 
مشایخنا: : عند بى حنيفة له ولاية استيفاء القصاص. (ك 

(۷) ای محمد فی ”ال جامم . (عینی) 

(۸) قوله: "بر [کلیند وبیل. من]" فی ”الدر الختار ": ال يفخ اليم> ما يعمل به فى لطن وقال.الجينى: لر - 

بفتح الميم وتشديد الراء- وهو خحشبة طويلة فى رأسها حديدة عريضة منافوقها خحشبة عريضة ر بضع الرجل رجله عليہاء 
ویبحفر بها الأرض, (مل) 

۰ دسته کلند:‎ )٩( 

)٠٠(‏ أى الصتف. 

(۱۱) ای ولم پجرح۔ (ن) 

(١1)"القصان.‏ 
۳(٠ ۰‏ قوله: "اعبار منه للآلة وهو الحديد“ لأن الحديد معد لذلك فى الدنيا والآحرةء قال الله تعالى: فإوأنرلنا الحديد 
فيه باس شديد#» وهو القتلء وقوله تعالى: إولهم مقامع من حديدي. (ك) 
(1٤(‏ لان الحدید سلا کله 
)٠١(‏ قوله: ”إما يجب إذا جرح“ لأن بدون الجر ح لا يتكامل إفساد الظاهرء فلا يستدعى العقوبة التناهية. (مل) 
(OD‏ أى على هذا الخلاف. 


خخا E EN E TN CT CT‏ 
النفس المعصومة وامتناع القصاص »› حتى لا يهدر الدم. 
ثم قیل : هو بنزلة العصا الكبيرة» فيكون قتلا بالمنقل» وفيه خلاف أبى 
حنيفة على مانبين» وقيل : هو بمنزلة السوط» وفيه خلاف الشافعى > وهى مسألة 
الموالاة . له" أن الموالاة فى الضر, بات إلى أن مات دليل العمدية» فيتحقق 
اا 

ولنا ما روينا“ «ألا إن قتيل خطأ العمد»*٠‏ ويروى: «شبه العمد» 
الخدت ولان ف 'شبهة عدم العمدية؛ لأن اموالاة قد تستعمل للتأديب أو لعله 
اعتراه ٠٠‏ القصبد ‏ فى خلال الضربات» فيعرى أول الفعل" عنه» وعساه أصاب 
لفقل ق الشبہة دارئة للقودء فوجبت الدية . 
0 ا أو بالعًا فى البحر” 8 > فلا قصاص عند آپی حنيفة: 


(۱) سنجة المیزان: سنگ ترازو. (من) 
(۲) من الحدید. (کافی) 
(۳) بعود المر. 
)٤(‏ یکون شبه عمد. (رد الحتار] 
(ه) قوله: "وهى إلخ“ إذا تعمد الضرب ما لم يكن الهلاك منه غالبا كالسوط الصغيرء فان لم یوال فی الضر بات» 
فهو شبه العمد عندهما بلا حلاف» وإن كان والى ‏ فى الضربات» فقد اختلف المشايخ فيه على قولهماء بعضهم قالوا: إنه 
و و و شبه العمد. (نهاية) 

قوله: "وهى [أى المسألة الخلافية] مسألة الموالاة قلت: هو مرفوع» رواه البیقی فی | سنه" وفی ”المعرفة من 
حدیث البراء بن عازب رضی الله تعالی عنه عن النبى قال: «من أُغرض غر ضيناهمن حرق -حرقناه ومن غرق i‏ 
قال صاحب ”التنقيح : فى هذا E‏ . (عینی) ل 

)٩(‏ أى للشافعى. 

(۷) للقصاص. 

(۸) قوله: ”ولنا ما روینا فی أول كتاب الجنايات]: «ألا إن...» إلخ" لا يقال: إنه ممحمول على عدم الموالاة؛ لأنا 
نقول: إن إجراءه على إطلاقه أولى؛ إذ فيه درء القصاص» وهو مندوب إليه. (ك) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۳٤۳‏ وانظر فی الدراية ج۲ ص٦٦۲‏ تحت الحديث ٠١١٠١‏ . (نعيم) 

)٩(‏ أى فى الموالاة. 

(۱۰) أى عرضه. 

(11( أى قصد القتل. 

)١۲(‏ أى أول الضرب. 

)١۳(‏ قوله: ”وعساه أصاب [بغير قصد] المقتل “ أى زمان القتل› أى الموت» وإن لم يكن قاصدا للقتل. (أعظمى) 

. أى محمد فى ”ال جامع الصغير‎ .)۱٤( 
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وقالا: يقت ص منه» وهو قول الشافعى > غیر آن عندهما یستوفی حرا » 
2 ھک مانا a‏ > لهم قوله عليه السلام ” : «من غق 
* ولأن الآلة" قاتلةء فاستعمالها أمارة العمدية؛ ولا مراء" فى 


وله a‏ «ألاإن قتيل خطا العمد"' قتيل السوط 
OOPS‏ » وفيه اا وفی کل خطاً ا ا ق للقتإ > ول 
مستعملة فيه ؛ » فتمكنت شبہة عدم العمدية ؛ ولأن القصاص ينبئ 
غق الماتلة وهال اق اد ٠‏ ومنه المقصة للجلمين. ولا تماثل بين 


)٠١(‏ قوله: ”ومن غرق إلخ“ ذكر محمد التغريق بالماء مطلقًاء وهو على ثلائة أوجه» إن كان الاء قليلاء لا يقتل به 
غالا 9 يجب القصاص بالاتفاق» وإن كان الماء كثيرا إلا أنه بمکنه النجاة بالسباحة» فهو شبه العمد عندناء وإن كان الماء 
کیر» ولا يمكنه النجاة بالسباحة كالبحر» فهذا مسألة الكتاب» كذا فى بعض الفوائد. (ك) 

)١(‏ القصاص. 

(۲) حز -بالفتح وتشدید زاء بریدن. (م) 

)"( ا 

)٤(‏ اعتبارا للممائلة. 

() قوله: ” كما بيناه [فى أوائل هذا الباب]“ إشارة إلى قوله: يفعل به كما فعل إن كان فعلا مشروعا. (ع) 

)١(‏ قوله: "لهم قوله إلخ“ أى للشافعى ولهماء لكن للشافعى الاستدلال بالحديث» ولهما الاستدلال بالمعقول» أو 
للشافعى الاستدلال بالحديث فى وجوب القصاص والاستيقاء. ولهما الاستدلال بہذا الحديث فی وجوب القصاص» وفى 
الاستيفاء لم يعملا بدا ا لقوله عليه السلام: ولا 2 إلا بالسيف». (كفاية) 

(۷) قوله: ”من غرق' قنوله عليه السلام: من حرق حرقناه ومن غرق غرقناه» لم يبت ثبت مرفوعًا هو من کلام 
زیاد: (کافی) 


ا راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠۳٤۳‏ والدرايةج ۲ ص ٦1٦۲ء‏ الحديث۲٠١٠.‏ (نعيم) 


)^۸( ای ماء البحر. 
(4) شك» e‏ جدال أى لا جدال فى العصمةء فإنه ثابت بلا مناز ع. 
)٠٠(‏ أي عصمة المقتول. 0 
0 .00 ارچ ا ا ا صحیحه . 
)9 أى شبه العمد: 
وهذا في .معناه؛ لان غ جار انر ا 
* راجع نصب الراية اج٤‏ ص٤ ۲٤‏ والدراية ج۲ ص1٦۲‏ الحديث ٠١١۳‏ . (نعيم) . 
)١ ٤(‏ أى فى الخديث::«وفى كل حظأ أرش»» وهذاأ من تتمة الحديث» وبعده فيه مائة من الإبل. 
)٠١(‏ وهذاالمذ كورمن شيه العمد. 
(۱۱) ای أتبم وذهب» کنا ڈهب هو. 


+ ¥ س 5 او ا و 


الجرح والدق EEE‏ عن تەخریب 1 وکذا لايتماثلان فى حكمة 
ا 
وما روا" E E Sa E‏ 
ا Re I‏ 
وقدادكر ناء > واحتلاف الروايتن فى الكفازة" : 
| قال" : ومن جرح رجلا عمدا» فلم یزل " صاحب فراش» حتی مات فعلیه 
القصاص؛ لوجود السبب و عل عدم ما بطل حكمه فى الظاهرء فأضيف""' إليه يف إليه.__ 
E‏ وإذا التقى الصفان من المسلمين والمشركين» فقتل مسلم مسلمًاء E‏ 
أنه مشرك»› فلا قودعليه» وعليه الكفارة؛ لأن هذا أحد نوعى الخطاً"" على ما 
ا والفطا بتوعيه لإ يوجب القردء ويو جب الكفارة وكدا" الدية ية على ما 


0 


(۱۷) إثر -بالكسر- نشان. 

(۱۸) الجلم الذی یجز به» وهما جلمان» جلم -بفتحتین- مقراض که بدان چیزها بردند. (م) 
)١(‏ وكذاالغرق. 
(۲) والغرق ملحق بالمثقل. 
(۳) الشافعى وهو: «من غرق غرقناه». 
)٤(‏ قوله: "غير مرفو ع [آى غير متصل إليه عليه السلام] " فلا یکون حجة عنده؛ لأنه لا یری العمل باموقوف. (أعظمى) ‏ 
)٥(‏ قوله: ”وقد أُومت [أشارت] إليه“ ای e a aE a hh E a‏ 

نفسه» حیث قال: غرقناه» ولم يقل من غرق يغرق. (ك) 
»( أى فى الحديث. 
)۷( فی اول کتاب ال جنایات. 
(۸) قوله: واخحتلاف [مبتدأ] الروايتين “ أى عن أبى حنيفة إنما كان فى الكفارة فإنه روی أن E‏ 
العمد» وروى الطحاوى أن فيه الكقارة نعنده» وأما الدية» فإنما واجبة عنده من غير تردد. (عناية) 

)٩(‏ خبر» لا فى الدية. 
(۱۰) ای القدوری. (عینی) 
)۱۱١(‏ ای صار. 
(۱۲) جرح. 
(۳) الحکم. 

)۱٤(‏ اى محمد فى ”ال جامم الصغير ٠.“‏ عينى) 
)٠١(‏ وهو اللنطأً فى القصد. (ك) 
)۱١(‏ قبل باب ما یو جب القصاص وما لا يوجب. 
(۱۷) أى كذا يوجب الدية. 
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نطق به نص الکتاں“ 

ولا اختلفا سيوف السلمن على امان ٠آ‏ بی حذيفة قضی رسول الله عليه | 
والصلاة والسلام بالدية“*. قالوا eT‏ وا ښختلطین» فإن 
TT E Sa sS‏ قال عليه 
السلا“ :من كثر سواد“ ا فهو من ۴*۴ 


E 7 1‏ ا EY ٠‏ و جه رجل وعقره أسد i‏ > وأصابته حية» 
TOTTRETE‏ لى اجى لت اة لانم الاد راي جس راد 


لكونه هدرا فى الدينا والآخرة» O KEE‏ 
۳ 
عليه 
يۇتم 


وفی "النوادر e‏ : أن عند أبى حنيفة ومحمد يغخسل»› ویصلی علیه» ET‏ 


(۱) قوله: "على ما نطق به نص الکتاب “ وهو قوله تعالی: لإومن قل ؤمتا طا فحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة 
إلى أهله). (ك) 

(۲) قوله: ”ولا احتلفت [فى حرب أحد] سيوف المسلمين“ أى توالت روى أن سيوف المسلمين توالت على 
الیمان ابی حذیغة فی بعض اللیالی فى غزوة خندق» ققتلوه على ظن أنه مشرك» فقضی رسول الله مره بالدية» فوهبما 
لهم حذيفة. (ع) 

(۳) وظنه المسلمون حربيا. (ك) 

' رواه الشافعى فى ”مسنده عن عروة. (شرح نهاية)‎ )٤( 

# راجع نصب الراية ج٤‏ ص٤٤‏ ۳» والدراية ج ۲ص٦ .٠١١ ٤ثيدحلا »۲٦‏ (نعيم) 

)٥(‏ کفار ومسلمین. 

(1) قوله: ”فان کان إلخ“ ای فإن لم یکونوا مختلطین» بل کانوا مسلمین فی صف المشر کین؛ وإِن لم یکن 
اقصدهم تقوية الكفار» لا تحب الدية. (أعظمى) 
W( |‏ الدية. 

(۸) اسنده ابو يعلى الموصلی فی ”مسنده“ عن عمر بن الحارٹ عن ابن مسعود. . 

(۹) جماعة. 

E‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص1 ۳٤‏ والدراية ج۲ ص1۷ ۲ الحديث .٠١١٠٠١‏ (نعيم) 

(۱۰) ای محمد. (عینی) 

(۱۱) شج -بالفتح وتشدید جیم- سر شکستن. (م) 

ا چ کرو ومنه فی الشتم جدعا له وعقرا. (من) 

)۳( إجما عا تأثیم: گناه نسبت کردن. (م) 
| (0 قوله: وف انرا : أن عند أبى حنيفة الخ کف ین کا کاو مل ر ا 
صار کأنه مات حتف أنفه بجرضه من غير فعله على نفسه عندهما . أما عند أبى يوسف فجنايته على نفسه معتبرة حتى لا 
ا إيصلى عليه» وصار بمنزلة الباغى» ولو كان فعله هدر أصلا كنمش الحيةء ولم يكن جناية مم كونه مقتولا حقيقة» لكان 


الجلد الرابع - جزء۸ کتاب الجنايات - 0 - ا ب افا ر 
يوسف يغسل »› ولا يصلی غ 

وفی شرح السير الكبير ٠‏ : ذكر.فى الصلاة عليه اختلاف المشايخ ج على ما کتبناه 
فی ”كتاب التجنيس والمزيد فلم یکن هدرا مطلقا ۰ e‏ وفعل 
الأجنبى معتبرهفى الدنيا والآخرة» فصارت ثلاثة أجناس» فكأن النفس تلفت بغلاثة 
أفعال » فيكون التالف بفعل كل واحد ثلثه» فيجب عليه ثلث الدية» والله أعلم . 


۲ ا 
(VD, EGET Oê‏ . ا 
قال : ومن شهر على المسلمين" سيفًاء فعليمم أن يقتلوه ؛ لقوله عليه 
السلام: «من شهر" على المسلمين سيقًا فقد أطل دمه“ * ولأنه باغ» 
فتسقط عم a‏ 
وقوله : فعلیہم ‏ وقول محمد فى ”الجامع الصغير : فحق على المسلمين أن 
CE‏ 


ج چ ر 


شهیداء ویسقط غسله» فلم یکن قعل هدر نعلق فكاق جا رول الأتد ر اة عدر ف لذا وال رة رتل 
الأجنبى معتبرة فى الدنيا والآحرةء فيكون التألف بنعل كل واحد ثلقه» فيجب عليه ثلث الدية. (ك) 

)١(‏ إهانة له كالباغى. 

(۲) متعلق بقوله هدر فى الدنيا معتبر فى الآأخرة. (ع) أى فعله بنفسه. 

(۳) ٣ن‏ حیث نه هدر من وجه دون وجه. 

() قوله: ”فصل“ لا فرغ من بيان المسائل الى توجب القصاص ألحق با فصلاء يشت مل على المسائل التى لها 

. أى محمد في ”الجامع الصغير‎ )٥( 

»( ار ارا رار غیره. (در مختار) شهر -بالفتح- شمشیر بر کشیدن از نیام. (م) 

(۷) قوله: ”من شهر “ رواه النسائى من حديث ابن أبى الزبير والحاكم فى المسند عن معمر مرفوعا من شهر سیفه» 
فدمه هدر. (شرح نقایة) 

(۸) قوله: "فقد أطل [أى أهدر] دمه “ فبإن قيل قوله فى الحديث» فقد أطل دمه يدل على الإباحة فقط» فكيف 
يتمسك به على الوجوب» قلنا: لما أهدر دمه صار ملحقًا بالكافر الحربى الحارب» فيكون قتله واجبًاء لكن لا لمين القتل» 
بل لدفع الضرر» حتى لو أمكن دفعه » بغير القتل لا بجوز قتله» والدليل على أن قتله واجب أن المباح ما استوى طرفاه» ولا 
يانم التارك بت ركه» وههنا لو ترك المشهور عليه قتل الشاهر مم إمكانه يكون آثمًاء فدل على أنه واجب. (ك) 

* راجع نصب الراية ج ص ۰۲٤۷‏ والدراية ج۲ ص۲۹۷ الحدیث .١ ٠١١‏ (نعیم) 


(۹) قتل. 

(۱۰) قوله: ”وقوله: فعلیہم“ قال الکاکی: : ی قول صاحب ”المختصر“ قلت: إن أراد صاحب ”مختصر 
القدوری فهذه المسألة لم يذكر فیہاء وإنما ھی فی ”الجامع الصغير '. والصواب ما ذكره تاج الشريعة أى قول محمد 

فى ”المبسوط ' : فعلیہم» وقول محمد فی ”الجامع الصغير“ : فحق على المسلمين أن يقتلوه. (عینی) 

() قوله: ”والمعنی [أى إغا وجب القتل» لأن دفم الضرر واجب. ك] أى معنى الوجوب دفم الضرر؛ لأن 


الجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الجنايات . N‏ ای ر ا و ا 


وفى سرقة "الجامع الصغير ": ومن شهر على رجل سلاحا ليلاء أو نہارًء 
أو شهر عليه عصا ليلا فى مصر» او رای ری فی ر عر د الور ع 
عمداء فلا شىء علیه؛ لما بین" . 

وهذا لان السلاح لايابثء فيحتاج إلى E‏ الصغيرة 
وإن“ كان يلبث» ولكن فى الليل لا يلحقه الغوث”» فيضطر" إلى دفعه ]أ 
بالقتل» وكذافى النهار فى غير المصر فى الطريق لا يلحقه الغوث» فإذا قتله" 
کان دمه هدراء قالوا: فان کان عصا لا تلبث"" يحتمل أن يكون مثل السلاح 
عند . 

قال : وإن شهر المجنون على غيره سلاحاء فقتله المشهور EF‏ 
الدية فى ماله . وقال الشافعى : لا شىء عليه وعلى هذا الخلاف الصبى والدابة"'. 

وعن آبی يوسف : أنه يجب الضمان""" فى الدابة» ولا يجب فى الصبى 
والمجنون . للشافعى أنه قتله دافعا عن نفسه» فيعتب ر" بالبالغ“" الشاهرء ولاأنه يصير 
را ف ی ا 


E 

)0 قوله: "وى سرقة ال جامع الصغير “ وما ذكر هذه لزيادة بيان فيما ما ليس فى قوله: ومن شهر على المسلمين 
سيفاء فعليہم أن يقتلوه» وهو قوله: فلا شىء عليه» وإنما ذ كر هذه لفائدة» وهو أن من ال ٰجائز أن يجوز قتله»'وعليه 
الضمان» كما فى قتل ال جمل الصائل» وأكل مال الغير حال الخمصةء فقال: فلا شىء عليه لدفع هذا الوهم. (ك) 

(۲) إشارة إلى ما ذ كر من الحديث والمعقول. (ك) 

(۳) المشهور عليه 

)٤(‏ الواو وصلية. 

() بالفتح: فریاد رس. (م) 

)٦(‏ المشهور عليه. 

(۷) الشاهر. 

(۸) بسبب العظم. 

(۹) أی یستوی فی أن یشھر لیلا أو نہارًا فى مصر أو غير مصر. 

)٠١(‏ أى محمد فى ”ال جامم الصغير . (عينى) 

)۱١(‏ قوله: ”وعلى هذا الحلاف الصبى والدابة“ يعنى إذا صالا على إنسان» فقتله المصول عليه عمدا يضمن الدية 
f‏ والقيمة. (عناية) 
)١۲(‏ أى القيمة. 
(۱۳) الصبى والجنون والدابة. 
)٠٤(‏ العاقل. 


الجلد الرابعم -جزء ۸ کتاب الجنايات ____ V-‏ باب ما يو جب القصاص وما لایو جبه 

EN RSTO IE TERE E 

بی یو غير معتبر حتی لو حقق 

|| الضمان . أما فعلهما معتبر فى الحملة» حتى لو حققاه' يج E‏ 
ا ق و ا ا کان قاتا a‏ 
ENN‏ دون فعل الدابة . 

ولنا أنه قتل شخصًا معصوما ٠‏ أو أتلف مالا" معصوما حقا للمالك» 
وفعل الدابة لا يصلح ا و ا ا 
لعدم اختيار صحيح › وليذا لات اا ا م الفعل منهما. 

hi i 


لوجود المبيح» وهو هو دفع ألشرء فتجہ فتجب الدية . 
ا من شبهر على غيره سلإحا فى المصر» فضربه""» ثم قتله الآخر *' 
)٠٥( .‏ قوله: ”فأشبه المکره O E TE ET‏ أنه لو لم يقتله» 
لقتله هو فقتله» فلا شیء علیه» ولا یقال: بأن عند الشافعى يجب القصاص على الكره» فكيف يصح الاستدلال به؛ لأنا 


نقول: إنما يجب القصاص عنده على المكره إذا كان المقتول غير المكره» فأما إذا أ كرهه المكره على قتل المكره» فقتله فلا 
أرواية فيه ويحتمل أن لا يجب القصاص عنده ههنا؛ لأن الكره أسقط عصمة نفسه بالإكراه» فلا يجب القصاص بقتله» 


بخلاف ما إذا كان المقتوؤل غير المكره؛ لأنالمقتول و (ك) 

)١(‏ أى فعل الدابة. 

(۲) على الدبة. 

۰ )( ای فملهما. 

)٤(‏ ى لعصمتہما. 

)١(‏ وهو الصبى واجنون. 

(1) دابة. 

(۷) أى للعضمة. 

(۸) أى فعل الصبى وامجنون لا يصلح مسقطًا للمهولمة. 

)٩(‏ الواو وصلية. 

(۱۰) قوله: "ولهذا [أى لعدم الاختيار إل حيح] لا يجب القصاص بتحقق الفعل منهما' أى على الشاهر» وهو 
الصبى والجنون. (ك) 

)١١(‏ الشاهر. 

)¥( ای (عینی) ۽ 

۳(٠‏ قوله: "فضربه “ فشزبه الشاه اصرف ثم ههور علي فمل القاتل القصاص» هذا إذا ضربه الأول» 
وكف عن الضرب على وجه لا يريد ضربه ثانیا؛ لاأنه مأ شهر حل دمه» دفعا لشره» فلما لم يقتله» و كف عنه اندفع شره» 
| وعادت عمضته» فإذا قتله» فقد قتل شخصا معصوما من غير دفع ضررء فلزمه القصاص. (ك) 

)١٤(‏ أى المشهور عليه» أو غيره. (در مختار) 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الجنايات A‏ ات لفان ادون اين 


فعلى القاتل القصاص › معناه إذا ضربه فانصرف؛ لانه خرج من أن يكون محاربا 
بالانصراف » فعادت عصمته . 

قال : ومن دخل عليه غيره ليلاء وأخرج السرقة» فاتبعه " وقتله» فلا 

شىء عليه ؛ لقوله عليه الصلاة و السلام : «قاتل دون مالك °> *» ولأنه يباح 
له القتل دفعًا فی الابتداء» فکذا استردادا ت لاء ٤‏ وتأويل المسألة إذا کان لا 
يتمكن من الاسترداد" إلا بالقتلء والله أعلم : 

1 باب" القصاص فيما دون النفس 

قال :وومر قطع يد غيره عمدا من المفصل»› قطعت يده» وإ کانت يده 
أكبر من اليد المقطوعة ؛ لقوله تعالى : #والجروح قصاص € » وهو ينب عن 
المماثلة» فكل ما أمكن رعايتہا فيه» يجب فيه القصاص » وما لا فلاء وقد أمكن '' 
فى القطع من المفصل فاعتبر» ولا معتبر بكبر اليد وصغرها؛ لأن منفعة اليد" لا 
تختلف بذلك» وكذلك الرجلء ومارن' الأنف والأذن؛ لإمكان رعاية المماثلة. 


قال“ : ومن ضرب عين رجل» فقلعها"' لا قصاص عليه ؛ لامتناع المماثلة 


(۱) ی محمد. (عینی) 

(۲) المسروق منه. 

(۳) أى القاتل المسروق منه. 

)٤(‏ قوله: "قاتل دون مالك [أى لأجل مالك. ع]“ رواه فى مسند [إسحاق بن راهويه عن فائوس بن أبى ارق 
عن آبيه, (شر ح نقاية) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۸٤۳‏ والدراية ج ۲ص۹۸٦۲‏ الحديث۷٠١٠.‏ (نعيم) 

)٠(‏ لأنه اهل من الابتداء. (ع) 

)٩(‏ قوله: "إذا کان لا يعمكن“ أما إذا أمكنه بطريق آخر كالتمديد والصياح عليه» يكون القتل مضموتًا. (ك) 

(۷) قوله: " باب“ لما فر غ من بيان القصاص فى النفس» أتبعه بجا هو بمنزلة التبع» وهو القصاص فى الطرف. ( ع) 

(۸) ای القدوری. (عینی) 

(۹) الواو وضلية. 

)٠١(‏ قوله: "والجروح قصاص “ أى ذات قصاص» فى شرح الأقطع» فاقتضت الآية ثبوت القصاص فيما دون 
النفس» وفى الإيضاح فصار القصاص فيما دون النفس مشروعا بهذ الآيةء والمماثلة معتبرة من حيث سلامة الأجزايء 
ولفظ القصاص يبع عن هذا. (ركفاية) 

)١١(‏ رعابة الممائلة. 

(۱۲) وهو البطش, 

(۱۳) رمه بینی» وهو مالا من الأنف» ار به عن القصبة. (رد م 

)۱٤(‏ ای القدوری. (عینی) 


الجلد الرابع SS a‏ باب القصاص فيما دون النفس 


فی القلع» وإن كانت" قا CE‏ 
المماثلة على ما قال فى الكتاب : تحمى له المرآة» ويجعل" على وجهه قطن 
رطب» وتقابل عينه بالمرآةء فيذهب ضوءهاء وهو مأثور* عن جماعة من 
الصحابة رضى الله تعالى عنبم ‏ ._ 
قال : وف ا القصاص؛ تقول تعالى قالش بالسن€ + ون کان س 
و 


)١١(‏ قلعه قلعا -بالفعح- از بیخ بر کند آن را. (من) 

(۱) قوله: ”لامتناع المماثلة فى القلع“ لأنها إذا قورت» فقد تعذر اعتبار المماثلة؛ لأنه ليس له حد معلوم» ومن 
ا ٰجائز أن يكون الغانى زائدا. رك 

(۲) العين. 

(۳) ثابتة. 

. یعنی القدوری‎ )٤( 

(ه) قوله: "تحمى له المرآة“ بسر الميم ومد الهمزة: آلة الرؤيةء ورأيت بخط بعض العلماء أن المراد بها ههنا 
فولاد صقیل یری به الوجه» لا المرآة امعروفة من الرجاج. (رد الحتاں) 

)٨(‏ ویشد عینه الاخحری. (زیلعی) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ١٠٠۳تحت‏ "باب القصاص في ما دون النفس» والدراية ج ص۸٦۲‏ تحت 
الحديث۷١١٠‏ فی باب القصاص فیما دول النفس. (نعیم) 


(۷) قوله: ”وهو مأثور إلخ“ كانت هذه الحادثة وقعت فى زمن عثمان رضى الله تعالى عنه» فشاور الصحابة 
فقال على رضى الله تعالى عنه: يجب القصاص» نبين إمكانه بالطريق الذى ذكرناه. (زيلعى) 
(۸) ای القدوری. (عینی) 

)٩(‏ ای القدوری. (عینی) 
(٠ )‏ قوله: ”وفى كل شجة [بالفتح وتشديد جيم: جراحت وشکستگی]“ تختص الشجة با يكون باو 
والرأس لغةء وما یكون بغيرهما فجراحة. (درمختار) 

)١١(‏ كما فى الموضحة» كما سيجىء فى فصل الشجاج. 

)١۲(‏ قوله: " لما تلوناه إشارة إلى قوله تعالى: فإو جروح قصاص) وفى بعض النسخ لما ذكرناء وهو إشارة إلى 
قوله ينبء عن المماثلة. (عناية) 

(۱۳) ای القدوری. (عینی) 

)۱٤(‏ قوله: "ولا قصاص“ قال عجر إا 9 فيد الحظام وقال اين عباس: الي قى البظام قان ار تر جن 
الشعبى والحسن» رواه ابن أبى شيبة فى " مصنفه “. (شرح نقاية) 


الجلد الرابع - جزء ۸ كتاب ا لجنايات 2 باب القصاص فيما دون النفس 


رضی الله تعالی عنه وابن مسعود رضی الله تعالی عنهء E‏ 


«لا قصاص فى العظم»*» والمراد غير السن” . 
ولأن اعتبار المماثلة فی غير الس 2 لاحتمال الزيادة والنقصان» بخلاف 


السن؟ ؛-لأنه يبرد بالميرده' E‏ 

قال( OT TET TT‏ إنغاهو عمد أو خطا؛ لأن شبه 
العمديعود إلى الآلةء والقتل هو الذى يختلف باختلافها دون ما دون النفسر "؛ 
لأنه لا يختلف إتلافه باختلاف الآلة ء فلم يبق إلا العمد والخطاً. 

ولا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس» ولا بين الجر والعبد“» ولا 
|| بين العبدين ؛ خلاقًا للشافعى "“ فى جميع ذلك إلا فى الجر" يقطع طرف العبد» 
ويعتبر الأطراف بالأنفس؛ لكونہا تابعة لها" ... 


)٠١(‏ قوله: ”إلا فى السن“ فإن كان السن عظماء فالاستتناء متصل» ولا بد من فرق بينما و بين غيرها من العظام» 
وهو إمكان القصاص فيہاء بأن يبرد بامبرد بقدر ما كسر منماء أو إلى أصلها إن قلعهاء ولا يقلع؛ لتعذر الممائلةء فريا 
يفسد به الغانية» كذا فى ”المبسوط وإن کان غير عظم» فالاستفناء منقطع. 

وقد اخعلف الأطباء فى ذلك» فمنهم من قال: هو طرف عصب يابس؛ لأنه يحدث» وينمو بعد تمام الخلقة» ومنهم 
من قال هو طرف عظم» وكأنه وقم عند المصنف أنه عظم» حتى قال: والمراد منه غير السن. (۶) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠٠۰‏ والدراية ج۲ ص۲۹۹ تحت الحديث ٠١٠۷‏ فى ”باب القصناض فيما دون 
النفس . (نعيم) 

(۲) قوله: "والمراد غير السن ٠‏ بدلیل قوله تعالی: رالسن بالسن بؤخحة التية بالنية رالاب باب والضرس 
بالضرس والأعلى بالأعلى والأسفل بالأسفل؛ لا قى حلاف ذلك من الإحلال بالمماثلة. .رك 

(۳) برد 0 بسوهان سائیدن. (م) 

)٤(‏ قوله: قلع [وقیل: يبرد إلى موضع أصل السن. در مختار] الثانی “ ويخالفه مأ ال فى الكغاية ذا قلع السن» 
فإنه لا يقلم سنه قصاصاً؛ لتعذر اعتبار المماثلة فيه» فربما يفسد به الثانيةء ولكن ببرد با مبرد إلى موضع أسفل السن. مل 

)٥(‏ أى القدورى. (عینی) 

)٩(‏ قوله: ”وليس فيما دون إلخ “ قد ذكره مرةء لكنه ذكر هناك أنه عمد وههنا أنه عمد أو خحطأء فيحمل الأول 
على أن اراد به إن أمكن القصاص» وذلك لأن شبه العمد إن حصل فيما دون النفس» وأمكن القصاص جعل عمد 
روى أن الربيع عمة أنس بن مالك كسرت ثنية جارية من الأنصار باللطمة» » فأمر النبى عليه السلام بالقصاص واللطمة 
إن كانت على النفس» لا توجب القود» وإن لم يكن القصاص جعل خطأء ووجب الأرش. (ع) 

(۷) قوله: "والقتل هو الذى يختلف إلخ “ لأنه عبارة عن إزهاق الروح» وهو غير محسوس» فأقيمت الآلة الصالحة 
لعفريق الأجزاء مقام الإزهاق» بخلاف الأطراف؛ لأنما محسوسة» فلا حاجة إلى ذلك. (مل) 

(۸) أى فيما دون النفس. (ك) 

ˆ فان عنده يقتص.‎ )٩( 

(۱۰) يعنی لا يجب القصاص فيه عنده أيضا. (ع)_ 
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س ا ل ا ا سے 


ولنا أن الأطراف يسلك بها مسلك الأموال» فينعدم التماثل بالتفاوت فى 
القيمة ٠“‏ وهو معلوم قطعا" بتقو الشرع» فأمكن اعتباره. 
بخلاف التفاوت فى البطش ؛ لأنه لا ضابط له فاعتبر أصله» وبخلاف 
الأنفس؛ لأن المتلف إزهاق الروح ولا ارت فة ويجب القصاص فى الأطراف 
بين المسلىم والكافر؛ للتساوي بينهما في الأرثر 4 _ 
ET ¢ LS N E‏ 
٠“ E‏ فلا قصاص عليه ؛ لأنه لا يكر" اعتبار المماثلة فيهء إذ الأول كسر العظم 
ولا ضابطة فيه وكذا البرء نادر» فيفضى الثانى إلى الهلاك ظاهر . 
ل N‏ ويد القاطع شلاء 2 ETF a‏ 


)۱١(‏ قوله: ”لکونہا [أطراف) تابمة لها [أنشس]* يعنى أن الأطراف تابعة للنفوس» فكما يجرى القصاص بين 
لرجال والنساء فى النفوس» فكذلك فى الأطراف؛ لكونما تابعة لها. )€ 
(۱) قوله: ”يسللك با مسلك الأموال' لأن الأطراف خلقت وقاية للإنس كالمال» فإن قيل: قوله تعالى: #إوالعين 
بالغين والأنف بالأنف والأذن بالأذن ‏ مطلقء يتناول مواضع النزاع» فيكون حجة عليكم. 
قلنا: قد حص منه الحربى والمستأمن» والنص العام إذا حص منه شىء يجوز تخصيص الباقى بخبر الواحد 
i‏ (ك) 
(۲) قوله: فينعدم ال 8 يالتفاوت[فإن قيمة يد الرجل حمس مائة دينار» وقيمة يد الرأة نصفها] إلخ “ الأصل فى 
جريان القصاص فيما دون الس إعتبار الممائلة فى الفعل والحل المأأخحوذ بالفعل؛ لا ا اة فى شان الندو ان رص 
عليه» فيجب اعتبارهاء فان قيل: a CS LL‏ 
قلنا: : لأن طريق معرفة القيمة بالخرزء والظن والمائلة ال لمشروطة لا يغبت بطريق الظن والخرز. (ك) 
(۳) قوله: ”وهو معلوم قطعا بتقوء بم الشرع الخ“ فإن الشرع قوم اليد الواحدة للحر بخمس مائة دينار قطعا ويقيناء 
ولا يبلغ قيمة العبد إلى ذلك» ولو بلغت إنما تبلغ بالخرز والظن» فلا تكون مساوية ليد الحر يقيناء فينعدم التماثل. (ك) 
)٤(‏ فى الكبير والصغير» أى إذا كان يد كبيرة ويد صغيرة: 
)٥(‏ بالفتح: سخت گرفتن 
)٦(‏ هلاک کردن. () 
(۷) ای القدوری. (عینی) 
(۸) بازوے مردم. (م) 
(۹) قوله: ”أو جرحه جائفة“ الجائفة: هى التى تصل إلى الجوف من الصد أو الظهس؛ أو البطن» فلا 
قصاص؛ لانتفاء شرطه بل يجب ثلث الديةء ولا تكون الجائفة فى الرقبة والحلق واليدين والرجلينء ولو فى الأنغيين والدبر» 
فھی جائفة اتفاقی. (رد انحتاں) 
)٠١(‏ قوله: ”فبراً منا [أى من ال جائفة] “ فلو لم تبرأًء فإن سارية يققص» وإلا ينتظر البرء أو السراية. (ابن كمال 
(۱۱) قوله: ”لا بمکن" لأنه لیس له حد معلوم» ومن اا جائز أن یکون الثانی زائدا. (ك) 
(۱۲) فإنه لا ینکسر من الموضم الذى يراد كسره. 
(۱۳) ای القدوری. (عینی) 
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س 
الأصابعء فا مقطوع بالخيار إن شاء قطع اليد المعيبةء وا ¢ وان اء 
أحذ الأرش كاملا ؛ لأن استيفاء الحق كملا متعلرء فله أن يتجوز و 


حه وله أن يخدل إلى العوض ‏ كال إا انضرم" عن آيدى الاس بعد 
الإتلاف"» ثم إذا استوفاها ناقصًاء فقد رضی به“ فيسقط حقه كما إذا رضى 

ي ا ا 
ولو سقطت المؤوفة" قبل اختيار المجنى عليه» أو قطعت ظلمًا» فلا شىء 
له عندنا”'؛ لأن حقه متعين فى القصاص»”" وإغا ينتقل إلى الال باختياره» 
فیسقط ' بفواته 

ای او قاع ی ع 2 اق از حت تم 
الأرش؛ لأنه أوفى به حقًا مستحقًاء فصارت سالمة له معني . 

قال : ومن شج رجلا» فاستوعبت الشجة" "ما بین قرنیه» وهی" لا 


. بالفتح وتشدید لام: دست خحشک شده. (م)‎ )۱ ٤( 

)١(‏ أى غير اليد المعيبة. 

(۲) تجوز: عفو کردن. (م) 

(۳) اى با هو دون حقه» وهو قطم اليد الشلاء. 

)٤(‏ ارش 

0 ”كالمغلى “ يعنى لم يب منه إلا ناقص الصفةء كان امالك بالخيارء إن شاء أخذه ناقصاء وإن شاء عدل إلى 
القيمةء کذا ههناء فیسقط حقه» كما إذا رضى بالردىء مكان الجيد. (ك) 

)1( انقطم. 

(۷) أى أتلف الثلى ثم انصرم هو. 

(۸) قوله: "”فقد رضی به“ یعنی أنه رضى باستيفاء الحق تاقصاء والفائت كالوصف» والوصف منفرد عن الأصل 

() أى اليد الشلاء. 

)١٠(‏ قوله: ”عندنا“ وعند الشافعى: له الأرش؛ لأن عنده امال ضمان أصلى كالقود» فإذا تعذر استيفاء القود» تعين 
الآحر. (ك) 

)١١(‏ فإنه لو زال الشلل قبل أخذ الأرش يكون له القصاص. 

)١۲(‏ قصاص؛ لأن اخحتياره حين وجود المعيبة. 

(۱۳) من آخحر. 

)۱٤(‏ قوله: ”فصارت [يده المعيبة] سالمة له معتى“ فإن قیل: یشکل جما إذا قطع القاطع ید نفسه بنفسه» فلاً سقط 

حق المقطوع» وإن لم يسلم يد القاطع له معنى .قلنا: : نما لم سقط ثمه» وإن لم يوجد السلامة معنى آخر» وهو أنه اتلف 
أ محلا تعلق به حت الغير» فصار ضامناء كما فى العبد الرهن إذا أتلفه الراهنء ونصاب الزكاة إذا أتلفه المالك بعد وجوب 
e a Ra |‏ (ك) 


o د‎ 
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اسم چ 


ET‏ الشاج" فالمشنجو شجوج با ار ناء اق قداز 
يبتدئ من أى الجانبين شاء» وإن شاء أخا الأرش؛ لأن الشجة مو ا <J‏ 


فط داد القن زادنا وف اشفا ماين ری نی الشاج زيادة 


(¥) 

على مافعل" . 
E ACE MG TED‏ رحقه مايلحق المشجوج» 
فينتة A‏ کما فی الشلاء 4 ٠ a‏ کا 
لأنه يتعذر الاستيغاء كملا للتعدی إلى غیر حقه"» وكذا”" إذا كانت الشجة فى 


)٠٥(‏ ای القدوری. (عینی) 
»7 لض اة 


0۷ شجة. 
(۱) قوله: ر لكون رأس الشاج أكبر من رأس المشجوج» فإذا 
شج ما بين قرنى الشاج مقدار شجة» يبقى قظعة نما بين قرنيه لأ شجة فيه. (ك) 

(۲) فى المساحة. ۰ 

(۳) للقصاص. . 

ری + شینا: عیب کرد او را. (من) 

)٥(‏ عیب. 

(1) مشجو ج. 

(۷)الشاج. 

(۸). شاج. 

)٩(‏ بیان ما. 

(۱۰) مشجو ج» اى إن اقتص بقدار شجته. 

)١١(‏ حق المشجوج. 

(۲) قوله: "فيخير [المشجوج] “ وحكى الطحاوى عن محمد بن العبناس الدارمى» أن له أن يستوفى ما بين 
قرنى الشاج» وإن کان اوسع اعتبارًا باليد» فإن الكبير تقطع بالصغيرة. 

والجواب أن القصاص فى الشجة إنما يغبت لأجل الشين الذى يتعلق بہاء لا لأجل المنفعةء ولهذا لو برأت وعادت 
كما كان سقط الضمان» والشين يزداد بزيادة الشجة» والقصاص فى اليد؛ لتفويت المنفعة» والصغيرة كالكبيرة. (ك) ٠‏ 
(۱۳) شلت, يده شلا -بالفتح- وشللا مح رکه تباه شد دست او وشکست گردید. (من) 
٤‏ ۱) قوله: ”وف عكسه“ لو كان رأس المشجوج أكبر من رأس الشاج بخیرأیضا؛ لأنه لو استوفى المشجوج مثل 
حقه فى المساحة ما بين قسرنى الشاج » كان هذا أزيد فى الشين من الأول؛ لأن تلك المساحة لم تأحذ ما بين قرنى 
امشجوج لكبر رأسه» وهي تأحذ ما بين قرنى الشاج لصغر رأسه» فيزداد فى الشين» وإن اقنصر على ما يكون مغل الأول 
فى الشين» وكان دون حقه فى المساحة» فيخير إن شاء» أذ الأرش؛ وإن شاء اقحصر على ما يكون مغل الأول في 
.الشين» وإن. كان دونه فى المساحة. رك 1 
(ه )-قوله: ”للتعدى إلى غير -حقه [مشجو ج]“ أى فى مقدار الشين لا فى قدر الشجة. (كفاية) 
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طول الرأس» وهى تأخذ من جبمته إلى قفاه» ولا تبلغ" إلى قفا الشاج» 
فهو بالخيار؛ لأن المعنى" لايختلف. ‏ 

ال :برلا قصاص فی السات ولا فی الذکر» وغن ایی يوست آنه اذا 
قطع "من أصله يجب "؛ لأنه يكن اعتبار المساواة ) 

ولنا أنه ينقبض وينبسط » فلا يمكن اعتبار المساواةء إلا أن تقطع الحشفة؛ 
لأن موضع القطع معلوم كالمفصل . ولو قطع بعض الحشفة» أو بعض الذكر» فلا 
قصاص فيه ؛ لأن البعض لا يعلم مقداره» بخلاف الأذن إذا قطع كله أو بعضه؛ 
لأنه لا ينقبض» ولا ينبسط› وله حديعرف» فيمكن اعتبار المساواة» والشفة إذا 
استقصاها" بالقطع يجب القصاص ؛ لإمكان اعتبار المساواة» بخلاف ما إذا قطع 
بعضها؛ لأنه يتعذر اعتبارها' . 


۳ 
OD a “OD e‏ ۶ 2 1 
ل ا القاتل ”. وأولياء القتيل على مال» سقط القصاض› 
ووخ لال فللا کان او ترا 4 لقرل تال فی عفی لةه اش 


)١١(‏ أى المشجوج بالخيار. 
)١(‏ الشجة. 
(۲) الشجة. 
(۳) وجه. 
)٤(‏ ای القدوری. (عینی) 
)٥(‏ قوله: "وعن أبى يوسف أنه إلخ“ قاضى خان حكى فى شرحه على ”ال جامع الصغير“ رواية أبى يوسف فى 
الذكر اللسان. ررد الحتا ٍ 
)١(‏ أى اللسان أو الذكر. 
(۷) قصاص. 
(۸) اى أن اللسان أو الذكر. 
(0 استقصاء: تمام کردن ونہایت چیزے رسیدن. (م) ای بلغ أقصاھا ای نہایتہا. 
(۰ 0( مساواة. 
)١١(‏ قوله: ”فصل“ لما كان تصور الصلح بعد تصور الجناية» وموجبما أتبعه ذلك فى فصل على حدة. ( ع) 
(۱۲) أی القدوری. (عینی) 
)١۳(‏ عن القصاص. (عناية) 
)١٤(‏ المسمى. 
)١١(‏ أزيد على مقدار الدية. ( ع) 
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شىء الآية» على ا تلت الأية فی الصلح"» وله لةه الصلة 
ن ,0( SEG‏ 6 
والسلام": من قتل له قتيل»* الحديث”"» والمراد"“ -والله أعلم- الأخذ 
بالرضا“» على ما بيناه"» وهو" الصلح بعينه . ) 
ولأنه حق ثابت للورثة يجرى فيه الإسقاط عفواء فكذا تعويضا امال 
على إحسان الأولياء وإحياء القاتل› فیجوز بالتراضی» والقليل والکثیر" فيه 
سواء؛ لأنه ليس فيه نص مقدر› فيفوض إلى اصطلاحهما كالخلع وغيره"""» وإن لم 
يذكروا حالا ولا مؤجلاء فهو حال؛ لأنه مال واجب بالعقد""" والأصل فى أمثاله 
الحلول"" نحوالمهر والشمن» بخلاف الدية"؛ لأنہا ما وجبت”" بالعقد. 


ا ا ا 


: رقال جماعة: وهو مروی عن عمرو بن عباس وابن مسعود رضى الله تعالى عنم الآية فى عفو بعض الأولياء» ويدل 
عليه قوله شیء» فإنه يراد به البعض» وتقديره: فمن عفى له وهو القاتل من أخحيه فى الدين» وهو المقتول شىء من 
القصاص»› بأن کان للقتيل اُولیای فعفا بعضهم؛ فقد صار نصیب الباقين مالا وهر الدية على حصصهم من الميراث» 
فاتباع أى فاليتبع الذين لم يعفوا القاتل بطلب حصصهم بالمعروف» أى بقدر.حقوقهم من غير زيادة» وأداء إليه باحسان 
أى وليؤد القاتل إلى غير العافى حقه وافياء غير ناقص» وأريد بالمصدر فى قوله فاتباع وأداء إليه الامر بهذا الفعل» كما فى 
قوله تعالى: «إفتحرير رقبة). (ك) 

)۲( رواه ابو داود والترمذی. 

£ راجح نصب الراية ج٤‏ ص۰٣۰۳‏ والدراية ج۲ ص‌۹۹٦۲»›‏ الحدیث۱۰۱۸. (نعیم) 

(۳) قوله: ”الحدیث“ تمامه فأهله بین خير تین إن شاءوا أقادر » وإن شاءوا أحذوا الديةء كذا فى ”الأسرار“. (ك) 

٠‏ (4) قوله: ”والمراد فى الحديثع والله أعلم إلخ“ إما يحتاج إلى قوله» والمراد لأن ظاهر الحديث يشهد للشافعى فى 

أحد قوليه لولى القتيل الاختيار بين أن يقتل» وبين أن يأخذ المال بغير رضاه. (مل) 
(ه) اى رضى القاتل. . 
)٩(‏ قوله: ”على ما بيناه“ من أنه ليس لولى القتيل العدول عن القصاص إلا برضاء القاتل. (كفاية) 
(۷) الأخحذ بالرضاء. ‏ ' 
)^( تعويض. 
)٩(‏ من الال 
)٠۰(‏ یعنی کالإعتاق على مال. 
)(١(‏ بالتراضى. 
١٠۲(٠: [‏ أى الواجب بالعقد. ‏ 


me aa tiara nat ran ata tmt S aatauatr 
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قال" : وإن كان القاتل حرا وعبداء فأمر الحر ومولى الخبد رجلا بان يصالح 
عن دمهما'" على آلف درهم» > ففعل»› » فالألف على الحرء والمولى نضفان؛ لأن 


عقدا ضيف ا 


وإذا عفا أحد الشركاء من الدم» أو صالح من نصيبه على عوض» سقط حق 
الباقين عن القصاص» وكان لهم نصيبهم من الدية . 
وأصل هذا أن القصاص حق جميع الورثةء وكذا الدية» خلاقًا مالك والشافعى 
فى الزو جن لها أن الورائة خلافة رهي السب دون الشبب + لاقطاغ 
بالموت. ولنا أنه عليه الصلاة والسلام أمر* بتوريث امرأة أشيم الضبابى” 


)١٤(‏ الدية. 

(۱) أى محمد فى ”ال جامم الصغير “. (عينى) 

( ینن ايا 

(M™‏ قوله: اظ لأن ذلك O E a o‏ علیہ ما] إلیہا لأن الواجب بدل عن 
القصاصء» والقصاص عليہما على السواي ذ ا ا 
السواء؛ لأن الثمن بدل العبدء وقد ا فبدله كذلك. 

فإن قیل: يجب أن يكون الألف عليہما على قدر قيمتمنماء؛ لأنه بالصلح اشترى كل واحد منمما دمه المستحق لولى 
القتيلء > كمن خالع امرأتية على ألف درهم» يقسم الألف عليمما على قدر قيمة بضعهماء قلنا: الألف بدل دم المقتول» 
e e E E E N GCE‏ (ك) 

)٤(‏ قوله: خلافا إل“ ا روجو و ی الان ا ا ع 
وفی ”المبسوط ٠‏ ولکل وارٹ فی دم العمد نصیب جميراثه عندنا. 

وقال مالك: لا يرث الزوج والزوجة من الدية شيئًاء وكذا فى عامة الكتب التخصيص بالدية» ثم قال فى 
"المبسوط ": وكذلك ثبت حق الزوج والزوجة فى القصاص عندنا. 

وعلى قول ابن أبى ليلى: لا يغبت حقهما فى القصاص» والتخصيص قول ابن أُبى ليلى فى الخلاف: يوذن بأن لا 
MN SLL‏ التنصيص على حلاف مالك فى الدية لا ينافى خلافه فى القصاص» بل 

ينبغی أن یکون له فيه حلاف بالطريق الأولى ؛ لأن الدية مال» والمال ما لا حلاف فيه أن الزوج والزوجة يرثان» فلما لم ير 
مالك فيه الإرٹ» فلأن لا يرى فى القصاص لهما بالطريق الأولى. (ك) 

)٥(‏ قوله: ”لهما أن الوراثة [من ن المورث» يعنى أن وجوبهما بعد الموت بطريق الخلافة» فيشبت بالنسب دون 
الزوجية؛ لأنها تنقطع بالسبب]إلخ “ هذا يستلزم عدم توريث أحد الزوجين من الآخر شيًاء وهو باطل» ولكن يحمل على | 
أن معناه الوراثة فيما يجب بعد الموت خلافة» وهى بالنسب ذون السبب؛ لانقطاعه بالموت» والقصاص والدية إنما يجان 
بغد الموت. وقلنا: إنه فاسد بالنقل والعقل› أما الأول فحديث امرأة أشي» وما الثانی فلأنہما موروثان کسائر الأموال 
بالاتفاق» فیجب أن یکون فی حق الزوجون كذلك» لأن وجوبہما أولا للميت» ثم يثبت للورثةء ولا يقع للميت الإبان || 
يسند الو جوب إلى سببه» وهو الجرح» فکان کسائر الاأموال فى بوت ما قبل الموت» الا ترى أنه إذا أوصى بثلث ماله 
ادخحلت دیته فیا ویقتص منه دیونه.. ( ع) 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳٥۲‏ والدراية ج۲ ص۹۹ ۲» الحدیڻ‌۹١١٠.‏ (نعيم) 


(1) بكسر الضاد المعجمة. (ك) ضباب: قومى انت از عرب. (من) 
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عل زو اا و ES‏ اللإرث› حتی إن من قتل وله 
انان > فمات أحدهما عن ابن» کان القصاص بین الضلي واین الابن» فيتبت 


لائر الوا و اوو و الو ی ا ا ت ا 


الموت مستندا إلى سببه"» وهو ال جرح . 
اذاق للجميع» فكل منم يتمكن من الاستيفاء والاسقاط عفوا 
وصلحاء ومن ضرورة سقوط حن البعض فى القصاص سقوط حق الباقين فيه ؛ لأنه 
لايتجزأء بخلاف ماإذا قتل رجلين وعفا" أحد الوليين“ ؛ لأن الواجب هناك 
قصاصان من غير شبہة ؛ لاختلاف القتل والمقتول» وههنا" ‏ واحد لاتحادهما. 
وإذا سقط القصاص ينقلب نصيب الباقين مالا؛ لأنه امتنع بمعتى راجع إلى 
القاتل"» ولیس للعافى شىء من المال؛ لأنه ا بفعله ورضاه» 
یں 


يجب من الال فى ثلاث سنن . وقال زفر: یجب ا اک0 


الشريكين» وعفا أحدهما؛ لأن الواحب نصف الذية '» فيعتبر با إذا قطعت يده 


: دية.‎ )١( 

(۲) قال السيد السند ناقلا عن الرهرى: إن قتل أشيم كان خطأ. (قمر الأقمار) 

(۳) قصاص ودية. 

)٤(‏ القصاص والدية. 

(ه) القصاص والدية. 

)١(‏ والزوجية فى تلك الحالة ثابتة. 

(۷) أى حق القصاص. . 

(۸) فللآخر القصاص. 

(۹) للمقتولين. 

)۱١(‏ أى فيما نحن فيه. 

)١١(‏ قوله: " جمعنى [هو مراعاة الحرمة لبعض نفسه] راجع إلى القاتل“ وهو ثبوت العصمة للقاتل بعفو البعض من 
القصاص» فيجب ال مال كما فى الخطاًء فإن العجز عن القصاص ثمة لعنى فى القاتل» وهو كونه خاطعا. (ك) 

(۲) الثلث فى سنة والسدس فى سنة. (ك 


(۱۲۳) قصاص. 
)٠٤(‏ قوله: ”لأن الواجب نصف الدية“ يعنى بالعفو؛ فيكون فى السنة الأولى الثلث» وفى الثائية السدس» كما إذا 

قطع يد إنسان خطاً. (عناية ‏ ۰ 
)۱١(‏ نصف. 


)١١(‏ دية. 
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بعضه EE‏ ا فی سنتین فی 


(VD. 4‏ )¥( )۸( 
الشرع " > ویجب"" فی ماله ؛ لأنه عمد. 

قال : وإذا قتل جماعة واحداعمدا ' اقتص من جميعهم 0 
رضى الله تعالى عنه فيه" : ” لو تالأ عليه" أهل صنعاء “" لقتلتہم“» ولأن القتل 


بطريق التغالب غالب والقصاص مزجرة للسفهاء” ‏ فيجب تحقيقا لحكمة 
الإحياء. وإذاقتل واحدجماعة» فحضر أولياء المقتولين» E‏ 


شىء لهم غير ذلك e e GE‏ 
وقال الشافعى رحمه الله قتل ا ول منہم' وی لاقن الال وان 


(۱۷) ای کل بدل الدم. 1 

)١(‏ قوله: ”فكذلك بعضه“ هذا كالألف إذا كانت مؤجلة إلى ثلث سنین» کان كل درهم مہا مجلا إلى ثلاث 
سنون. (ك) 

(۲) جواب عن اعتبار زفر. 

(۳) المقطوعة حطاً. 

٤(‏ )لا بعضه» فلا یقاس علیه. 

(ه) أى ما هو الواجب فى اليد المقطوعة خطأً. 

(1)قوله: ”فی سنتين إلخ" إذا كان الواجب ثلث الدية»ء أو أقل منه» يجب فى سنة واحدة» وإذا کان أاكشر من 
الثلث إلى تمام الثلثين يجب فى سنتين» وإذا كان أكثر من الثلثين إلى تمام الد ية» يجب فى ثلاث سنين. (شر ح نقاية) 

(۷) اى ما يجب من المال. 

(۸) أُی فی مال القاتل» لا على عاقلته. 

(۹) ای القدوری. (عینی) 

)٠١(‏ المسألة فيما إذا جرح كل وحد منم جرحا مزهقةا للرو ح. (ك) 

)١١(‏ قوله: ”اقتص من جميعهم “ والقياس لا يقتضيه؛ لانتفاء المساواةء لكنه ترك با روى أن سبعة من أهل صنعاء 
قتلوا رجلاء فقضى عمر رضى الله تعالى عنه بالقصاص عليہم» وقال: ”لو تمالا عليه أهل صنعاء لقتلتهم“» والتمالؤ: 
التعاون. (عناية) 

(۱۲) قوله: ”لقول عمر رضی الله تعالی عنه إلخ“ روی محمد بن الحسن فى " موطفه"» والشافعی فى | 'مسنده ۰ 
وكلاهما عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب قتل نفرأ حمسة» أو سبعة برجل قتلوه 
غلية» أى خفيةء وقالا: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلعمم. (شرح نقاية) 

(۱۳) تعاون. (ك)» تمالاً: فراهم آمدن وانبوهی کردن» یقال: تمالاً علیه. (من) 

: 1 من اليمن.‎ )۱٤( 

)٠١(‏ قوله: ”ولأن القتل بطريق التغالب غالب“ فإن القتل بغير حق لا يتحقق غالبا إلا باجتماع؛ لأن الواحد يقادم 
الواحد» وما غلب وقوعه من الفساد يوجب مزجرة» فيجب القصاص تحقيقا لحكمة الإحياء فإنه لو لم يجب لا 
أ |عجز المفسد عن أن يجمم عليه أمثاله» ويقتل لعلمه أن لا قصاص» فيؤدى إلى سد باب القصاص. (عناية) 


)۱١(‏ زجره زجرا: باز داشتن او را. (من) 


ar ree 
| ames BELL | 
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ا س —=~—~— 


س 


له" أن المو جود من الواحد قتلات» والذى تحقق فى حقه قتل واحد» فلا 
تماثل» ور القاس فافض الأول 0 الاه ف ان . 

وان کل و جد قاتل بوصف الكمال» فجاء التماثل أصله" 
الفصل الأولء إذلو لم يكن كذلك” لا وجب القصاص› ولأآنه وجدمن كل واحد 
منہم جرح صالے *؛ للإزهاق» فيضاف” إلى كل واحد منہم» إذ هو لا يتجزاً؛ 
لان القصاص شرع" مع اناف ؛ لتحقيق اللإحياءء وقد حصل ا 
AD e‏ 
فاکتفی ره 


ج ا کے و و و و ج ت ج ج کے ی ی 


(۱۷) قوله: ”يقتل بالأول منم“ يعنى أن قتلهم على التعاقب» وأن قتلهم جملة» أو جهل الأول قتل لهم» وقسم 
الديات بينهم» أو يقر ع. (عناية) 

(۱) شافعی. 

(۲) هو ما إذا قتل جماعة واحدا. (ع) 

(۳) یرید قضية عمر رضی الله تعالى عنه. ( ع) 
)٤(‏ من أولياء القتيل. (ك) 

)٥(‏ أى قصاصًا. (ك) 

( قوله: ”صله“ أى أصل ثبوت العمائل الفصل الأول» وهو ما إذا قتل جماعة واحداء فال جماعة يقتلون بالواحد 
إجماعا» يعنى أن الجماعة إذا قتلوا واحدًا اعتبر كل واحد منهم قاتلا على الكمال» ولو لا هذا لما وجب القصاص» فكذا 
إذا وق القتل جزاى جعل كل واحد منم مستوفيًا حقه على الكمال. (ك) 

(۷) قوله: "إذ لو لم يكن كذلك. أى لو لم يكن بين ا جمع والواحد مماثلة لما جاز ذلك» وإذا كانت امجماعة مثل 
الو احد كان المكس كذلك؛ لأن المماثلة بين الشيعين إنما تكون من ا جانبين. ( ع) 

(۸) قوله: "وجد من کل واحد منېم جرح“ ای من کل واحد من الأولياء وذلك؛ لأنم لا حضروا وقضى 
القاضى» إما أن يستوفوا بأنفسهم جميعاء أو يو كل بعضهم بعضًا فی حقه» أو ی وکلوا غیرهم» فیکون فعل ال وکیل کفعل 
ال وكل» فيكون الجر ح الصالح للانزهاق موجودا من كل واحد. (ك) 

(۹) الانزهاق» بحيث إنه لو انفرد عن الباقين كان قاتلا بوصف الكمال. (عنايةم ‏ 

)١١(‏ لقوله عليه السلام: «الآدمى بنيان الرب ملعون من هدمها. ( ع) 

)١١(‏ وهو الحرمة. 

٠۲(‏ القاتل. 

)١١(‏ ولا شىء لهم غير ذلك. (عناية) 
٤(‏ ۱) ای القدوری. (عینی) 
)٠١(‏ ولا يجب للولى شىء من الت ركة. (جامع الرموز) 


اللجلد الرابح - جزء ۸ كتاب الجنايات ت باب القصاص فيما دون النفس 


E‏ فأشبه موت العبد الجانى» وای ي إذ الواجب 
أحدهماعنده 


ال وإذا قطع رجلان ید رجل واحد» فلا قصاص على واحد منہما 
وعليهما نصف الدية . 


ٍ وقال الشافعى ا ES‏ وأمراه على يده 

E‏ ا والايدى قانعة لها ٠‏ فاخدذت سكهها 
2 

ولتاأن كل واحد متا قاطع بعض الي د؛ لأن الانقطاع حصل 

باعتماديہما"» والمحل متجرئ' “» فيضاف إلى كل واحد منهما البعض» فلا ماثلة 

e‏ ؛ لأن الانزهاق لا يتجزأء ولأن القتل بطريق الاجتماع غالب حذار 

)1( ای القصاص» أو الدية, 

)1( أئ القدوری (عینی) 

e‏ قوله: والمفروض.[أى محل فرض المسألةع“ أى صورة المسألة الحتلف فيا بيننا وبين الشافعى فيما إذا 
اذا سکیتا والحداه ووضتحاه في جانب واحد من یده» وأمراه علی مفصل ده حتی آبانا یده» ما لو وضع 
أحدهما السكين من جانب» والآخر من جانب آخر» وأمرا حتى التقى السكينان» لا يجب القصاص عند أيضا؛ 
لان كلا منہما لم يقطع إلا بعض يده» فلا يقطع ب به کل یده. , وهذا بخلاف النفس» فإنه إذا وضع أأحدهما 
المكن غك لق والاحر على قفا وأا خی ال اكان مج العا عة لأن القتل إزهاق 
للحياة» وهو لا يحتمل الوصف بالتجزئ» فيضاف إلى كل واحد منہما كملا. (ك) 

)٤(‏ اليد. 

)°( قوله: ”الاعتبار بالأنفس “ آی اعتبارا التق إما كرتا عة لها وان جم با بجاح الجر ° )€( 

e e (‏ 
2 )۸( اقا ابا لأن القطع هو الفصل بين المحصلين» ونحن ننيقن أن الفصل ههنا بقوة كل 

a 

جميع العضو؛ لأن إمرار اک ب ر ی رور کا کر کل راا ی ل ی ی 

وهذا لیس فی معناهاء حتی يلحق بہا؛ لأن الفعل : فی النفس لا یوصف بالتجزی؛ لأنه تصرف فی الرو» 
رلا رر ارعاش درن الم اضر لی کل واد کا رور عدم جر ای عل فی لرک 

(٩)‏ واقلها. 
أا )٠١(‏ قوله: "واحل [اليد] متجزئ" فإن قطع بعض وترك بعض متصورء فلا يمكن أن يجعل كل واحد 

E 


اللجلد الرابع - جزء ۸ کتاب الحنایات = € باب القصاص فيما دون النفس 


a الغوث” الا‎ 
E il a مقدمات بطيئة‎ 


ج ی 


يقتسمانه TEE‏ ا ات 
وقال الشافعى : فى التعاقب يقطع بالأول"» وفى القران يقرع؛ لان اليد“ 
استحقها الأول» فلا ينبت الاستحقاق فيا" للثانى كالرهن بعد الرهن"“» وفى 
القران اليد الواحدة لا تفى بالحقين» فتر جح بالقرعة . 
اا ای ا ا ا 

فى التركة ”'» والقصاص ملك الفعل”' یثبت مع المنافی' فلا یظهر إلا فی حق 

(0 فریاد رس» والغوث فيه نادر لسرعة وقوعه. 

(۲) كشد اليد وإمرار السكين. 

E (™) 

)٤(‏ قوله: ”وإن قطع واحد عینی رجلین aE RES‏ ويسار الآخر» قطعت 
يذاه ولا یقال: ينعهى المماثلة حينعذ؛ لأنه ماافوت على كل واحد منهما جنس المنفعة» رهما فوتاه عليه؛ لأن 
المعتبر فى حق كل واحد ما استوفاه» وليس فى ذلك تفويت جنس النفعة» ولا زيادة على حقه. (€) 
(ه) اليمنى. 
() يد القاط» والفانى يأخذ الدية. 
)۷( ای ید القاطع. 
)۸( ی استحقاق القطع. 
OSE e )(‏ 
E OWES‏ 

(۱۱) سبب». 

ET 0 ()‏ لأن اليد استحقها الأول] ملك الفعل إلخ “ يعنى أن القصاضص 
عبارة عن إطلاق الفعل والإطلاق فى الفعل› 9 يقتضى حقا فى الحل» كما فى الاصطياد والاحتشاش» فإن الفعل 
ملوك والحل خلر عنه» فلا منع ثبوت الثانى» بخلاف الزهن؛ لأنه لثبوت يد الاستيفاء -حكمًاء فإذا ثبت للأول 
استحال تبوته للغانى» كما فى الاستيفاء الحقيقى. (ك) 


ل س 
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الاستييفاء» أما امحل فخلو"" عنه» فلا ينع ثبوت الثانى بخلاف الرهن؛ لأن الحق 
ثابت فى المح "» وصار كما إذا قطع العبد يينيہما على التعاقب› i CA‏ 
لھں". 

وإن حضر واحد منهماء فقطع يده» فللآخر عليه نصف الدية ؛ لأن للحاضر أن 
يستوفی؛ لثبوت حقه» وتردد حق الغائب وإذا استوفی لم يبق محل 
الاستيفاء» فيتعين حق الخر فى الدية ؛ لأنه أوفى به حقًا مستحق" . 


قال : وإذا أقر العبدبقتل العمد"“ لزمه القود» وقال زفر: لايصح 
إقراره؛ لأنه يلاقى حق المولى بالابطال» فصار كما" إذا قر" با لال . 

ولنا أنه غير متهم فيه؛ لأنه مضر به" فيقبل» ولأن العبد مبقى على أصل 
الحرية فى حق الدم عملا بالآدمية» حتى لايصح " إقرار المولى عليه بالحدود 


)١٤(‏ وهو حرمة النفس. 

(۱) بالکسر: خالی. (م) 

(۲) أى حق الاستيفاء للمرتہن. 

(۴) أى للمقطوعين يداهما. 

43 قوله: "لفبوت حقه وتردد حق إلخ “ يعنى أن حق الحاضر ثابت فى اليد ومزاحمة الآخرء له فى 
SG DOT‏ 

)9( 
e E OT‏ 
فى الاستيفاء فات بغيبته» فإنمما إذا اجتمعا واستوفيا صار كل واحد منهما مستوفيا علي الكمال» فلا يجب معه 
الدية» وليس فى الطرف الواحد وفاء بحقهماء » فإنغا تعذر على الثانى الاستيفاء بقضاءه بطرفه حقًا مستحقا عليه. رك 

(۷) ای القدوری. (عینى) 

(۸) قوله: بقتل العمد کیا ا یر سر 6 ر ر ا 
المحجور فظاهرء وأما المأذون فلأنه ليس من التجارة. (عناية) 

)٠١(‏ العبد. 

e ()۱(‏ 2 
ا وااو لاق زوحت لار رتو اقا وااو ست بو الود (» 


باب القصاصس فیما دون النفس 


ومر رمي رجلا عمداء فتفد الهم منه إلى آخرء فماتاء فعليه القصاص 


ا ان الأول غم والانی خد ری الخطاًء کأنه 
رمی إلى صيد فأصاب آدمیا» والفعل يتعدد بتعدد الأثر ا 


فصر 


| ف أن تبراً يده» أو ة نة عدا 
فة طا فير أت يده ڈ فته چطأء أو قطم بده عدا 
فبرأت ثم قتله عمدا» فان نوخد بالامر ین جما ا أن الجمع بين 
الجراحات واجب" ما أمكن تتميمًا للأول؛ لأن القتل فى الأعم " يقع بضربات 


(۱) جواب عن قول زفر. 

(۲) ڀظن صيدا. 

™( قوله: والفعل يتعدد بتعدد الأ" لأن الرمی الواحد جاز ان یتعدد بتعدد آثاره» فان الإنسان إذا أرسل 
سھما یسمی رمیّاء وإذا مرق جلد حیوان ولم بعت یسمی جرحاء وإذا أصاب ومات يسمی ققلاء وإذا أصاب 
کوزا» وفرق ت رکیبه يسمى كسرًاء وإذا نفذ السهم إلى غير المرمى إليه» صار بنزلة فعل آخر» وهو فيه مخطى» 
فيجب الدية. (ك) 

() فمل N‏ 
e E‏ 
أحدهما فى الآخرء حتى لو كانا عمدين» » فللولى القطع والقتلء وإن كانا خطأين يجب دية ونصف ديةء وإن 
کان أحدهما عمدا والآحر خط فإن كان القطع عمداء والقتل خطأء يجب فى اليد القود» وفى النفس الديةء 
وإن كان القطع خطاً والقتل عمداء يجب فى اليد نصف الدية» وفى النفس القود. 

وان لم یتخلل بینہما برء» فان کان أحدهما عمد والآخر خطأء بعتبر كل فعل على حدة» فیجب فی الخطاً 

الدية» 0 العمد القودء وإن کانا حطاین» یعتبر الكل جناية واحدة اتفاقاء فيیجب ديه E‏ اتفاقاء وان کانا 


عمدین» فعند ابی یوسف ومحمد یقتل» ولا تقطع. 
وعند أبى حنيفة للولى SA RS RE‏ 

عن نضر بن سلام أنه کان یقول: ا لحلاف فیما إذا قطع يده فی مجلس وقتله فی مجلس آخر» اما إذا وجدا فى 

مجلس واحد» يقتل ولا تقطع يده عندهم» ویجعل الجنايتان بسبب اتحاد املس جناية واحدة. ر 

)٩(‏ بعد البرء» أو قبله 

E (۷ 

(۸) یعنی الاکتفاء بموجب أحد الجراحات. (عناية) 


() اى فى غالب الأوقات. (عناية) 
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وفى اعتبار كل ضربة بنفشها بعض الحرج"» إلا أن لا يكن المجمع» 
كل واحد حكم نفسه» وقد تعذر الجمع فى هذه الفصول فى الأولين لاختلاف حكم 
M 1. (a,‏ 
الفعلين» وفى الآخرين لتخلل البرء» وهو قاطع للسراية حتی لولم یتخلل "۰ 
وقد انا ا ن کانا حطأين » يجمع بالإجماع لإمکان |- کی دة 
واحدة. وإن كان ة E‏ |قبل ن تبرأ يده» فإن شاء الإمام 
قال : اقطعوه"» ثم اقتلوه» وإن شاء قال: اقتلوه» وهذا عند أبى حنيفة. 
وقالا ا ؛ لأن الجمع بمكن؛ لتجانس الفعلين" وعد 

تخلل البرء» ki SE‏ . وله أنالجمع متعذر» ET‏ 

هذين؛ لأن الموجب القود” ا فى الفعل» وذلك بأن يكون 
القتل بالقتل» والقطع بالقطع» وهو متعذر” ' أو لأن لحز" يقطع إضافة السراية 
ا ج e‏ ر قار 

(1) قوله: "بعض الحرج, فيجعل الفانى متمما للأول» ويجعل الكل واحداء إلا أن لا يعكن الجمع إما 
اتلاب الغعلون وصفا آو موجبًا أو تخلل ایر فحیغاٍ یغطی کل واحد منہما حکم فسه. 0)۰( 
(۲) قوله: "وهو قاطع للسراية E REE‏ 
بد من اعتبار کل واحد منہما. (عنایت) 

(۳) البرء. 

)٤(‏ فعلان. 

(ه) قوله: " لإمكان الجمع بانتفاع المانع» وهو تخلل البر والاختلاف. (عناية) 

٠‏ ) قوله: ”فإن شاء الإمام إلخ“ قال شمس الأئمة السرحسى: يشير إلى أن الخيار للإمام عند أبى 
حنيفة» وليس كذلك› بل الخیار للمولی» فعلی هذا یکون قوله: فإن شاء الإمام معناه بين لهم» أن لهم الخيار.(ع) 

(۷) فإنہماعمدان. 

(۸) إذ الطرف يسلك به مسلك الأموال» بخلاف النفس (ك) فإن أحدهما قتل والآخر قطع. 

)٩(‏ أى للقطع عمداء أو القتل عمدًا. 

)٠١(‏ قوله: "وهو متعذر [أى حصول المساواة متعذر فى الجمع لو القطع» إذ ذاك عن الجزاء. مل]“ 
E E E‏ (ترجمه) 

(1۱) قوله: أو لأن الي“ أى حز الرقبة يمنع سراية القطع كالبرء» حتى لو صدرا من شخصين وجب على 
كل واحد منهما القصاص» فكذا إذا كانا من شخص واحد» فيقطع الأولياء يده» ثم يقتلونه إن شاءواء وإن شاءوا 
قتلوه من غير قطع؛ لأن القصاص يعتمد المساواة ف فى الفعل» وذلك بأن يكون القتل بالقتل» والقطع بالقطع» 


واستيفاء القطع بالقتل مععذر لاحتلافهما حقيقة وجكمًاء ولأن المماثلة صورة ومعنى يکون لاستيفاءهماء 
وبالاكتفاء بالقعل لم يوجد المماثلة إلا معنى» فلا يصار إليه مع القدرة على المماثلة صورة»ء فيخير الولى. (زیلعی) 
(۲) قوله: " يقطع إضافة السراية إلخ“ لأن امحل يفوت به» ولا يحصور السراية بعد فوت الححل» حتى لو 


باب القصاص فيما دون النفس 


كتخلل البرء E‏ 
ولاف فال ا الد وق ل ال 
من غير اعتبار المساواة"» ولأن أرش اليد" إغا يجب عند استحكام أثر الفعل » 


وذلك ا القاطع للسراية› فيجتمع ضمان الكل› وضمان الحزء فی حالة 
واحدة» ولا يجتمعانء اا والقتل قصاصًا يجتمعان '. 

رلا ماتا سوط فرام تعن و 
¥ ف على الحاز دون القاطع» ولو لم يكن الحز قاطعا لسراية القطع» 
لو جب القود عليہماء فصار كتخلل البرءة. (كفاية) 

(FT)‏ أى القطع والقتل عمدين. 

9( و 0 ر و ی ا 

)0 أى إذا انقطع إضافة السر اية إليه صار كتخلل البرء» ولا جمع فيه بالاتفاق. ن 

e () 

() قطع وقتل. 

)٥(‏ للخطا. 

»( قوله: ”من غير اعتبار المساواة“ بدليل أن عشرة لو قتلوا رجلا خطأء يجب عليمم دية واحدة» وإن 
تعدد الفعل لاتحاد الحل» وإِن قتلوارجلا عمد قلواجمیعا به لأن القضاص جزاء الفعل› فیتعدد بتعدد الفعل. (ك) 

(۷) قوله: ”ولأن ارش إلخ' أرش ال جناية لا يتقرر إلا عند تقرر حالها بالبرى وههنا إما يتةرر حال القعلع 
بالحز؛ لأنه قاطع بال مراية» وعند الحز لو وجب دية العبد يجتمع ضمان الكل والجزء فى حالة واحدة ولا 
يجتمعان إجماعا فى -حالة واحدة. (ك) 

(۸) قوله: نما يجب إلخ " وتقريره: : أن ارش اليد إا يجب عند استحكام أثر الفعل» د يعنى القطع بانقطاع 
توهم السراية» وذلك إنما يكون بالحز القاطع للسراية» فأرش اليد إنما يجب بالحز القاطع للسراية» وبه يجب ضمان 
الكلء فيجتمع ضمان الكل» وضمان الجزء فى حالة واحذة» وهى حالة الحز» وفى ذلك تكرار دية اليد؛ 
لأن ضمان الكل يشملهاء والتكرار فيما غير مشرو ع فلا يجتمعان. e‏ 

E ))( 

زر شل وذلك بالحز القاطع» قلا E‏ 
لان م ی القصاص المساواة وھی إا تتحق باجتماعهما. (عناية) 

(۱۱) أی محمد. (عینی) 

(۱۲) بغیر حق. 

(1Y)‏ قوله: فبراً من إلخ “ معناه ضربه تسعين فى موضع» وعشرة فى موضع آخر» فبراً موضع التسعين» 
وسرى العشرة. (ك) 
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عشرة» ففيه دية واحدة» لأنه لما برئ منها" لا تبقى معتبرة فى حق الأرش»› 
ران قبت معت فى مى التعزير فق الأغحبار للعفرة وكذلك كل زاحة 
اندملت. ولم يبق لها أثر على أصل أبى حنيفة . 
أبى يوسف فى مثله حكومة عدل“» وعن محمد أنه تجب أجرة الطبيب . 
وإن ضرب رجلا مائة سوط" وجرحته» وبقى له أثر تجب حكومة 
ا ك ااب ار اا ا 


ذلك» فهو عفو عن النفس ل فهو من الثلث»› وإن 
O‏ 
کاو ا فهو من جميع المال» وها عتا ا 


)١(‏ قوله: ”ففيه دية واحدة" قالوا: هذا إذا برا من تسعين» ولم يبق لها أثر أصلاء فإن بقى لها أثرء ينبغى 
أن يجب عليه حكومة العدل للأسواط» ودية للقتل. (ك) 

(۳) الواو وصلية. 

() قوله: "وكذلك كل جراحة إلخ “ يعنى مثل إن كانت شجة» فالتحمت ونبت الشعر» فإنما لا 
تبقى معتبرة لا فى حق الأرش ولا فى حق حكومة عدل» وإغا تبقى فى حق التعزير. O‏ 

)٥(‏ قوله: ”حكومة عدل تفسير حكوفة العدل أنه لو كان عبدا مجروحايقوم كم قيمته» وبدون 

)٩(‏ هذه من مسائل "ال جامع الصغير '. (عينى) 

(Vv)‏ قوله: ”تحب حكومة العدل دون الأرش' کن کے دل ا تن ااا ور مر رة 
والأرش إنما يجب باعتبار الأثر ة فى النفس» بأن لم يبرأًء وليس بموجود» وهذا يشير إلى أنه إن لم يكن يجرح 

ی ااا رو جر ول ر ی پان کد ام أصل أبى حنيفةء 
لانه لم يكن إلا مجرد الألم» وهو لا يؤجب شيئاء كما لو ضرب ضربا مؤلما. ° (E)‏ 

(۸) جواب سوال 

)٩(‏ ای محمد. (عینی) 

)۱٠۰(‏ عمدا أو خحطأً. 

)۱١(‏ قطع. 

OY)‏ المقطوعة يده. 

(۱۳) قطع. ۰ 


)۱٤(‏ عفو. 
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وقالا: إذاعفاعن القطع فهو عفو عن النة لنفس أيضًا» وعلى هذا الخلاف إذاعفا 
() . 

عن الشجة > ثم سرى إلى النفس ومات. : 

لهما أن العفو عن القطع عفو عن موجبه » وموجبه القطع لو اقتصرء والقتل 

إذا سرى فكان العفو عنه عفوا عن أحد موجبيه أيہما كان» ولأن اسم القطع يتناول 

السارى"» والمقتصضر» فيكون العفو عن القطع عفواعن نوعيه > وصار كما إذا 

عفا عن الجناية» فانه يتناول الحناية السارية» والمقتصرة كذاهذا. 

وله أن سبب الضمان قد تحقق » وهو قتل نفس معصومة متقومة» والعفو لم 

ا بصریحه ؛ لأنة عفاعن القطع› وهو غير القتل› وبالسراية تبين ن الواقع 

فقتل › es‏ لخن ئوچپاە اة وكان ينبغى أن يجب القصاص»› وهر 

القصاص ؛ ا إلا أن فى الاستحسان تجب الدية ؛ لأن صورة 

العفو أورثت شبہة»› وهی رلو 


Ud 

)۱٦(‏ قوله: ”وهذا [التفصيل]عند أبى حنيفة غلم أن العفو عن القطع والقة والجراحة ليس بعفو مما 

دت هه عند ان اة انا لبا a‏ 

)١(‏ فهو عفو عن السجة لا من النقس عنده» وأما عندهما هو عفو عن النفس أيضًا: 

(۲) قوله: "عفو [لأن الفعل عرض لا يبقى فلا يتصور العفو عته. ع]عن موجبه “ لأن نفس الفعل |١‏ 
يحتمل العفو؛ لأنه عرض کما وجد یتلاشی: فيكون المراد موجبه» وموجبه نوعان» القطع إذا اقتصر» والقتل إذا 
سرى» فيكون عفوا عنمما» كما لو قال: أبرأتك عن الغصب يكون ذلك إبراء عن الضمان الواجب» وهو رد 
العين عند قيامه» ورد القيمة بعد هلاكه» وكذلك المشترى إذا أبراً البائع عن العيب يكون إبراء عن موجبه» وهو 
الرد عند الإمكان والرجو ع بالنقصان عند التعذر. (ك) 

(۳) قوله: ”يتناول السارى والمقتصر “ ألا تری أن الإذن بالقطع إذن به وبا يحدث منه» حتى إن من قال 
لآخر : اقطع يدى فقطعهاء ثم سرى إلى النفس لم يضمن» فإذا جعل الإذن بالقطع إذنا له وبا يحدث منه» فكذا 
العفو عن القطع؛ ۽ لأن العفو فى الانتماء كالإذن فى الابتداء. (ك) 

)٤(‏ السارى والمقتصر. 

)٥(‏ والمانع منتف. 

)٩(‏ کما لو قال: اع ل ر ا عن النفس. (ك) 

(V)‏ قوله: وحقه فيه [قتل] “ فما هو حقه لم یعف عنه» وما عفی عنه» فلیس بحقه» فلا یکون معتبراء ألا 
ترى أن الولى لو قال بعد السراية: عفوتك عن اليد» لم يكن عفواء أو قال الجنى عليه: عفوتك عن القتل» واقتصر 
O: E‏ 

(۸) قصاص. 


(۹) شبہة.. 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الجنايات n‏ نات القفافن او ن اا 


ولا نسلم "أن السارى نوع من القطع » وأن السراية صفة له» بل السارى” 
قتل من الابتداء"» وكدالا وجل هو يت ونه طهاء فلا یتناوله 
العفوء بخلاف العفو عن الحناية لأنه اسم جنس وبخلاف العفو" عن الشجة 
وما يحدث منہا؛ لأنه صريح فى العفو عن السراية والقتل . 

ولو كان القطع خطاًء ققد آجراه هجرق العتمذ فى هذه الوجوة وفاق"“ 
وخلاقًاء آذن" بذلك إطلاقه '. إلا أنه إن كان" خطاء فهو من الثلث»› وإن كان 
عمدا» فهو من جميع المال"'؛ لأن موجب العمد القود» ولم يتعلق به حق 
الورثة "+ ها أنه ليس مال فصار كما إذا أوصى بإعارة أرضه* أما ا لطا 


()) قوله: ”ولا نسلم إل" جواب عن قولهما: فيكون العفو عفوأ عن نوعيه» وفيه نظر؛ لأنه منع كون 
aS E E SE SOE O Er‏ 

(۲) إضراب ر نوع من القطع. (ع) 

)"( قوله: ”قعل من الابتداء“ وذلك لأن القتل فعل مزهق للروح» ولا انزهق ۲ الروح» عرفنا أنه کان قتلا. (@ 

۰ قوله: وكذا لا موجب له إلخ" جواب عن قوله: والقتل إذا سرى» يريد أن القتل ليس وجب‎ )٤( 
للقطع من حيث كونه قطعا؛ لأنه إذا سرى ومات» "بين أن هذا القطع لم يكن له موجب أصلا إما الفابت‎ 
SSG TG 

yT )٥( 

)١(‏ فيتناول السارية والمقتصرة. 

e (Vv) 

(۸) قوله: ”وفاقا“ أی إذا قال: E‏ عن القطع» وما يحدث منه» وخلائًا إذا قال: عفوت 

عن القطع. (ك) 

٠ أعلم.‎ )٩( 

) قول إطلاقه " ا E,‏ وهو قول ومن عع بد رجلء مغ التطوعة اء ۰ 
الدبة فى اطا على الماقلته وأمخيب أن الوضع مطاق لا محالت وراب | إا هو اند غ و فعلی 
القاتل الدية فى ماله إن كان القطع عمدا. .0( 

(۱۱) قطع. 
: - (۱۲) قوله: ا أى يسقبله القصاص من جميع الال فى المد حتى لو كانت الدية 
SS‏ مالا e. e a‏ : 
ثبت مع وجرد لأمل افاس في الال ايتا لاد ت ف تق تبه لامد موت رثكن لت : 


۹ 


ıı EE 20 
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ا اکا ا د 


ول وک الور ای و ج ر ا 

ل الا ا ا وجي عا و 
مات فلها مهر مثلهاء وخلن غناقلتها الدية إن کان طا وإن کان غمداء ففئ 
SS‏ 

فالتزوج على الید لا یکون تز وجا على ما یحدث منه . 
ثم القطع إذا كان عمد يكون هذا تزوجا على القصاص فى ارف وھ 
بن پال » فلايصلح مهرا لا سيماعلى تقدير السقوط”'» فيجب مهر المثل» 


ذلك شرعا؛ لقوله عليه السلام: «لأن تدع ورثتك أغنياء حير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»»› وت ركهم أغنياء 
إما يتتحقق بتعلق حقهم بما يتحقق به الغنى» وهو المال» فلو لم يتعلق به به لشصرف فيه» ويت ركهم عالة يتكففون 
الناس» والقصاص ليس بمال» فلا يتعلق به لكنه موروث لأن الإرث خلافة. @ 

)٤(‏ قوله: ما أنه لیس بمال “ لأنه ليس إلا مجرد انتقام» وتشفى صدور» فلا يتعلق حقهم به. (ك) 
: (ا) قر ”كما إذا أوصی [أى تبرع. E Meat‏ 
باموال. ° [E‏ “ كما إذا أوصى يإعارة أرضه اى كما لو أعار أرضه فى مرض مرته» وانتفع بما امستعير» 
یر ا دل ن کل ال رل سے زرد اة رمه صان رنه رفوه ت ارسي 
يإعارة أرضه» ولم يخرج من الغلث» فالحكم فيم التهايؤ» يسكن الموصى له يوماء والورثة يومین» وإِن کان قابلا 
ا ی کی ی ی ار فی ی (ك 

)۱( فوله: فيعتبر من الثلث " فان قیل: القاتل واحد من العاقلة» فكيف جوز الوصية بجميع الثلث ههناء 
حتى صح فى نصيب القاتل أيضًا مع أن الوصية لا تصح للقاتل» قلنا: : اجوز ذلك؛ لأن اجروح لم يقل أو : 
صيت لك بغلث الدية» وإنغا عفا عنه الال بعد سبب الوجوب فكان تبرعا مبتدأء وذلك جائز للقاتل» ألا ترى أنه 
لو وهب له شيثاء وسلم جازء وقال بعضهم: لا يسقط قدر نصيب القاتل. (ك) 

)€ أئ :مد (عینی) 

ایغ بوب ب 0 

(6( قوله: ثم مات “ قيد بالموت فى وجوب مهر الثل؛ لأنه لو لم يعت» فتزوجها على اليد» صحت 
التسمية» ويصير ارش ذلك» وهو خحمسة آلاف درھم مھرا لھا بالإجماع» سواء کان القطع عمدا أو حط 
تزوجها علي القطع أو على القطع» > وما يحدث عنه» أو على الجناية؛ لأنه لما برأ E‏ 
القصاص؛ أن الام لار ى تارمل رالراة والأرش يصلح صداقاء كذا ذكره الإمام 
قاضی خان واحبوبی. (ك) 

)٥(‏ قطع. 

)٦(‏ عن موجب قطع اليد. 

(V)‏ إمام. 

(۸) قوله: "یکون هذا [تزوج] تزوجا إلخ“ فإن قيل: القصاص ا والمرأق 
فکيف يکون تزوجا على القصاص ذ فى الطرف» قلنا: القصاص هو الواجب الأصلى نظرا إلى ظأهر قله تعالى: 
لوا لجروح قصاص)4 إلا أنه تل ا لقيام المانع» وهو التفاوت بين طرفيما. (ك) 
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وغليبا الدية فى مالها؛ ؛ لأن التزوج وإن ٠‏ ا ن ا 
|| الله تعالىء» لكن عن القصاص” فى الطرف فى هذه الصورة° E‏ 
تبين أنه قتل النفس ٠‏ ولم يتناوله العفو» فتجب الدية» وتجب فى مالها؛ لأنه 
غد ا والفياس أن ست القضاضن على ما : 

رافا وجب لامور اال واا ال ن المقاصة " إن كانا غلى السواءء 
وإن كان فى الدية فضل» ترده” على الورثة" E‏ فى المهر فضل ترده 


الورثة عليا""" وإذا كان القطع خطا يكون هذا" تزوجًا على أرش اليد وإذا 


سرى" "إلى النفس تبون أنه لا أرش لليد» وأن المسمى معدوم» فيجب مهر الل كما 


)٩(‏ قوله: "وهو ليس بال إلخ“ فإن قيل: القصاص متقوم فى حق من عليه» ولهذا لر صالح القاتل فى 
مرض موته يصح من جمیع المال» فیصلح مهرا کامنافع» فإنہا غیر متقومة فی ذاتہاء ولکنہا ما تقومت عند ورود 
العقد علیہاء صلحت مهراء قلنا: القصاص ليس بمتقوم فى حق من له» والمهر لا بد أن يتقوم فى حق الرجل على 
الإطلاقء› قال الله تعالی: أن تبتغوا بأموالكم (كفاية) 

(۱۰) قوله: ٠لا‏ سيما على تقدير السقوط [أى سقوط القصاص]“ فان إن لم یضلح مهرًا على تقدیر ثبوته 
لايصلح على تقدير سقوطه بالطريق الأولى» والقصاص يسقط ههناء إما بقبولها التزوج؛ لأن سقوطه 
متعلق بالقبول» فلما قبلت سقط وأما باعتبار تعذر الاستیفای فإنه ما جعل مهرا كأنه استوفى. (عتاية) 

)١(‏ الواو وصلية. 

(۲) عن قريب ذيل بيان القول الآتى من أن القصاص لا جعل مهرً فقد رضى بسقوطه بجهة المهر. 

(۲) أى لكنه عفو إلخ. 

() أى العمد. 

)0( ) القطع. 

(DD‏ لا قطع اليد. 

(۷). فلا يتحمله العاقلة. 

(0). من أنه هوا مو جب للعمد.‎ (N) 
REL قوله: " تقع المقاصة [بين دية الزوج ومهر المرأة]‎ )٩( 


وحلول مهر المخل. (رك) 


)٠١(‏ المرأة 

٠ ورثة الزوج.‎ .)١١( 
فضل.‎ (۲(٠ 

۲(٠‏ مرأة. 

)۱٤(‏ تزوج. 

٠ قطع.‎ )٠١( 


8+ 
1 


B 
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ا ا 5 و اطا ناله کب غل 
العاقلة فى الخطاً » والمهر لها" . 
قال ٤‏ ولو تزوجها على اليد وما يحدث منهاء أو على الجناية» EE‏ 
|من ذلك والقطع ‏ عمد فلها مهر مثلها؛ لأن هذا تزوج على القصاص »› وهو لا 
یصلح مهراء فیجب مهر المثل على ما بیناء وصار كما إذا تزوجهاعلی خمر آو 
خنزير» ولا شىء له عليہا" ؛ لأنه لا جعل القصاص مهراًء فقد رضى بسقوطه 
بجهة اله» فيسبقط أضلاف كما إذا أسقط القصاص بشرط أن يصير مالا“ فإنه 
يسقط أصلا. 


nnn‏ ا ت س ل 
وإن كان" خط يرفع "عن العاقلة مهر مثلها"'» ولهم ثلث ما ترك ٠‏ 


(۱) فيجب مهر المثل. 
(۲) قوله: ”تحب على العاقلة“ لا يقال: بأن الصحيح أنه تجب على القاتلء ثم يتحمل العاقلةء فيكون أصل 
1 وغند بعضهم يقحمل العاقلة عن القاتل بطريق الحوالة» وال حوالة توجب البراءة» فلا تقع المقاصة. (ك) 

(۳) فاحتلف ذمة من له وذمة من عليه» وشرط القصاص اتحادهما. (ع) 

)٤(‏ ای محمد (عینی) 

(ه) الواو حالية. 

»( من أنه ليس بمال. 

)۷( ای لا دية» ولا قصاص: 

(۸) قوله: ”كما إذا اسقط القصاص بشرط أن يصير مالا“ بأن قال: أسقطت عنك القصاص بشرط أن 
Ê‏ يصير مالا فإنه يسقط اصلا. (ك) 

)٩۹(‏ قطع. 

.)٠(‏ فيجب الدية له على عاقلتما. 

(۱۲) أى قدر مهر الثل . 

)٠۳(‏ قوله: ”ولهم ثلث [أًى ثلث ما زادء أو إلى تمام الدية يكون وصيته. ع] ما ترك" أى وللعاقلة الزيادة 
على مهر المغل إذا حرج من الثلث»› وتعبراً العاقلة عن ذلك وإن كانت الزيادة على مهر الغل إلى تام الدية لا 
يخر ج من ثلث ماله فبقدر ما يخرج من الثلث يسقط عن العاقلة ويعتبر ذلك وصيته لهم» ويؤدوك الباق إلى 
إواحدة من العاقلة. وأما على قول من يجعلها واحدة من العاقلة» قال بعضهم: يجب أن لا يصح؛ لانه لا بده ان 
يبطل الوصية فى قدر حصتما إذ لا وصية للقاتلء والصحيح أنه يصح؛ لأنه لو لم يصح الوصية فى قدر حصتما 
لهاء يصح فى الكل لغيرهاء كما إذا أوصى بغلث ماله حى وميت» يصح الوصية بكل الثلث للحى» فكان إسقاط 
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أو وصية؛ لأن هذا" تزوج على الدية» وهی تصلح مهرا*» E‏ 
بقدر مه ر ا لحل من جميع الال ؛ لأنه مريض مرض الموت» والتزوج من الحوائج 
الأصليةء ولا يصح " فى حق الزيادة على مهر الشل a E‏ ر 
وصية» ويرفع “عن العاقلة؛ لأنهم يتحملون عنما" فمن المحال أن ترجع ٠‏ 
علیہم بموجب جنایتہا E‏ نهم من أهل الوصية؛ لما أنهم 
ليسوا بقتلة › فإن كانت تخرج من الثلث تسقط " وإن لم تخرح يسقط ثلنه . 

وتال ابو وشف وشن : كذلك الجحواب فيما إذا تزوجها على اليد؛ لأن العفو 
عن اليد عفو عما يحدث مه عندهماء فاتفق جوابهما فى الفصلين .. 

قال : ومن قطعت ید" فاقتص له من اليدء ثم مات "" فإنه يقتل المقتص 
کل الدية لا زماء ون بطلت الوصية فی حصتما فلا معنی لاإبطال. (ك 

05 وله وضية يعتى أن الرائد على هر الها يكون وة قن حى العاقلة فيتظر بد إسقاط هر 
المغل» إن كان للميت» وهو الزوج مال سوى الزائد على مهر المثل» والزائد يخرج من الشلث يكون للعاقلةء وإن 
لم يكن مال يأحذ لمق ثلث اند على مهر الثلء واشان لورتة ازروج: (حميدية) 

(۲) تزوج. 

(۳) وهو يتضمن العفو» وهو فى مرض ال موت وصيته. 

)٤(‏ لأنما مال. 

)٥(‏ عفو 

(1) عفو. ۰ 

(۷) محاباة: فر وگذاشت کردن. زس "ˆ 

(۸) مهر المخل. 1 ٠‏ 
قول لاتب رة غا زارا بس جا فا حر ذلك ملكالها سط ها 
یغرمون لها. (زیلعی) 

(۰) المرأة. 

)(١(‏ قوله: ”وهذه الزيادة إلخ N STER‏ ااي 
العاقلة؛ لأنم إا يتحملون عنما يسبب جنايتهاء فلا يغرمون لها. (ك) 

(۱۲) قوله: "فن كانت تخرج إلخ" ا ن کر ا 
فمن متعلق بتخرج. (أعظمی) 

)٠١(‏ قوله: "فى الفصلين“ يعنى التزوج على اليد إذا كان القطع خحطأء وفى التزوج على اليد» وما 
یحدث منہاء أو على ال جناية» وعبر بالفصلين باعتبار الختلف والمتفق ولا فالفصول تلانة. (عناية) ٠‏ 

)۱٤(‏ ای محمد. (عینی) 

)٠١(‏ عمدا. 


o -‏ باب القصاص فيما دون النفس 


a TT yy 0‏ 
القطع لايوجب سقوط القود» كمن له القود إذا استوفى طرف من عليه 
القصاص.وعن أبى يوسف أنه يسقط حقه فى القصاص ؛ لأنه لا أقدم على القطع 

فقد يراه عماور ا 

وتخن ول eS‏ 

0 ا ار رتا ةا بدون العلم بهء ا ومن قتا E‏ 
عمداء فقطع' ادل لعفا وقد قشب لە بالقضا ص أو لم يقضٍ» ذ 
قاطع اليد دية اليد عند أبى حنيفة» وقالا : لاشیءعليه؛ لأنه استوفى حقه فلآإً| 


يضصمنه E EE‏ استحق إتلاف النفس بجميع أجزاءهاء ولهذالولم 
مها شى ها اغفا 


)١(‏ بالسراية. 

(۱) قوله: فإنه يقتل إلخ ‏ ولم يذ كر ما إذا مات المقتص منه من القطع» وحكمه الدية على عاقلة المقتص 
له عند ابی حنيفة» وعند ابی يوسف ومحمد والشافعی لا شیء علیه» على ما سیجیء. (ع) 

(۲) بالموت بالسراية. 

(۳) فلا يسقط القود. 

RR أى المقتص منه.‎ )٤( 

() ای عما وراء القطع» وهو القتل. 

: أى فى القطع.‎ )١( 

(۷) اى أن حقه. 

)۸( أى عن القود. 

)٩(‏ أی محمد. (عینی) 

(۱۰) عمدا. 

)١١(‏ أى أبراً القاطع القائل عن القصاص. 

)١۲(‏ قوله: "وقد [الواو حالية] قضى له بالقصاص إلخ “ وترديد القضاء» وغير القضاء مقدم على العفو. (ك) 

(۱۳) أى استيفاء الحق. 

)٠١( ٠‏ قوله: ولهذالولم یعف [وسری]" هذه المسألة على أربعة أوجه» قطع ثم عفا وبرأً» ولم يسر» 
أو لم يعف وسرى» أو عفا وسرى أولم يعف ولم يسرء والختلف هو الأول» وكذا الثالث أيضً على الخلاف فى 
الصحيح من الرواية. (ك) 
)٠٥(‏ ای قطع اليد. 
)۱٩(‏ وعفا. 


ll‏ بظهوره عند الاستيفاي أو العقو» أو الاعتياض بالصتلح؛ ۽ لأن هذه الأشياء تصرف فيه» أُی فی القاتل أو فی 


. باب القصاص فيما دون النقفس 
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ا أو قطع ثم حز”" رقبته قبل البرء أو بعده» E‏ 
اف اقل وهال واا او کر افاس انیت اا e‏ 


أنه سقط للشبہة » فإن له أن يتلفه تبعا" ٠‏ وإذا سقط" وجب الال . 


وإغا لا يجب فى الحال؛" لأنه يحتمل أن يصير"“ قتلا بالسراية» فيكون 
م فا حه فلك لاص ف ال٠‏ صد وزئ “لا نظهي إلا عن 
ES e N‏ فأما قبل ذلك لم يظهر لعدم 
الضرورة""'» بخلاف ما إذا سرى"؛ لأنه استيفاءء وأما إذالم يعف» وما 


C ,‏ تأكيد لقوله: سرى. رك 

(۱) القطع» أى لم يظهر حاله بعد. 

(۲) حز -بالفتح وتشدید راء= بریدف. () 

(۳) قوله: وله أنه استوفی غير حقه “ لأن استيفاء الطرف قطع» وقد بينا أن حقه فى القتل» والقطع غير 
E E GEE SG‏ 
)٤(‏ على القاطع. 
)٥(‏ لأن القطع عمد. 
)١(‏ أى بتبعية إتلاف النفس. 
)۷( القصاص. 
)^( قوله: "وإنغا لا يجب [المال] فى الخال [بل عند البرء]“ جواب إشکالء› وهو أن يقال: إذا کان القطع 
e OS eC‏ (ك) 

() ۳ 
ا ا 
بالقصاص والعفو والاعتياضء» لا يصح التصرف فى القاتل بغيرهاء والقطع مقصودا غيرهاء فيكون تصرفا فيه فى 
مير وضع القبرورة وا حي له هه يجب الضمان. )€( 

(N)‏ قوله: ضروری" لأنه ثابت على متافاة الدليل؛ لأن القاتل حرء والحرية تنافى املو كيةء ولكن يثبت 
لصيانة الدم المعصوم» وحصول الجر المقصود بشرغيته» فيقدر بقدر ما تدفع به الضرورة» والضرورة تدفع 


i‏ القصأص» أما كون الاستيفاء تصرفا فيه فظاهر» و كذلك العفو؛ لأنه إسقاط» وإسقاط الشىء تصرف فيه» وكذا 
i:‏ اشن فأما قبل الاستيفاء أو العفو أو الاعتياض فلا ضرورة» فلا يظهر املك فیجب الضمان باتلافه. (ك) 


0ای ا وااعاس 
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قلنا: إا يتبين كونه قطعاً بغير حق بالبرء» حتى لو قطع وما عفا وبرأ الصحيح 
أنه على هذا الخلاف وإذا قطع ثم حز رقبته قبل البرء» فهو استيفاء» ولو حز بعد 
البرء» فهو على هذا ا لحلاف" هو الصحيح»› والأصابع " وإن“ كانت تابعة 
قيامًا بالكف“» فالكف تابعة لها غرضًا" » بخلاف الطرف لأنا تابعة للنفس من 
کل وجه . 

A َ 

قال" : ومن له القصاص فى الطرف اذا استوفاه» ثم سرى إلى النفس ومات 
يضمن دية النفس عند أبى حنيفة. . 

وقالا: لا يضمن» لأنه استوفى حقه وهو القطع» ولا يكن التقييد بوصف 
السلامة؛ لما فيه من سد باب القصاص › إذ الاحترازعن السراية ليس فى وسعه» 
فصار کالإامام" والبز اغ والحجام” " والمأمور بقطع اليد. 


| (0۳ قوله: "فأما قبل ذلك“ يعنى قبل التصرف بہذه الأشياء الغلاثة» يريد به القطع» فلم يظهر يعنى ملك 
القصاص لعدم الضرورة. (ع) ۰ 

5 جز اب فن قزلا ر کا ری وما را 

() قوله: ”وما إِذا لم يعف [جواب عن قولهما: أو ما عفاء وما سرى. ع] إلخ“ أى وقتيكه عفو نكند 
خود گردد. 

(۱) یعنی فلا یکون مستشهدًا به» و ذلك قوله هو الصحیح. (ع) 

(۲) فلا یکون مستشهدا به. 

)٠(‏ قوله: ”والأصابع إلخ“ جواب عن قولهما وصار كما إذاكان له قصاص فى الطرف» فقطع أصابعه» 
ٿم عفاء وهو أن الأصابع وإن كانت تابعة للكف قياما به» فالكف تابعة لها غرضا؛ لان منفعة البطش تقوم 
بالاصابي» وأنہا أصل قى الضمان أيضاء ولكل إصبع رش مقلرء بخلاف الكف» فلما صارت أصلا كان 
للمقطو ع حق الاستيفاء قصدا» ويكون استيفاءها كاستيفاءها الكف» بخلاف الطرف؛ لانا تابعة للنفس من 
کل وجه. (ك) 

)٤(‏ الواو وصلية. 

(ه) تحصیلا. 

)٩(‏ وهو البطش. 

(۷) لم يقع ههنا قال: موقعه (عينی)» أى فى ”الأصل“ء ذكره تفريعا وليست بمذكورة فى البداية.(ب) 

(۸) قوله: ”فصار کالإمام أ إذا قطع يد السارق فسرى» ؤمات لا شىء عليه» والبزاع والحجام إذا فعلا 
فعلا معتادا» والمامور بقطع اليد کما إذا قال لرجل: اقطع یدی» فقطع يده فمات المقطوع من القطع» ل شىء 
علیه» وهذا لان السراية تبع لابتداء الجناية فلم يجز أن یکون ابتداء الجناية مباحاء وسرایتہا مضمونة. (ك) 


اک 


باب الشهادة في القتل 
۱ وله أنه قتل بخير حق؛ لأن حقه فى القطع» وهذاوقع قتلاء ولهذا لو وقع 
|| ظلما"" کان قتلاء ولاأنه جرح أفضنى إلى فوات الجياة فى مجرى العادة» وهو 
مسمى القتل'"» إلا أن القصاص سقط للشبهة» فوجب الال . 

بخلاف ما إذا استشهدا به من المسائل ؛ لأنه“ مكلف فيا بالفعل» إما تعن 
كالإمام أو عقدا كما فى غيره منها"“» والواجبات لا تتقيد بوصف السلا ° 
|| كالرمى" إلى الحربىء وفيمانحن فيه لاالتزام“ ولاوجوب» إذهو 
مندوب إلى العفو» فيكون من باب الإطلاق» فأشبه الاصطياد . 

باب الشهادة فى القتإ ©٠"‏ 

قال ومن قتا" وله ابنان حاضر وغائب» فأقام الحاضر البينة على 

القتل» ثم قدم الغائب "» فإنه يعيد البينة عند أبى حنيفة . 
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)٩(‏ بزوع: نشتر زدن. 
(۱۰) خون کشنده. (م) 
)١(‏ أى قطع اليد ثم السراية. 
(۲) يعنى أن الوت من الجرح ليس على خلاف العادة. رك 
(۳) أى ال جرح المفضى إلى فوات الحياة فى مجرى العادة. 
)٤(‏ أى لأن الفاعل. 
)٥(‏ قوله: كما فى غيره [فيه أنه ليس فى الأمور بقطع اليد عقد] متها" أى من المسائل» يعتى البزاغ 
والحجام» فإن الفعل يجب عليمما بعقد الإجارة والواجيات إلخ . (ع) 
)٦(‏ لفلا یکون تکلیف ما لیس فی الوسع. (کافی) : 
.| (۷) قوله: " كالرمى “ أى أنه ما قصد قتله» وما قصد استيفاء حقه» فیکون كما لو رمى إلى صيد فأصاب 
| إنساناء أو إلى حربى فأصاب مسلماء فيكون بمنزلة الخطاً. (تاج الشريعة) 
|( قوله: "لا الترام ولاوجوب“ لأن العفو مندوب إليه» قال الله تعالى: لإوأن تعفوا أقرب للعقوى) 
| فيكون من باب الإطلاق» أى الإباحة» فأشبه الاصطيادء ولو رمى إلى الصيد فأصاب إنسانًا ضمن» كذا ههنا.(ع) ` 
(۹) أى فى الإباحة» والإباحة تنقيد بوصف السلامة. (ك) 1 
)١١( SS‏ قوله: ' باب الشهادة إلخ “ لا كان القتل بعد تحققه ريا يجحد فيحتاج من له القصاص إلى إلباته بالبينة فبين 
١أ‏ الشهادة فيه فى باب على حذة. (ع) 
(۱۱) ای محمد. (عینی) 
(۱۲) عمد ١ ٠‏ 
)١۳(٠‏ قوله: "ثم قدم الغائب إلخ“ واجمعواعلى أن القاتل يحبس إلى أن يحضر الغائب؛ لأنه صار متهمًا بالقتل» 
والمتہم يحبس» وأجمعواعلى أنه لا يقضى بالقصاص لم يحضر الغائب؛ لأن المقصود من القضاء الاستيفاء والحاضر لا 
| يتمكن من الاستيفاء بالإجماع. (ك) ۰ 


ا تخا TE‏ بالإجماع » وكذلك الدين" يكون 
لأبيہماعلى آخر. 
۰ لهما فى الحلافية أن القصاص " طريقه طريق الوراة ‏ كالدين» وها لأنه 
عوض عن نفسه* ا كون الملك فيه لن له الملك " ذ فى المعوض”"» كما فى الدية» 
ولهذا لو انقلب مالا یکون"" للمیت . 
٠‏ ولهذا يسقط بعفوه" بعد الجرح قبل الموت» فينتصب أحد الورثة"“ خصما 
عن الباقين» وله أن القصاص طريقه طريق الخلافة دون الوراثة”'. 
ك فت بد الوت وات ل م اح لاف 
ية" ؛ لأنه من أهل الك فى الأمو ا و 


س ل ل ل ل ل ا ا س 


(۲) أى لم يعد البينة بالإجما ۴ (کافی) 
(۳) قوله: ”أن القصاض | إلخ“ الحاصل أن استيفاء القصاص حق الوارث عنده» وحق المورث عندهماء ولیس لأبى 
حنيفة تمسك بصحة العفو من الوارث حال حياة المورث استحساناء كما أنه ليس لهما ذلك بصحة العفو من ا لمورث 
اجروح استحسانا للتدافع» والقياس عدم الجوازء أما من جهة المورث فلأن القتل لم يوجد بعد» وأما من جهة الوارث 
فلوقوعه قبل ثبوت حقه. ووجه الاستحسان أن السيب قد تحقق فصح من كل منمماء وإذا ظهر ذلك ظهر وجه قولهما أن 
القصاص طريقه طريت الوراثة كالدين وما كان كذلك» كان حكمه حكم الدين» وحكمه أن ينتصب أحد الورثة حصنا 
عن الباقين وامستدلا على أذ طريقه طريق الوراثة بقوله» وهذا لأنه عوض نفسه قال الله تعالى: إو کتبنا علیہم فیا أن 
النفس بالنفس)» فيك الملك فيه لمن له املك فى المعوض كما فى الديةء ولهذا لو انقلب ما لا يكون للميت يقضى به 
دیونه» وینفذ منه وصایاه. ( ع) 

)٤(‏ بأن يثبت الملك للمورث ثم للوارث. (حميدية) 
)٥(‏ مقتول. 

)١(‏ هو المورث. 

(۷) وهو النفس. 

(۸) الال. 

(۹) الميت. 

)٠١(‏ مرتبط بقوله: طريقه طريق الوراثة. 

)۱١(‏ قوله: وله أى لأبى حنيفة أن طريقه طريق الحلافةء وهو أن يشبت لن يخلف ابتداء كالعبد إذا قبل الهبةء فإنه 
يبت الملك للمولى ابتداء بطريق الخلافة؛ لأن العبد ليس بأهل للملك كما أن الميت ليس من أهل القصاص» لكونه 
ملك الفعل» ولا يتصور الفعل من الميت» والوراثة هو أن يثبت الملك للمورث ابعداء ثم للورثة. (عنايةم 
)١١۲(‏ وهو ملك الفعل. رك) 

(۱۳) جواب عن قولهما: كالدين» و كما فى الدية. 

)۱٤(‏ ولهذا یکفن من ماله» ویقضی دیونه من ماله. (ك) 

٥(‏ ای للاصطياد. رك) 
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وتعقإ ‏ اد غد مره فاته غلك > ذا كان طرهه الائات ابتدا ل 


ينتصب إحدهم خصما عن الباقين» فيعيد البينة“ بعد حضوره . 

فإن كان أقام القاتل البينة» أن الغائب قد عفاء فالشاهد" خصم"» ويسقط 
القصاص ؛ لأنه ادعى على الحاضر سقوط حقه فى القصاص إلى مال» ولا يمكنه 
إثباته" إلا بإثبات العفو من الغائب» فيتتصب الحاضر خصماعن الغائب» وكذلك 
عن و لن عدا و اا الریجان غات فهو غل هذا لا باه 

قال : فإن كانت الأولياء ثلاثة» فشهداثنان منهم على الآخر أنه قد 
عفا" » فشهادتہما باطلة» وهو عفو منہما"'؛ لأنہما يجران""' بشهادتہما إلى 
أنفسهما مغنمًا» وهو انقلاب القود مالا فإن صدقهما القاتل فالدية بينم أثلانًاء 
معناه إذا صدقهما وحده”؛ لأآنه لا صدقهماء فقد قر بثلشى الدية لهماء فصح إقراره 
إلا أنه يدعى سقوط حق المشهود عليه» وهو ينك ر" » فلا يصدق ويغرم نصيبه ٠"‏ 
وإن كذبہما"' فلا شىء لهماء وللآخر ثلث الدية . 


(۱) اى نشب وعلق مصنو ع غير مسمو ع. (مغرب) 

(۲) صید. 

(۳) قصاص. 

)٤(‏ للورثة. 

(ه) الغائب. 

)٦(‏ ای الخحاضر. 

(۷) فيقبل بينة القاتل بحضور الشاهد. 

(۸) دعوی. 

)٩(‏ ای على هذا الخلاف. 

(۱۰) آی محمد. (عینی) 

)١١(‏ عن القصاص. 

)١١(‏ قوله: ”وهو عقو منہما" لأنهما بالشهادة زعما أن القود قد سقط وزعمهما يعتبر فى حقهما. (ك) 

)۳( تعليل لقو فشهادت هما باطلة. ( ع) 

)۱٤(‏ نفعا. 

(۱) قوله: ”إذا صدقهما وحده“ أى صدقهما القاتل وحده وكذبمما المشهود عليه فى شهادتہما بعفو الثالث» 
وإنغا قيد بمذا لأنه إذا صدقه ما القاتلء والمشهود عليه يضمن القاتل ثلفى الدية للشاهدين لا غير؛ لانہما ادعيا على القاتل 
امال» وصدقهما القاتل فيه» ولا يضمن للمشهود عليه شيئا؛ لأنه أقر بالعفو حيث صدق الشاهدين. (ك) 

)١ ٦(‏ أى المشهود عليه. 

)۷( أى نصيب المشهود عليه. 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الجنايات - 04 - 


ا وا اا ار اعا ا و 
القصاص› فقبل وادعیا انقلاب نصیبہما مالا فلا يقبل إلاأ بحجة»› وینقلب نصيب 
الهو دغل مالا لان دعراھم االو عله ا وهو مك لادء الح 
منبما فى حى انهو د عله لأن سوط القر ضاف الما وإن صدقهةا 
الشهود عليه ولحده ٠‏ غرم القاتل ثلث الدية للمشهود عليه" لإقراره له 
بذلك“: ۰ 

قال ® وإذا شهد الشهود آنه ضربه» فلم بزل صاحب فراش » حتی مات فعلیه 
القود» إذا كان عمدا؟؛ لأن الثابت بالشهادة" كالثابت مغاينة ٠"‏ وف ذللف*' 


القصاص على" ما بيناه» والشهادة على قتل العمد تتحقق على هذا الوجه؛ لأن 
اموت بسبب الضرب إنما يعرف إذا صار بالضرب صاحب فراش» حتى مات» 


أ (0۸ قوله: ”وإن كذبہما“ أى المشهود عليه معناه إذا كذبہما القاتل أيضًاء وإنما قيد بمذا؛ لأنه إذا صدقهما القاتل 
عند تكذيب المشهود عليه يجب على ألقاتل دية كاملة بينم ما أثلااء وذلك لأنهما بالشهادة أقرا بسقوط القصاص 
وانقلاب نصيبہما ما لاء وقد أقر القاتل بذلك على تقدير تصديق القاتل» فلزمه ثلغا الدية لهماء وثلث الدية للمشهود عليه؛ 
لأنه ما أقر بسقوط القصاص وإما سقط القصاص يإقراره غيره. (ك) 

(۱) أى لا وحده» بل مم المشهود عليه. (أعظمى) 

(۲) أى على المشهود عليه. 

(۳) رن والو ١‏ حالية. 

)ئ( قوله: "وإن صدقهما [بأن قال: عفوت عليه والقاتل يقول: ماعفاعلى. حميدية] المشهود عليه 
وحده " يعنى وكذبمما القاتل غرم القاتل للمشهود عليه ثلث الدية لإقراره بذلك» وفى بعض النسخ ولكن يصرف ذلك 
إلى الشاهدين» وهذا استحسان» والقياس أن لا يلزمه شىء؛ لأن ما ادعاه الشاهدان على القاتل لم يثبت لإنكاره» وما أقر 
به القاتل للمشهود عليه قد بطل بتكذيبه» وجه الاستحسان أن القاتل بتكذيبه للشاهدين» أقر للمشهود عليه بغلث الدية 
لرعمه أن القصاص سقط بدعواهما العفو على الثالث وانقلب نصيبه مالا. والغالث لها صدق الشاهدين فى العفو فقد زعم 
أن نصيبهما انقلب مالاء فصار مقرأ لهما بما أقر به» له القاتل فيجوز إقراره بذلك بمنزلة ما لو أقر رجل بألف درهم» وقال 
المقر له: هذه الالف ليست لى» ولكنما لفلان جاز» وصارت لفلان كذا هذا. (عناية) 

(ه) قوله: ”غرم القاتل إل“ لأنه أنكر عفو المشهود عليه بعد انقلاب القصاص مالا بشهادة صاحبه. (ك) 

)٩(‏ قاتل. 

(۷) أى للمشهود عليه. 

(۸) أی محمد. (عینی) 

)٩(‏ احترز به عن الخطاً. 

)٠٠(‏ أى لأن العمد الثابت بالشهادة كالعمد الثابت معاينة. 

)١١(‏ فى تحقق اليقين. 

(۱۲) عمد. 

(۱۳) فی أوائل کتاب ال جنايات. 
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وتأویله إذا شهدوا "أنه ضربه بشیء جارح . 

_ قال : وإذااختلف شاهدا القتل فى الأيام“ أو فى البلد. أو فى الذى 
کان به القتل”» فهو باطل ؛ لأن القتل لا يعاد» ولا يکرر» والقتل فى زمان» أو فى 
E TT‏ 
الثانى عمد والأول شبه العمد» ويختلف أحكامهما» فكان على شهادة ذ 
وكذاإذا قال أحدهما : قتله بعصًا» وقال الآخر : لا آدری بای شیء قله فهو 


TT 
قال“ : وإن شهداأنه قتله» وقالا: لاندرى بأى شىء قتله» ففيه الدية‎ 


ا والقياس أن لا تقبل هذه الشهادة؛ لأن القتل يختلف باختلاف الآلة 
فجهل المشهود به. 

وجه الاستحسان أنہم شهدوا بقتل مطلق»› اللىل هحم : فیجب 
أقل موجبيه» وهو الدية› ولأنه يحمل إجمالهم فى الشهادة' “على إجمالهم 


(0 قوله: اريه فا شهتراآنه ره شی تجار" لآ ادال یکن ذلك ۷ یجب اتود عدا ای ت 
ما دمل الشھود وإن شھدوا على الضرب بشیء جارح» ولکن قد یکون خطأ» فكيف يثبت القود. 
وأجيب: بأنہم ما شهدو! أنه ضبربه بسلاح فقد شهدو! أنه قصد ضربه؛ لأنه لو كان مخطًا لا بحل لهم أن يشهدوا 
أنه ضربه» وإنغا يشهدون أنه قصد ضرب غيره فأصابه» وأقول: هذا لیس بوارد على صاحب ”الهداية + لأنه أشار إليه 
بقوله إذا كان عمدا» نعم! يرد على عبارة ”الجامع الصغير' ولهذا احترز عنه المصنف. (عناية) 

اتی ا ق جاوفا نایار یک اة ا عا 

(۳) ی محمد. (عینی) 

(+) قوله: ”فى الأيام“ بأن شهد أحدهما أن القتل كان فى يوم الخميس» وشهد الآحر أنه كان فى يوم الجمعة. (ك) 

(ه)قولىه: ”أو فى البلد' a a E‏ (ك) 

)٩(‏ أى فى الآلة. رك) 

(۷) قوله: " يغاير المقيد [فإن المطلق يوجب الدية فى ماله» والمقيد بالعصا على العاقلة. ع] “لاله تمل أن ايكون 
عمداءويحتمل أن يكون شبه عمد» ويحتمل أن يكون خطأء والقتل بالعصا شبه عمد» فلم يغبت الاتفاق فى المشهود به 
[١‏ والاتفاق شرط. (ك) 

(۸) ای محمد. (عینی) 

)٩(‏ قوله: ”والمطلق ليس بمجمل [فإن المطلق ما يدل على ذات مبهمةء والمجمل ما ازدحمت فيه المعانى] " فإن 
[المطلق ممكن العمل» ألا ترى أن الله تعالى أوجب الكفارة بتحرير رقبة مطلقة» ووجب العمل به» ولو كان مجملا لا وجب 
العمل به» كذا ذكره الإمام الكسائى. (ك) 

)١١(‏ قنوله: ”ولأنه يحمل إجمالهم [شهود] إلخ“ فيه صنعة التجنيس التام» فإن الأول بمعنى الإبہام» والثانى بمعنى 
المع » وهو الإحسان» وهو فى الحقيقة جواب عما يرد على وجه الاستحسان» وهو أن يقال الشهود فى قولهم: لاندری" 
إبأى شىء قتلهء أما صادقون؛ أو كاذبون لعدم الواسطة بين الصدق والكذب» وعلى كلا العقديرين يجب أن لا يقبل 
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بالمشهود عليه "'ستراعليه» وأولوا كذبهم فى نفى العلم"" بظاهر ما ورد* 
يإطلاقه" فى إصلاح ذات البين» وهذافى معناه» فلايثبت الاختلاف 
بالشك"» وعجب الدية فى ماله ؛ لأن الأصل فى الفعل العمد » فلا يلزم" العاقلة . 

قال : وإِذا أقر رجلان کا واحد منما أنه قتل فلاتًاء فقال الولى : قتلتماه 
ge‏ ۽ فله آن بقتلهما. وإن شهدوا عل رجل أنه قتل فلاتًا وشهد آخرون على 
آخر بقتله» وقال الولى: قتلتماه Es‏ 
as‏ وورب لاص وقد جل 
e‏ ا غير ان تکذيب اقرا 


شهادتبي لأنم إن صدقوا يقنع القضاء با لاختلاف موجب السيف والعصاء وإن كذبوا فكذلك؛ قاروا سق 
ووجه ذلك أنهم جعلوا عالمين بأنه قتله بالسيف» ويحمل إجمالهم إلخ . (ءع) 

(۱) أى إحسانہم فى حقه بالستر عليه. (ك) : 

(۲) قوله: "وأولوا [فلا يكونون فسقة] إلخ “ أى الشهود أولوا قولهم: لا ندرى» مع أنهم يعلمون بظاهر ما ورد 
من الحديث بإطلاق الكذب يإطلاقهء أى بتجويز الكذب فى إصلاح ذات البين» وهو قوله عليه السلام: «ليس بكذاب من 
يصلح بين اثنين». (كفاية) 

* راجع نصب ار ب ج٤‏ ص٤ ٠١‏ والدراية ج۲ ص۲۷۰ تحت الحدیٹڻ۹١١١.‏ (نعيم) 

(۳) قوله: بإطلاقە [أى بإباحتە] يحتمل أن يرجع الضمير إلى ما هو الحديث الوارد فى حل الكذب فى إصلا ح 
ذات البين» والأصم أن يرجم إلى الكذب. (حميدية) 

)٤(‏ قوله: ”فى إصلاح إلخ' ٠‏ ذات الشىء نفسه وحقيقته» والراد ما أضيف إليه» ومنه إصلاح ذات البين أى 
صلاح أحوال کی ی ا کت ارال ألفة ومحبة. (من) 

)٥(‏ قوله: ”وهذا فی معناه“ أى ستر الشاهد على المشهود عليه ما يوجب القتل فى معنى إصلاح ذات البين بجامع 
أن العفو مندوب ههناء كما أن الإصلاح مندوب هناك فكان ورود الإطلاق والتجويز هناك ورودا ههنا. (كفاية) 

)٩(‏ قنوله: "فلا يغبت الاختلاف [أى احتلاف الفعل والآلة] إلخ يعنى إذا احتمل أن يكونوا عالمين» وأجملوء 
واحتمل أن لا يكونوا كذلك» وقم الشك» والاحتلاف لا يثبت بالشك. (عنايةم 
- (۷) العمد. 

(۸) ای محمد. (عینی) 
(۹) قوله: " فقال الولى: قتلتماه إلخ“ ولو قال الولى: صدقعما بدل قوله: قتلتماه» لم یکن له أن یقتل واحدا منہما؛ 
لان معنی قوله صدقتما تصديق كل واحد بانفراده» وفيه تكذيب الآخحر في الجميع» فهو تكذيب لهما. (مل) 
(۱۰) من کل منہما. 
)١١(‏ أى الولى. 
(۱۲) اى الولى. 

(۱۳) قوله: ”فی بعض ما أقر به“ قيد بالبعض؛ لأن تكذيب امقر له فى كل ما أقر به رد لإقراره» فيبطل به. (ك) 


= 
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الشاهد فى بعض ما شهد”' به» يبطل شهادته أصلا؛ لأن التكذيب تفسيق» وفسق 
الشاهد ينع القبول"» أما فسق المقر لا ينع صحة الإقرار . 


باب“ فى اعتبار حالة القتل 


قال“ : ومن رمی مسلماء _ قال ومن رمي لماه ف ارتد الرمى إليه والس اذ بال e‏ 
| فا ال ای ٣‏ علد نة 
وا کک TT‏ 


عر موجه > كما ادا ايزا e‏ قبل الموت . 
_ وله آن الضمان يجب بفعله. E‏ 


8 : (NV, 0 مقر‎ (14( 
O e 9 


)٠٤(‏ قوله: ”لا يبطل إقراره فى الباقى “ فإن من أقر بألف درهم» وصدقه المقر له فى النصف» صح الإقرار فيما 
صدقه. ( ع) ۰ 

)١(‏ الشاهد. 

(۲) فلا یقبل شھادتہما. 

(7) فيطع إقرارهتا را 

)٤(‏ قوله: "باب" لما كانت الأحوال صفات لذواتہاء ذكرها بعد ذكر نفس القتل وما يتعلق به. (ع) 

)٥(‏ ای محمد. (عینی) 

)٩(‏ بعد الارتداد. 

(۷) لورثة المرتد. ( ع) 

(۸) قوله: ”فیکون مبرئا الخ“ ار م ای ن کو م م ان و ادن 
کالمغصوب منه إذا أعتق المغصوب يصير مبرتًا للغاصب عن الضمان. (ك) 

` رمی.‎ )٩( 

)٠١(‏ قوله: "كما إذا أبرأه (فيحصل البراءة]“ أى ابرا الرامى عن ال جناية أو حقه بعد الجر أى انعقاد سببه» وهو الرمى. (ع) 

DD‏ رامی. 

(۱۲) رامی. 

(۱۲) رمی. 

)١٤(‏ أى فى حالة الرمى. 

)٠٥(‏ لإسلامه. 

)١١(‏ إيضاح لاعتبار وقت الرمى. 
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> 
EE‏ الد اة ا ولو 
o‏ وھ مرتد» فأسلم ثم وقع به السهم» فلا شیء عليه فى قولهم جمیعا. 
وكذا إذا رمى حريًا"» فأسلم ؛ لأن الرمى ما انعقد موجبًا للضمان لعدم 
تقوم المحل ك 
قال ٦‏ ووم اء فأعتقه مولاه» ٿم وقع فل فغ 
الو غا ا وقال محمد :عليه فضل ‏ اين فا 


مرمی » وقول أآبى يوسف مع قول أبى حنيفة . 
ا أن العتق قاطع للسراية “"» وإذا انقطعت” a i‏ 


(۱۷) قوله: يعتبر حالة الرمى الخ ای إذا رمی صیداء ثم ارتد-والعياذ بالله- ثم أصاب» فان ردته بعد الرمى لا 
تحرم؛ لأن فعله ذكاة شرعاء وقد تم موجبا للحل بشرط» وهو التسمية. ( ع) 

)1۸( ا 

(۱۹) قوله: و ا ی ر ع والجرح سبب الموت» فصار كأنه قعله حين 
جرحه» والرمی سبب الجر ح» في فيصح التكفير قبل الإصابة أيضًا. وفى ”الجامع الصغير " لقاضى خان: فيصير قاتلا من وقت 
الرمى» ولهذا لو كانت الجناية خططأ» نكفر بعد الرمى قبل الإصابة» صح تكفيره. (ك) 

له: "وكذا فى حق إلخ " أ إذا كانت الجناية حطأء فكفر بعد الرمى قبل الإصابة» فإنه صحيح» وهذه العبارة 
أنسب ما قاله الملصنف: حتى جاز بعد ال جرح قبل الموت لإمكان اعتبار وقت الإصابة هناك. (ءع) 

(۱) قوله: "والفعل إلخ“ أى فإن قيل: إن كان ما ذكرتم صحيحًا بجميع مقدماته» والفعل عمد فالواجب 
القصاص» أجاب بقوله: والفعل وإن كان إلخ. ( ع) 

(۲) الواو وصلية. 

(۲) قوله: ” للشبمة “ أى الشبة الثابتة من اعتبار حالة الإصابة. (عناية) 

)٤(‏ فى ماله. 

)٥(‏ الواو حالية.. 

(1) قوله: "وکنا [آی لا شیء علیہ] إذا رمی إلخ“ ونوقض با إذا رمى إلى صيد فى الحل» فدخل الحرم ثم 
أصابه السهم» فمات وجب ام جزاء على الرامى» وأجيب: بأن جزاء صيد الحرم لا يختص بالفعل» ولهذا يجب بدلالة ایم 
وإشارته» وهذا لابيكون أقل من ذلك. رعناية) 

(۷) ثم وقع به السهم. 

(۸) ای محمد. (عینی) 

)٩(‏ فمات. 

(۱۰) عبد. 

)١١(‏ قوله: ”عليه فضل إلخ “ حتى لو كانت قيمته قبل الرمى ألف درهم» وبعده ثمان مائة لزمه مأتان. (ت) 

(۱۲) عبد. 
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جناية ينتقص بها قيمة المرمى إليه بالإضافة إلى ما قبل الرمى» فيجب ذلك . 
ولهما أنه يضير قاتلامن وقت‌الرمى "؛ لأن فعله الرمى» rT‏ 
ل فى تلك الحالة") فتجب قیمته" 
بخلاف القطع والجرح “؛ لأنه إتلاف بعض المحل"» وأنه يوجب الضمان 
للمولى” "» وبعد السراية لو وجب شىء لوجب للعبد» فتصير النهاية مخالفة 


)١۳(‏ قوله: ”له“ أى محمد أن العتق قاطع إلخ» كما إذا قطع يد عبد أو جرحه ثم أعتقه المولى» ثم سرى» 
فالعتق يقطع السراية حتى لا يجب بالسراية بعد العتق شىء» أى لا يضمن دية ولا قيمة» وما يضمن النقصان فكذلك 
ههناء وهذا لأن توجه السهم عليه أوجب إشرافه على الهلاك فصار ذلك كال جرح الواقع به. (ك 

)١٤(‏ قوله: ”قاطع للسراية“ لاشتباه من له الحق؛ لأن المستحق حالة ابتداء ال جناية المولى» وحال الإصابة العبد 
لحريته» فصار العتق بمنزلة البرء. ( ع) 

)٠١(‏ السراية. ( ع) 

)۱١(‏ رمی. 

(۱) فضل. 

(۲) رامی 

0 يصير قاتلا إلخ“ ا و و أب يوشت 
فيحتاج إلى الفرق بين هذه وبين ما إذا رمى مسلمًاء فارتد -والعياذ بالله- قبل الإصابة حيث اعتبر هناك حالة الإصابة 
وههناك حالة الرمى» وهو أن المرمى إليه حرج بالارتداد عن أن يكون معصومًاء والضمان يعتمد صفة العصمة» فلا یجب 
الضمان بالنافى» وأما الإعتاق فإنه لا ينافى العصمة» فيجب عليه ضمان قيمته للمولى» ومن هذا يعلم أن أبا يوسف يعتبر 
وقت الرمى» إلا فى صورة 0 )۶( 


)٤(‏ عبد: 
)٥(‏ فيعتبر قيمته يومفذ. (ك) 
(٩‏ ای حالة الرمى. 


(۷) قوله: ”فتجب قيمته [عبد] لأن الفعل انعقد من الابتداء موجبًا للقيمةء فلا تتغير باعتراض الحرية. (ك) 

() قوله: ”بخلاف القطع وال جرح إلخ“ جواب عما ذكرنا محمد من صورة اجرح والقطع استشهادًا على قطع 
السرايةء وتحقيقه أن العتق فيما يجب قطع السراية لاختلاف نہاية ال جناية وبدايتهاء فإن ذلك بمنزلة تبدل امحل ولا نسلم 
تحققه فى التناز ع فيه؛ لأن الرمى قبل الإصابة إلخ. ( ع) 

)٩(‏ قوله: ”لأنه إتلاف إلخ' لأنه اتصل الفعل بالحلء وتأثر به الحلء وأنه وجب الضمان للمولى»وبعد السراية لو 
وجب شىء لوجب للعبد» فيلزم مخالفة ناية الفعل بدايته» فلا بد من أن يجعل العتق قاطعا للسراية بمذه الضرورة» ولا 
ضرورة فى فى الرمى؛ لأنه"لا أثر له فى الحل قبل الوصول» ونما يقل الرغبات فيه» فلا يجب به ضمان» فلا يلزم الخالفة فى 
البداية والنماية فی استحقاق الضمان» فيجب القيمة للمولى. 

e e,‏ إلى الفرق أيضاء فإنه لم يعتبر ههناء لا حالة الرمى» ولا حالة الإصابة» وفيما تقدم مع أبى يوسف. 

وحمد أن نهاية الجناية مخالفة لابتداءهاء فلا يكن اعتبارهما معا؛ لأن ذلك يوجب أن يكون الواجب مشتر کا بين 
امولى والعبد» والفعل لم ينعقد موجبًا لهذا ولا اعتبار أحدهما دون الآحرء فيصار إلى ما ذكر من اعتبار الفصلء بخلاف 
الأرلء انه بالارتداد يکون مبرئاء فيسقط الضمان. (ك) 
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للبداية. أما الرمى قبل الإصابة لیس یإتلاف شىء ؛ لاهلا انر ف الل اغا 
قلت الرغبات فيه" فلا يجب به ضمان» فلا تدخالف التباية والبدايةء فيجب 
ته للت > وزفر وان ان السا فى وجرت اة نظرا إلن خا 
الإاصابة"“) فالحجة عليه ما حققناه i‏ . 
قال ر OE‏ ثم وقع 
به السهنمء فلا شي ء على الرامى + لا نا لمعثبر حالة ألرميء وهو مباح الدم فيا 
د وإذا رمي المجوسي : سمه ثم وقعت الرمية بالصيد» لم يؤكل› 
ون رماه وهو" مسلم› e TT‏ 
فى حت الحل والحرمة؛ إذالرم هو الذكاةء فتعتبر الأهليةء وانسلابها عند" . 

ولو رم الحرم صيداء ثم حل" فوقعت الرمية بالصيد» فعليه الجزاءء وإن 
E‏ م أحرم» فلا شىء عليه؛ لأن الضمان إا يجب بالتعدى» 
a a‏ وفى الأول هو محرم وقت الرمى» وفی الثانى حلال» 
فلهذا افترقاء والله أعلم بالصواب . 
)۱٠۰(‏ لأنه ورد على محل ملوك له. (زیلعی) 


(۱) رمی. 
(۲) عبد. 


(۳) عبد. 
)٤(‏ الواو وصلية. 
(ه) أى يجب الدية عنده نظرا إلى حالة الإصابة. (ك) 
)١(‏ فإنة حر فى حالة الإصابة. 
(۷) آنا من أنه یصیر قاتلا من وقت الرمى. 
(۸) ای محمد. (عینی) 
)٩(‏ قوله: "فلا شىء على الرامى“ ففى هذه المسائل كلها يعتبر حالة الرمى بالإجماع» فظهر من هذا أن المعتبر 
حالة الرمی عندهما أیضاء إلا أن المرمی إلیه فپما إذا رم مسلا فارتد ثم أصابه صار مبرئا للرامى عن ضمان ال جناية» فلم | . 
| یجب شیء بخلاف هذه المسائل. (ك) ` 
)٠١(‏ الواو حالية. 
(۱۱) .ای صار مجوسيا. 
(OY)‏ ای عند الرمی. 
(۱۳) اى خرج من الإحرام. 
)۱٤(‏ غير محرم. 


ا 


٠‏ کتاب الدیات“ 
ال وفى شبه العمد ية مغاظة على العاقلةء وكفارة على القاتل » وقد 
| بسنا فی ول اللمنا بارت ٠‏ ! 
قال وار عتق رقبة مؤمنة ؛. لقوله تغالى : لفتحرير رقبة مؤمنة 4“ 
أ الآيةء فإن لم يجد فصيام شهرين متابعين بهذا النص» ولا يجزئ فيه الإطعام ؛ 
:الاه لم يردب صر ة والقاديز تحرف بالتوقيف, ولأنه جعل المذكور كل الواجب 


بحرف الفاء ء أو لكونه كل المذكور على ماعرف'. o‏ 
ویجزئه رضیع آحد آیویه مسلم؛ لأنه مسلم به" والظاهر سلامة أطرافه» ولا 
یجزئ ما فی البطن > لاه ل ترف تات وسلامی": 
ا 7 وهر الخقارة فى الخطاً ؛ لماتلوناه 1%( وديته ‏ عند أبن حنيفة 


(۱) قوله: کتاب الديات“ قدم القضناص لاأنه الأصلء وصيانة الحياة والاأنفس فيه أقوی» والدية كالحلف له 
ولهذا تجب بالعوارض کالخطا وما فی معناه. (رد أحتار) .. 

)( ى القدوری. (عینی) 

(۳) قوله: د الديةلغة: میر خی ری آققای الول (تااخلی ول الال ای هر ذل اتی ثم قیل 
لمال الذى هو بدل النفس: ية تيز بالصدء والأرش اسم للراجب على ما دزن القن (ك) 

)٤(‏ أى بينا شبه العمد. (ك) 

() ای القدوری. (عینی) 

(1) شبه عمد. 

(۷) ومن قتل ممت حطاً فتحرير راموت ودية مسلمة إلى أهله). 

(۸) أى بتوقيف الشار ع. 

)٩(‏ قوله: ”ولأنه جعل المذكور' ا أحدهما: : بالنظر إلى الفاءء وذلك لأن الواقع بعد فاء 
الجزاء یجب آن یکون کل الزاء» إذ لو لم يكن كذلك لالتبس» فلا یعلم أنه هو الجزاء أو بقی شیء» ومغله مخل» ألا 
ترى أنه لو قال لامرأته: إن دحلت الدار فأنت طالق» وفى نيه أن يقول: وعبده حر» ولکنه لم یقل: لا یکون الجراء إلا 
المذكور؛ لملا يختل الفهم» والآخر النظر إل المذ كور يعنى لو كان الغير مرادا لذكره؛ لأنه موضم الحاجة إلى البيان. (ع) 

)٠١(‏ فى أصول ألفقه. ( ع) 

“VD‏ قوله: ”لأنه مسلم به [أی بأحد أبويه]' أى لأن شرط هذا الإعغاق الإسلام» وسلامة الأطراف» والأرل 
یحصل ياسلام أحد الأبوينء والانى بالظهورء إذ الظاهر سلامة أطرافه. 0°( 

قوله: "لأنه مسلم به“ لا يقال: بأن الإبعان منصوص عليه» فيحتبر الكمال» كما قلنا فى قبض الهبةء لأنا نقول: ذلك 
فعل حسى» وهذا وصف. (ك) 

اقسا 

(۱۳) أطرافا. 

)٠٤(‏ أى المصنف. (عينى) 


جج | 


aman | 


e ۰ E ااارع‎ 


واا وت ا س ائه من الإبا ا عشرون‌بنت مخا ص e‏ 
)( 

رون اون" أ وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة. قال 

e ادنا » لاثون جذعة وثلاثون -حقة وأربعون ثنية‎ : BS 


ص 


خلفات” فى بطونا“ أولادها؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «ألا إن" قتيل خطاً 
العمد قتيل السوط والعصا وفيه مائة من الإبل أربعون منها فى بطونہا أولادها»*› 
رقو ل ا وثلاثون جذعة» ولأن دية 
شبه العمد أغاظ "'. وذلك فيما قلنا. 


ولهما قوله عليه الصلاة والسلام"": «فى نفس اللؤمن مائة من 
)٠٥(‏ قوله: ”وهو الكفارة“ أى عتق رقبة مؤمنة الذى ذكرناه فى شبه العمدء هو الكفارة فى الخطأ. (ك) 
)۱١(‏ يعنى قوله تعالى: ومن قتل مؤمنا حط فتحرير رقبة مؤمنة). 
٠‏ (۷) دية شبه العمد. (ع) 
)١(‏ قوله: ”بت مخاض“ إا سمیت بہا معنى فى أمها؛ لان اُمھا صارت مخاضًا بأحری» ای حاملاء وهی التی 
استكملت'سنة» ودخلت فى الثانية ٠‏ . (چلبى) 
(۲) قوله: ”بنت لبون“ سميت بنت لبون لمعنى فى أمهاء فإنما لبون لولادة أحرى» وهى التى دخلت فى السنة 
القالغة. (چلبى) 
(٣)قوله:‏ "حقة“ سميت حقة -بكسر الحاء المهملة والقاف المشددة- لمعنى فياء وهو أنه حق لها أن ي ركب» 
ویحمل علیماء وهی اتی e‏ فى السنة الرابعة. (چلهى) 
)٤(‏ قوله: ”جذعة“ سمیت جذعة -بفتحتى الجيم» والذال العجمة-٠‏ وهى التى دخلت فى السنة الخامسة لمعنى 
فی اُسنانہا معروف عند أرباب الإبل» وهى على الأسنان التى تؤخذ قى الزكاة. (چلبى) 
() هی الد دنحلت فى السنة السادسة. 
)٦(‏ أى كل الثنية. 
(۷) الخلفة الحامل من النوق. (ك)» حلفت الناقة: آبستن گشت شتر ماده . (من) 


0 صفة كاشفة. 


کتاب الديات 


)٩(‏ قوله: ”آلاإن“ احرج ابن حبان فی ' افتخيحة “ من حدیث عبد الله بن عمرو أن النبى و قال: ألاإن دية 

اخطاً شبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائة من الإبل منہا أربعون فى بطونما أولادها». (شر ح نقاية) 
* راجع نضب الراية ج٤ .١ SS i E‏ (نعیم) 

(۱۰) ابن ثابت: (کافی) ا 

(۱) قوله: "أغلظ [أشد] “ نى من دية خط الحضء إن الإبل فيه يجب أجماساء وذلك أى كونه غلظ فيم قلا؛ 
لأنانقول: أنلانًاء وأندم تقولون: أرباعا. (عناية) 

(۱۲) قوله: ”قىوله عليه السسلام “ وجه الاستدلال أن الشابت منه عليه السلام هذاء وليس فيه دلالة على صفة من 
التغليظ ولا بد منه بالإجماع» وما روياه غير ثابت لاختلاف الصحابة رضى ضى الله تعالى عنم فى صفة التغليظ» فإن عمر 
وزیدًا وغیرهما قالوا: مثل ما قال محمد والشافعی .وقال: على يجب أثلانًاء ثلاثة وثلاثون حقةء وثلاث وثلاثون جذعةء 
وأربعة وثلاثون نحلفةء وقال ابن مسعود رضى الله تعالى عنه: مغل ما قلناء ولم تجر الحاجة ٦‏ بما روی محمد والشافعی بینہم» 

a aaa an | 


E‏ > وما رویاه غير ثابت لاختلاف الصحابة فى صفة التغليظ وابن مسعود 
قال : بالتغلیظ آرباعا'» کما ذکرنا» وهو کالمرفوع› فیعارض به . 

ل ول يف اعبط الا ف الل عا دلن الر ف ف ان 
قضى بالدية فى غير الإبل لم يتغلظ ؛ لا قلناء . 

قال : تلا شب به الدية على الماقلة» والكفارة على العاقلة؛ لا بينا 


a Ta 
وهذا قول ابن مسعود""» وإغا أخذنا نحن» والشافعى به لروايته أن النبى ب قضى‎ 
وأوقع الاتفاق بینہم» فعلم أن ما رویاه غیر ثابت» وابن مسعود رضی اله تعالی عنه‎ E N gy 
قال بالتغلیظ مشل ما قلناء ولا مدخل للرأی فی تقدیرات الشرع» فلا بد من أن یکون ما قال ابن مسعود مسموعا له» فصار‎ 
ما قال ابن مسعود: كالمرفوع» فيعارض ما رواه محمد والشافعيرح لقول ابن مسعود» وإذا تعارض الخبران كان الأخذ‎ 

با ميقن ول وهو الأدنىء وکر وا عر رل 

قوله: " قوله عليه السلام“ حرج ابن حبان فى ”صحيحه" فی کتابه م إلى عمرو بن حزم أن فى نفس المؤمن مائة 
من الإبل. (شرح نقاية) 

راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۷٥ء TT‏ ۰ (نعیم) 

(۲) قوله: ”قال إلخ“ أخر ج أبو داود وسكت عنه» ثم المنذرى بعدة عن علقمة والأسود قالا: قال عبد الله فی 
شبه العمد: حمس وعشرون حقة» وخمس وجرن جذعة» وخمس وعشرون بنات لبون» وخمس وعشرون بنت 
مخاض. (شر نم نقاية) 

(۳) وإن کان موقوقاء.لأن المقادیر لا تعرف بالرأى. (شر م نقاية) 

)٤(‏ أ القدوزئ. (عینى) 

)٥(‏ قوله: ”إلا فى الإبل حاص“ یعنی لا یزاد فى الد راهم والدنانير على عشرة آلاف درهم أو ألف دينار» وقال 
سفیان الثوریى: يغلظ فى النوعين الآخيرين أى الدراهم والدنانير» بأن ينظر إلى قيمة أأسنان الإبل فى دية الخطأء وإلى قيمة 
أسنان الإبل فى شبه العمدء فما زاد على أسنان الإبل من دية ا خطأء يزاد على عشرة آلاف درهم» إن كان الرجل من أهل 
الورق»ويزاد على ألف دينار إن كان من أهل الذهب؛ لأن التغليظ فى شبه المد شرع فى الإبل لزيادة جناية وجدت فيه 
ولم توجد فى الخطأًء وهذا العنى موجود فى الحجرين» فيجب التغليظ فيمما. (ع) 

)١(‏ قوله: "أن التوقيف [من الشارع] فيه [إبل]“ يعنى أن التغلیظ فی الإبل ثبت توقیفاء فلا یثیت فی غیره قیاسًا؛ 
كى لا يبطل القدر الغابت بصريح النص بالدلالة. (ع) 

(۷) إشارة إلى قوله: لأن التوقيف فيه. ( ع) 

(۸) ای القدوری. (عینی) 

(۹) یعنی فی اول کتاب الجنايات. ( ع) 

)۱١(‏ ای القدوری. (عینی) 

(۱۱) قیل: منصوب بإضمار کان. ( ع) 

(۱۲). قوله: "وهذا قول ابن مسعود“ وأخر أصحاب الستن الأربعة عن عبد الله مسعود قال: قال رسول الله مَل : 


sea aga 


فی قتیل قتل خطأً أخماسًا* على نحو ما قال . 
ولأن ما قلناه أحف» فكان أليتق بحالة ا لخطاً؛ لان الخاطى معذور» غير أن عند 
الشافع "٠‏ یقضی بعشرین ابن لبون مکان ابن e‏ و عليه ما روي 
فال ر es‏ ةا E‏ 
عنہیا آذ ال E‏ 0 
زلا مارری فن فر رفي اتا ع «أن الن ا الله عليه وآله 
IE a 2‏ (1۳( 
وسلم قضى بالدية فى قتيل " بعشرة آلاف درهم)***» وتأویل ماازوی' 1 


ت 


ره 


ی ی س 


فى دية اطا عشرون حقة وعشرون جذعة وعشرون بنت مخاض وعشرون بت لبون وعشرون بنى مخاض ذكوره 
قال الترمذى: لا نعرفة مرفوعا إلا من هذا الوجهء وقد روى عن عبد الله موقرفا. (نفاية) 
8 راجع نصب الراية ج٤‏ ص »۲٣۹۷‏ والدراية ج۲ ص۲۷۱› الحدیٹث۲۱ ۰ ۰. (نعیم) 


(۲) قوله: ”على نحو ما قال“ أى ابن مسعود» وعن على رضى الله تعالى عنه أنه أوجب أرباعا خمسة وعشرون 
إلا سماعاء لكن ما قلنا أحف» فكان أولى بحالة إلخ. (عناية) 
(۳) مرتبط بقوله: وإنما أخذنا نحن والشافعى إلخ. 
)٤(‏ قوله: "وا لحجة عليه ما رويناه و ا ن کو ری اف غه او الي ا ی ف قعل فل طا 
أحماسا على نحو ما قال يإقامة ابن مخاض مكان ابن لبون. (ك) 

(ه) ای القدوری. (عینی) 

(1) يعنى الذهب. ( ع) 

(۷) أى الفضة. 

(۸) یعنی وزن سبعة. 

(4) أخر ج أصحاب السنن الأربي كذا فى ”شرح النقاية لعلى القارى“ 

(۱۰) فی رجل من بنی عدی قتل. 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۱٦۳‏ والدراية ج۲ ص۲۷۲ الحديث۲١٠١٠.‏ (نعيم) 

(۱۱) قوله: ”ولنا ما روی“ روی البیہقى من طريق الشافعى قال: قال محمد بن الحسن: بلغنا عن عمر أنه فرض 
على أهل الذهب فى الدية ألف دينار» ومن الورق عشرة آلاف درهم. 

قال محمد بن الحسن: وأخحبرنى الثورى عن مغيرة الضبى عن إبراهيم قال: كانت الدية الإبل» فجعلت الإبل كل 
بعير بمائة وعشرين درهمًا وزن ستة» فكذلك عشرة آلاف درهم. (شر ح نقاية لعلى القارى) 

(۱۲) قوله: "قضى بالدية إلخ “ فتعارضا فيحتاج إلى تأويل» وذكر الصنف تأويل ما ذكره الشافعى أنه قضى من 
دراهم کان وزنہا وزن ستة» وقد كانت الدراهم» كذلك إلى عهد عمر رضى الله عنه» فأبطل عمر ذلك الوزن. (عناية) 

Kik‏ راجع نصب الراية ج ص۲٦۰۳‏ والدراية ج ص۲۷۳› الحدیث٣۲ ٠‏ ۰. (نعیم) 


(۱۳) ابرغ عباس. 


المجلد الرابع - جزء ۸ ۰ کتاب الدیات 


قضی من دراه" کان وزنہا وزن ست وقد کانت ت ذلك . 
قال : ولا نشت الدية إلامة لاڈ 
وقالا E E‏ “» ومن الخنم E TT‏ 
كل حلة ثوبان"؛ لأن عمر رضى الله تعالى عنه هكذا جعل على أهل كل مال 
ا وله ان التقديرإنمايستقيم بشىء معلوم المالية» وهذه الأشياء 
مجهولة المالية ' ولهذا لا يقدر بها ضمان "» والتقدير بالإبل عرف بالآثار 
المشهورة» عدمناها فى غيرها""» وذكر فى المعاقل "" أنه لو صالح على الزيادة على 
(0قوله:” أنه قضى من دراهم إلنخ فإف قنبل: افنا عشي بوزن سعة يكو أكفر من عشرة الأف أيضًاء فكيف 
يفيد هذا التأريل» قلنا: قال الشيخ الإمام المعروف ب" خحواهر زاده“: يحتمل أن الدراهم كانت وزن ستة إلا شيئاء إلا أنه 
أضيف الوزن إلى ستة بما كان قريبا منه» كما يقال فلان: ملك مائتى درهم إذا كان ملك قريًا من ذلك. (ك) 
)١(‏ أى عشرة دراهم تشاوى ستة مثاقيل لا وزن سبعة. 
(۳) قوله: ”وقد كانت كذلك فيه بحث» وهو أنه قال: :رزوی مر أن البی ر مرل قضى بعشرة آلاف درهم ثم 
قال: وقد کات راهم کذلك. بم لی عهد عم ری ا تملی سه امال عمر فلك لوزت وذلك قاقش 


٠‏ أ وال جواب أن المنقول كان فى ابتداء عهد رسول الله م » وكان يؤحذ من الدراهم وزن سبعة أبضاء ولا تناقض حينعذ. ( ع) 


)٤(‏ ای القدوری. (عینی) 
)١( .‏ يعنى الإبل والذهب والفضة. : 

)١(‏ قوله: "وقالا: مدا ومن البقر إلخ“ قيل فى تفسير ذلك: قيمة كل بقرة حمسون درهمًا؛ وقيمة كل شاة 
خمسة دراهم» قيمة كل حلة خمسون درهماء وفائدة هذا الاحتلاف إنما يظهر فيما إذا صالح القائل مع ولى القتيل على 
اکٹر من مائتی بقرء فعنده يجوز وعلی قولهما: ر ا ل ا کر ا می وا (۶) 

(۷) قوله: " كل حلة ثوبان“ إزار ورداءء وهو الختار» وفى ”النهاية “: قیل: فی زماننا قميص وسراویل. (ت) . 

(۸) قوله: ' هکذا جعل [کذا رواه محمد بن الحسن في "الآثار“] لخ“ قال ابو يوسف: حدثنا ابن أبى ليلى عن 
اھ ا ری و اا ر ا ا ا و ی وعلى أهل 
الورق عشرة آلاف درهم» وعلى أهل الإبل مائة من الإبلء وعلى أهل البقر مائتى بقرة» وعلى أهل الشاة ألفى شاة» وعلى 
أهل الحلة مائتى حلة. (ع) 

ق راچ مسب البلا چ ص۲۹۲ تحت الحدیث الخاس» والدرايةج ۲ ص۲۷۲ الحديث٤١١٠:‏ (نعيم) 


)“0 ابقر والغنم والحلة. 
)۱۱١(‏ قوله: ”ولھذا لا یقدر بہا [أی بہذه الأشياء] ضمان“ E‏ 


|أقيل فالإبل كذلك أجاب بقوله: والعقدير بالإبل عرف بالآثار المشهورة كما رویناها» وعدمناها فی غیرهاء فن قیل: 


فلیلحق بہا دلالة قلنا: e E‏ )۶( 

5 ) ابل ٤‏ 
)١١(. ٠ [[‏ قوله: E‏ أى فى كتاب المعاقل من ”المبسوط ' : أنه لو صالح على الزيادة على 
مائتى خلة إلى قوله: لا يجوزء أورد هذا على طريق الشبهة على قول أيى حنيفة» أى ما ذكر فى كتاب العاقل دليل على 
N a E a E‏ 


المجلد الرابع - جزء ۸ E‏ : کتاب الديات 


. 


مائتى حلة» أو مائتى بقرة لا يجوزء وها آبة التقدير بذلك > لم جيل هو قول 
الكل" فيرتفع الخلاف» وقيل: هو قولهما. ا 
قال : ودية المرأة على النصف من دية الرجل» وقد ورد هذااللفظ || 
منوقوفا" على غلى رض اله تعالى عنهء ومرفوعا إلى النبى عليه الصلاة 
والسلام* وقال الشافعى :ما دون ال لغ“ ١‏ يتنةسف › وأمامه فيه زيند ابن 
ابت زضیى الله تعالی عنه "۰ و الفا غار ا رة و 0 اها اقضن 
من حال الرجل"» ومنفعتما أقل""» وقد ظهر آثر النقصان فى التنصيف فى 
النفس» فكذا فى أطرافها"' وأجزاءها اعتبارا بہاء وبالثلث وما فوقه. ٠‏ 
قال”"“: ودية المسلم والذمى"' سواء*' وقال الشافعى : دية اليهودى 


آخر» فأجاب عن الشببة بوجهين: ETE‏ اة كعاب المعاقل وقال: لا حلاف بينم وإن هذه الأصناف 
من الأصول المقدرة غنده أيضًا. والثانى: أنه لم يصحح الشبةء وقال: الخلاف فيما ثابت کماهو المذكور فى الكتاب» 
وما ذكر فى المعاقل محمول على قولهما. والجواب عن قضاء عمر رضی الله تهالی عنه أنه يحتمل أن عمر رضى الله تعالى 
عنه إنما قضى بذللك بطلمريق الصلح بعد ما قضى بالدراهم أو الدنانير؛ إذالصلح من الدية على مال آخر جائز. (ك) 

١ (‏ فإن ما هو المقدر شرعًا لا يصح الصلح على الزيادة عليه. 

(۲) اى عدم ا-جواز. 

(۲) أ محمد فى ”الأصل" لافی "الجامم". (عبنی) 

(4) فى النفس وفيما دون النفس. (ع) 

(م قوله: ”وقد ورد هذا اللفظ موقونًا [والموقوف فی مثله کالرفو إلا مدخل للرآی فی التقدیر. ع] اجآ 
البيہقى عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله هل : «دية الرأة على الاصف من دية الرجل»ء وأخرج إبراهيم عن أ 
على رضی الله تعالى أنه قال: ”عقل المرأة على النصف من عقل الرجل. (شرح نقاية) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۳٦‏ ۳» والدراية ج ۲ ص۲۷۳»› الحدیثه .٠١‏ (نعيم) 
().قوله: ”ما دون الثلث [أى ما دون ثلث دية الرجل. (ك) وللشانعى فى الثلث روايتان. ك] إلخ“ فمن قطع 
إصبع امرأة عليه عشرة من الإبل» ومن قطع إصبعين عليه عشرون من الإبل» ومن قطع ثلائة أصابع عليه ثلاڻون من الإبل؛ | |. 
ومن قطم أربعة أصابع عليه أربعون من الإبل. (مل) a‏ 
(۷) قوله: ”زید بن ثابت“ وکان زید بن ثابت يقول: إنا تعاقل الرجل إلى ثلٹ دیتہاء يعنى إذا كان الأرش بقدر 
ثلث الديةء أو دون ذلك فالرجل والمرأة فيه سوايء قإن زاد على الثلث» فحيندل حالها فيه على النصف من حال الرجال. (ك) 
(۸ امرأة. ٠‏ 
)٩(‏ قال الله تعالی: فإولارجال عليہن درجة). (۶) 
(۱۰) فإنہا لا تعمکن من التزو ج بأکثر من زو ج. (ع) 
)١ ۱(‏ أى ينتقص؛ لعلا يلزم مخالفة التبم الأصل. (ع) 
(۱۲) ی القدوری. (عینی) 
(۱۳) والمستأمن. (کافی) 
)۱٤(‏ قوله: سواء“ رجالهم كرجالهم» ونساءهم كنساءهم فى النقس وما دونا. (عناية) 
O e aan aan‏ 
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والنصرانى أربعة آلاف درهم» ودية المجوسى ثمان مائة درهم. 3 

وقال مالك : دية اليہودى والنصرانى ستة آلاف درهم؛ لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «عقر © الكافر"" نصف عقل” المسلم؛*» والكل عند اناعشر 
ألما وللشافعى ماروى أن النبى عليه الصلاة والسلام جعل دية النصرانى 

واليهودى أربعة آلاف درهم**» ودية المجوسى ثمان مائة درهم ‏ . 
ولنا قوله عليه عليه الصلاة والسلام : «دية كل ذى عهد فى عهده آلف 
دنارا***» وكذلك قضی آبو بکر وعمر رضی الله تعالی عنما" » وما رواء 
الشافعى لم يعرف راويهء ولم يذكر فى كتب الحديث» وما رويناه آشهر عا 
رواه مالك» فإنه ظهر به عمل الصحابة رضى الله تعالى عن . 
فصل فیما دون النفس“ 


وا وفددكرناه قال ونی الارن" الد 


٤ دية.‎ )١( 
.] هذا لفظ الترمذى رواه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» كذا فى ” شرح النقابة‎ )۲( 
دية.‎ )۳( 

*X*#. 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص٤ »۳٦‏ والدراية ج ۲ ص٤۲۷‏ الحدیث .١ . ۲٦‏ (نعیم) ˆ 
)٤(‏ قوله: ”ما روی أن النبى عليه الصلاة والسلام روى عبد الرزاق فى "مصنفه“ فى كتاب العقول عن 
ابن جريج عن عمرو بن شعیب: «أن رسول الله ع فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل الكتاب أربعة آلافف 
درهم». (شرح نقاية) ‏ 

8 راجع نصب الراية ج٤‏ ص٩٦۰۳‏ والدراية ج۲ ص٤‏ ۲۷» الحديث۲۷١٠.‏ (نعيم) 


(ه) قوله: ”ثمان مائة درهم“ روی الشافعی فی مسنده ' عن فضيل بن عياض عن منصور عن ثانت عن سميد 
اين المسيب عن عمر بن الخطاب أنه قضى فى اليمودى والنصرانى أربعة آلاف درهم وفى الجوسى ثمانمالة درهم. (غلی قاري) 

() أخرجه أبو داود فى "مراسيله“ عن سعيد بن المسيب. (شر م نقايةم 4 

ok of f 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص٦ »۳٦‏ والدراية ج ۲ص٥۲۷۰‏ الحدیث۲۸ ۰. (نعیم) 
(۷) اورده محمد بن الحسن فى ” كتاب الاثار “. 

(۸) قوله: " فنه ظهر به عمل الصحابة ‏ وهو ما روى عكرمة عن ابن عباس أن النبى مم ودى العاهدين الذين 
کان لهما عهد من رسول الله زه » وقتله ما عمرو بن أمية بمائة من الإبل. وعن الزهرى أن أبا بكر وعمر رضى الله 
اتغالی عنہما کانا يجعلان دية الةمى مثل دية المسلم» وعن ابن مسعود رضی الله تعالى عنه دية الذمى مثل دية المسلم. 
| وعن الزهرى أيضًا كانت دية الذمى مثل دية المسلم على عهد رسول الله لل وأبى بكي وعمس وعفمان رضى الل 
| ا تعالى عنهي فلما كان زمن معاوية جعلها على النصف» وعن على رضى الله تعالى عنهء إما بذلوا الجزية؛ ليكون دماءهم 
:أ كدماءناء وأموالهم كأموالناء وما يروى بخلاف هذ! من الصحابة لا يعارض هذه المشاهير من الآثار. (ك) 

أ[ (۹) عقب ذكر النفس ذكر ما هو تبم لهاء وهو ما دوتہا. (ع) : 

(۰) أی القدوری. (عنی) 


ا ی ی ا ا ا ا ا اا ا 
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وفى اللسان الدية""» وفى الذكر الدية . 
اا فيه ما روئ تعد ن الت رضی الله تعالی 2 أن الي عليه 
الصلاة والسلام قال: «فى النفس الدية وفى اللسان الدية وفى المارن الدية»*» 
وهكذا“ هو فى الكتاب الذى كتبه رسول الله عليه الصلاة والسلام لعمرو بن 
والأصل فى الأطراف” أنه إذافوت جنس منفعته على الكمال"» أو أزال 
جمالا مقصردا فى الآدمى على الكمال» يجب كل الدية لإتلاقه النفس من وجه» 
وهو" ملحق بالاتلاف من کل وجه تعظیمًا للآدمی صله * قضاء رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم بالدية کلها فی اللسان والأنف› وعلی هذا و فروع 
)۱١(‏ قو 7 النفس الدية [أى بسبب إتلافها. ( إغاذكر a‏ بالابعداء بالحديث» وهذا لفظ 
الحديث. ك] أعاد ذكر النفس فى فصل ما دون النفس تمهيدا لما يذ كر ما بعده. (عناية) 
)١١(‏ أى في أوائل الجنايات. (ك 
(۱۳) أی القدوری. (عینی) 
)%6( ار ای ر ب ا ج (ك) نرمه“ بینی. () 
(۱) قوله: ”وفى اللسان | إلخ الام أن ما ت لهف ادو تن اة ر خان رة فا بجت 


كمال الدية. (ك) 

(۲) دلیل 

(۳) قوله: ”٠ا‏ روى سعيد بن المسيب“ هو من التابعين» وما روى عن رسول الله مل فهو مرسل» وهو حجة 
بالإجماع. (ك) 

+k 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص۳1۹ والدراية ج ۲ ص٦۲۷‏ الحدیث۹١٠١١.‏ (نعيم) 

)٤(‏ قوله: "وهکذا فی سان النساتی» وسراسیل آیی اود عن سلبان بن آرقم عن اازحری عن ایی بکر این 
محمد بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله مه كب كتابا إلى أهل اليمن فيه الة رائض» والسان والدیات» وبعث به 
مع عمرو بن حزم» فقرئ على أهل اليمن» وفيه أن فى النفس الدية مائة من الإبل وفى ال و 
وفى اللسان الدية. (شرح نقاية) 

(ه) أى القياعدة الكلية. 

)١(‏ قوله: ”على الكمال“ قيد المنفعة والجمال بالكمال؛ لأن غير الأكمال لا يجب فيه كل الدية» وإن كان فيه 
تفويت عضو مقصود» كما إذا قطع لسان الأخرس» أو آلة ا لخصى» أو العنين» أر اليد الشلاء أو الرجل العرجاء أو العين 
العوراءي أو السن السوداء لا يجب القصاص فى العمد» ولا الدية فى الخطاً؛ أنه لم يفوت جنس منفعته» ولا فوت جمالا 
على الكمال» وإنما فيه حكومة عدل. (عناية) 

(۷) أى إتلاف النفس من وجه. 

(۸) دلیل. 

»( انسحاب: کشیده شدن. (من) 
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كثيرة» فنقول 0 2 ھر 

وكذا إذا قطع المارن"" أو الأرنبة"؛ لا ذكرنا“ . 

الارن ع ال ص ال راعلى ويا راع لأنه عضو واحد» 
وكذا اللسان" لفوات منفعة مقصودة» وهو النطق» وكذا فى قطع بعضه إذامنع 
الكلام لتفويت منفعة مقصودة»› وإن كانت الآلة قائمة . 

ولو قدر على التكلم ببعض الحروف» قيل يقسم على عدد الحروف ٠“‏ وقيل : 
على عدد حروف تتعللق باللسان"» فبقدر ما لا يقدر يجب وقيل: إن قدر على أداء 
أكثرها”'“» يجب حكومة عدل لحصول الإفهام مع الاختلال» وإن عجز عن أداء 
الأكثر يجب كل الدية؛ a Ce‏ . وكذاالذكر؛ لأنه 
يفوت به منفعة الؤطى والإيلاد واستمساك البول والرمى"" به » وؤدفق الماء""» 
والإيلاج الذى هو طريق الإعلاق عادة”" وكذافى الحشفة الدية كاملة؛ لأن 
الحشفة أصل فى منفعة الإيلاج والدفق والقصبة کالتابع له“ . 


(۱) قوله: "لأنه أزال الجمال إلخ' “ يعنى أن فى قطع الأنف تفويت جمال كامل» ثم كمايجب الدية بقطع جميع 
الأنف يجب بقطع المارن؛ لأن تفويت الجمال ب به يخصضل. رك 

(۲) نرم بینی. 

(۳) طرف پینی . (من) 

)٤(‏ من إزالة الجمال. 

(ه) المارن: ما لان من الأنف» والقصبة: ما صلب منه. (ك) 

)٦(‏ وهى عظمة واحدة. (شر ح نقاية) 

(۷) قوله: وكذا اللسان “ لأنة ازال بقطع الأرنبةء وهى طرف الأنف جمالا على الكمال مقصوداء وبقطع الارن 
منفعة مقصودة؛ لأن منفعة الأنف أن يجتمع الروائح فى قصبة؛ لتعلو | إلى الدماع » وذلك يفوت بقطم المارن. (شرح نقاية) 

(۸) اى جملة الحروف تتعلق باللسان أولا. () ` 

)٩(‏ قوله: "غلى عدد حروف تتعلق باللسان إلخ ا ی ی را ر 
والدال والذال والراء والزاء والسين والشين والصاد والضاد والطاء والظاء واللام والنونء فما لم يمكنه إيعان حرف منها 
يلزمه بحصته من الدية» فأما الهوائية وال حلقية والشفوية» فلا تدخل فى القسمةء فالشفوية الميم والباء » والحلقية الحاء والخاء 
والعين والغين والقاف» والأصل فی هذا ما روی أن رجلا قطع طرف لسان رجل فی زمان على رضی الله تعالى عنه» فأمره 

ن أن يقرأ اب ت ث» فكل ما قراً حرفا أسقط من ديخه بقدر ذلك وما لم يقرأ وجب من الدية بحساب ذلك هذا ما 

و ی (مل) 

)٠١(‏ حروف. 

(۱۱) ای رمى البول. 

٠ الى‎ 

(۱۳) قوله: ”عاد“ ونما قيد بالعادة؛ لاه يتصور الإعلاق بالسحق»› إلا أنه فى العادة إنما يتحقق بالإيلاج. (ك) 

)١٤(‏ أى للحشفة. 
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قال" : وفى العقل إذا ذهب بالضرب الدية؛ لفوات منفعة الإدراك إذ به ينتفع 
بنفسه فی معاشه ومعاده“» وکذاإذا ذهب سمعه» أو بصره» أو شمه» أو 
ذوقه؛ لأن كل واحد منبامنفعة مقصودة . وقد روی" أن عمر رضی الله 
تعالى عنه قضى"" بأربع ديات فى ضربة واخدة» ذهب با العقل والكلام والسمع 
ال ١‏ 

قال“ : وفى اللحية إذا حلقت فلم تنيت التية" ٠‏ لأنه يفوت به هة 


الجمالء قال" E‏ ا 


(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) ای دنیاه. 

)( ای آخحرته. 

)٤(‏ قوله: وکذا إذا ذهب | إلخ “ أى يجب الدية بمقابلة فوات كل و حدة من هذه المنافع» فإن قيل: بما ذا يعرف 
فوات هذه المعانى» فإن قول امجنى عليه لا يقبل» قلنا: : إذا صدقه الجانى أو استحلف › فنکل تغبت فواتہاء وذ کر فی 
"الذخيرة“ طريق معرفة ذهاب السمع أن يتغافل فينادى» فإن أجاب لذلك علم أن سمعه لم يذهب وأما طریق 
معرفة ذهاب ابص فقال محمد بن مقاتل الرازى: طريقه أن يستقبل الشمس مفتوح العين» إن دمعت عينه علم أن 
NED GD‏ حيةء فإن هرب من الحية علم آنه 
لم يذهب بصره. وفی الميسوط *: أنه ينظر إليه رجلان عدلان من الأطباء ويكون قولهما فى ذلك حجةء وإن لم يعلم بجا 
ذكرنا يعتبر فيه الدعرى والإنكارء والقول قول ال جانى مع جينه على البتادت» أما اليمين فلأن الجنى عليه يدعى موجب 
الجناية» وال جانى ينكره» وأما على البتات؛ فلأن هذا اليمين على فعل نفسه» وهو إذهاب بصر غيره» وطريق معرفة 
ذهاب الشم أن يوضم بين يديه ماله رائحة كريہةء فإن تنفر عن ذلك عرف أنه لم يذهب شمه. (مل) 

(ه) قوله: ”منفعة مقصودة“ ای لیس فیہا استتباع کل منہا للأخری» بخلاف قتل النفس حيث لا يجب إلا دية 
واحدة؛ لأن الأطراف تبم للنفس إا الطرف» فليس بتبم للطرف الآخرء فيع كل واحدة منما بنفسها. (ك 

)٩(‏ قوله: ”وقد روی“ روی ابن ابی شيبة فی "مصنفه" عن أُبى خالد عن عوف الأعرابی أن رجلا رمى رجلا 
بحجر فی رأسه فی زمان عمر بن الخطاب» فذهب سمعه وعقله ولسانه وذکره» فلم يقرب النساء فقضی عمر فیہا بأربع 
| ديات» وهو حى. (شر ح نقاية) 

: (۷) قوله: ”قضی “ روی عن عمر رضی الله تعالى عنه أنه قضى لرجل على رجل بأربع ديات» بضربة واحدة على 
الرأس» ذهب بہا عقله» وسمعه» وبصره» ومنفعة ذوقه. (كافى) 
. (۸) ای القدوری. (عینی) 

(۹) قوله: ”الدية“ويؤجل سنةء فإن مات فيا برئ. (در مختار) 

)٠۰(‏ ای القدورى. (عينى) 

)١١(‏ قوله: ”وفى شعر الرأس الدية“ وذكر الإمام العمرتاشى قالوا: لو حلق رأس إنسان ولم ينبت» تحب الدية» 
الرجل والمرأة والصغير والكبير فيه سواءء ولا طالب بالدية حال الحلق» بل يؤجل سنة لتصور النبات» وكذا حلتق اللحية 
فإن مات الحلوق رأسه» أو لحيته قبل مضى السنة» ولم ينبت ا حكومة عدل. رك 
۔ (۲ من أنه يفوت به الجمال. 


aer asian 
س‎ 
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وقال مالك وهو قول الشافعى: جب في ما حكرمة غدل لأن ذلك زياذة 
فى الآدمى » ولهذا يحلق شعر الرأس كله»ء واللحية بعضها فى بعض البلاد»ء وصار 
كشعر الصدر والساق» ولهذا يجب فى شعر العبد" نقصان القيمة . 

ولنا أن اللحية فى وقتها جمال"» وفى حلقها تفويته على الكمال» فتجب || , 
الدية كمافى'الأذنين الشاحصين. وكذا شعر الرأس جمال» ألا ترى أن من 
عدمه جلقة يتكلف فى ستره» بخلاف شعر الصدر والساق؛ لأنه لا يتعلق به 
جمال. 

وأما لحية العہد فعن أبى E E‏ 
الظاهر" أن المقصو دالا ا ل و ن الجمال بخلاف الجر . 

قال : " وفى الشارب حكومة عدلء وهو الأصح” "+ لأنه ‏ تابع للَحيةه 

فصار كبعض أطرافها"'» ولحية الكوسج إن كان على ذقنه"“ شعرات معدودة» فلا 


شىء فی حلقه > لان وجۈدە يشینه ولا يزينه 


وإن كان أكثر من ذلك» وكان”' على الخد والذقن جميعا" ‏ لكنه غير متصل 


: أى شعر الرس واللحية.‎ )١( 

(۲) كلحية العبدء ولو كان فى الشعر جمال للزم فى شعر العبد كمال القيمة. 

(۳) قوله: ”ولنا أن اللحية فى وقتها جمال“ والدليل على أنه جمال قوله عليه السلام: «إن لله ملائكة تسبيحهم 
سبحان من زين الرجال باللحاء والنساء بالقرون رالراب بحلاف شر الد ر والسان لأنه لا يتعلتق به الجمال. (ت) 

)٤(‏ أى المرتفعين وصفهما لدفع إرادة السمم. (ع) 

() رأس. 

)٩(‏ قوله: ”فعن أبى حنيفة أنه إلخ“ وهو رواية الحسن عن أبى حنيفة اعتبارا بالدية فى الحر لفوات الجمال. (ع) 

(۷) أى الوجه على ظاهر الروايةء وهو أنه يجب نقصان القيمة. 

(۸) ای الاستخدام. 

)٩(‏ أى المصنف. (عينى) 

وله زهو الاح اراز عماقال بعش مقايختا؟ إن يجب افيه كمال الدية أنه عضر على دة 
ويفوت به ال جمال. (عناية) 

)۱۱١(‏ شارب 

)۱١(‏ لحية. 

(۱۳) ذقن -بالتحريك- زنخ. (من) 

٤(‏ ۱) شین -بالفتح- عیب کردن ضد زین. 

۰ شعر.‎ )٠١( 

)۱١(‏ خد -بالفتح- رخسار وان دو باشد. (من) 


به» ففيه حكومة عدل؛ لأن فيه بعض الجمال . 
yS‏ بكوسج» وفيه معنى الجمال» 
وهذاكله إذا فسدالمنبت› فان ق حتی | ستوفی کما کان لا یجب شیء ؛ اة 
لم يبق أثر الجحناية» ويؤدب"" على ارتكابه ما لا يحل» وإن نبتت" بيضاء . 

فعن أبى حنيفة آنه لا يجب شىء فى الحر؛ لأنه يزيده جمالا» وفى العبد تجب 
حكومة عدل؛ لأنه ينقص قميته» وعندهما تحجب“ حكومة عدل؛ لأنه فى غير 
أوانه يشينه» ولا يزينه» ويستوى العمد والخطاً" على هذا الجمهور. 
وق الا ر وفى أحدهمانصف الدية » وعند مالك والشافعى 
ا E‏ ال 


ا ل ر م 


الشفتين الدية› ا وفی الد Es, i‏ 
بن المسيب رضى الله تعالى عنه عن النبى عليه الصلاة والسلام* . 
فال ٠‏ وفى كل واد فن هذه اليا تف الدية > وقا كت الي عل 


0 


(۱) لخحیته. 

(۲) الحالق. 

(۳) اللحية بعد الحلق. 
)٤(‏ فی الحر. 

)٥(‏ بیاض. 

(1) قوله: ”ویستوى إلخ" أى كما تجب الدية فى حلق الرأس واللحية خعطاًء فكذا إذا حلقهما عمداء تحب الدية لا 
القصاص؛ لأن القصاص لا يجب فى شىء من الشعور؛ لأنه عقوبة» فلا يغبت قياسًاء وإلما يغبت نصا أو دلالة» والنص 
إنما ورد فى الجراحات قال الله تعالى: فإو لجروح قصاص)» وهذا ليس فى معناها؛ لأنه لا يحتاج فى حلقها إلى 
یلام ولا يتوهم فيه ال سراية كما فى الجراحات» ثم قیل: صورة حلقها حط هى أن يظنه مباح الدم» فحلق الوالى لحيته» 
ثم ظهر أنه غير مباح الدم. (كفاية للسيد جلال الدين) 

(۷) ابرو. 

(۸) فی الخحاجبین. 

() ای دليانا ودليل الشافعى. 

)٠١(‏ أى القدورى. (عينى) 


(۱۱) أى ا لخصيتين. 
* 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۲۷۱› والدراية ج۲ ص۲۷۷› احدیث e 4 ۳٠۰‏ 


- )0 آى القدورى. (عینی) 


eee ata rt a ararat n anya n a ayna rn 


اللجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات - VA‏ - فصل فيما دون النفس 


الصلاة والسلام" لعمروبن حزم: «(وفى العينين الدية وفى إحداهمانصف 
الدية»*» ولأن فى تفويت الاثنين من هذه الأشياء تفويت جنس المنفعة» أو كمال 
الحمال» فيجب كل الدية» وفی تفويت إحداهما تفويت النصف› فیجب نصف 


قال : وفى ثديى المرأة الدية؛ لما فيه من تفويت جنس المنفعة» وفى إحداهما 
نصف دية المرآة؛ لما بيا" . 

بخلاف ثديى الرجل حيث تجب حكومة عدل؛ لأنه ليس فيه تفويت جنس 
المنفعة والمجمال» وفى حلمتي المرأة الدية كاملة؛ لفوات" جنس منفعة 
الإر اع ٠‏ وماك اللي وفي إحداهما نصفها؛ لا بيناه" . 

قال : وفى أشفار" العينين الدية" وفى إحداهماربع الدية» قال 
رضی الله تعالی عنه'' : یحتمل أن مرادہ''' الأھداب''' مجاراء کما ذکر محمد فی 
”الأصل *"' للمجاورة“'. كالراوية للقربة”'» وهى حقيقة فى البعيرء وهذا لأنه || 


. (۱) قوله: " وفيما كتبه النبى إل حرج اللسالى فى سنه وأبو داود فی مراسیله عن ابی بكر ابن محمد 
ابن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله بُ كتب كتابا إلى أهل اليمن فيه الفرائض والسنن والديات» وبعث به مع عمرو 
ابن حزم» فكان فيه وفى الشفتين الدية وفى البيضتين الدية وفى العينين الديةء وفى العين الواحدة نصف الدية» وفى اليد 
الواحدة نصف الديةء وفى الرجل الواحدة نصف الدية. (شر ح نقاية) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠۳۷۲‏ والدراية ج ۲ ص۲۷۷ تحت الحديث .٠١١١‏ (نعيم) 

(۲) ای القدوری. (عینی) 

(۳) من أن فيه تفويت نصف جنس المنفعة. 

)٤(‏ حلمة -بفتحتین- سر پستان. (م) 

(ه) قوله: "لفوات“ لأنه إذا لم يكن لها حلمة يتعذر على الصبى الالتقام عند الارتضاع. (زيلعى) 

(1) من أن فيه تفويت نصف جنس المنفعة. 

(۷) أی القدوری. (عینی) ٠‏ 

(۸) قوله: ”أشفار“ جمع شفر -بالضم- محل برآمدن موی مژه. (م) 

(۹) إذا قلعها ولم ینبت. (زیلعی) 

٠ )٠١(‏ أى المصنف. 

)۱١(‏ قوله: ”يحتمل أن مراده إلخ ' هذا دفع لسخطة من خطاً محمد فى إطلاق الأشفار على الأهداب» قالوا: 
الأشفار منابت الشعر» وهى حروف العينين وأطرافها والشعور E GS E‏ يحتمل أن المراد 
الأهداب» فيكون مجازا للمجاورة ذكرا للمحل» وإرادة للحال. (ع) 

(Y)‏ جمع هدب بالضم» وبضمتین: موی مژه. 

)١١(‏ قوله: ”كما ذكر محمد فى الأصل“ قال محمد: فى أشفار العينين الدية كاملة إذا لم ينبت» فأراد به الشعر؛ 


يفوت به الجمال على الكمال» وجنس المنفعة» وهى منفعة دفع الأذى والقذى" 
عن العين» إذ هو يندفع بالهدب . 
وإذا كان الواجب فى الكل كل الدية» وهى أربعة کان نی إحداهاربع 


الدية› وفى ثلاثة منها ثلاثة أرباعهاء ویحتما ن یکون مراده منبت ست الشعر› 
SS‏ ولو قطع الجفون” بأهدابماء ففيه دية واحدة؛ لأن الكل 


کا وات _وصار کالمارن مع الق 
قال : وفى كل إصبع من أصابع اليدينء والرجلن عشر الدية؛ لقولة عله 


الصلاة والسلام" : «فى كل إصبع عشر من الإبل»*؛ ولأن فى قطع الكل 
تفويت جنس المنفعة» وفيه دية كاملة» وهى” ‏ عشر" ' فتنقسم الدية عليما. 


لأن الشعر هو الذى ينبت دون الجلد. (زیلمی ` 

٤(‏ ) قوله: ”للمجاورة“ ذکر فی ' سوط ت شيخ الإسلام جعل محمد الأشفار أسماء للشعور التى تنبت على 
حروف العين وأطرافهاء وقد خطأه أهل اللغة فى هذاء وقالوا الأشفار منابت الشعرء وهى حروف العينين وأطرافهما 
والشعور التى عليما تسمى الهدب» قالوا: وكأنه أخذ من شفر الوادى» وهو جانبه وحده» فسمیت منابت الشعور أشفارًا؛ 
لأنا حدود الأجفان» ولكن مشايخنا قالوا: بأن الأمر كما قالوا: | إن الأشفار اسم لمنابت الشعور واسم الشعور الهدب إلا 
آل ك غار عن الد لاال و مجاررة جا كفا سرا الو راو وى ال النى تق عفان 
لاتصال بين القربة وال ير . ر كما قيل للمطر: سماء. (كفاية) 

)٠١(‏ قربة بالکسر: مشک. (م) 

(۱) چیزی که آزار دهد. (م) 

(۲) خاشاک. 

™( ای فی کل الأشفار. 

)٤(‏ على ا لحقيقة. 

)٥(‏ قوله: "والحكم فيه هکذا أى تحب فى الكل الدية» وتجب فى كل شفر ربع الدية» ويستوى أن ينتف 
الأهداب وأفسد المنبت» أو قطم الجفون كلها بالأهداب. (ك) 

)٦(‏ جفن -بالفتح- پلک چشم. (م) 

(۷) المارن: ما لان من الأنف» والقصبة: ما صلب منه. (ك) 

(۸) ای القدوری. (عیننی) 

() قوله: 'القرله عليه السلام إلخ“ أخرج الترمذى وقال: حسن صحیچ؛ وا وابن ن حبان فی " صحیحه » وقال ابن 
التطان فى ” كتابه“ : رجال إسناده كلهم ثقات عن ابن عباس قال: قال رسول الله مر : «دية أصمابع اليدين والرجلين سواء 
عشرة من الإبل لكل إصبع». (شرح نقاية للا على القارى رحمه الله تعالى) 

RK‏ را ی ا والدراية ج۲ ص۲۷۷ الحدیث ١١۳۱‏ . (نعيم) 


(۱۰) أصابم. . 
)١١(‏ ففى كل عشر الدية. 


امجلد الرابع = جزء ۸ كتاب الديات AE‏ فصل فيما دون النفس 


ف لاان ا ر ؛ لإطلاق الحديث» ولأنہا سواء فى أصل 
المنفعة» فلا ر الا ي ا e‏ لأنه 


وما فيما"" مفصلان» ففى أحدهما نصف دية الإصبع» وهو" نظير انقسام دية اليد 
على الأصابع . 

قال: وفى كل سن حمس من الإبل ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام فى حديث 
بی موسی الأشعریى رضى الله تعالى عنه" : «وفى كل سن خمس من 
الإبل»*» والأسنان والأضراس سواء'؛ لإطلاق ما روينا"'؛ ولا روى فى 
تعض الروانات : والاأسفان كلها سرا ”+ ولان كلها فى أصل الشعة 


(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) الذى مر آنفا. 

(۳) فإن اليمين مساو فى الدية مع الشمال. 

)٤(‏ أى على الأصابم العشر. 

.)٥(‏ ای القدوری. (عینی) 

(1) قوله: ”ففى أحدها إلخ“ يعنى أن عشر الدية الواجب يإزاء كل إصبع» إنما هو بمقابلة مفاصلهاء فما فيه ثلاثة 
مفاصل کان لکل واحد منہا ثلثه» وما فيه مفصلان» کان لکل منہما نصفه. ( ع) 

(۷) کالڑیہام رۆزیلعی) 

(۸) ای هذا الانقسام: 

(۹) رواه بہذا اللفظ ابو داود. 


* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۳۷۳ والدراية ج۲ ص‌۲۷۸» الحديث ١١١۲‏ . (نعيم) 


(۱۰) قوله: "والاأسنان والأضراس إلخ“ قالوا: فيه نظر» والصواب أن يقال: والأسنان كلها سراء أو يقال: 
والأنياب والأضراس كلها سواء؛ لأن السن اسم الجنس يدخل تحته اثنان وثلاثون: أربع متها ثناياء وهى الأسنان المسقدمة 
اثنان فوق واثنان أسفل» ومخلها رباعيات» وهى ما يل الثناياء ومثلها أنياب تلى الرباعيات» ومثلها ضواحك تلى الأنياب 
واثنا عشرة أسنان طواحن» وأربع نواجذ» وتسمى ضرس الحلم؛ لأنه ينبت بعد البلوغ وقت كمال العقل» فلا يصح أن 
يقال: الأسنان والأضراس سواء؛ لعوده إلى معنى الأسنان» وبعضها سواء. (ع) 

(۵۱ آنقا. 

(۱۲) رواه بو داود عن ابن عباس مرفوعا. 

(۱۳) قوله: ”والاسنان کلھا سواء“ رلا قلغ جسن انان عار اقا ر ؛ لأن الأسنان اثتان 
وثلاثون» فإذا وجب فى كل سن نصف عشر الدية» وهى حمس مائة بلغت الجملة ستة عشر ألقاء وليس فى البدن جنس 
عضو يجب بتفاويته أكار من مقدار الدية سوي الأسنانء وإذا قلم ميم آسنان الوس قعلبه أرمة عشر ألا لأن 


کی 


الجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات -۸1- < ا اورا 


سواء» فلا يعت ا وھذا إذا کان" طا وان کان 
عمدا ففيه القصاص وقد مر فی الحتایات ° 

قال : ومر STE RES‏ ففيه دية كاملة كاليد إذا 
شلت ٠”‏ والعين إذا ذهب ضوءها ؛ لأن المتعلق" تفويت جنس المنفعة» لا فوات 
الصورة* _ 

ت ايء غيره» فانقطع ماءه"" يجب الدية ؛ لتفويت جنس 
وكدال اخد 7 لأنه فوت جمالا على الكمال» وهو استواء 
لقامة”" فلو زالت الحد وة » لا شىء عليه لزوالهاء لاعن آثر 


أسنانه تكون ثمانية وعشرين؛ لما حكى أن امرأة قالت لزوجها: را شال؛ MOTT‏ 
فسئل أبو حنيفة عن ذلك» فقال: يعد أسنانه» فإن كانت لثنتين وثلثين» فليس بكوسج» وإن كانت ثمانية وعشرين 
فهو كوسج. (ك) 

)۱٤(‏ أُسنان. 

)١(‏ قوله: "فلا يعتبر التفاضل“ ومن الناس من فضل الطواحن على الضواحك؛ لما فيه من زيادة المنفعةء وهو 
حلاف النص. (عناية) 

(۲) فإن حكمها سواءء وإن كانت بعض الأيدى والأصابع أكبر من بعض. 

(۳) قلم. 

)٤(‏ فى باب القدساص فيما دون النفس. 

)٥(‏ ای القدوری. (عینی) 

)٩(‏ شلل: تباه وخحشک شدن دست. (م) 

(۷) أى الذى يتعلق به وجوب كل الدية. (ك) 

(۸) قوله: لا فوات الصورة" فإن قلت: لا نسلم أن فوات الصورة ليس يتعلق به وجوب كل الدية» بل اجمال 
أيضاً مقصود» كما تقدم فى حلق الحاجيين واللحية» وليس أحدهما أولى باتباعه للآخر» فيكون الحصر فى غير موقع» 
قلت: أن الجمال مقصود فى عضو لا يكون المقصود منه المنفعةء وأما إذا كان فا جمال تابي ألا ترى أنه إذا قطع اليد 
الشلاء» يجب حكومة عدل لا الدية؛ لأن المقصرد باليد لا كان النفعة لم تتكامل ال جناية من حيث تفويت الجسال فإن 
اجتمعا جعل الجمال تابعا أيضًاء لأنه إذا كان تابعًا عند الانفرادء فلأن يكون تابعًا عند الاجتما ع أولى. (عنايع 

(۹) بالضم: استخوان پشت. (م) 

(۱۰) منیه. 

)١١(‏ أى منفعة النسل. ( ع) 

0 ا 

)1١(‏ قوله: وعو استواء القامة " قيل فى تفسير قوله تعالى: إلقد لقنا الإنسان فى أحسن تقويم) أى 
ا| منتصب القامة» وهى تزول بالحدوبة. (ع) 
)۱٤(‏ کوزه پشتی. 


الجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات _ a‏ فصل فى الشجاج 


ف ا 
NS‏ عشرة: الحارصة : وهی التى تحرص الحلد أى 
تخدشه ولاتخرج الدم. 
والداممعة : وهى التى تظهر الدم ولاتسيله ٠‏ كالدمع" فى العين» 
e‏ : وهي التى تسيل الدم» والباضعة " : وهى التى تبضع الجلد ‏ ای 
تقطعهء والمتلاحمة ة ”: وهى التى تأخذ فى اللحم. 
والسمحاق: وهي التى تصل إلى السمحاق ""' » وهى جلدة رقيقة بين اللحم 
وعظم الرس» والموضحة: وهى هی الت توضح العظم ى تبينه» والهاشمة : وهي التي 
تکشر العم EE ETT‏ 
: وهى التى تصل إلى أم الرأس”" » وهو الذى فيه الدماغ . 


)١(‏ قوله: ”فصل فى الشجاج “هى جمع شجةء ولا كانت نوعا من أنواع ما دون النفس وتكاثرت مسائله» ذكره 
فی فصل على حدة. ( منح» رد امحتار) 

(۲) قوله: "فى الشجاج“وتختص الشجة با يكون بالوجه والرأس لغة» وما يكون بغيرهما فجراحة. (در مختار) 

(۳) ای القدوری. (عینی) 

)٤(‏ قوله: E‏ من حرص القصار الثوب أى شقه من الدق. (زيلعى) 

(ه) قوله: "تخدشه [خحدش -بالفتح- خراشیدن وپوست باز کردن ومانند آن. (م) من باب ضرب. مختار]. 
قال ابن الشحنة عن قاضى خان: هى التى تخدش البشرة ولا يخرج منما دم» وتسمى خادشة. (رد امحتار) 

(1) إسالة: روان كردن . (م) 

(۷) سرشک. (م) 

(۸) بضع -بالفتح- بریدن. (م) 

)٩(‏ قوله: "وهی التی إلخ“ رده الطورى بأن الزيلعى صرح بعحقت قطع ال جلد فى الأنواع العشرة» فالظاهر فى 
ٹفسیرها ما فی ”حيط و ”البدائع' ': أنما التى تبضع اللحم» ومثله فى كتب اللغة» وعلى هذا فيزاد فى المتلاحمة قيد 
آحس» فيقال كما فى ”البدائم“ وغيرها: هى التى تذهب فى اللحم أكثر ما تذهب الباضعة. (رد المحتار) 

(۰) قوله: والمتلاحمة “ فى المغرب هى الشجة التى تشق اللحم دون العظم» ثم یتلاحم بعد شقها ای يتلاءم 
ريحلاصق» قال الأزهرى: الأوجه أن يقال: اللاحمة أى القاطعة للحم وإنما سميت بذلك على ما يؤول إليه» أو على 
التفاؤل. (كفاية) 

(۱۱) سمحاق کقرطاس: پوست تنک سر. (من) 

(۱۲) کسر -بالفتح- شکستن. (م) 

)١١(‏ بتشديد القاف مفتوحةء أو مكسورة. (شرح وهبانية » رد الحتار) 

)١ ٤(‏ قوله: ”الآمة“ هى العاشرة ولم يذكر ما بعدهاء وهى الدامغة بالغين المعجمةء وهى التى تخرج الدماغ؛ لأن 
النفس لا تبقي بعدها عادة» فكان ذلك قتلاء لا شجة. (عناية) 

)٠١(‏ قوله: ”وهی التى تصلل“ أى تبلغ إلى أم الدما غ» حتى يبقى بينهاء وبين الدماغ جلد رقيق؛ وأم الدماغ 


کک 


قال : القصاص إن كانت عمدا؛ لما روى*: «أنه عليه الصلاة 
والسلام قضى بالقصاص ”فى الموضحة» » ولأنه يكن أن ينتمى السكين إلى 
العظم» و فيتحقق القصاص . 

ل ولا قصاص فى بقية الشجاج ؛ لأئه لا يكن اعتبار الساوات في ؛ لأنه 
لا حد ينتهى السكين إليه“ » ولأن فيما فوق الموضحة كسرالعظم » ولا قصاص 
فيه» وهذه رواية عن أبى حنيفة . وقال محمد فى الأصل ”: وهو ظاهر الروايةء 
يجب القصاص فيما قبل الموضحة ؛ لأنه يكن اعتبار المساواة فيه» إذ ليس فيه 
كسر العظم» ولا خحوف هلاك غالب»› ف غور iE.‏ 1 خد 
حديدة بقدر ذلك فيقطع بها" مقدار ما قطع» فيتحقق إستيفاء القصاص . 

ال وفيمادون الموضحة (OT)‏ حكومة . الىز 9 1 له لسو فاا 
مقدر”"' » ولا يكن إهداره» فوجب اعتباره بحكم العدل» وهو مأثور"" عن 
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* راجع نصب الراية ج٤‏ ص٤‏ ۳۷ والدراية ج۲ ص۲۷۸ الحديث۳۳١٠.‏ (نعيم) 

(۲) قوله: ”قضى بالقصاص“ أخرج البيمقى مرسلا عن طاوس قال: قال رسول الله مّ: «لا طلاق قبل ملك ولا 
قصاص فيما دون الموضحة من الجراحات». (شرح نقاية لملا على القأارى رحمه الله تعالى) 

(۳) ای القدوری. (عینی) 

)٤(‏ أى إلى ذلك الحد. 

(ه) قرله: "ولأن فيما فوق الموضحة" أى فيما هو أكثر شجة من اموضحةء وهو ما ذكره بعد الوضحةء وهو 
ثلاثة: الهاشمة والمنقلة والآمة. (ك) 

)١(‏ أى الميسوط. 

(۷) قوله: ”فيما قبل الموضحة “ أى قبلها ذكراء ودونما ارا وشجاء وهى ستة من الحارصة إلى السمحاق. (نہايت | 

(۸) سبر -بالفتح»- میل بجراحت وج ز آن فرو بردن تا غور آن معلوم شود وآزمودن. (منتخب) 

(۹) غور -بالفتح- قعر وتنگ هر چیزی. (م) 

(۱۰) مسبار -بالکسر- میلی که بجراحت فرو برند تا غور آن معلوم شود. (م) 

)١١(‏ أى بتلاك ال لحديدة. 

(۱۲) ای القدوری. (عینی) 

)١١(‏ قوله: ”وفيما دون الموضحة"“ أى دونما أثرا وشجاء ولكن قبلها من حيث الذكر» وهو الحارصة إلى 
السمحاق» فلذلك ذكر مرة بما قبل الموضحة» ومرة بجا دون الموضحة. (نماية) 

)١٤(‏ قوله: ” حكومة العدل“ وجوب حكومة عدل فيما إنما هو على رواية غير الأصل» وأما على روايةء فقد قال: 
يجب القصاص فيما قبل الموضحة. (ن) 


)٠١(‏ من الشار ع. 


النخعى ‏ وعمر بن عبد العزيز. 

ئ : وفي الموضحة إن كانت خطأ نصف عشر الديةء وف الهاشمة 
عشرالدية » وفى المنقلة عشر الدية ونصف عشر الدية› وفى الآمة ثلث الدية» وفی 
الحا لالد فان نفدت فما جاشتات فما الد ار ° 
فی كتاب عمرو بن حزم رضى الله تعالى عنه أن النبى عليه الصلاة والسلام قال : 
«وفى الموضحة خحمس من الإأبل وفى الهاشمة عشر وفى المنقلة خمسة عشر وفى 
الآمة» ويروى المأمومة ثلث الدية»*› وقال عليه الصلاة والسلام" : «(فی 
الائفة لث الد **. 

وعن أبى بكر رضى الله تعالى عنه " أنه حكم فى جائفة نفذت إلى الجانب 
الج قلتي الدية > لاا“ ذا قدت رلت مترلة اقفن اخدهما من جانب 
البطن والأخرى من جانب الظهر» وفى كل جائفة ثلث الدية» فلهذا وجب فى 
النافذة ثلا الدية. ٠‏ 
وعن محمد أنه جعل المتلاحمة قبل الباضعة» وقال: هى التى يتلاحم" فيا 


فصل فى الشجاج 


)١٦(‏ کذا قال العینی فی ” شرح الكنر“. 
(۱) إبراهيم. 

(۲) ای القدوری (عینی) 

(۳) إلى الجانب الاخر. 

)٤(‏ قوله: "وفى الجائفة قال فی ”الإيضاح“ : الجائفة ما يصل إلى الجوف من الصدر والبطن والظهر وال جنبين 
والاسم دلیل عليه» قال فى | الناية" ': فعلى هذا ذكر الجائفة هناك فى مسائل الشجاج حينئذٍ وقع اتفاقاء وذلك لأن 
الشجاج تختص بالرأس وال جبہة والوجه والذقن. (ع) 

(ه) قوله: "لما روی“ أى لقوله عليه السلام فى كتاب عمرو بن حزم الذى أخرجه النسائى وابو داود: وفى 
الأمومة ثلث الدية» وفى الجائفة ثلث الديةء وفى المقلة حمس عشر من الإبل» وفى الموضحة حمس من الإبل» وليس فيه 
ذكر الهاشمة» لكن احرج عبد الرزاق فى ” مصنفه عن زيد بن ثابت قال: فى الموضحة خحمس» وفى الهاشمة عشرء 
وفى المنقلة حمس عشرة» وفى المأمومة ثلث الدية. (شرح نقاية) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ٠۳۷ ٤‏ والدراية ج۲ ص ۲۷۸» الحديث ١١١٤‏ . (نعيم) 

)٩(‏ فى ذلك الكتاب. 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص٥۳۷‏ والدراية ج۲ ص۲۷۹ تحت الحديث .٠١١ ٤‏ (نعيم) 

١‏ (۷) قوله: "وعن أبى بكر “ رواه عبد الرزاق فى "مصنفه" عن الثورى عن محمد بن عبد الرحمن عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن ابن المسيب. (شر ح نقاية) 

(۸) جائفة. 

(۹) قوله: ”يتلاحم [باهم پيوسته شود» ولا تضم اللحم. مغرب]" قال الزيلعى: المتلاحمة مأحوذة من قولهم: 
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الدم» و ك روق زوسء وهذااختلاف 
عبارة لا پعتود إلى عى وخحكم» وبعدهذاشجة أخرى تسمى 
الدا ای ل ا را و د 
الغالب لا جناية مقتصرة ر ی و 

ثم هذه الشجاح تختص بالوجه والرأس لخةء واکان تالەو ان 
يسمى جراحة» والحكم مرتب على الحقيقة" فٍ ی الصحيح › جت لو فقت فن 
غيرهما نحو الساق واليد لا يكون لها أرش مقدر» وإنما تجب حكومة العدل لأن 
التقدير"' بالتوقيف ”'» وهو إغا ورد فيما يختص بہما. 

ولأنه إغا ورد الحكم فيما" " لمعنى الشين"" الذى يلحقه ببقاء أثر الجراحة 
ان ك ار ا ي ااه رو ا ا و 

وأما اللحيان' فقد قيل : ليسا من الوجه”'» وهو قول مالك : حتى لو وجد 


الحم الشيئان» إذا الى ا بالآخر» فالمتلاحمة ما ا اللحم و ولا يقطعه والباضعة بعدها؟ ؛ لأنہا تقطعه وف 
منتهى الأرب“ : التحام کفشیر گرفتن جراحت وسر استوار کردن آن. 

)١(‏ الدم. 

(۲) أولا. 

(۳) قوله: ”وهذا انحتلاف [أى احتلاف فى مأحذ الكلمة. ك] عبارة يعنى يرجع إلى مأخذ الاشتقاق» فمحمد 
ذهب إلى أن المتلاحمة مشتقة من التحم الساقان إذا اتصل أحدهما بالآخرء فامتلاحمة ما يظهر اللحم ولا يقطع» والباضعة 
بعدها؛ لاما تقطعه. (عنابة) 

)٤(‏ قوله: ”لا يعود“ أى لا يعود إلى معنى موثر يبتنى عليه الاختلاف فى الأحكام. ركفاية) 

٠‏ (ه) قوله: ”وبعد هذا“ أى بعد الآمة شجة تسمى الدامغةء بالغين المعجمة» وهى التى تصل إلى الدماغ» ولم 
يذكرها محمد؛ لأن النفس لا تبقى بعدها عبادة» فيكون قتلاء ولا يكون من الشجاج» والكلام فى الشجاج» وكذا لم 
يذكر الحارصة؛ لأنه لا يبقى لها أثر فى الغالب. (تخريج زيلعى) 

(1) محمد. 

(۷) اللغوية. 

(۸) الشجة. 

)٩(‏ أى تقدير الأرش. 

)٠١(‏ بالسماع. 

)۱١(‏ أى فى الشجاج. 

(۱۲) عیب کردن. 

)١۳(‏ أى الوجه والرأس. 

٤(‏ ۱( قوله: "وأمااللحيان على -بالفتح- جای ریش از مردم وج زآن وهما لحیان. (من) يريد به العظم الذى تحت 
| الذقن. f‏ اللحى العظم الذى عليه الأسنان» ومنه رماه بلحی جمل. (مغرب) 


الجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات ٠‏ فصل فى حكم الأطراف دون الرأس 
فيہما ما فيه أرش مقدر لا يجب المقدر. 

وهذا لأن الوجه مشتق من المواجهة» ولا مواجهة للناظر فيہماء إلا أن عندنا 
و من غير فاصلة » وقد يتحقق فيه معنى المواجهة أيضًا . 

وقالوا": الجائفة تختص بالجوف جوف الرأس» وا 
حكونة الغدل على ما قاله الطحاوى: أن يقوم ملوكا " بدون هذا الأثر» ويقوم 
وبه' ‏ هذاالاثر. 

ثم ينظر إلى تفاوت ما بين القيمتين» فإن كان نصف عشر القيمة يجب نصف 
عشر الدية» وإن كان ربع عشر» فربع عشر. 

٠‏ وقال الكرخى : ينظركم مقدار هذه الشجة من الموضحة» فيجب بقدر ذلك 


من نصف عشرالدية ؛ لأن ما لا نص فيه يرد إلى المنصوص عليه . 


فصا “© 


قال : وفى ” أصابع اليد“ نصف الدية ؛ لأن فى كل إصبع عشر الدية على ما 


)٠١(‏ قوله: "فقد قيل إلخ“ وفى الذخيرة والذقن ن الو اعا وال الى عت الان ر اللات 

فمن الوجه عندنا حتى لو وجدت هذه الشجاج الثلث فى اللحيون كان لها أرش مقدر عندناء خلافا مالك» وفى " مبسوط 
شيخ الإسلام “ ويجب أن يفرض غسل اللحيين فى الطهارة؛ لأنہما من الوجه على الحقيقةء إلا أنا ت ركنا هذه الحقيقة 
بالإجماع» ولا إجماع ههناء فبقيت العبرة للحقيقة. (ك) 

(۱) ای بالوجه. 

(۲) قوله: ' وقالوا: الجائفة إلخ ‏ وعليه فذكرها مع الشجاج له وجه من حیث إنہا قد تكون فى الرأس؛ لكن نظر 
فيه الاتقانی بما فى مختصر الكرخى من أنها لا تكون فى الرقبة ولا فى الحلقء ولا تكون إلا فيما يصل إلى الجوف من 
الصدرء والظهر والبطن وال جنبين» وبا ذكره فى الأصل من أنها لا تكون فوق الذقن ولا تحت العانة إلخ» قال العينى: ولا 
تدحل e‏ وإ نما كرت مع الآمة لاستواءهما فى الحكم. (رد الحتاں) 

(۳) قوله: ”أن يقوم إلخ“ فان كانت قيمته من غير جراحة تبلغ ألا ومع الجراحة تبلغ قيمته تسع مائة» علمت أن 
الجراحة أو جبت نقصان عشر قيمته» فأوجيت عشر الدية؛ لأن قيمة الحر ديعه» وبه أخذ شمس الأثمة الحلوانى رحمه الله 
تغالی فی ”فتاوی قاضى خان " الفتوى على هذا. (كفاية) 

)٤(‏ الواو للحال. 

() قوله: ينظر كم إلخ“ بيان هذا أن هذه الشجة لو كانت باضعة مثلاء فإنه ينظ ركم مقدار الباضعة من 
الوصيحت فإن كان مقدارها ثلث اللوصتحة وخب ثلث آرش المونكة وإن كان ريع الوضنجة يجت ريع أرش الم وجا 
ؤإن كان ثلاثة أريا ع الموضحة يجب ثلائة ريا ع أرش الوضحة قال شيخ الإسلام: هذا هو الأصح» كذا فى ”الذخيرة“. (ك) 

)١(‏ قوله: ” فصل" لما كانت الأطراف دون الرأس» ولها حكم على حدة» ذكرها فى فصل على حدة. رع 

(۷) هذا قول القدوری. (عینی) 

(۸) أى اليد الواحدة, رزيلعي) . 


: . چ َء 

لمجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات - AV‏ فصل فى حكم الأطراف دون الرأس 
a E E‏ 
رونا" » فكان فى ا حمس نصف الدية» ولآن فى قطع الأصابع تفويت جنس متفع 

)۳( )4( 
البطش"» وهو الموجب على مامر ‏ ا 

فإن قطعها مع الكف» ففيه أيضا نصف الدية ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«وفى اليدين الدية وف ES‏ زصف الدية»* ولأن الكف تبع للأصابع؛ 

0 . س أ 
لأن البطش با" » وان قطعها مع نصف الساعد" ٠‏ ففى الأصابع والكف نصف 
الديةء وفى الزيادة حكومة عدل» وهو“ رواية عن أبى يوسف . 

(0... o ٤ YT 
وعنه أن ما اد على أضابع اليذ والرجل» فهو تيع إلى المنكب وإلى الفخا ؟‎ 


لأن الشرع أوجب فى اليد الواحدة نصف الدية» وا TEER‏ 


منک" فلا يزاد على تقدير الشرع . 
ولا" أن اليد آلة باطشةء والبطش يتعلق بالكف» والأصابع دون الذراع» 
ليجع الذراع عا فى لى الت شتمین» ولانه لا وجنه إلى أن یکون تما 
للأصابع ؛ ا ع ر9 ل ان کون تالف ٢‏ لان 
(۱) قوله: ”على ما روينا“ وهو ماذكر فى فصل ما دون النفس؛ قوله عليه السلام: «فى كل إصبع عشر من 
الإبل». (ك) 


(۲) سخت گرفتن. 


)٣(‏ للدية. 
)٤(‏ قوله: ”على ما مر“ وهو قوله: ولأن فى قطم الكل تفويت جنس المنفعة إلخ. (ك) 
(ه) قوله: " وفی إحداهما“ قال على القارى فى " شرح النقاية“: إن النبى س قضى على قاطع اليد بنصف الدية» 
كب النبى سي كتابا إلى اليمن» وفيه وفى اليد الواحدة نصف الدية. 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص٦۳۷»‏ والدراية ج ۲ ص۲۷۹ تحت الحديث .٠١١ ٤‏ (نعيم) 
»( ای بالأصابع. 
(۷) هو من اليد ما بين المرفق والكف. (مغرب) 
(۸) وهو مختار الطرفين. 
)٩(‏ لف ونشر مرتب. 
)٠٠(‏ قوله: ”واليد إلخ“ وأجيب من قوله: واليد اسم لهذه ا جارحة بالثع؛ فإن اليد إذا كرت فى موضع القطع» 
فامراد به من مفصل الزندء كما فى آية السرقة. ( ۶) 
)١١(‏ من رؤوس الأصابم إلى الإبط. (ك) 
(۱۲) دوش آدمی. (م) 
(۳) اى لاطرفين. 
)١ ٤(‏ الساعد. 
)٠٥(‏ أى بين الساعد والأصابع. 
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ب ! وفيها إصبع واحدة» ففيه عشر الديةء وإن 
کان إصبعان فالخمس» ولا شیء فی الكف» وهد اعد آي ية 

رالا : ينظر إلى أرش الكف والإصبع”"» فيكون عليه الأكثرء ويدخل القليل 
فى الكثير؛ لأنه لا وجه إلى الجمع بين الأرشين ؛ لأن الكل شىء واحد“) 
RA Eg‏ لأن كل واحد منهما أصل من وجه" فرجحنا بالكثرة . 


وله أن الأصابع أصلء والكف تابح حقيقة وشرى*؛ لأن البطش يقوم بہاء 


۶ 


وأوجب الشرع فى إصبع واحدة عشرا من الإبلء والترجيح من حيث الذات“» 


)۱١(‏ أى الكف 


)٠۷(‏ كما لم يجعل إحدى اليدين تابعة للأخرى. رك 

(۱۸) قوله: ولا إلى أن یکون إلخ" أى لا وجه إلى أن يكون تًا للكن؛ لأن الكف تابع للأصابع» ولا تبع 
للتبع؛ أنه من حیٹ ابع لا یجب للکف شیء» ومن حیث إنه صل الساعد وجب آن یجب له شیم فیزدی ا ات 
بن الو جوب وعدمه» ولا لم يكن الساعد تبعا لا إلى الأصابع» ولا إلى الكف» وجب اعتباره أصان إز لا وجه إلى إهدارب 
ولم يرد من الشار ع فيه شىء مقدر» فتجب فيه حكومة عدل. (ك) 

)١(‏ للأصابم. 

(۲) أى محمد فى ”الجامم الصغير “. (عینى) 

(۳) قوله: "ينظر إلى أرش الكف [أى حكومة العمدل] ' اعلم أنه إذا قطع الكف» ولا أصابع فيماقال أبو 
موسفت: فيا خكومة دل لا ييلع بها أرش [صع؛ لأف الإصبع الراحدة مها الكف غلى قول آي شيف ف 
تبلغ قيمة التبم قيمة المتبو ع» كذا فى ”الإيضاح . (ك) 

)٤(‏ ای ارش الأصابم وأرش الكف. (ن) 

)٥(‏ قوله: ”لأن الكل شىء واحر“ فإن ضمان الكف هو عين ضمان الأصابي وضمان الأصابع هو عين ضمان 
الكف» فهو شىء واحدء فوجب الترجيح بالكشرة كما قلنا: فيمن شج رأسهء وتناثر بعض شعره حيث يدخل هنالك 
الاقل فی الا کثرء کذا هھنا. رن) 

)٩(‏ ای لا وجه. 

(۷) قوله: ”أصل من وجه“ أما الكف فلأن الأصابم قائمة بهء وأما الأصابم فلأنما أصل فى منفعة البطش. رت) 

(۸) قوله: ”تابح حقيقة وشرعًا“ إا من حيث الحقيقةء فلأن البطش بالأصابي وإما من حيث الحكم فلأن الإصبع 
له أرش مقدرء والكف ليس له أرش مقدن وما ثبت فيه التقدير شرعاء فهو ثابت بالنص» وما لا تقدير فيه من الشار ي 
فهو ثابت بالرأی» والرأی لا يعارض النص» فكان ما ثبت فيه التقدير بالنص أولى» وهذا لأن المصير إلى الرأى للضرو رة 
وهذه الضرورة لا تتحقق عند إمكان إيجاب المقدر بالنص. رك 

(۹) قوله: والترجيح من حيث الذات [أى من حيث الحقيقة والشرع] والحكم“ أى من حيث الحقبقة والحكم 
أولى من الرجيح من حيث مقدار الواجب؛ لأن المصير إلى العرجيح بالكشرة عند المساواة فى القوة» ولا مساواة بي 
الرأى والنص» فلا يصار إلى العر جي هذا إذا بقى إصبع واحدةء وأما إذا لم يبق من الإصبع إلا مفصل واحد ففى ظاهر 
يدال عند أي حنبفة بحب فيه أرش ذلك المفصلء ويجعل الكف تبعا له؛ لأن أرش ذلك الفصل مقدرء وما بتر ف 
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ولک أولى من الترجيح من حيث مق دار الواجب" ولو كان فى الكف ثلاثة 
أصابع يجب أرش الأصابع > ولا شىء فى الكف بالإجماع ؛ لأن الأصابع أصول فى 
التقوم وللأكثر حكم الكإ » فاستتبعت الكف» كما إذا كانت الأصابع قائمة 
بأسرها" . قال: وفى الإإصبع الزائدة-حكومة عدل" تشريقًا للأدمى؛ لأنه جزء 
E EAL Ie‏ 
وفى عين الصبى" وذكره ولسانه إذالم تعلم صحته حكومة عدل» وقال 
الشافعى : تجب فيه دية كاملة؛ لأن الغالب فيه الصحةء فأشبه قطع الارن“ 
والإذن" . ولنا أن المقصود من هذه الأعضاء” " المنفعة» فإذالم تعلم صحتها لا 
الا الا اك والظاهر لايصلح حجة للإلزام""'» بخلاف 
المارن" والأذن الشاخحصة"'؛ لأن المقصود هو الجمالء وقدفوته على 


ا قل فلا حكم للتبع» كما إذا بقى واحد من أصحاب الحطة فى الحلةء لا E O‏ 
أبى حنيفة إذا كان الباقى دون إصبع» فإنه يعتبر فيه الأقل والأكش» فيدخل الأقل فى الأكثر؛ لأن ارش الإصبع منصوص 
عليه» فأما أرش كل مفصل غير منصوص عليه» وإما اعتبرنا ذلك المنصوص بنوع رأى» وكونه أصلا باعتبار النص» فإذا لم 
يرد النص فى أرش مفصل واحد» اعتبرنا فيه الأقل والأكثر» ولكن الأول صح كذا فى "المبسوط ". ركفاية) 

)١(‏ كثرة وقلة. 

(۲) فتكون الكف تابعة. 

(۳) قوله: "حكومة عدل" ی سواء کان فى العمد أو فى الخطأ وسواء فيما إذا كان للقاطم إصبع زائدة أم لل 
هکذا ذ کر فى الذحيرة» ولا يقال: بأن قوله عليه السلام: «فى كل إصبع كذا» مطلق» وهذا إصبع؛ لانا نقول: إنما يفهم 
من حطايات الشر ع ما هو معروف ومتفاهم عند الناس» والإصبم الزائدة ليست بذ المخابةء فلا يتناوله النص. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”لأنه [إصبع زائد] جزء من يده“ قيل عليه: إنه منقوض با إذا كان فى ذقن رجل شعرات معدودة» 
وأزالها رجلء» ولم ينبت مخلهاء فإنه لم يجب فيه حكومة عدل» وقد كان الشعر جزء من الآدمى» بدليل أنه لا يحل 
الانتفاع به» وأجيب: بأن الوجوب إذا بقى من أثره ما يشينه» كما فى قطع الأصبع الزائدة وإزالة الشعرات برأسه» لا 
تشینه فلا یوجبہا» كما لو قص ظفر غيره بغر إذنه. (عناية) 

(ه) قوله: ”الشاغية [أى الزائدة» أى التى يخالف» نبتما نبت غيرها من الأسنان]“ الشاغية شغاتا هموارى دندان» 
ونا هموار بر آمدن آن» يقال: شغت أسنانه شغوا وشعا أى اختلفت فى نبتما بالطول والقصر والدخول والخروج» سن 
شاغية دندان زائد. (من) 
(» قوله: ”لا قلنا“ إشارة إلى قوله لأنه جزء من يده» والسن الشاغية أيضًا جزء من فمه. (ك) 

(۷) هذالفظ القدورى . 

(۸ هو ما لان من الأنف» أى مارن الصبى وأذنه. 

(4 الشاخحصة. 

45 أى العين والذ كر واللسان. 

)١١(‏ لاالرينة. 

)١١(‏ قوله: ”لا يصلح حجة للإلزام“ إما قيد بالإلزام؛ لن مثل هذا الظاهر يصح حجة لغير الإلزا» حتي إل 


اللجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات فصل فى حكم الأطراف دون الرأس 
الكمال. 

وكذلك لو استہل الصبى"؛ لأنه" ليس بكلام» وإغاهو مجرد صوت»› 
ومعرفة الصححة فيه" بالكلام » وفى الذكر بالحركة» وفى العين با يستدل به على 
النظرء ي البالغ فى المد اطا 
ا ومن شج" رجلاء فذهب عقله أوشعر رأسهء دخل أرش الموضحة 
و لأن بضوات العقل تبطل منفعة جميع الأعضا ء“» فصار كما إذا 
أوضحه" فمات» وأرش الموضحة يجب بفوات جزء من الشعر»ء حتى لو تر“ 
يسقط» والد ية" بفوات كل الشعرء قفا ست 0 فدخل الجزء ذ 
الجملة"" ٠‏ كما إذا قطع إصبع رجل فشلّت”' يد 


أعتق صغيا اك م عة ال ا يقيناء يخرج وة الكفارة؛ لأن الغالب هر السلامة وقد موقل 
فی قوله: یجزئه رضیع. (عناية) 

(۱۳) بلند. 

(۱) استہلال: بانگ کردن کودک در وقت زادن. (م) 

(۲) استہلال. 

)۳( أی فی اللسان, 

)٤(‏ قوله: "بالج رکة“ ای با لحر كة عند البول» كذا فى ”الذخيرة. (حميدية) 

)٩(‏ معرفة, 

)٩(‏ ای القدوری. (عینی) 

(۷) أى موضحة. (ك) 

(۸) فيدخل الجزء فى الكل. 

(۹) قوله: ”فصار كما إذا أوضحه [أى شجه موضحة] فمات“ يعنى من حيث إن إذهاب العقل فى معنى تبديل 
النفس وإلحاقه بالبائم أو من حيث إن العقل ليس فى موضم يشار إليه» فصار كالرو ح. (عناية) 

)٠١(‏ والتأمت الشجة. (ك) 

)۱١(‏ تجب. 

)١١(‏ قوله: ”وقد تعلقا“ يعنى رش الموضحة والدية بسبب واحد» هو فوات الشعر» لكن الموضحة للبعض» و 
الدية الكل» فيدخل الجزء فى الجملة. (عناية) 

(۱۳) وهو و الشعر بالشج. 

)١٤(‏ قوله: ' فدخل الجزء فى الجملة [أى في الكل]" يعنى أن وجوب أرش الموضحة بسبب فوات الشعر» و كذلك 
وجوب الدية أيضا ا فعلم ہہذا ان سببہما شىء واحد» وهو فوات الشعرء ولا كان كذلك فيدخل 
الأقل فى الكش كما إذا قطع الكف مع الأضابع حيث يدخل موجب الكف» وهو حكومة العدل فى أرش الأصابع. (ك) 

)٠١(‏ شلل: تباه وخشک شدن دست. (م) يجب أرش اليد ويدخل أرش الإصبم فيه. 


س“ 
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IE EE‏ لأن كل واحد" جناية في ما دون النفس» فلا 
تداخلان كسائر الجنايات› وات اورا 
قال: وإن ذهب“ سمعه» أو بصره» أو كلامه» فعليه أرش الموضحة بع 
ال ا عذال أن هة وان ترت زمه انه تال ٠‏ 

وعن أبى يوسف” أن الشجة تدخل فى دية السمع والكلام» ولا تدخل فى 
دية اا أن كلا منما ' جناية فيما دون النفس › N‏ 
امختصة به فأشبه الأعضاء امختلفة”"'» بخلاف العقل ؛ لأن منفعته عائدة إلى جميع 
|الأعضاء e‏ الا : ا السمع”" والكلام و فخت 
ا وال ظا E‏ 


)١(‏ أرش الموضحة فى الدية. 

(۲) من الموضحة» وذهاب العقل»› أو شعر الرأس. 

(۲) قوله: "ما ذکرنا" قیل: یعنی به قوله: لأن بفوات العقل ببطل منفعة جميع الأعضاء وقيل: قوله: وقد تعلقا 
بسبب وأحد» وهو أشمل من الاول. (عناية) 

)٤(‏ بسبب الشجة الموضحة. 

(ه) أى لا تدحل أرش الموضحة فى دية السمم والبصر والكلام. (زيلعى) 

)٦(‏ المشايح. 


(۷) قوله: وای یوسف“ ذکر ابی يوسف مع آبى حنيفة وقع سهرًا مخالف للكتب المحداولةء والأصح ذكر 
محمد مم أبى حنيفة. (ن) 

(۸ قوله: ”وعن ابی يوسف إلخ" هذا الذى ذكره إذا كان خط أما إذا كان عمدا يجب أرش الموضحة ودية 
السمم والبصر عند أبى حنيفة» وعندهما يجب القصاص فى الشجة والدية فى السمع والبصر والكلام. (عناية) 

)٩(‏ قوله: " وجه الأرل“ وهو أن ارش الموضحة لا يدخل فى الدية الواجبة بذهاب السمم والبصر والكلام. (ع) 

)١٠(‏ أى من الموضحة وذهاب السمم والبصر والكلام. 

)١١(‏ أى منفعة كلى. 

١ ۲(‏ والجناية متى وقعت على الأعضاء لا يدخل رش واحد فى الآخر. 

(۳) قوله: ”عل ما بینا یعنی قوله: لأن بفوات العقل يبطل منفعة جميم الأعضاء. ( ۶) 

٤(‏ ۱) یعنی قوله: وعن أب يوسف إلخ. 

)٠١(‏ قوله: ”أن السمع والكلام إلخ“ قيل: يراد به الكلام النفسى بحيث لا يرتسم فيا المعانى» ولا يقدر على نظم 
التكلم» فإن كان المراد ذلك كان الفرق بينه وبين ذهاب العقل عسيرا جد وإن كان المراد به التكلم با لحروف 
والأصوات» ففى جعله مبطنا نظر. ( ع) 

)١١(‏ قوله: "مبطن' يعنى قوة السمع وانكلام لا يعرف باحس غالبّا» حتى لا يفرق بين الأصم والسميع والمتكلم 
والاحرس فی بادى الرأى غالبا كما لا يعرف بين العاقل وغيره فی بادى الرأى» بخلاف الأعمى والبصر. (أعظمى) 
(۱۷) قوله: ”فيعتبر بالعقل“فيدخل أرش الشجة الموضحة فى دية السمم والكلام» كما تدخل فى دية العقل. _ (مل) 


A 
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قال : وفی الجامع الصغير : ومن شج رجلا موضحة» فذهبت عيناه» فاا 
قصاص فى ذلك عند أبى حنيفة ء_قالوا: وينبغى أن تجب الدية فيهما. 

وقالا : في الموضحة القصاص. قالوا : وينبغى أن تجب الدية" فى العينين . 

قال : وإن قطع إصبع رجل من المفصل الأعلىء» > فشل ما بقى من الإصبعم 
أو اليد كلهاء ن 

وينبغى أن تجب الدية ذ الا او فی ماق ره غدل 
وكذلك" لو کسر بعض سن رجل» فاسود ما بقی» ولم برك ٩‏ خلاقًاء وینبغی 
أن تجب الدية في السن كله. 

لقال : اقطع المغصل ‏ وا ا ج واکمر الفوو انکر واترك 

الباقى لم يكن له ذلك ؛ ؛ لأن الفعل فى نفسه ما وقع موجبًا للقود""'» فصار کا لو 
شجه منقلة» فقال : أشجه موضحة” ' وأترك الزيادة. 

لھما فی الخلا فية”"" أن الفعل فى محلينء > فیکون جنایتین مبتدأتین » فالشببة ف 


(۱۸) قوله: ”فلا يلحق به“ أى بذهاب العقلء فلذلك لا يدخل ارش الشجة فى دية البصرء وقال فى "الإيضاح “: 
وهذا الفرق لا يتضح» وذكر فى ”المبسوط“ بعد ما ذ کر تعلیل ابی یوسف» ولکنا نقول: محل السمع غير محل الشجة 
aS‏ 
بالشجة. (ك) 

(1) قوله: قالوا: وينبغى إلخ" أى قال المشايح: على قول أبى حنيفة ينبغى أن يجب الدية فى المينين» والأرش فى 
الموضحة. (ك) 


E 
قوله: ينبغى أن تحب إلخ“ أى قال المشايخ: علی قول آبی بوسف ومحمد یجب الفصاص فی الوحت‎ )۳( 
والدية فى العينين. (ك)‎ 
أى محمد فى ”الجامم الصغير “. (عينى)‎ )٤( 
E )( 
قوله: وفی ما بقیٴ ای کر رل ن ب ی کمامر فی قوله: کما إذا‎ )٦( 
قطم إصبم رجل فشلت یده. (مل)‎ 
أى لا قصاص.‎ )۷( 
محمد فى "الجامم الصغير.‎ )۸( 
المظلوم.‎ )٩( 
الأعلى.‎ )۰( 
فليس له استيفاء القود.‎ )۱۱( 
لأن الشجة النقلة لا يوجب القود فى نفسهاء‎ OY 
قوله: "لهما فى الخلافية“ أى فيما إذا‎ )٠١( 


شج رجلا موضحة»ء فذهبت عيناه قالا: ا والدية 


ی ا - Q۳‏ - فصل فى حكم الأطراف دون الرس 


٤ 


| أحدھما' لا تتعدی إلی الآخری ) کمن رمی إلی رجل عمدا فأصابہ» ونفڈ منہ 
إلى غيره فقتله» يجب القود فى الأول ب اوالدية فى الثانى. 
وله أن الر اة الأول ار وار بال ولس قى وشخ التارى ۰ 
فيجب الال 
E SS‏ ر 
ق ا “» بخلاف 
النفسين"؛ لأن أحدهما ليس من سراية صاحبه» وبخلاف ما إذا وقع السكين على 
(۰) له (11) . 0 6 
e‏ ا eT‏ 


ج 0 


NS Ey 

(۱) ی فى ذهاب العينين. 

(۲) فالقصاص فى الشجة والدية فى العينين.. 

(۳) لا فى الثانى للشبہة. 

)٤(‏ قوله: ”وله أن الجراحة إلخ أبو حنيفة يقول: هذه جناية وسرايتهاء وقد تسذر إيجاب القصاص باعتبار 
سرايتماء فلا يجب القصاص باعتبار أصلهاء كما إذا قطع إصبعاء فشلت الإصبع؛ وهذا لأن السراية أثر ا جنايةء وهى مع 
أصل ال لجناية في حكم فعل واحد. (ك) 

)٥(‏ قوله: ”ولیس فی وسعه الساری یا ای ل میا ف ا یرن ار إذ ليس فى وسعه فعل 
ذلك فلا يكون مثلا للأولى» ولا قصاص بدون الما ثلة. ( ع) 

() أى الثابتة وقت الشج. 

(۷) ای محل الجنایتین. ( ۶) 

(۸) قوله: ”فأورثت نہايته إلخ أى نهاية الجاية لم وجب القصاص بالائفاق» فيورث الشببة فى فى البداية نظرا إلى 
اتحادهماء فإذا صار لا يوجب القود بعاقبة أثر ذلك فى البداية. (مل) 

() قوله: ” بخلاف النفسين “ جواب عن قولهماء کمن رمى إلى جل عمدًاء فأصابه إلخ» > ووجه ذلك إنا جعلنا 
الفعل واحدا من حيث إن الثانى حصل من سراية الأولء وههنا ليس كذلك» فإن السراية إغا تكون تبعاء وهو إنما يتحقق 
فی شخص واحد, فالفعل ‏ فى النفس الثانية مباشرة على حدة ليس بسراية ا جاية الأولىء إذ لا يعصور السراية من 
نفس إلى نفس» فلا بد من أن يجعل ذلك فى حكم فعل على حدة» وهو خطاً. (مل) 

٠ (‏ قوله: " بخلاف ما إذا وقع إلخ" جواب عما يقال: | إذا قطع إصبع رجل عمدًا» فاضطرب السكين» ووقع على 
إصبع أخرى» فقطعها حطاً يقتص للأولى دون الثانية» فما بال مسألتنا لم يكن كذلك. )ع( 

(۱۱) قوله: ”لأنه “أ لأن قطع الإصبع الأخری لیس فعلا مقصوذا» ی من الأول» ى ليس قطع الأحرى من أثر 
الفعل الأول فإن الخطاً لا يقصد من العمدء فلا يكن أن يجعل الفانى تعمة للأول» ونهاية له» فلا يورث الشبمة فى الاول؛ 
لكونمما فعلين متغايرين» منفصلا أحدهما عن الآخر من كل وجهء فينفرد الثانى بحكمهء > بخلاف السرايةء فإنها قد 
تقصد من الأول» فيمكن أن تجعل تتمة للأول ونباية له» فيورث السراية شبہة فى أولها. (مل) 

(۱۲) ای القدوری. (عینی) 
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من ذلك عند أبى حنيفة. وقالا" وزفر والحسن: يقتص من الأولى وفى القانية 
أرشهاء والوجه من الجانبين قد ذكرناه" . 

وروى ابن سماعة عن محمد فى المسألة الأولىء وهو ما إذا شح موضحة» 
فذهب بصره آنه يجب القصاص فيمما ؛ لأن الحاصل بالسراية مباشرة» كما فى 
ال والبصر يجرى فيه القصاص» بخلاف الخلافية الأخيرة؛ لأن الشلل لا 
قصاص فيه » فصار الأصل ”عند محمد على هذه الرواية" أن سراية ما يجب فيه 


القصاص إلى ما يكن فيه القصاص يوجب الاقتصاص» كما لو آلت إلى النفس» 
وقد“ وقع الأول ظلىً. | 
ووجه المشهور""" أن ذهاب البصر بطريق التسبيب» ألا ترى أن الشجة رقرى”“ 


موجبة فى نفسها"". ولا قود فى التسبيب» بخلاف السراية إلى النفس ؛ لأنه لا تبقى 
الأولى» فانقلبت الثانية مباشرة. 


(۱۳) أى فشلت أخرى منضمة إلى جنبما. 

(1) قوله: " وقالا وزفر إلخ “هذا الت ركيب غير جائزء ولو قال: وقالا هما وزفر كان صوابا. (عناية) 

(۲) قوله: ” قد ذكرناه آنقا“ فى قوله: ومن شج رجلا موضحةء فذهبت عيناه إل . (ك) 

(۳) قوله: "قوله: أنه يجب القصاص فيا [أى فى الشجة وذهاب البصر] " وفرق محمد على هذه الرواية بين 
ذهاب البصر من شجة وبين ذهاب السمع منہاء فأوجب القصاص فيا فى الأول دون الثانى؛ لأنه لو ذهب سمعه بفعل 
مقصود بأن ضرب على رأسه» حتى ذهب سمعه لا يجب القصاص؛ لتعذر اعتبار المساواةء بخلاف البصرء فإن ذهابه إن 
كان بفعل مقصود يجب القصاص» فكذلك بسراية الموضحة. (ع) 

)٤(‏ فإن قتلها بالسراية مباشرة. 

)٥(‏ یعنی قوله: وإن قطم إصبعًا فشلت إلى جنبها أخرى. (ء) 

)١(‏ أى القاعدة الكلية. 

(۷) ای رواية أبن سماعة. 

(۸) قوله: " كما لو آلت “ أى آلت الجراحة وسرت إلى النفس» أى قطع إصبع رجل عمدا» فسرى ومات يجب 
القصاص. (ك) 

(۹) الواو حالية. 

)٠١(‏ أى عمدا. رك) 

)١١(‏ أى الرواية المشهورة عن محمد. 

(۱۲) قوله: ”ألا ترى إلخ“ إيضاح لا أن ذهاب العينين بالسراية بطريق التسبيب لا بطريق المباشرة» إذ لو كان بطريق 
المباشرةء لكان المعتبر ذهاب العينين فى إثبات موجبه دون الشجة» كما إذا سرى الموضحة إلى النفس» لا يبقى الموضحة 
معتيرة» حتى لا يجب موجبہاء بل المعتبر هوالجناية على النفس. (ك) 

(۱۳) قوله: بقيت موجبة فى نفسها“ حتى وجب أرشها مع دية العينين عند أبى حنيفة» والقصاص فى الموضحة 
والارش فى العينين عندهما. (ع) 


کے 
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ابن سماعة» ولو أوضحه موضحتین فتاکاتاء فهو على الروايتين هات 
E O LS‏ 
أبس فة وقالا: عليه الارش كاملا ؛ لأن الحناية قد تحققت» والحادث نعمة مبتدأة 
من الله تعالى ".وله أن الجناية انعدمت معنى"""» فصار كما إذا قلع سن صبى 
فنبتت لا يجب الأرش بالإجماع؛ لأنه لم يفت عليه منفعة» ولا زينة» وعن أبى 
يو سف أنه تجب حكومة عدل""؛ لكان الآلم ا لحاصل . 2 
ولو قلع سن غیره»› فردھا صاحبہا فى مكانہاء ونبت عليه اللحم» فعلى القالع 


لار كا ا ل د د امرون اعود ركذا إذا 


)١(‏ أى المصنف. (عينى) 

(۲) قوله: ”ولو کسر“ ولو كسر سن إنسان من الأصل عمداء أر نزعه من الأصل» يجب القصاص» قال بعض 
العلماء: يؤخذ سنه بالمبرد إلى أن ينتمى إلى اللحم» ويسقط ما سواه وإن كسر بعض السن» ولم يسود الباقى» يجب 
القصاص بقطم قدر ما كسر بالميرد. (قاضى خان) 

)"( السن. 

)٤(‏ على ال جانى. 

(۵) عن مجمد. 

(D‏ أى صارتا واحدة بالأكل. (ع) 

(۷( قوله: ”فهو [أى حكم هذه المسألة] على الروايتين هاتين “ أى الرواية المشهورة ورواية ابن سماعة عن 
محمد يعنى لا قصاص على المشهورة» وفيما القصاص على رواية ابن سماعة. ( ۶) 

(۸) ای القدوری (عینی) 

ٍ بالغ.‎ )٩( 

. فإن نبات سن البالغ ثانيا نادر‎ )١٠( 

۰ بالنبات.‎ )۱١( 

(۱۲) قوله: "أنه تجب إلخ" أى فيما إذا قلع سن رجل ثم نيت مكانما أحرىء» تحب حكومة عدل لكان لألم 
الحاصل» أى يقوم» وليس به هذا الألم» ويقوم» وبه هذا الألم» فيجب ما انبتقص منه بسيب الألم من القيمة» كذا نقل عن 
ركن الائمة الصناعى. (ك) 

)١١(‏ قوله: ”فعلى القالع إلخ“ قال شيخ الإسلام: وهذا إذا لم يعد إلى حالها الأولى بعد النبات فى المنفعة» وا جمال 
والغالب أن لا يعود إلى تلك الحالة؛ لأن المقلو ع لا يلزق بالعصب والعروق فى الغالب» فيكون وجود هذا النبات والعدم 
بمنزلة» وأمالو تصور عود الجمال» والمنفعة بالإنبات لم يكن على القالع شىء كما لو نبت السن المقلوعة» كما فى 
”الذخيرة . (ك) ١‏ 


)١٤(‏ أى النبات. 


)٥(‏ ای ثبو ت الأرش. 
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ٍ 


ق المنزوعة سنه سن النازع » فنبتت سن 
الول فعلى الأول لصاحبه حمس مائة درهم ؛ ان انه استوفی بغیر 
حق؛ لأن الم وجب فساد المنبت» ولم یفسد حیٹ نبتت مکانہا" أخری» فانعدمت 
الجناية» ولهذا يستانى حولا بالإجماعء“. 

وكان ينبغى أن ينتظر الياس فى ذلك" للقصاص» إلا أن فى اعتبار ذلك 
تضييع الحقوق» فاكتفينا بالحول؛ لأنه تنبت فيه ظاهر فإذا مضى الحول ولم 
تنبت" قضينا بالقصاص»› وإذا نتت تبین آنا أخطأنا فيه" والاستیفاء کان بغ 
حق إلا آنه لا يجب القصاص ؛ للشبہة" فيجب الال . 

قال" : ولو ضرب إنسان سن إنسان» فتحرکت یستانی ٠‏ حولا؛ ليظهر آذ 


ا و ج و و 
(۱) صاحبہا. 
(۲) التحام به شدن جراحت. (م) 


(۳) زید. 

)٤(‏ عمرو. 

)٥(‏ قوله: "فنبتت سن [أى التروع الأول وهو عمرو] الأول [عمرو] “ يعنى بغير اعوجاج وإن نبت معوب 
يجب حكومة عدل. (ع) 

(1) زید. 

(۷) سن منزوعه. 

(۸) قوله: ' ولھذا یستأنی [استأنی: درنگ كرد] حولا " أى يؤجل سنة بالإجماع» ثم هذه الرواية تخالف رواية 
التتمة» وفيا أن فى سن البالغ إذا سقط ينتظر» حتى يبرا موضع السن لا الحول» وهو الصحيي» لان نبات سن البالغ نادرء 
فلا يفيد التأجيلء إلا أنه قبل البرء لا يقعص ولا يبؤخذ الأرش؛ لأنه لا يدرى عاقبته. وفى ”الذخيرة: ويبعض مشايخنا 
قالوا: الاستعناء حولا فى فصل البالغ» والصغير جميعا؛ لقوله عليه السلام: «فی ال جراحات كلها یستأنی حولاه» وفى اجرد 
عن أبى حنيفة أنه إذا ترح سن إنسان» ينبغى للقاضى أن يأحذ ضمينًا من القالع» ثم يؤجله سنة من يوم النزع» فإذا مضت 
السنة» ولم ینبت» اقتص منه» قال هشام: قلت نحمد: فى من ضرب سن رجل» فسقط أينتظر بها حولا لعلها نبتت» قال: 
لا فقلت: أقال واحد من إحوانك ينتظرء قال: لاء إإما ذلك إذا تح ركت . ركفاي 
)٩(‏ أى فى البرء. 

)٠١(‏ السن. 

)١١(‏ السن. 

)١١۲(‏ السن. 

(۱۳) أى فى النز ع. 

)۱٤(‏ فإنه نزع ظانا أنه بدل للتز ع السابق. 

)٠١(‏ أى الصف وهذا كله إلى قوله: ومن شج من مسائل ”الأصل“. (عينى) 
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ل اخ اقام ةة ن حالش وتء وقد طح اسه فاخ اقل 
السنة فيما سقط بضربه» فالقول للمضروب ؛ ليكون التأجيل ”" مفيدا . 

ا ا ا و 
فاحتلفا" حيت يكو القول قول الضارب ؛ لأن الميضحة لا تورث المنقلة ».ما 
التتحريك فيؤثر فى السقوط فافترقا. | 

وإن الفا“ فى ذلك بعد السنةء فالقول الضارب ؛ لأنهينكر”». أثر 
فعله» وقد مضى الأجل الذى وقته القاضى؛ لظهور الأثر » فكان القول للمنكر» 
ولو الم تستةط» لا شىء على الضارب. وعن أبى يوسف أنه تجب حكومة 
الألمء وسنبين الوجهين"' بعد هذا إن شاء الله تعالى . ۰ 

ولو لم تسقط» ولكنہا اسودت» يجب الأرش فى الخطأ على العاقلة ""» وفى 


(7) أى يۇجل. 
)١(‏ الواو حالية. 
(۲) قوله: ”فاختلفا قبل إلخ“ أى قال المضروب سقطت سنى من ضربك» فقال الضارب: لا بل من ضرب رجل 
آخر» فالقول للمضروب؛ ليكون التأجيل مفيدا؛ لأن التأجيل ما كان إلا ليظهر أثر فعله فى تلك المدة فکان من ضرورة 
اعتبار الأجل أن يعتبر قول المضروب» إذ لو لم يعتبر» لم يكن مفيدًاء وأما بعد مضى الحول فقد انتهى وقت ظهور الاثرء 
فالمضروب يدعي على الضارب أن السقوط من أثر فعله» وهو مضمون عليه» وهو ينكرء فكان القول قوله. (ك) 
)٣(‏ قوله: ”التأجيل “يعنى أن التأجيل إنما كان ليظهر عاقبة الأمرء فلو لم يقبل قوله» كان التأجيل وعدمه سواء. ( ۴) 
)٤(‏ الواو حالية. | 
(ه) الشجة. 1 
() قوله: ”فاحتلفا حيث إلخ“ فقال المشجوج: إن الموضحة صارت منقلةء وقال الشاج: لاء بل هذه المنقلة شجة 
رجل آخر. 
(۷) فالظاهر شاهد للضارب. 
(۸) الضارب والمضروب. 
)٩(‏ اى فى سقوط السن. ( ع) 
)١٠(‏ والمضروب يدعى على الضارب أن السقوط من أثر فعله. 
)١١(‏ بعد التأجيل. 
)١١(‏ وهو حكومة العدل. (زيلعى) ١‏ 
(۱۳) قوله: ”وسنبين الوجهين“ أى وجه قوله: لا شىء على الضارب ووجه حكومة الأل» والموعود بعد هذا هو 
قوله: سقط الأرش عند أبى حنيفة؛ لزوال الشين الموجب» وقال أبو يوسف: أرش الألم؛ لأن الشين وإن زالء فالالم 
الحاصل ما زال. (ك) ١‏ 

(4) قوله: ”يجب الأرش“ وفى ”الذخيرة": ثم إن محمد أوجب كمال الأرش باسوداد السن» ولم يفصل 
| بین أن یکون السن من الأضراس التی لا ترى أو من الأسنان التى ترى» قالوا: | ويحب أن يكون ال جواب فيا على التفصيل 
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العمد فى ماله» ولايجب القصاص ؛ لأنه لا يكنه""' أن يضربه ضربًا تسود“ 
واک ف ویرد ا ا E‏ 
أحمرء أو أخضر ولو اصفر فيه روايتان. 

___ قال" : ومن شج رجلا فالتحمت ٠‏ ولم يبق لها أثرء ونبت الشعر سقط 
رشن غد اي فة لزوال الف الرجب: 

وقال او سف ق ر 0ن 
زال» فالألم الحاصل ما زال» فيجب تقويه” '. وقال محمد: عليه أجرة الطبيب 
دوا ا E‏ 
أذ ذلك" من ماله . إلا أن.أبا خنيمة يقزل ٠:‏ إن المنافع على أصلنا لا تتقوم إلا 


إن كان السن E‏ اع لا ترى» قان فات منفعة المضغ بالاسودادء يجب الأرش كاملاء وإن لم يفت منفعة 
اضغ يجب فيه حكومة العدل؛ لأن منفعته قائمة» وجماله ليس بظاهرء فيجب فيه حكومة عدل» وإن كان من الأسنان 
التى ترى يجب كمال الأزش» وإن لم يقت منفعته؛ لأنه فوت جمالا ظاهرا على الكمال. (كفاية) 


(۱) مضروب. 

(۲) السن. 

(۲) سن. 

)٤(‏ قوله: "لا قصاص" بل كل دية السن E‏ فالدية أيضًاء وإلا 
| فحكومة عدل. (زیلعی) 

)٥(‏ قوله: لما ذکرنا وهو قوله: لأنه لا بمکنه أن يضربه ضربا يسود منه. (ك) 

)١(‏ قوله: ”وكذالوأحمر إلخ“ أى لا قصاص بل يجب الأرش فى الخطأً على العاقلة وفى العمد فى ماله» ولم 
يذ كر الاصفرار» وهو كالاسوداد» وعند بعض المشايخ: يجب كمال الأرش» وعند آخرين حكومة عدل؛ لأنه لم يفت 
جنس منفعة السن» ولا فوت ال جمال على الكمال؛ لأن الصفرة قد تكون لون الأسنان فى بعض الإنسان» وإنما يكون فيه 
نوع نقص» فيجب الحكومة» بخلاف الحمرة والخضرة والسواد؛ لأنما لا تكون لون الأسنان بحال» فكان مفوتا للجمال 
على الكمال» إذا كانت بادية. (مل) ' 

(۷) أی القدوری. (عینی) 

(۸) التحام به شدن جراحت. (م) 

(۹) عیب. 

)٠١(‏ قوله: "فيجب تقويمه “ أى تقوم الفائت بالألم» وهو الصحةء وهو ما زال؛ لأن زوال الفائت بحصول البدلء 
ولم يحصل» لكن حصل صحة أخرى فى زمان آخر غير قائمة مقام الفائت. (أعظمى) 

)۱١(‏ شاج. 

.)١۲(‏ فيرجع عليه. (ك) 

(۱۳) شاج. 

“O‏ الأجرة والثمن. 
(٩۱).قوله:‏ إلا أن أباحنيفة إل" جواب عن قول ابی يوسف» فالألم الحاصل E‏ إغا زمه 


ا 
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ا : ومن ضرب رجلا مائة سوط» فجرحه ا aT‏ 
ارت ها ذا هى ار الرت فام ادال قا ۶ فهو على اختلاف" قد 
مضى فى الشجة الملتحمة . 

E‏ : ومن قطع بد رجل خسلاء تم قعل قبل ابره علیہ لدی وس خطا 
أرش اليد ؛ لأن الحناية من جنس واحد" والموجب واحد» وهو الدية» وإنها بدل 
ت ا نفس کأنه قتله ابتداء . 
قال : ومن جرح رجلا جراحة» لم یقتص"'' منه حتی یبرأ» وقال الشافعی : 
يقتص منه فى الحال اعتبارابالقصاص فى التفس» وهذا لأن الوجب قد تحقق فلآ|. 
يعطل . ۰ ٤‏ 

ولناقوله عليه الصلاة والسلام: «يستأنى فى المجراحات سنة)* ولان 
SS ET ٠‏ 
إلى النفس» فيظهر أنه قتل » وإنما يستقر الأمر بالبرء. ٠‏ 
ل كل عمد مقط القضاص فة شي فالدية فی مال القاتل ۰ 
أسرة الطييب» ووأجهه أن تعمل الألم دن اماقم والعامة تلك وامسافم على أصلا لا تقرم. (ء) 


: (۱) قوله: إا بعقد “ كالإجارة الصحيحة»› والمضاربة الصحيحة ار بشبة ة كالإجارة الفاسدة» والمضاربة 
الفاسدة. ( ع) 


)( ای العقدى أو شبہته. 

(۲) قوله: "فلا يغرم [الجانى] شيا" ولا قيمة نجرد الألم» ألا ترى نالو ضر ضربة تألم بہاء ولم يۇثر فيه لا 
یجب شى»» أرأيت لو شتمه شتمة لكان عليه أأرش باعتبار إيلام حل بقلبه. ۵ 

)٤(‏ ی محمد. (عینی) 

)٥(‏ ون لم یجرحه» فلا شىء عليه بالاتفاق. ( ع) 

() قوله: ”فهو على اخعلاف قد مضى إلخ هو سقوط الأرش عند أى حنيفة» ووجوب أرش الألم عند أبى 
يوسف» ووجوب أجرة الطبيب عند محمد. ( ۶) 

(۷) ای القدوری ٠‏ (عینی) 

(۸) ای خطأ. رك) 

)( O قوله: ”لأن الجثاية من جنس:واحد‎ )٩( 

)٠۰(‏ ای القدوری. (عینی) 

(۱۱) فی الخحال. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۳۷1 والدراية ج ۲ ص۲۷۹ الحديث .١ ٠١‏ (نعيم) 


(۱۲) ی القدوری. (عینی) 
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وكل أرش وجب بالصلح » فهو فى مال القاتل "؛ لقوله عليه الصلاة والسلام" : 
«لا تعقل العواقل عمدا)* الحديث ٠‏ وهذا عمد غير أن الأول يجب فى ثلاث 
سنين + لأنه مال وجت بالقتل ادا اة المت واكان ٠‏ ت خا 

لأنة مال وجت بالعقذ فأشبه الث 

قال : وإذا تل الأب ابنه عمداء قالدیة فی ماله فی ثلات ست 0 

وقال الشافعى : تجب حالة؛ لأن الأصل " أن ما يجب بالاتلاف يجب حالاء 
والتأجيل للتخفيف فى الخاطى ' وهذاعامد فلا يستحقه» ولأن المال وجب جيرا 
۹ ونحقه فی نة" حال فلا بز ج بالمۇخل ° . 


“( كقتل الأب اينه خمدا. (زیلعی) 

.0“ لا على العاقلة. ‏ 

(۱) قوله: ”فهو فى مال القاتل“ إن الل بج الح ا وجب مد ولال لا شم سل تا وجب باد 
وما تتحمل ما وجب بالقتل. (زیلعی) 

(۲) رواه البيہقى عن الشعبى» كذا فى " شرح النقاية . 

* راجع نضب الراية ج٤‏ ص۷۹٠‏ والدراية ج۲ ص۲۸۰ الحدیٹ ٣۹‏ . ۱. (نعیم) 

()قوله: ”الحدیث ولا عبداء ولا صلسًاء ولا اعترافاء ولا مادون أرش الموضخة وقوله: ولاعبداأی ولا 
تعقل عاقلة الإنسان ما جنى على عبد فيما دون النفس؛ لأن أطراف العبد يسلك با مسلك الأموال» والعاقلة لا تقبل 
ا لجنايات المالية» حتى لو قتل عبد إنسان طا فالقيمة على العاقلة؛ لأنما بدل الدم» ودم العبد لا يسلك بها مسلك 
الأمرالء وقد قيل: إن المراد منه أن العبد إذا جنى جنايةء فالمولى هو الذى يلزمه الدفع» أو الفداء دون عاقلة المولى» 
کذا فی الأوضح A).‏ 

)٤(‏ أى لا بعقد يحدث بعد القتل كالصلح على مال. (ع) 

)٥(‏ أى بعقد الصلح. 

)٦(‏ ای القدوری. (عینی) 

(۷) قوله: ”وإذا قتل الأب إل“ “كان كيه قد علم من الشنابئلة الكليةء لكنه ره بيان حلاف الشاف. () 

(۸) قوله: "فالدية فى ماله“ فإن قيل: لا وجب الال يجب غسله؛ لأن وجوب الال ينع الشهادة» قيل: : وجب 
القصاص ههنا؛ لأنه عمد إلا أنه تعذر استيفاءه لشرف الأبوة» فوجب البدل كيلا يدر الدم وللبدل حكم المبدل» وقال 
القاضى الإمام أبو زيد: يجب القصاص على الصبى» كما يجب عليه أرش ال جنايات وضمان المتلفات» إلا أنه سقط لكونه 
مظنة للمرحمة. (ك) 

()أى القاعدة الكلية. ٠‏ 

)٠١(‏ فإنه معذور. 

(۱۱)اہبن. 

(۱۲) آبن. 

(۳) ابن. 


١ (‏ أى الحق فى النفس. 
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ولنا أنه مال واجب بالقتل› فيكون مؤجلا كدية الخطأً وشبه العمد» وهذا لأن 
القیاس يأبى تقوم الآدمى با مال؛ لعدم التماثل "» والتقوي ثبت بالشرع» وقد 
ورد" به مؤجلا لا معجلاء فلا یعدل عنه"» لا سیما إلى زيادة“» ولا لم یجز 
التغليظ باعتبار العمدية" فدرا لا يجوز وصقا : : 

وکل جنایة اعترف بہا الجانى»› فهی فی ماله» ولايصدق على عاقلته؛ ا 
روا > ولأنالاقرار لايتغدى القر لقصو ر ولأيغه عن غيره»؛ فلا يظهر ٠‏ 
فى حق العاقلة . ٠‏ 

س ل ی ی ر م( 

ال ود لصب والمجنون خحطاء وفيه الدية على العاقلة› وكذلك“ کل 
| جناية مو جبہا حمس مائة فصاعدًا» وا لمعتو" كا لمجنون. 

وقال الشافعى : عمده ”'“عمد» حتى تجب الدية فى ماله ؛ لأنه عمد حقيقة ٠‏ إذ || 
العمد هو القصد"')» غير أنه تخلف عنه أحد حکمیه» وهو القصاص › فب 


n 


(0قوله: "لعدم التمائل [بين المسال والآدمى]“ لأن الآدمى مالك مبتذل» واللال ملوك مبحذل» فلا 
يتماثلان. (ك) 

(۲) الشر ع. 

(۳) أى عن الشر ع. 

)٤(‏ قوله: ”لا سيما إلى زيادة " فإن لعجل زائد على المؤجل من حيث الوصف فى الالية» ألا ترى أن فى العرف 
يشترى الشىء بالنسيعة أكثر ما يشترى بالتقد» فإيجاب الال بالقتل يكون زيادة على ما أوجبه الشرع معنى» كذا فى 
”المبسوط . (ك) 
() توله: "ولا لم يجز إلغ“ أى لم يجز الزيادة على عشرة آلاف درهم لا يجوز وصقاء؛ لأن الصف تبم للقدر. رك 

() بعنى قوله عليه السلام: «لا تعقل العواقل عمدًا ولا اعتراقاه. (ع) 

(۷) الإقرار. 

(۸) ای القدوری. (عینی) 

)٩(‏ أى فهو على العاقلة. 

( )وما موجبه الأقل فهو فى ماله؛ لأنه يسلك به مسلك الأموال. 

)١١(‏ أى مختلظ الكلام. 

(۱۲) ای عمد کل واحد منہم. (ك) 

)١١(‏ قوله: "إذ العمد هو القصد" فمن يتحقق منه النطاً يتحقتق منه العمد» ولهذا يؤدب ويغرر» والتعزير إنما يكون 
على فعل يع عمد لا خحطأ إلا أنه يبتنى على هذا الققصد حكما أن القود والدية فى ماله حالاء والصبى ليس من أهل أحد 
الحكمين» وهو العقوبة؛ لأنما تبتنى على الخطاب» وهو غير مخاطب» وهو من أهل الحكم الآخر» وهو وجوب الضمان 
فى ماله» كما فى غرمات الأموال» فيازمه» وذلك بمنزلة السرقة» فإنه يتعلق به حكمان القطع وهو عقوبة» وهو ليس من 
أهله» والضمان وهو من أهله» فيلزمه ذلك. (کافی) 

٤(‏ ۱) انسحاب: کشیده شدن. 
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عليه حكمه الآخر» وهو الوجوب فى ماله ولهذا تجب تهب الكفارة به » ویحرم 
عن الميراث على أصله؛ لأنما يتعلقان بالقتل . 

ولناماروی عن على رضى الله تعالى عنه“ أنه جعل عقل المجنون على 
عاقلته» وقال ": عمده وخطأه سواء» ولأن الصبى مظنة المرحمة» والعاقل الخاطى 
لا استحق التخفيف» حتى وجبت الدية على العاقلة» فالصبى وهو أعذر" أولى 
بهذا التخفىف . 

ولا نسلم تحقق العمدية» فإنها تترتب على العلم» والعلم بالعقلء والمجنون 
أ عدي العقل» والصبى قاصر العقل» فأنى" يتحقق منهما القضد» وصار“ 

: ر اميراث عقوبة» وهما""" ليسامن أهل العقوبة» والكفارة 

كاسمها ستارة” ٠"‏ ولا ذنب تستره؛ لأنما"' مرفوعا الة 


فصل فی ال جنین ٠‏ 


قال : وإدا ضرب بطن اراک فألقت جنيتًا ميتاء ففيه غرة"'» وھی 


(۱) ای لکونه عمدا. 

(۲) اى بہذا القتل. (ك) 

(۳) قوله: ”على أصله“ أى ثبت الحكمان» وهما وجوب الكفارة وحرمان الميراث على أصل الشافعى؛ لأنہما 
يتعلقان بالقتل. (ك) 

)٤(‏ قوله: "ما روی“ أن مجنوتا سعى على رجل بالسيف» فضربه» فرفع ذلك إلى على رضى الله تعالى عنه» 
فجعل عقله على عاقلته. (کافی) 

)٥(‏ دية. 

E e ee قوله: "وقال“ خر‎ )١( 
"المعرفة“ : إسناده ضعيف. (علی قاری)‎ 

(۷) من العاقل الحاطيء. 

(۸) صبی ومجنون. 

)٩(‏ کل واحد. 

)٠١(‏ فإنه عدج القصد حال النوم. 

)١١(‏ الصبى وامجنون. 

)٠١(‏ قوله: "والكفارة إل“ أى حكم الكفارة مثل مدلول اسمهاء فإن الكفر الستر. (مل 

(AM‏ اواو 

)۱٤(‏ قوله: ”فصل فى الجنين“ ما أنمى الكلام على أحكام الأجزاء الحقيقية» عقبه بأحكام الجزء الحكمى» 
رهوا جنین؛ لکونه فى حكم الجزء من الأم» وهو فعيل جعنى مفعول من جنه إذا ستره من باب طلب» وهو الولد مادام في 
الرحي ملخصاء ويكفى استبانة بعض خلقه كظفر وشعر. (رد احتار) 

)٠١(‏ ای القدوری. (غینی) 


۳ فصلل فى اجنين 
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EEE‏ الديةء قال رضى الله تعالى عنه": معنا" دية الرجل» وهذا" فى 
الذك وفى الأنشى عشر دية المرآة» وكل ا کم ا در 

والقیاس أن لا یجب شىء؛ لأنه لم يتيقن بحياته"“» والظاهر" لايصلح 
| حجة للاستحقاق . 

وجه الاستحسان ماروى عن النبى لا ا ا کی 
الجنين غرة عبد" أو أمة قيمته خمس مائة")»* ويروى: «أو حمس مائة)ء 
اا ا وهر حجة على من قذرها" بست مائة نحو مالك 


)۱١(‏ قوله: ”وإذاضرب بطن امرأة“ وکذا لو ضرب ظهرھاء او جنبہاء أو رأسهاء أو عضرا من أعضاءهاء فتأمل 
رملى ونحوه فى أبى السعود عن النحريرى. (رد الحتار) 

(۱۷) قوله: "ففيه غرة ' غرة امال حيار كالفرس والبعير والبخت والعبد والأمة الفارهة كذا فى المغرب » وفى 
أمبسوط شيخ الإسلام": سمى بدل اجنين غرة؛ لأن الواجب عبد والعبد يسمى غرة» وقيل: لأنه أول مقدار ظهر فى 
ان الدية وغ الشيء أوله» كما سم أول الشهر غرةء وسنمى وجه الإنسان غرةه لأن أول شىء يظهر منه الوجه. )٠(‏ 

)١(‏ أى المصنف. (عینی) 

(۲) أى معنى قوله نصف عشر الدية. ( ع) 

(۳) اى نصف العشر. 

)٤(‏ قوله: ”و كل منهما حمس مائة درهم [أى من عشر دية المرأة ونصف عشر دية الرجل]. لأن نصف العشر 
من عشرة آلاف هو العشر من خحمسة آلاف. ( ۶) 

(ه) فى البطن. 

)٩(‏ دفع دخحل» أى الظاهر أن یکون حیا. 

(۷) قوله: "ما روی عن ایی عليه الام فی ”الصسحی حین": عن بی هربرة آن انی بل قضی فی جن ار" 
من بنى لحيان بغرة عبدا أو أمة» وروی ابن ایی شیبة فی ”م صنفه", عن إسماعیل بن عياش عن زيد ابن اسلم أن شمر بن 
ا زوا سنا رک رچ ی را ارق ده ی ف ا 
ام اة ساف ارات فقضی رسول ال بل فی ولدها بخمس مائ ونی عن الحذف وأخرج آبو داود فی "سنن عن 

(۸) بدل من غرة. 

)٩(‏ قوله: "قيمته حمس مائة “ قيل: وإغا ين الشار ع القيمة إشارة إلى أن الحيوان لا يغبت فى الذمة ثبوتا ضحیحاء 
إلا من حيث اعتبار صفة المالية. (عناية) 


 *‏ راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳۸۱ والدراية ج۲ ص۲۸۰ الحدیث۳۷١٠.‏ (نعيم) 

(۱۰) قوله: "فت رکنا القياس بالأثر“ روى الإمام المحبوبى أن زفر سئل عن هذه السألة فقال: فيه غرة عبد أو مةه 
کال الال رت۲ راتان لا مغل ی امات برت از لم جن ب ازو کن مات را ی ۲ 
تشخ فیه الروے» لا یجب شی فسکت زفرء فقال له السائل اعتقتك سائ فجاء زفر إلی آیی بو ر ا 
أب سض بطر ما أجاب زفر» فحاجه ثل ما حاجه السائل» فقال: اتعبد اميد أى ثابت بالسنة من غير أن يدرك باعقل. ( ۴ 
(۱۱) أى هذا الحديث. 
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| والشافعى . ۰ 
وهى على العاقلة عندنا إذا كانت خمس مائة درهم» وقال مالك: فى 
ماله ١‏ لأنه يدل اء ورلن أنه عليه الصلاة والسلام قضى بالغرة على 
العاقلة“*٠‏ ولأنه بدل النفسر ™ ولهذا سماه عليه الصلاة والسلام دية»ء حيث 
وه 2 e‏ 
E‏ «دوه وقالواآندى من لا صاح ولااستهل)**الحديث: إلا أن 
العواقل" لا تعقل“ ما دون خمس مائة. 
وجب فى سنة » وقال الشافعى: فى ثلاث سنين؛ لأنه بدل النفس» ولهذا 
ج و ا ا 
() غرة. 

(1) قوله: إذا كانت حمس مائة إلخ“ هذا ليس فى محله» فإن الغرة هى نصف عشر ية الرجل» وهو خم 
مء فلا معنى للشرط واضطربوا فى تأويل هذه العبارةء فقيل: إنه وقع سهوا من قلم الناسخ» وكان فى ”الأصل“: إذا 
کان حمس مائة تعلیلا؛ لكونہا على العاقلةء وقیل: إن معناه ما كانت حمس مائة درهم» وقیل: إن هذا احتراز عن جنین 
الأمة إذا كانت قيمته لا تبلغ حمس مائة درهم» ورد بأن ما يجب فى جنين الأمة هو فى مال الضارب مطلنا من ع تر 
بالبلوع إلى حمس مائة درهم» كذا فى "الإيضاح“» فلا يفيد القيد حينعذ هذه الفائدة»» وقال الأعظمى: إن هذا احتراز 
عما إذا كانت الغرة عبداء أو أمة قيمته أقل من حمس مائة؛ لأن القيمة تعرف بالتخمين» فلا يعلم بلوغها حمس مائ فا 
يجب على العاقلة» بخلاف ما إذا كانت حمس مائة درهم» بأن حكم القاضى بہاء فيجب على العاقلة. (مرلاا محمد 
عبد الحكيم أدخله الله دار النعيي) 
() ای فى مال الضارب. (ع) 

(۳) قوله: ”لأنه بدل الجزء [والعاقلة لا تتحمل إلا بدل النفس» فصار كقطع إصبع من أصابعه. ع]“ أى جزء الأ 
ولهذا لا یصلی علیه» ولا یسمی ولا یرٹ. (كفاية) 


() روا بو داود فى " سننه“ عن المغيرة بن شعبة. (على القارى) 
* 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۳۸۲ والدراية ج ۲ ض۸۱ ۲ الحدیث۳۸. ۱. (نعیم) 

() ای نفس ام جنين. 

)٩(‏ قوله: ” حیث قال [فيه التنصيص على إيجاب الدية على العاقلة. ع]: دوه [رواه الطبرانى فى ”معجمه" (على 
القاری)] أى أدواديته» أمر مخاطب من الودى سمى الواجب فى بدله دية» وهو اسم لبدل النفس» وهذا الحديث 
حدیث حمل بن مالك بالحاء والميم المفتوحين» قال کنت بون جاریتين لی» فضربت أحدهما بطن صاحبتما بعود فسطاط» 
أو بعسطح خيمة» فألقت جنيناميتاء فاختصم أولياءها إلى رسول الله ل فقال عليه السلام لأولياء: «الضاربة دوه» فقال 
أحوها: آندی من لا صاح ولا استہل ولاشرب ولا أکلء ودم مثله یطل» فقال عليه السلام: «السجع سجع الكهان قوموا 
فدوه»» كذا فى "العناية ‏ وغيرها. (مل) 


f‏ رااجع نصب الراية ج٤‏ ص۰۳۸۲ والدراية ج۲ ص۲۸۱ الحدیٹ۳۹ . ۱. (نعیم) 

(۷) قوله: "أن العواقل إلخ “ يعنى أنه عليه السلام لما سماها ديةء وهى بدل النفس» كان ينبغى أن يتحملها العاقلةء 
وان کان دون حمس مائة لان بدل النفس يتحمله العاقلة أقل» أو أكثر» إلا أن العزة بدل الجزء من وجه فلهذا لم يتحمله 
| العاقلة إذا لم يبلغ حمس مائة. (ك) 

(۸) عقل القتیل: دیت داد کشتهرا. (من) 
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یکون موروتًا بین ورثته"» ولنا ما روی عن محمد ر ن الح ا 
رسول الله عليه الصلاة والسلا م جعل على العاقلة فى سنة* 
O‏ 
ا ا رل فی ی اریت وا ی جن اال ای ب 
لأن بدل العضوإذا كان ثلث الدية " أوأقل أكثر من نصف العشر " خت فى :سنا 
بخلاف أجزاء الدية ؛ لأن كا جر لات 

ویستوی فيه الذكر والأنثى ؛ لإطلاق ما روینا ' 
ظهر التفاوت لتفاوت معانى الآدمية" e‏ 9 
N a oY‏ 


)١(‏ جنين» لا ورثة المرأة. (أعظمى) 
(۲) أورده على القارى فى "شرح النقاية “. 
(۳) الغرة. 
راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳۸۳ والدراية ج۲ ص۲۸۲ تحت ا ١‏ (نعیم) 


* 


)٤(‏ جنین, 

! أی اعتبرنا الشبه الاول.‎ )٥( 

)١(‏ قوله: "لأن بدل العضو إلخ“ العقريب إنما يعأتى أن لو كان نصف العشر واجبًا فى سنة؛ لأن الغرة مقدرة 
iE E EEE‏ 
بہا. (ك) 

(۷) قوله: "أو أقل أكقر [بالنصب على البدل من أقل. ح] من نصف العشر' هو الصحيح من النسخ» وفى بعضها: 

أو أكثر» وفى بعضها: و كش قال الشارحون 

ناو يكون إذا كان أكثر صفة لأقلء أو بدلا منه» ولعل العطف بالواوء يفيد ذلك أيضًاء وفي بعض 
الشروح: ان تقییده الأكثر ليس بفيد؛ لأنه لو كان نصف العشر كان الحكم كذلك. () 

(۸) قوله: ”لأن كل جزء إلخ“ کما لو اشترك عشرون رجلا فی قتل رجل خطأ» یجب علی کل واحد منہم 
نصف عشر الدية فى ثلاث سنين. (ك) 

(۹) قوله: "ویستوی فيه“ أى فى وجوب قدر الغرة بأنه عبد أو أمة قيمته جمس مالة درهم. ( ۴) 

)٠١(‏ قوله: " لإطلاق ما روينا“ وهو قوله عليه السلام فى الجنين: غرة عبد» أو أمة قيمته حمس مائة درهم. (ع) 

(۱۱) قوله: ”ولأن في الحيين إلخ “ دليل معقول على التساوى بين الذكر والأنشى» وأراد بالحيين تثنية الح الولدين 
النفصاين الذكر والأتفىء ومعباه إما طهر التفارت بين الذكر والأنشى فى الولدين المنفصلين فى الدية؛ لتفاوت 2 
الآدمية فى المالكية فإن الذكر مالك مالا ونكاحاء والأنشى مالكة مالا لا نکاجاء فكان بينہما تفاوت فيماهو من 
خصائص الآدمية a ga hs hS E‏ 

)١١(‏ أى فى المالكية. رك) 

(۱۳) دپته. 

)۲٤(‏ ضارب. 
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ارت سایق Ty‏ 
بإلقاءهاء وقد صح" أنه عليه الصلاة والسلام قضى فى هذا الال 

وإن ماتت الأم من الضربة نم خرچ انين یمد ذلك حا ٹم مات 
فعليه دية في الأم ودية فى الجنين ؛ لأنه قاتل شخصين» وإن ماتت' ثم ألقت ميتاء 
فعليه دية فى الأم» ولا شىء فى الجنين . 

وقال الشافعى : تجب الغرة فى اجنين ؛ لأن الظاهر موته بالضرب» فصار كما 
إذا ألقته ميتاء وهى" حية . 

ولنا أن موت الأم أحد سببى موته؛ لأنه يختنق بموتہا إذ تنفسه بتنفسهاء فلا 
الا ك 
E a O‏ 
وت اشرت حتي لو ضرب بطن امراته» فألقت ابنه" " ميتاء فعلى عاقلة الأب 
شا ی هان ول کرات ا 
اکان وک ا ف د هه لو کان 


(۴) رواه الطبرانی فى ”معجمه"» كذا قال على القارى. 
(4) أى فى هذه الصورة. 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص4۳۸۳ والدراية ج۲ ص۲۸۲ الحديث .٠١ ٠١‏ (نعيم) 
)٥(‏ هذا من مسائل القدوری. (عینی) 

() الام 

(۷) الواو حالية. 

(۸) قوله: ”فلا يجب الضمان بالشك “ اعترض عليه أن الشك ثابت فيما إذا القت جنينا ميتا؛ لاحتمال أن يكون 
اموت من الضرب» واحتمال أن لم ينفخ فيه الروح» ومع ذلك وجب الضمان» وهو أول ما ذكره فى هذا الفصل. 

وأجيب: : بأن الغرة فى تلاك الصورة تبت بالنص على خلاف القاس» كما ذكرناء ولیس ما نحن فيه فى معناء؛ لأن 
RE REET‏ نفخ الروح والموت بسبب انقطاع الغذاء 
E N‏ . (عناية) 
)٩(‏ ای القدوری. (عینی) 
(۱۰) ضارب. 


)۱١(‏ الأب. 
(۱۲) ای القدوری. (عینی) 
(AY)‏ قوله: وفى جنين الأمة “ ای الذی لا مله من مولاهاء ولا من 


المغرور؛ لأن الحمل من أحدهما حر فتجب 
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حیا'"» وعشر قیمته لو کان أشی, 

وقال الشافعى : فيه عشر قمية الام ؛ ا من وجه» وضان الأجزاء 
يؤخذ مقدارها من الأصل . 

ولنا آنه بدل نفسه" ؛ لأن ضمان الطرف لا يجب إلااعندظهور النقضان من 
الأصل) ولا معتبر به فی ضمان اجنین فکان بدل نفسه» فیقدر با" . 

وقال أبو يوسف: يجب ضمان النقصان" لو انتقصت الأم» اعتبارا بجنين 
البائم"» وهذا لأن الضمان فى قتل الرقيق ضمان مال عنده"''» على ما نذكر إن 
شاء الله تعالى ٠"‏ فصح الاعتبار على أصله"' . 


الغرةء ذكرٌا كان أو أشى. (ك) as‏ 

)۱٤(‏ قوله: نصف عشر إلخ" ' بیان هذا أنه یقوم اجنین بعد انفصاله میتا على لونه » وهیئاته لو کان حیاء فینظ رکم 
قيمته بهذا اللكان» فإذا ظهر قيمة الكل بعد هذا إن کان ذکراء فوجب نصف عشر قيمته» وإن کان أشی يجب عشر 
قیمته» ولو ضاع اجنین ولم یکن تقویمه باعتبار لونه وهیثاته على تقدیر انه حی» ووقع التناز ع فی قیمته بون الضارب» وبين 
مولی الأمة المضروبة» كان القول قول الضارب؛ لإنکاره الريادة» فإن قيل: رما لابمكن الوقوف على ذكورة الجنين 
وأنوٹته» فما ذا يجب» قلنا: نأحذ بالمتيقن» کمن قتل عبدًا حطاء والمقتول فی مبشکل» فإنه يجب المتيقن» كذا ههناء كذا 
فى ”الذحيرة“. (ك) 

(۱) قوله: ”لو کان حيا“ راجم إلى قیمته» اى قيمته لو فرض. (رد احتار) 

(۲) هن الاأم. 

(۳) چلین. 

)٤(‏ قوله: ”لا يجب إلا عند إلخ“ حتى ته لر لم بتر فی الصا لا نت کہا لو قلع نا قبت نکن مر لم 
یجب شیء؛ وههنا يجب بدل ال جنین» وإن لم يكن فى الأم نقصان» فدل على أن وجوبه ياعتبار معنى النفسية. (ك) 

)°( قبوله: ”ولا معتبر به“ أى بظهور النقصان فى ضمان الجنين» a‏ وإن لم يظهر 

فى الام نقصان. (ك) 

)٦(‏ طيمان الجنين. 

)۷( أي نفس اجنين أى بقيمة نفس ال جنين» لا بقيمة الام. (ع) 

(۸) قوله: "يجب [هذا غير ظاهر الرواية .ع] ضمان إلخ أى لا يجب إلا ضمان نقصان الام إن تمن فيه نقص»› 
فإ لم یشمکن لا یجب شىء کما في + جنين البهيمة؛ لأن الضمان فى قتل الرقيق عنده ضمان مال» حتى يجب قيمته بالغة 
ما بلغت. (له) 

() قوله: ”اعتبارًا بجنين البهائم وجب فى جنين ية مانقصت الأ إن صت ون لم ققص الأ ا 
يجب فيه شيء. (سراجية» رد امحتار) 

)٠۰(‏ آبی يوسف. 

)۱١(‏ فى فصل أحكام الجناية على العبد. 

(۱۲) أب يوسف. 
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قال : فان ضربت؛ فاعتق المولى ما فى بطنبا ثم ألقته ياء ثم مات 
ففيه قيمته" حًا" ولا تجب الديةء وإن مات بعد العتق ؛ لأنه قتله بالضرب 
السات N ES‏ 
N‏ خا رال الي الست الات 
وقيل ا قدا وعد ودغت یه ا ن کو همووا إن 
كونه غير مضروب ؛ لأن الإعتاق قاطع للسراية "على ما يأتيك من بعد إن شاء 
الله تعالی "''. 

ال ولا كفارة فى احتن وغد القافی ب ٠‏ الان فس من وجه 
فتجب الكفارة احتياطًا . 

ولا أن الكفارة فيها معنى العقوبة"'» وقد عرفت فى النفوس المطلقة"'؛ فلا 


(۱) أى محمد فى ”الجامم الصغير ". (عينى) 
(۲) ولد. 
(۳) ای قیمته لو فرض حيًا. 
)٤(‏ الواو وصلية. 
(ه) على العتق. 
)٦(‏ الواو حالية. 
(۷) الواو حالية. 
(۸) قوله: ”فنظرنا إلى حالتى السبب روالتلف ٠د‏ ا 
سیا لا مشک وکا فی حياته اعتبارا بحالة اتلف» ولا يقال: : إن هذا اعتبار بحالة الضرب فقط؛ لأن الواجب فى تلك الحالة 
قيمته حًا أيضًاء لأًنا نقول:جاز أن لا يكون حيّاء فلا تحب قيمته حيًا هناك» بل تحب الغرة. (ك) 

)٩(‏ قوله: "ما بین کونه لخ يعن تفاوت ما بينهماء حتى لو كانت قيمة غير المضروب ألف درهم» وقيمته 
مضروبا ثمانمائة درهم» يجب على الضارب مائتا درهم. (عناية) 

)٠١(‏ أى لسراية الضرب السابق» فلا تحب قيمته» بل يجب التفاوت. 

)۱١(‏ قوله: ”على ما يأتيك من بعد سى قى تجناية اللرك وا اة لي فى مسال ومن قط يذ عبد فأقة 
المولىء ثم مات من ذلك. (عناية) 

(۱۲) ای القدور ی. (عینی) 

(1۳) على الضارب. 

)5 كار 

)٠٥(‏ قوله: ”فیا معنى العقوبة “ لأنہا شرعت زاجرة» والزجر إنما يكون بشىء فيه عقوبة» حتى إنما تتأدى با مال» 
الان نی ا چ ا اال شر ار وی رک غه ار ام (ك) 

)۱٩(‏ قوله: ”وقد عرفت فى النفوس المطلقة" أى الكاملة بالنص» فلا يتعداها إلى غير المطلقةء وهو الجنين؛ لأن 
القياس لا يجرى فى العقوبات» وليس غير امطلقة نظبر الطلقة» حتى يلحق بها دلالة آلا ترى أنه لم بحب كل البدل. (E).‏ 
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تتعداهاء ولهذالم يجب" كل البدل؛ قالوا : إلاأن يشاء" ذلك؛ انه ارتکبت 
را ادا تش ب إلی الله تعالی کان اذ ل و غا 

والجتين الى قد اسحبان يعض خلقهمتزلة اجنين الام فى جميح هله 
الأحكام ؛ لإطلاق ما روي" ی ار ار ا 


والنفاس وغير ذلك > فکذا فی حق هذا ا لمکم کون اال ع 
العلقة"" والدم» فکان نفسًا» والله أعلم 
باب ما يحدثه الرجل د ا 


RIT rIE ال ار ا‎ ERE E 

O ن ينزعه‎ e E i حر‎ 

)١(‏ أى لعدم كمال النفس» بل يجب الغرة. 

(۲) الضارب. 

(۳) ضارب. 

)٤(‏ منوعا. 

(ه) بالكفارة. 

)١(‏ قوله: ”بمنزلة الجنين التام" E ES E‏ لتطرح الولدء متعمدة» أو عالٰجت 
E E E E E AR E‏ 
الصغرى. (ك) 

)۷( وهو قوله عليه السلام: «فى اجنين غرة عبد أو أمة». 

(۸) للاأم. 

)٩(‏ وهو وجوب الغرة. (ك) 

)۱۰(٠‏ من الخلق. 

(۱۱) پاره أز حون بسته. العلق الدم الجامد الغليظ لتعلق بعضه بعضاء والقطعة منه علقة. (مغرب) 

(۱۲) قوله: ”باب ما يحدثه الرجل إل“ لما فرغ من بيان أحكام القتل مباشرةء ذكر أحكام القتل تسبياء والأول 
أولى بالتقدم» إما لأنه قتل بلا واسطةء وإما لكثرة وقوعه. (ع) 

)۳( ای محمد. (عینی) 

)١ ٤(‏ الكنيف المستراح هو بيت الخلاء. (در مختار) 

)٠٥(‏ ای مجری الاء. (علی القاری) 

)۱١(‏ قوله: ”و جرصنا" هو دخیل» ای لیس بعربی الي ققد احالف فيه» فقيل: البرج» وقيل: مجرى ماء 
ي ركب فى الحائط» وعن الإمام البزدوى جذع يخرجه الإنسان من الحائط؛ ليبنى عليه. (مغرب). 

قال العينى: وقيل: هوالممر على العلو» وهو مثل الرف» وقيل: هو الخشبة الموضوعة على جدارى السطحينء ليتمكن 

من المرورء وقيل: هو الذى يعمل قدام الطاقة؛ لتوضع عليه كيزان ونحوها. (رد د اخعار 

)¥( مسلمًا کان أو ذميًا. () 


المشترك. قال: ويسع للذى عمله أن ينتفع به" مالم يضر بالمسلمين ؛ لأن له حق 
ا لمرور» ولا ضرر فيه» فيلحق ما فى معناه به ؛ إذالمانع متعنت "» فإذا أضر با مسلمين 
كره له ذلك ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : «لاضرر ولا ضرار فى 
الإسلام»"*. 

فال ول امن امل اللرب الى لجن ياف ان یشرع" کنیمًا ولا 
میزابا إلا بإذنہم' e E ll‏ 
حال فلا يجوز التصرف أضر بہم» أو لم يضر إلا بإذنهم . 


(۱۸) قوله: "من عرض الناس “ العرض -بالضم- الجانب» وفلان من عرض العشيرة أى من شقها لا من ضميمهاء 
E‏ المراد بالعرض ههنا ابعد الناس منزلة» أى أضعفهم وأرذلهم. (ك) 

(۱۹) قوله: "أن ينزعه “ أى يكلفه الرفع بعد الوضع» وأن يمنعه من الوضع» سواء كان فيه ضرر أو لم يكنء إذا 
وضع بغير إذن الإمام؛ لن التدبير فيما يكون حقا للعامة إلى الإمام لتسكين الفتنةء فالذی يضع بغیر إذن الإمام يفتات على 
رای الإمام فيه» فلكل واحد أن ينكره ه عليه» وهذا إذا بنى على طريق العامة بناء لنفسه» فإن بنى شيعا للعامة كالمسجد 
ونحوه» ولا يضر بالمسلمین لا ینقض» کذا روی عن محمد. (ك) 

)١(‏ أى فى الملك المشترك. 

(۲) اى با عمله. 

٠‏ (۳) المتعنت هو الذى يخاصم فيما لا ضرر فيه لنفسه» ولا لغيره. (ك) 

)٤(‏ عمل ونفم. 

)٥(‏ رواه الطبرانى فى ” معجمه الأوسط ". (على القارى) 

() قوله: "لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام“ أى لا يضر الرجل أخاه ابتداءء ولا جزاء؛ لأن الضرر یکون بمعنی 
الضرء وهو يكون من زاح والضرار من انون جعنى المضارة وهو أن تضر من ضرك» كذا فى ”المغرب + والضرر فی 
الجراء هو أن يتعدى امجازى على قدر حقه فى القصاص» أو غيره..(ك) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص٤۳۸‏ فى بدء "باب ما يحدثه الرجل فى الطريق“» وانظر فى الدرايةج ص۲۸۲› 
الحديث .٠١ ٤١‏ (نعيم) 

(۷) قوله: ”من أهل الدرب “ الدرب الباب الواسع على السكة» والمراد به السكة ههنا. (عنايةم 

(۸) ای اظھر یقال: شر ع لھم شرعا پیدا کرد برای ایشان راہ را. 

(۹) أى بإذن أصحاب ذلك الدرب. 

)٠١(‏ قوله: ”لأنما ملو كة لهم“ أى الغالب أنہا مل وكةء وذكر ذ فخر الإسلام الماد بغير النافذة امل وكة» وليس ذلك 
SG LS OT‏ 
العمل به حتی یدل الدليل على خلافه. (ك) 

(۱۱( ای قریًا بالدار المبيعةء أو بعیدا. 
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وفى الطريق النافذ له التصرف إلا إذاأضر؛ اه ران فون ل زد 
الكل» فجعل فى حق كل واحد» كأنه هو المالك وحده حكمًاء > کی لا يتعطل عليه 
طريق الانتفاع» ولا كذلك غير النافذ؛ لأن الوصول إلى إرضاءهم مكن» فبقى 
ا 

ا وإذا أشر ا د الطريق a OE‏ 
اا فالدية على غاقلت؛ لان" RUE E‏ 
الطريق» وهذا من أسباب الضمان» وهو الأصل' “ وكذلك إذا سقط ش2 ا 
رتا" فی اول الباب. ! 
وكذاإذاتعتر بنقضه” إنسان"' أو عطبت به دابةء وإن عثر بذلك 
وجل ۰ E‏ الضمان علی الذی حدق فیپ ا ؛ لأنه يصير 
کالدافع یاه عليه 

E FIT EET TTT‏ فقتله» فلا 
OE‏ ا لا آنه وضعه فی ملکه .. 


)١(‏ أى إرضاء أصحاب الغير النافذ. 

(۲) ای القدوری. (عینی) 

(۳) آی خر ج (مجمم الأنہر) اشر ع بابا إلى الطریق: کشاد در را بسوى راه. (من) 

)٤(‏ قوله: ”روشتا' الروشن: ال مسر على العلو وهو مل الرف» كذا م فى ”لغرب ٠‏ وقيل: الروشن الحشسبة 

الموضوعة على جدارى السطحين ليتمكن من المرور. (ك) 
(ه) هلك الإنسان. 


)٦(‏ مشر ع. 
(۷). مشر ع. 
(۸) أى القاعدة الكلية. 
)٩(‏ أى الدية على عاقلته. 
)٠١(‏ يعنى الكنيف والميزاب والجرصن. (عناية) 
. (۱۱) عقر عفرا: شکوخید وبسرور افتاد. (من) 
(۱۲) نقض -بالضم- بناء شکسته باز گردید. 
(۱۳) أى فعطب. رك 
)٠٤(‏ أى بالنقض. 
)٠٥(‏ ای e‏ (ك) 


(YY‏ قوله: "فالضمان [أى فضمانهما على من شرع الروشن أو غيره. دالخ يعنى ضمانہما على المحدث» ولا 
ضمان على الذى عثر به؛ لانه مدفو ۶ فی هذه الالة» والمدفو ع كالالة. (عناية) ٠‏ 
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وإن أصابه ما كان خارجا من الحائط» فالضمان على الذى وضعه؛ لكونه 


e E‏ ولا كفارة عليه» ولا يحرم 
5 : 
حف هه 


» 


TT‏ وعلم ذلك وجب النصف" وهنو اللضفت 


كما إذا جرحه سبع وإنسان» ولو لم يعلم أى طرف أصابه» يضمن النصف ؛ اعتبارًا 


رجلا فقتله أو 


رضم لے ی لطر ن اع الخشبة رى ل ا ی ب 
| عطب با إنسان» aT EET‏ 
ملكة »وهو المو جب 2 


الطريق ا فأحرق شیا یضمنه؛ ھک ولو 
الريح إلى موضع آخرء ثم أحرق شيتًا لم يضمنه ؛ لفسخ الريح فعله 


(۱) قوله: "لأنه ليس بقاتل حقيقة [بل حكما]' يعنى أن الكفارة وحرمان الميراث إما يجبان بالقتل حقيقة» وهذا 
ليس بقتل حقيقة قيل: إن كان قتلا حقيقةء فالقياس شمنول الوجوب فى الضمان والكفارة والحرمان» وإن لم يكن 
فالقياس عدمه فيما. وال جواب أن الضمان يعمد الإتلاف بطريق التعدى؛ صيانة للدماء عن الهدر» وقد يتحقق بإحداثه فى 
الطريق ما ليس له ذلك» وأما الكفارة والحرمان فيعتمد أن القتل عمدًاء أو خطأء ولم يوجد شىء منہما. (ع) 

(۲) أى الخار ج والداحل. 

(۳) أى نصف الدية. 

)٤(‏ قوله: ”اعتبارًا للأحوال“ يعنى يعلم بيقين أنه قتيل الجراحة»ء ولا يعلم أنه بأى الطرفين إن كان بالطرف 
الداحل» فلا ضمان» وإن كان بالخار ج فعليه ضمان» فيجعل كأنه حصل بالطرفين. ( ع) 

)٥(‏ قوله: ”ولو أشرع جناحا [قال صباحب القاموس: الجناح الروشن» ثم قال: الروشن الكوة. مجمع مجمع الأنہر]“ آن 
بنائیست که بر سر چوبہ‌ائیکه از دیوار بر آمده باشند بنا می کنند. (ترجمه) 

)١(‏ قوله: ”وبرئ إليه [أى إلى المشترى] منما“ أى برئ ما يحدث منه» وهذا التبرى لا ينفعه؛ لأنه يبراً من ضمان 
يجب عليه» وتبرء الإنسان عن ضمان يجب عليه للغير باطل» وإن كان بعد سبب الوجوب. (ك) 

(۷) قوله: ”لم ينفسخ “ وكذلك فى الجناح وجدت ال جناية من البائع لشغل هواء المسلمين بالجناح» وبالبيع لم يزل 
هذا الشغلء فبقيت جناية على حالهاء فإن قيل: المشترى جان أيضاً بالامتناع من الرفع مع تمكنه منه شرعا. 

قلنا: المشترى غير مباشرة» ولا مسبب لانعدام الفعل» وإنما صار تار کا معروقاء فلا يضمن كمن رأى أعمى يقع فى 
البغرء فلم يمنعه من الوقو ع حتى مات. (ك) 

(۸) ای فعله. 

)٩(‏ جمر -بالفتح- اخگرهای آتش جمرة واحد. (م) 

(۱۰) قوله: ”ولو حرکته “ى لو حركت الريح عين الجمرء وإغا قيد به؛ لأن عند بعض أصحابن أن الريح إذا ذهيت 
بشررهاء فأحرقت شيئاء فالضمان عليه فى ذلك؛ لأن الريح ما ذهبت بشرارهاء ولم ذهب بعينماء فالعين باق فى مكانف 
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ص و ص و و ى و و ۹ ر و 


E ٤ E‏ وقد 
ا ۰ 


u 5‏ الدار العملة لإإخراج الجناح» أو الظلة"» فوقعء فقتل 
نساتا قبا أن يفرغوا مر العما > فالضمان عليمم ؛ لأن التلف بفعلهم وما لم 
O TTS TT‏ 
وجيت علييم الكفارة» والقتل غير داخل فى عقده"» > فلم ينتقل فعلهم إليه» 
فاقتصر عليہم . 
وإن سقط بعد فراغهم» فالضمان على رب الدار استحسانًا“ ؛ لأنه صح 
GE‏ 
إليه» فكأنه فعل ينه ا 
a:‏ فى الطريق › فعطب به إذ 
الماءء أو توضاً؛ لأنه معد فيه بالحاق الضرر بالمارة بحلاف ما إذافعل ذلك 
كانت اجباية باقیة فکان ضمان ذلك عليه. رك 


Olt‏ أ 


ادش ر (ك) 


(۳) قوله: ”وقد أفضى ری عله إلیہا“ أى إلى عاقبته» ا بواسطة الریح» فلا ينفسخ حكم فعله 


بالانتقال من موضم إلى موضم؛ لأنه كان عالمًا به بمنزلة الدابة التى جا راا كذافى ”المبسوط “. (ك) 


, .. الإفضاء.‎ )٤( 

(ه) قوله: "لإخراج الجناح“ أى قال المستأجر: للإجراء آشرعوا لی جناحا علی فتاء داری» واخبرهم بأنه لیس له 
حق إشرا ع الجناح» أو لم يخبرهم» حتى بنوا جناحا بأمره» ثم سقط فقتل إنساناء إلخ. 

)٩(‏ ظلة -بالضم- سالیه پوش وسایبان تنگ غير فراخ. (من) 

(۷) ای فى عقد من اممتأجر. ٠‏ 

(۸) قوله: ”استحسانا" وفى القياس هذا كالأول؛ لأنم باشروا إحداث ذلك فى الطريق» وصاحب الدار منوع 
من [حداثه ونما یعتبر أمره فیا له أن مل فب (ك 

)٩(‏ قوله: "لأنه صح الاستجار“ یعنی ہنی بانظر لی آه تشع فا دار واا يحصل له المنفعة بعد الفراغ من العمل» 
فبالنظر إلى هذا كان أمره معتبرا. (مل) 

(۱۰) قوله: ”فکأنه فعل بنفسه" 'وفعله بتشسه مقید بشرط السلامة؛ لکونه غب ملوك له فكذاالأر به () 

)۱ ا( أى يجب الضمان. ۰ 

٠ فين الطریق» رش -بالفتح وتشدید شین- أب زدن چیزی را.‎ ١ 
۰ ی لا یضمن.‎ )۱۳( 
)۶ ( يعنى الصب والرش والوضوء.‎ )١ ٤( 
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فى سكة غير نافذة» وهو من أهلهاء أو قعد» أو وضع متاعه؛ لأن لكل واحد أن م 


يفعل ذلك فيا ؛ لكونه من ضرورات السكنى» كما فى الدار المشتركة" . 
فالا :هدا ادا رش عا کک اتخ وول عاد اما ادا ری اء 
قلیلاء كما هو المعتاد» والظاهر أنه لا يزلق به عادة لا يضمن . 
ولو عمك امرور فى وضع صب الاه فسسقط لا يشمن الراش ؛ لأنه 
صناجب عا ٠‏ > وقيل: هذا“ إذا رش بعض الطريق؛ لأنه" يجدموضعا 
للمرور»› 2Y‏ أثر للماء فيه» فإذا تعمد المرور على موضع صب الماء مع علمه 
AD KOO,‏ 
بذلك ١ A‏ 
الخشبة الموضوعة فى الظطريق فى أخذها جميعة؛ أو بعضهء 
|| العمل» فمات جب الضمان على الآمر استحساتا ' ولو کان مره" بالبناء فی 
فب انان A‏ 
(۲) قوله: ا بی ا اول ا اھر می رورا اک وھ ااا ی ال 
الخحقیقی. (عناية) 
(۳) مشایخ. 
)٤(‏ أى الضمان. 
)٥(‏ زلق -بفعحتین- لغریدن. (م) . 
)١(‏ المار. 
(۷) قوله: ”لأنه [أى لأن المار] صاحب علة“ والعلة إذا صلحت لإضافة الحكم إليما بطل غيرها. (عنایت) 
(۸) أى عدم الضمان. : ۳ 


( أى لأن المار.. 

)٠١(‏ الواو حالية. 

)١(‏ الراش. 

١ ۲(‏ أى لأن المار. 

(۱۳) قوله: "فناء حانوت [د کان شراب فروش وهر دکان که باشد. ¢[ ا ما امتد 
من جوانبماء کذا فی ”المغرب“» وذكر الإمام التمرتاشى: الفناء ما أعد لحوائج الدار» كربط الدابة وكسر الحطب. (ك). 

قوله: قناء بالکسر: پیش انه که فراخ و کشاده باشداوگردا گرد حاب 2 

)۱٤(‏ أى نشب وتعلق بالبناء. (ع). 

.. (ك)‎ TT قوله: يجب الضمان على الآمر استحسانا‎ )۱١( 
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باب ما يحدثه الرجل فى الطريق 
وط ال الان غل الاجر 5 0 ٠‏ 
قال : ومر حفر بغرا فى طريق المسلمين ٠‏ أو وضع حجراًء فتلف بذلك 
إنسان فديعه.على عاقلته» وإن تلفت بهيمة» فضتانا فى ماله؛ لأنه تعد فيه› 
فييضمن ما يشولد منة ى غير أن العاقلة تتحمل النفسن دون المال» فكان مان 
الببيمة فئ ماله وإلقاء التراب» واتخاذ الطين فى الطريق بترلة إلقاء الحجر 
U EE‏ . بخلاف ما إذا كنس" الطريق ss‏ 
حیث لم يضمن؛ لأنه ليس بتع فإنه ما أحدث شيئًا فيه فيه إنما قصد دفع الأذى 
عن المبريق» جتى لو جمع الكناضة نة" فى الطريق وتأقل به إنسان كان ضامتًا؛ 
لتعديه بشغلة 0 

ولو ولو وضع حجرا فنحاه غیره ' عن موضعه»› فعطب به إنسان» فالضمان على 
الذی نحاه ؛ لأن حکم فعله قد ان تسخ" لفراغ ماشغله وإغا اشتغل بالغعل انی 
موضع آخر . 

وفى ”الجامع الصغير "”': فى البالوعة بحارم الرجل فى الطريقء فان 


۰ أجير.‎ )۱١( 
قوله: ”فالضمان على الأجير لفساد الأمر“ بخلاف الفناء؛ ا إحداث مثل ذلك‎ )١( 
فی فناءه إذا کان لا یتضرر به غیره» وقد جرت العادة بذلك فى بلاد المسلمين» فاعتبر أمره فى ذلك؛ ولكن نا كان الفناء‎ || 
غير ملوك له يتقيد بشرطالسلامة. (كفاية)‎ 
ای القدوری. (عینی)‎ )۲( 
قول فى طريق المسلمين اراد لرن فی کب ای فی امار دون بای امسار له ل‎ 0 
ی من تعديه.‎ )٤( 
آله مد فة‎ )٥( 
کنس -بالفتح- خانه روفتن. (م)‎ )٦( 
هلك.‎ )۷( 
ای فى الطريق.‎ )۸( 
کناسة -بالضم- آنچه بجاروب روفته باشند. ابمل من لک‎ )۹( 
طریق.‎ )۱۰( 
قوله: ”فنحاه [تنحية بحاء مهملة: دور کردن. م] غیره“ اى حوله عن موضعه إلى موضم آخر. (رد الختار)‎ )١١( 
E ۳) 
قرله: ”في التارعة ااه ق دوت فرت ركذلك ابارت ذکرها فی ا ا چاه‎ “O 
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و کے > س ا 


أمره السلطان بذلك» أو أجبره عليه لم يضمن ؛ لأنه غير متعدٌ حيث فعل ما فعل بأمر 
من له الولاية في حقوق العامة . 

وان کان بغير آمره» فهو متعك إمابالتصرف فی حق غیره» أو بالافتیات"“ 
على رأى الإمام» أو هو مباح مقيد" بشرط السلامة» وكذاالحواب على هذا 
اة عه با ور اا ف وغیره"؛ لأن 
المعنى لا يختلف . 

وکذا إن حفر فی ملکه لم يضمن : غير فد وکنا إذا حفر فى فناء 
دار دار ؛ لأن له ذلك TT‏ ا وقيل : هذا" إذا کان 
ل لأنة غير معد اما اذا كان حماعة 


لشن اوم مشترکا» بأن كان فى سكة غير نافذة» فإنه يضمنه؛ لالات هح 
)1۳( 
ا 


(1) 


وهد 


سر تنگ در خانه که دران آب باران وج زآن جمم شودء وجای دست درد شستن. (من) 

)١(‏ فإن الطريق مشترك. 

(۲) الافتیات الاستبداد بالرأی افتعال من الفوت بمعنى السبق. (ك) افتیات: بی فرمانده کردن کاری را. (من) 

(۳) قوله: "أو هو مباح إلخ“ لأن الانتغاح بطريق العامة لما بباح بشرط السلامة» وفى ”شرح الأقطع' » وقد قالوا: 
لو قعد فى الطريق ليستريح» أو مرض أضعفه» فعغر به إنسان ضمن؛ لأن المشى ذ فى الطريق مباح بشرط السلامة» كما أن 
ایل تعالی ابام الرمی إلى الصيد» ولو رمى إلى صيد» فأصاب آدمياء أو شاة ضمن» فاعتبر فيه السلامة» فكذلك ههنا. (ك) 

)٤(‏ قوله: ٠‏ على هذا التفصيل يعنى أنه لو فعل بأمر من له الولاية فى الأمر» لم يضمن ولو فعل بنفسه من غير أمر 
| أحد ضمنه. ( ع) 

(ه) قوله: ”ما ذکرناه' او کو ن و 
الروشن وحفر البير. (عناية) | 

(1) قوله: "وغیره" يعنى ما لم يذ كر فى الكتاب كبناء الظلة وغرس الشجر ورمى الثلج وال جلوس للبيم. (عناية) 

(۷) قوله: ”وكذا إن حفر [بثرا] إلخ“ يعنى كما إذا أمره الإسام» فحفر فى طريق المسلمين» لم يضمن ما تلف به 
کذلك ذا حفره فی ملکه» ون لم يأذن له الإمام. ( ع) 

(۸) أُی لا یضمن. 

(۹)یعنی وان لم یکن الفناء ملو کا له. ( ع) 

(۱۰) حفر 

)۱١(‏ أى عدم الضمان. 

(۱۲) قوله: ”أو کان له حق الح “ بأن اُذن له الإمام» أو کان لا يضر بأحد. (زيلعى) 

)١۳(‏ قوله: ”وهذا“ أى هذا الجواب صحيح» وهو أن تضمينه إذا كان الفناء جماعة المسلمين» أو كان مشت ركا 
كما إذا كان فى سكة غير نافذة. ( ع) 
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ولو ولوحفرا' Eg OT‏ ما 6 لقان 
على الحافر عند أبى حئيفة؛ لأنه مات لعنى فى نفسه » فلا يضاف إلى الحفرء 
والضمان إنغا يجب إذامات من الوقوع .وقال أبو يوسف: إن مات جوعا 
فكذلك» وإن مات غمًا فالحافر ضامن له؛ لأنه لا سبب للغم سوى الوقوع"“» 
أما ا جوع لا يختص بالبئر . وقال محمد: هو ضامن فى الوجوه"“ كلها؛ لإنه إغا 
خدث نبت الوقوع» [ذلولاه لكان الطعام قربا هنه. 

قال" : وإن استأجر أجراء ‏ فحفروها له" في غير فناءءء فذلك""' على 
اليا ولا شىء على الأجراء إن لم يعلموا أنهافى غير فناءه؛ لأن الإجارة 
صحت ظاهرة إذا لم يعلمواء > فنقل "" فعلهم إليه؛ لأنہم“' كانوا مغرورين*' 
فصار” "كما إذا أمر آخر بذبح هذه الشاة فذبحهاء ثم ظهر""'“ أن الشاة لغيره . 


(۱) بغرا 
رو اا اة ال ات و ا ین ا )۶( 
(۳) قوله: ”لأنه مات لعنی إ م ىضار كانه مات حف أنفة لا بمب الرقرغ في البير» وف ”اليسوط ٠‏ رابو : 
حنيفة يقول: إنما يصير هلاكه مضافا إلى الحفر إذا هلك بسبب الوقوع؛ ليجعل الحافر كالدافع» فأما إذا طرأً عليه سبب 
آخر» هو سبب لهلاکه کال جوع الذی هاج من طبعه» أو AE ER‏ 
ولا صنع للحافر فيه. (ك) 

)٤(‏ أى لا ضمان على الحافر. 

)٥(‏ قوله: ”لأنه لا سبب للغم سوى الوقوع' ا 
مدا العفونةء فلا يكون للغم سبب سوى الوقو ع ف a‏ 
واجرای مد جن یی ما من مراد اعام (ك) 

)٩(‏ ای مات جوعا أو غمًا. 

(۷) اجو ع. 

(۸ والحافر معد فى ذلك السبب. (ك) 

)٩(‏ أى المصنف» وليس فى غالب النسخ ههنا قال. (عينى) 

(۱۰) اجیر ککريم: مزدور. (من) ۰ 

)۱١(‏ قوله: ”فحفروها [بعر] له فی غير فناءه سی بان کان ناء لغیں أو تًا لعا لکن غير 
مشهور. (عناية) 
(۱۲) ٬ضمان.'‏ 
)٠۳(‏ هذا دليل كون الضمان على المستأجر. (عناية) ۰ 
)١(‏ هذا دليل قوله: ولا شىء على الأجراء. 
e‏ 
)۱١(‏ قوله: "فصار “ى صار ههنا الأمر فى صحته ظاهرآء وكون الأمور 


مغرورا کالامر بذبح. (ع) 
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إلا أن هناك" يضمن الأمور” ٠“‏ ويرجع على الآمر؛ لأن الذابح مباشرء 
4 3 
فالاو فت والترجيح للمباشرة ‏ » فيضمن 
يجب الضمان على المستأجر ابتداء ؛ لأن كل واحد ا 


متعد الاخ فترجح جانبه . 

وإن علمواذلك› فالضمان على الأجراء؛ لأنه لم يصح أمره با ليس 
بمملوك له“ ولاغرور“ فبقى الفعل مضافا إليہم. 

وإن قال لهم" : هذا فنائى» و ليس لى فيه حق الحفرء فحفرزافمات فيه 
إنسان» فالضمان على الأجراء قياسا؛ لأنهم علموا بفساد الأمر فماغرهم . 


وفى الاستحسان الضمان على المستأجر؛ لأن کونه فناء له نزلة کونه ملوکا له ؛ 

|| لانطلاق ‏ ' يده فى التصرف فيه من إلقاء الطين والحطب» وربط الدابة والركوب» 

وبناء الدكان» فكان الأمر بالحفر فى ملكه" ظاهراً بالنظر إلى ماذكرناء فكفى 
ذلك؛ لنقل الفعل إليه"". 


)١۷(‏ فالضمان يتقرر على الآمر. 
)١(‏ أى فى مسألة الذبح. 
(۲) المغروزء الذابم. 
(۳) وفى نسخة: للمباشر. 
)٤(‏ الذابحم. 
(ه) على الآمر. 
»( أى من المشتأجر والأجير. 
(۷) لا مباشر. 
(۸) قوله: "لأنه لم يصح أمره [فلا ينتقل فعلهم إليه] با ليس إلخ " وفى عبارته تسامح؛ لأن صحة الأمر فيما نحن 
فيه لا يحتاج إلى كون الأمور به فى ملكه» حتى يصح التعليل بقوله ؛ لأنه لم يصح أمره ما ليس ملوك لهء بل المناسب أن 
يقال: لأن الأمر لم يصح ظاهرا حيث علمواء وطولب بالفرق بين هذه المسألة وبين الأمر يإشراع الجناح» فلأن الإجراء 
أ هناك إذا لم يعلموا ضمنواء ورجعوا على الأمرء وههنا لم يضمنوا أصلاء وا جواب ما أشار إليه المصنف فى ذبح شاة غير» 
أن الذابح مباشر» والآمر مسبب» وقد تقدم أن E‏ إذا ظهر استحقاقها. (عناية) 

(۹) لعلمهم. 

(۰) للأجراء. 

` رفتن.‎ )۱١( 

)٠۲(‏ قوله: ”فكان الأمر بالحفر فى ملكه ظاهرًا بالنظر إلى ما ذكرنا“ يعنى قوله: لانطلاق يده فى التصرف فيه إلخ» 
فان قیل: قوله ليس لى فيه حق احفر يخالف هذا الظاهرء» وهو صريح» فلا يعتبر الدلالة بقابلته. 
1 أجيب: ل واف ا ور 9 ا المبسوط» 
فيكون الصريح مشت ركة الدلالةء فلا يعارض الدلالة. (عناية) 
(۱۳) من الأجراء. 
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قال :و قنطرة بغير إذن‌الإمام» فتعمدرجل المرور عليا 
طت E TET‏ وكذلك إن وضع خحشبة فى الطريق 
فتعمد رجل المرور علیما؛ لأن الأول تعد" هو تسبیب . ٣‏ 

والثانی تعد هو مباشز ة» فكانت الإضافة إلى المباشر أولى» ولأن تخلل فعل 
فاعل مختار يقطہ النسبة كمافي الحافر مع ال 

قا : وف جل ا الطريق ف ةط على إنسان» فعطب به 
اسان قو ضاش a A E‏ وإن کان رداء"' قد 
ل فط طباه نان لم من ES‏ 8 


(۱) آی محمد. (عینی) 

(۲) قوله: ”قنطرة [پل]“ القنطرة ما يتخذ من الجر والحجرء ا موضوما ابا لا مرفوعا. 

(۳) قوله: ”لأن الأول [أى جع. القنطرة ووضع الخشبة بغير إذن الإمام] تعد “ إما سمى بناء القنطرة تعديا؛ لأن 
الذى جعل القنطرة ة فوت حقا على غيره إن التدبير فى موضع القناطر على الإنمار العظام من حيث تعيين ا مكان 
رالضيت والشعة لأإمام» فكأنه جناية بهذا الاعتبارء والجناية تعد» كذا فى ”مبسوط شيخ الإسلام. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”والفانی [أى المرور بالتعمد] تعد هو مباشرة؛ أنه إذا تعد الرور بأن کان يصير أو يجد موضعا آخحر 
للمروں» صار متعدياء فينسب التلف إليه دون المسبب» وصار كأنه أتلف نفسه» فأما إذا لم يتعمد بن کان أعمی» أو مر 
ليلا يضمن»› إذا وضعه بغير إذن الإمام» فأما إذا وضغه يإذن الإمام فلا يضمن. e‏ 

۰ ۰ إلى السبب.‎ )١( 

() فالبسبة إلى الملقى. ۰ 

(۷) ای محمد. (عینی) 

(۸) ای می برد. 

)٩(‏ بسقوطه علیه. 

(۰) قوله: ”فهو ضامن“ لأن حمل المتاع فى الطريق على رأسه» أر علی ھر باح لکه مقید بشرط السلا 
بمنرلة الرمى إلى الهدف» أو الصيد. (زیلمی؛ رد الحتار) 

(۱۱) قوله: ”فتعٹر [أی پابند شد]“ عثر عثرا شکوخید وبسر درافتاد. (من) 
(۲۲) ومات. 

(۱۳) قوله: "ون کان رداء " تید بالیس لله ن کان حاملا له فسقط على | إنسان» فعطب به أو سقط فتعثر به 
| إنسان» ضمن. (درر الأحكام) 

٠٤( ٠ |‏ غررالأحكام. 

)٠(‏ على إنسان. 

)١١(‏ قوله: ”وهذا اللفظ “ يعنى قوله: : فعطب به» فهو ضامن يشتمل الوجهين» وهما تلف الإنسان بوقوع الشىء 
احمول عليه» وتلفه بالتعثر بهء وفى بعض الشروح جعغل قوله: وهذا اللفظ إشارة إلى قوله» فعطب به إنسان لم يضمن 

(£). a e a e a وهو بالنسبة إلى الرداء فاسد؛‎ 
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والفرق' أن حامل الشىء قاصد حفظه» فلا حرج فى التقييد" بوصف 
السلامة» واللابس لايقصد حفظ ما يلبسه فیحرج بالتقیید ہا ذكرناه 
Ea E‏ 

و معد إا لمر ها ا ق و ا 0 
ادقو ال ا ) 
RT I E RET‏ فة داد او 
فيه بواری آو حصاه "۰ فعطب به رجل» لم يضمن» وإن كان الذى فعل ذلك من 
غير العشيرة ضمن” ٠‏ قالوا: هذا عند أبى حنيفة . 
TYE‏ لايضمن فى الوجهين'؛ لأن هذه من القرب» وكل أحد 
مأذون فی إقامتہاء فلا يتقيد بشرط السلامة» كما إذا فعله" ' بإذن واحد من أهل 
المسجد. ولأبى حنيفة وهو الفرق أن التدبير فيما يتعلق با مسجد لأهله دون غیرهم 
كنصب الإمام واختيار المحولى» وفتح بابه» وإغلاقه» وتكرار الجماعة إذا سبقهم بها 


(1) أى بين امحمول والملبوس. 

(۲) تنگی. 

(۳) فإذا انتفى السلامة بأن عطب به إنسان لزم الضمان. 

)٤(‏ حرج تنگ شدن یقال: حرج صدره. (من) 

)٥(‏ لبس. 

(1) أى غير مقيد بوصف السلامة. 

(۷) قوله: "إذا لبس ما لا يلبس“ أى عادة» يعنى مغل اللبد والجوالق ودرو ع الحرب فى غير موضع الحرب. (ع) 

(۸) قوله: "فهو كالحامل [أى عليه الضمان]“ أى لبس ثوبا زيادة على قدر الحاجة يضمن إذا سقط منه» وعطب 
به إنسان؛ لانه لايعم به البلوى. (رك) 

(۹) آی محمد. (عینی) 

)( يعنى أهل المسجد. ( ع) عشيرة أى قبيله» وتبار خويشان.‎ )٠١( 

)۱١(‏ قوله: ”أو حصاه“ الظاهر أنه حصاه فعل ماض مشدد الصا معطوف على جعل» ويدل على ذلك تفسیر ابن 
كمال وأما جعله مفردا بتاء الوحدةق فبعيد» وكذا إرادة الظرف أبعد» وفى منهوات ابن كمال» ومن وهم أن المراد الظرف 
الذى فيه الحصاة» فقد وهم. (رد الحتار) 

(5) إذا فعل ذلك بغير إذن أحد من العشيرة. (ع) 

)٠۳(‏ وقال الحلوانى: أكثر المشايخ أخذوا بقولهما: وعليه الفتوى. (زيلم 

BI‏ أی فعله رجل مهم أو غيرهم. 
)٠١(‏ الافعال. 
(۱) أى من هو غير العشيرة. 


الطريق كما إذا تفرد بالشهادة على الزناء” ¢ والطريق فيما نحن فيه الاستئذان من 
(O f‏ 
أهله . 


بل ت ا 


لغيرهم أن يكرر الجماعة. ( ع) 


من شرط قبول الشهادة فى الزنا أن يكون الشهود أربعة من يسمع شهادته» فإذا نقصت تلك الشهادة من ذلك العدد 
انقلبت الشهادة قذفاء فيجب حد القذف على الشاهد. (ك) 


الجواب على قول أبى حنيفة: إنه إذا كان ا لجالس منتظرًا للصلاةء فإنه لا يكون ضامنا؛ لما يعطب به لقوله عليه السلام: 
«المنتظر للصلاة فى الصلاة ما دام ينتظرها»» وإعا ا لحلاف فیما | إذا جلس لعمل لا يكون له اختصاص بالمسجد من درس 
الفقهء أو الحديث» أو قراءة القرآن. (ك) 


e OT‏ ا 
يمن فى الصجيج لأن المساجد أعدت لصلاة العامة من غير خصوص» فکان لکل واحد أن يصلى فيه وحده» وإنغما 
| امفوض إلى أهل المسجد أمر الصلاة بالجماعة. (ك) 
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غير أهله"» فكان فعلهم مباحا مطلقًا غير مقيد بشرط السلامة» وفعل غيرهم 
تعدیا» أو سباح مقيدا بشرط الستلامة» وقضد القر بة" لا ينافى الغرامة إذا أخطاً 


EE STE E EE‏ ا اتن 
قال وان چا شی ا '“» وهذاعند أبى حنيفة . 
وقالا: : لايضمن على كل حال» ولو كان جالسًا لقراءة القرآن» أو للتعليم ٠"‏ 
أواللصلاة”' أو نام فيه" أثناء الصلاة» أو نام فى غير الصلاة ة أو مر فيه مار أو قعد 
فة اديت فيو غل هدا الاحلاف: 


)0( قوله: ”إذا سبقھم بها غير أهله [مسجد] Se‏ بخلاف ما إذا سبقوا بہا؛ لأنه ليس 


(۲) جواب عن قولهما: لأن هذه من القرب. 
(۳) قوله: ”كما إذا تفرد بالشهادة على الزنا E E Ê‏ 


)٤(‏ مسجد. 


(ه) ای محمد. (عینی) 
)٦(‏ مسجد. 
(۷) أى من العشيرة. 

(۸) بان عثر به. 

)٩(‏ فرضًا کانت أو نفلا. ( ع) 

(۱۰) اى إن لم يكن فى الصلاةء بل كان قاعدا لغيرها. ( ع) 

)١١(‏ أى تعليم الفقه والحديث. 

)١۲(‏ قوله: ”أو للصلاة [أى ينتظر إليما. ع]“ وذكر شمس الأئمة السرخسى فى ”ال جامع الصغير ٠"‏ والصحيح من 


(YT)‏ مسجد. 


" وذکر فخر م والصدر د فی‎ ˆ 5 )٤( 


)٠١(‏ ای إِذا عثر به إنسان فمات. 
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وأما المعتكف فقد قيل : على هذا الاختلاف ». وقيل : لا يضمن بالاتفاق» 
لهما أن المسجد إغا بنى للصلاة والذكر" ولا يكنه أداء الصلاة بالجماعة إلا 
بانتظارهاء فكان ا جلوس فيه مباحا؛ لأنه من ضرورات الصلاة» أو لأن النتظر 
للصلاة فى الصلاة مانا دیف Cal ak ea‏ 

ولة أن المسجد يللاه > وة الا اء ةة ي فلا بد من إظهار 
التفاوت > فجعلنا الوس للأصل مباحا مطلقا و الوس ايى به ناحا 
مقيدا بشرط السلامة» ولا عرو" أن يكون الفعل مباحًاء أو مندوبًا إليه» وهو" 
مقيد بشرط السلامة كالرمى إلى الكافرء أو إلى الصيد» والمشى فى الطريق» والمشى 


فى السجد إذا وط ئ غيرهء والنوم فيه إذا انقلب على غيره . 

وإن جلس رجل من غير العشيرة فيه للصلاة» فتعقل به" إنسان ينبغى أن لا 
يضمن ؛ لأن المسجد بنى للصلاة» وأمر الصلاة با لجماعة إن كان مفوضا إلى أهل 

اللسجد» فلكل واحد من المسلمين أن يصلى “فيه وحده. 


(۱) قوله: "فهو على هذا الاختلاف [بين الإمام وصاحبيه]“ ولقائل أن يقول: فى عبارة الكتاب تكرار؛ لأنه قال 
وإن كان فى غير الشىلاة ضمن» وغير الصلاة يشمل هذا المذ كور كله» وال جواب أن قوله: وإن كان فى غير الصلاة ضمن 
لفظ ”الجامع الصغير “ وقوله: ولو كان جالسًا لقراءة إلخ» من لفظ المصنف بيان لذلك. (عنايتم 

(۲) قوله: "إنما بنی للصلاة والذ کر“ قال الله تعالی: فإف بیوت أذن الله أن ترفع ویذ کر فیہا اسمه يسبح له فيسما 
بالغدو والآصال) وقوله: إوأنتم عاكفون فى المساجد. ( ع) 

)"( أى فى المسجد. 

)٤(‏ قوله: "وله أن المسجد إلخ“ يعنى أن ا مسجد بنى للصلاة وغيرها من العبادة تبع لها بدليل أن المسجد إذا ضاق 
على المصلى كان له أن يزعج القاعد عن موضعه حتى يصلى فيه» وإن كان القاعد مشتغلا بذ كر الله تعالى وبقراءة القرآن 
أو التعدريس أو معتكقاء وليس لأحد أن يزعج المصلى عن مكانه الذى سبق إليه؛ ما أنه بنى لهاء واسمة يدل عليه؛ لأن 
اللسجد اسم لموضع السجود» وفى العبادة أيضاً لا يعرف بناء السجد إلا للصلاةء فإذا كان كذلك فلا بد من إظهار 
التفاوت بينهماء فكان الكون فيه فى حق الصلاة ة مباحا مطلقًا من غير تقييد بشرط السلامة» وفى حق غيرها مقيدا بشرط 
السلامة؛ ليظهر التفاوت بين الأصل والتبم. (زیلعی) 

)١(‏ بين الملحق به والملحق.» بين الموضو ع الأصلى وما احق به. رع 

(D‏ أى الصلاة. 

(۷) أی لا عجب. (من) 

(۸) الواو حالية. 

(۹) وطفه وطء -بالفتح- سپرد آن را زیر پای. (من) 

(۱۰) أى نشب وعلق مصنو ع غير مسمو ع. (مغرب) 

(۱۱) فهو غير متعد. 


ل 
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) فصل فى الحائط المائل 
قال" : وإذا مال الحائط إلى طريق المسلمين› فطولب صضاحتة بتقضه" 
فطولب صاحبه بعص کے 


وآشهد عليه فلم ینقضه فی مد یقدر علی نقضه تی سقط ”۰ ضمن ما تلف به 
من نفس » أو مال . ا 

والقياس أن لا يضمن ؛ لأنه" لا صنع منه مباشرة» ولا مباشرة شرط هو 
| متعد فيه ؛ لأن أصل البناء كان فى ملكه» والميلان وشغل الهواء ليس من فعله» فصار 
كما قبل اللإشهاد. 

وجه الاستحسان أن الحائط لا مال إلى الطريق» فقد اشتغل هواء طريق 
المسلمين بملكه» ورفعه" فى يده» فإذا تقدم إليه وطولبا بتفریغه» یجب عليه" » 
فإذا امتنع صار متعديا منزلة ما لو وقع ثوب إنسان فى حجره» يصير متعديا 
بالامتناع "عن التسليم إذا طولب به» كذاهذا. | | 
بخلاف ما قبل اللإشهاد؛ لأنه منزلة هلاك الغوب"" قبل الطلب» ولأنا لو لم 


“ 


| () قوله: ”فصل فى الحائط المائل“ لا كان الحائط المائل يناسب ارصن والروشن والجناح والكنيف وغيرهاء 
| احق مسائله بہا فی فصل على حدة: ( ۶) 

(۲) ای القدوری. (عینی) 

(۳) قوله: ”فطولب إلخ" صورة الطلب أن يقول: إن حائطك هذا مائل» فاهدمه» وفى "النتقی ": رجل له حائط 
مائل» فقال له آخر: اهدم هذا الحائط؛ فإنه مائلء فهذا إشهاد عليه» ولو قال له: ينبغى لكسان تہمدمه» فهذا ليس يإشهاد 
عليه بل هو مشورة ويشترط لصحة التقدم والطب أن يكون التقدم والطلب إلى من له ولاية التفريغ؛ لأن الفعل إنما يطلب 
من القادر ختى لو تقدم إلى من يسكن الدار يإجارةء أو إعارةء فلم ينقض الحائط» حتى سقط على إنسان» لا ضمان على أحل.. 

ما على السكان» فلأن العقدم إليم لم يصح» وأما على امالك فإنه لم يتقدم إلي وكذلك يشترط أن يكون التقدم 
والطلب من صاحب الحق» والحق فى طريق العامة للعامة» فيكتفى بطلب واحد من العامة وفى السكة الخاصة الحق 
| لأصحاب السكةء فيكتفى بطلب واحد منم أيضاء وفى الدار شرط طلب امالك وإن کان فیہا سکان لهم أن یطالبوه» 
وبعد صحة الطلب يشترط لوجوب الضمان دوام القدرة على التفريغ إلى وقت السقوط. (كفاية) 

|] قوله: ”وأشهد عليه [أى على الطلب]“ لا حاجة إلى الإشهاد» وذكره فى الكتب؛ ليتمكن فى الإثبات‎ )٤( 
الإنكار. (درر الحكام)‎ 

)٥(‏ جدار. 

)٩(‏ وبه أحذ الشافعى .(ع) 
وم قرله: ”لأنه“ أى لأنه لم يباشر التلف ولم يباشر ما هو شرط التلضف» وهو متعد فيه. (ك) 
(۸) ای رفم الشغل. 
)٩(‏ أى التفريغ. 

)٠١(‏ عن التفريخ. 
)۱١(‏ حتى يضمن إذاهلك فى يده. 


۲٤ 
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توجب عليه الضمان بمتنع عن التفريغ » فينقطع المارة حذرا على أنفسهم» فيتضررون 
به» ودفع الضرر العام من الواجب» وله" تعلق بالحائط فيتعين " لدفع هذا الضررء 
(MO. . 2 4‏ 

ا ی ن ا 

ثم فيما تلف به من النفوس تجب الدية» وتتحملها العاقلة ؛ لأنه فى كونه 
جناية دون الخطأًء فيستحق فيه التخفيف بالطريق الأول كيلا يؤدى إلى 
اياله وال اف وما تلف به من الأموال كالدواب والعروض يجب 
ضمانہا فی ماله؛ لأن العواقل لا تعقل المال"“. والشرط التقدم إليه"“» وطلب 
النقض منه دون الإشهاد. 

وإنغا ذكر الإشهاد ليتمكن من إثباته عند إنكاره» فكان من باب الاحتياط')» 
وصورة الإشهاد أن يقول الرجل : أشضهدوا نى قد تقدمت إلى هذا الرجل فى هدم 


ء۶ ص 


حائطه هذا» ولا يصح الإشهاد قبل أن يهى" ' الحائط لانعدام التعدّى"'. 
قال : ولو بنى الحائط مائلا فى الابتداء قالوا: يضمن ما تلف بسقوطه من غير 


(۲۲) الواقع فى حجره. 1 

)١(‏ قوله: "وله تعلق إلخ“ هذا جواب إشكال» وهو أن يقال: الهواء حق العامة وقد اشتغل بمذا الحائط فينبغى 
أن یکون تفريغه عليہم» فأجاب بأن له تعلقا بالحائط نقضاء فكان النقض إليه. (شاهان) 

(۲) أی رب الحائط. 

(۳) قوله: ”يتحمل إلخ“ كمافى الرمى إلى الكفار وإن تترسوا بصبيان المسلمين أو بالأسارىء وقطع العضو 
للاكلة عند حوف هلاك التفس. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”وتتحملها العاقلة“ قال محمد: إن العاقلة لا تتحمل حتى يشهد الشهود على ثلاثة أشياء على التقدم 
إليه فى النقض» وعلى أنه مات من السقوط عليه وعلى أن الدار له؛ لأن كون الدار فی يده ظاهر» والظاهر لا یستحق به 
على الغيره. (۶) 

(ه) قوله: ”بالطریق الأول “ اى هو أحق بذلك؛ لأن الجناية دون الخطاء فيكون أدعى إلى التخفيف. (ت) 

)٦(‏ استعصال: از بیخ بر کندن. 

(۷) إحجاف: کار بر کسی تنگ کردن یعنی يإتلاف ماله بأداء الدية. 

(۸) بل تعقل دية النفس. 

)٩(‏ قوله: "والشرط التقدم إليه أى إلى صاحب الحائط]" وهو أن يقول صاحب الحق لصاحب الحائط: إن 
حائطك هذا مخوف, أو يقول مائل فانقضه أو اهدمه حتى لا يسقط ولا يتلف شيئًاء ولو قال: ينبغى أن تہدمه» فذلك 
مشورةء ويشترط أن يكون التقدم من صاحب حق مسلمًا كان أو ذمياء أو صبيا أو امرأة. (عنايتم 

(۱۰) قوله: "فان من باب الاحتياط “ حتى لو اعترف صاحب الحائط أنه طولب بنقضه» وجب عليه الضمان» 
وإن لم يشهد علیه. ( ۶) 

(۱۱) وهی نزدیک گردیدن دیوار بافتادن. (من) 
(۱۲) ابتداء وانتپای. ٠‏ 
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إشهاد ؛ لأن البناء تعد ابتداء كما في إشراع الجخاح". ___ 

قال اد ن ار وجل وت ا لی ا لان هة ل 
بشهادة على القتل» وشرط الترك فى مدة يقدر على نقضه فيها؛ لأنه لا بد من 
إمكان النقض ليصير بتركه جانيًاء ویستوی أن يطالبه بنقضه * مسلم أو ذمى ؛ لن 


REN a‏ فى المرور» فيصح التقدم إلیه من کل واحد منہم» رجلا كان أو 
امرأة حرا کان أو مکاتبًاء ويصح التقدم إليه عند ا ا لأنه مطالبة 


بالتفریع » فیتفرد کل صاحب حق به . 
وإن مال إلى دار رجل > فالطالة إلى مالك دار خاصة لأن احق لة على 


الخصوص»› وإن کان فيا سكان لهم أن يطالبوه؛ لأن لهم المطالبة بإزالة ما شغل 
الدار» فكذا بإزالة ما شغل هواءها 

ولو أجله ضاحت الذارء او براه منہا أو فمل ذلك ساكنوهاء فذلك جائز» ولا 
ضمان عليه" فيما تلف بالحائط ؛ لأن الحق لهم . 

e OR‏ ا 
يصح" ؛ لأن الحق لحماعة المسلمين» وليس إليہما" " إبطال حقهم . 


)١(‏ إخراج فإنه تعد بشغله هراء الطريق. 

(۲) بنائی ست که بر سر چوبهائیکه از دیوار بر آمده باشند بنا کنند. 

(۳) قوله: ”ليست [حتى يشترط الذكور] بشهادة إلخ“ لأن الثابت بهذا التقدم ما لا سقط بالشبهةء وهو المال 
لا القتل. (كفاية) 

)٤(‏ ای القدوری. (عینی) 

(ه) قوله: ”ويستوى أن يطالبه إلخ" وفی ”شرح الأقطع“ : وكذلك لو طالیت به اسرأۃ أو صی أو رجل غریب من 
بلد آخر؛ لأن جميع هؤلاء لهم حق المرور فى الطريق فصحت مطالبتهم لثبوت حقهم 

وقى ”شرح الطحاوى' :لو كان الخائط ماثلا إلى الطريق المام» إن خصومة إلى التاس مسلا كان أو ذما بعد أن 
کان حرا بالا عاقلا کان أو صغيرًاء أذ ن له وليه با لخصومة فيه أو كان عبد أذن له مولاه فى الخصومة فيه. . (ك 

)٦(‏ هنا فى نسخة العينى وجد قال أى القدورى. 

(۷) اى على صاحب الحائط. 

(۸) ای علی صاحب الحائط. 

E a ae قوله: حیث لا يصح‎ )٩( 
سقط الحسائط على هتا المؤجل أو ولى له أو مال له كان ينبغى أن لا يجب الضمان؛ لأنه له ولاية إسقاط. حق نفسه» قلنا‎ 
حقه فى الطريق الأعظم غير معلوم» ولا يحتمل الإسقاط» وهو لا يحتمل الوصف بالتجزئ» حتى يسقط فى حق البعض‎ 
دون البعض» وحقه فى الطريق المرور فيه» وهو لا يحتمل الإسقاط حتى لو قال: اُسقطت حقى» فلا أمر فى هذا الطريق‎ 
بعد هذا لا بعمل إسقاط ولأن هذه شركة عامة ولا عبرة بها فى نفاذ التصرف» ألا ترى أن تصرف واحد من المسلمين‎ 
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ولو باع الدار بعد ما أشهد عليه» وقبضها المشترى برئ" من ضمانه؛ لأن 
ا لجناية بترك الهدم مع تمكنه» قد زال تمكنه بالبيع بخلاف إشراع " الجناح؛ لأنه“ 
کان جانيا بالوضع» ولم ينفسخ بالبيع» فلا يبرا على ما ذكرنا“ . 

ولا ضمان على المشترى؛ لأنه لم يشهد عليه» ولو اشهد عليه بعد شراءه» فهو 
ضامن؛ لتركه التفريغ مع تمكنه بعد ما طولب بهء والأصل أنه يصح التقدم إلى 
كل من يتمكن من نقض الحائط وتفريغ الهواء» ومن لا يتمكن منه لا يصح التقدم 
إليه» كالمرتهن والمستأجر والمودع وساكن الدار. 

ويصح التقدم إلى الراهن؛ لقدرته على ذلك" بواسطة الفكاك» وإلى الوصى 
وإلى أب اليتيم"". أو أمه فى حائط الصبى؛ لقيام الولاية» وذكر الإما م فى 
الزيادات : والضمان فى مال اليتيم“؛ لأن فعل هؤلاء كفعله". وإلى المكاتب؛ 
لأن الولاية له وإلى العبد التاجر سواء كان عليه دين أو لم يكن ؛ لأن ولاية النقض 
له. ثم التالف بالسقوط "إن كان مالا» فهو فى عنق العبد""'» وإِن كان نفسًا» فهو 


فی مال بیت آالال» » لا ینفذ فی حقه» ولا فى حق غيره؛ لكون الشركة عامة كذا ههناء وإنما يصح من الواحد طلب التفريغ 
والإشهاد ياعتبار أن الواحد يقوم مقام جفيع السلمين فيما لهم فيه مفعةء وله فى الإشهاد متفعةء إما فى المأخير ضررء 
فلا يقوم الواحد فيه مقامهم. (كفاية) 

)٠١(‏ أى إلى القاضى ومن أشهد. 

)١(‏ البائم. 

(۲) ای أُشر ع جناحا إلى الطريقء ثم با ع الدار فأصاب الجناح رجلا فقتله. 

(۳) أى لأن مالك الدار. 

)٤(‏ فى باب ما يحدث الرجل فى الطريق. 

(ه) أى القاعدة الكلية. ۰ 

)٩(‏ اى نقض الحائط. 

)۷( ی جده لأن اليتيم لا أب له.. 

(۸) قوله: "والضمان فى مال اليتيم" فإن قيل الوصى إذا ترك النقض بعد التقدم إليه الحق ضررا بال اليتيم فكان 
الواجب أن يكون الضمان عليه» أجيب: بأن فى ترك النقض دفع مضرة متحققة» وهى مضرة مؤونة النقض» وفى النقض 
ر جواز أن لا یسقط, ولا یہلك به شیء» فکان ت رکه أنظر للصبى» فلا يلزم الموصی ضمان. (ع) 

)٩(‏ قوله: ”لان فعل هؤلاء كفعله“ أى فعل الوصى والأب والأم كفعل الصبى» وفى ' المبسوط : إذا تقدم إلى 
أب الصبى» أو الوصى فى نقض الحائط» فلم ينقضه ختى سقط فأصاب شيتاء فضمانه على الصبى؛ لأن الأب والوصى 
ا E‏ 
الهدم يعملان للصبى» وينظران له» فلهذا كان الضمان عليه دونمماء كذا فى ”المبسوط . (ك) 

)٠١(‏ فيما إذا تقدم إلى العبد. 


(۱۱) قوله: "فهو فی عنق العبد [أى فى رقبته] “ حتى يبا ع العبد فيه» كما يبا ع فى ديون تجارته» و كان القياس أن 
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على عاقلة المولى؛ ؛ لأن الإشهاد من وجه على المولىء وا ان ا ا 
وضمان التفس بالمولىء ويصح التقدم إلى أحد الورة ‏ فی نصیبه» وان E‏ 
يتمكن من نقض الحائط وحده؛ لتمكنه مر إصلاح نصيبه بطريقه " ا 

المرافعة إلى القاضى ا المائل على إنسان بعد الإأشهاد فقتله› فار 
بالقتيل غيره» فعطب لا يضمنه" "؛ لأن التفريغ عنه إلى الأولياء لا إليه"» وإن 
عطب بالنقض ”" ضمنه ؛ لأن التفريغ إليه» إذ النقض ملکه» والإشهاد على الحائط 
| إشهاد على النقض ؛ ؛ لأن المقصودامتناع الشغل. ٠‏ 


ا و ی کک ا ر :ابد فى ضممان الترام الال كاطحر؛ إن يتك 
الحجر عنه فى اكتساب سبب ذلك» وفى الترام ضمان ال ناية على النفن هو كاحجور عليه؛ لأن فك الحجر بالإذن لم 
يتناول ذلك» فكان الضمان على عاقلة المولى» كذا فى ”الميسوط . (ك) 

(۱) قوله: ”لأن الإشهاد من وجه “ أما إذا لم يكن على العبد دينء فظاهر؛ لأن املك فى الدار للمولى رقبة 
وتصرفاء والعبد خحصم من جهعه» الا تری أنه لو ادعی إنسان حقا فی دار بيد مأذون له» ينتصب خصماء فكان الإشهاد 
عليه إشهادا على المولى من وجه وأما إذا كان عليه دين» فظاهر عندهماء وأما عند أبى حنيفة فلل رلى أن يستخلصه 
بقضاء الدين» فكان هذا تقدما إلى المولى من وجه»وتقدما إلى العبد من وجه» فاعتبر فى ضمان الأنفس تقدما إلى المولى لا 
ذكرنا أن فك المحجر بالإذن لم يتناول» وق وان الانرال قدا ] إلى العبد؛ لأنه كالحر فيه كمامر. () 

(۲) قوله: " ويصح التقدم م “ يعنى لو هلك أجد بسقوطه بعد ذلكء ضمن ذلك الواحد بقدر نصيبه فيه. (۴) 

(۳) الواو وصلية. 

)٤(‏ قوله: ”لتمکنه من إلخ هذا جواب الاستحسانء وأما جواب القاس فهو أن لا يضمن واحد من الورئة أما 
الذى تقدم إليه» فلعدم تمكنه من النقض» فلم يغد التقدم فائدة فى حقه» فإن واحدا منہم» كما لا يتمكن من بناءه لا 
يعمكن من النقض أيضاء وأما غيره من الورثة فلعدم التقدم إليمم» فلم يكن واجد منہم متعديا فى ترك التفريغ 

فأما جواب الاستحسان» فإنه يضمن هذا الذى أشهد عليه بحصته فيما أصابه؛ ا 
شر كاءه؛ ليجمعوا على هدمه» وهذا لأن الإشهاد على جماعتمم متعذر عادة» فلو لم يصح الإشهاڊ على بعضهم فى 
نصیبه دی إلى الضررء والضرر مدفو ع» كذا في ”المبسوط . (ك) 

)٥(‏ إصلاح. 

)٩(‏ تعثر: شکوخیدن وبسر درآمدن. (من) 

)۷( أى لا يضمن صاحب الحائط القتيل الغانى. ( ع) 

(۸) قوله: ”لأن التفريغ عنه“ أى عن القتيل الأول برفعه مفوض إلى أولياءه؛ لأنيم الذين يتولون رفعه» وطولب 
بالفرق بينما وبين ما إذا وقع ال جناح فى الطريقء وتعشر إنسان بنقضه» ومات» ثم تعشر رجل من القتيل ومات» فإن دية 
القتيلين جميعًا على صاحب ال جناح» وأجيب: بأن إشراع الجناح فى نفسه جناية» وهو فعله» فصار كأنه ألقاه بيده عليه» 
فكان حصول القتيل فى الطريق مضاًا إلى فعله كحصول نقض ال جناح فى الطريق» ومن ألقى شيا فى الطريق كان ضامنا؛ 
لما عطب به» ولم ملك تفريغ الطريق عنه» بخلاف مسألة الحائط فإن نفس البناء ليس بجناية» وبعد ذلك لم يوجد منه 
I DR O‏ 

حق النقض لا فى حى القتيل» فلذلك جعل فاعلا فى حق القتيل الأولء لا فی احق القدل اتی( ۶) 

)٩(‏ قوله: بالنقض ضمنه [بناء شکسته باز گردیده]. (من) 
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_ ولو عطب بجرة"' كانت على الحائط فسقطت ‏ بسقوطه ۰ وهی ملکه 
عست لان اریم اه وان کان ملك غو لا فسن لان افغریز لی مالیا 


قال : وإٍذا کان ا أشهد على أحدهيء فة 
عاقلته» وإن كانت دار بين ثلاثة نفر» فحفر 


ev‏ کان بغير رضا الشريكين الآخرین أو بنى حائطًا فعطب به 
إنسان» فعليه ثلثا الدية على عاقلته. وهذاعند أبى حنيفة. 
ل ای ا > لهنماآن التلف بتصيب 
من أشهد عليه معتبر وی ی ار ا ی ام 4 
نصفين» كما مر" فى عقر" الأسدء ونہس "" الحية وجرح الرجل. 


(۱) سبو. (من) 

(۲) قوله: ”فسقطت إلخ“ يشير إلى أنه لو وقعت الجرة وحدهاء فأصابت إنساتا فلا ضمان عليه؛ لأنه وضعها على 
E TT‏ الميسوط . (عينى) 

(۳) الحائط. 

)٤(‏ قوله: "ضمنه“ حائط مائل أأشهد عليه» فوضع صاحب الحائط أو غيره عليه جرة» فسقط الحائط» ورمى 
با لجرة على إنسان فقتله» فالضمان على صاحب الحائط» ولو عثر بالجرة أو بنقضها أحد إن كانت الجرة لغير صاحب 
الحائط فلا يضمن أحد, أما صاحب الحائط» فلأن الإشهاد على الحائط لا يكون إشهادًا على الجرة» وأما صاحب الجرة 
فلأنه لم يوجد الإشهاد عليه» حتى لو كانت ال جرة لصاحب الحائط يضمن لقدرته على رفعها. (ك) 

)٥(‏ آی محمد. (عینی) 

)١(‏ قوله: "ضمن حمس الدية “ ألاترى أنه لو أشهد عليہهم جميعاء ثم سقط على إنسان كان على كل واحدآً 
منهم حمس الديةء فترك الإشهاد فى حق الباقين لا يزداد الواجب على من أشهد عليه. 3 

(۷) قوله: 'فعليه ثلا الدية [أى على كل واحد من حافر البير وبانى الحائط. .ع لکونه ظالما فی لی نصیب 
شريكيه» فيضمن ثلثى الدية» ولا ازم ثلث الدية فى نصيبه لكونه غير متعد فيه. (أعظمى) 

(۸) قوله: "فى الفصلين“ أى فصل الحائط المائل المشترك بين حمسة وفصل ذار بين ثلاثة نفر» وقيل: جواب ایی 
حنيفة فيما إذا مات القتيل بلقل الحائط وأبو يوسف ومحمد لا يخالفانه فى ذلك» وجوابمما فيما إذا مات بسبب الجرح» 
بأن جرحه الحائطء وأبو حنيفة يوافقهما فى ذلك. (ك) 

)٩(‏ قوله: ”أن التلف إلخ “ ويله يقال فى مسسألة البغر: : إنه اجتمع فى حقه معنيان: أحدهما: : موجب للضمان» وهر 
التعدى بالحفر فى ملك غيره» والآخر: مانع عنه» وهو عدم التعدى من حيث الحفر فى ملكه» فيجعل المعتبر جنسًاء والهدر 
جنسا) فيلزمه نصف الضمان. (عناية) 

)٠٠(‏ الضمان. 

(۱۱). فى باب ما يو جب القصاص وما لا يوجبه» فالواجب انقسم على ذى العقل وغيره. 

(۱۲) عقر -بالفتح- خسته کردن. (من) 


(۱۳) نہس: گزیدن مار. (م) ١‏ 


کک > و 
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وله أن الموت حصل بعلة واحدة» E‏ والعمق الحدر لان 
أصل ذلك ليس بعلة» وهو القليل» حتى يعتبر كل جزء علة» قيجتمع العلل ء 
وإذا كان كذلك“ يضاف إلى العلة الواحدة» ثم تقسم على أرباعهابقدر 
الملك. 

بخلاف الجراحات» فإن كل جراحة" علة التلف بنفسهاء صغرت أو كبرت 
على ماعرف»› إلا أن عند المزاحمة أضيف إلى الكل لعدم الأولية. 

باب جناية البهيمة علا 
فال : الراكب امن + ا أوطات ‏ الدابق ما أصابت يدها ٠٠ا‏ 


(۱) أى فى الحائط. (ع) 

(۲) أى فى البئر. (ع) 

٣(‏ قوله: ”لأن أصل زأى أصل الفقل والعنمق. ع] ذلك ليس بعلة “أى القليل من الفقل والعمق لا يوجب التلف 
بحال» حتى يعتبر كل جزء علةء فيعتبر الكل علة واحدة» فيضاف الحكم إلياء ثم يقسم على أربابما بقدر ا ملكء بخلاف 
ال راحات» فإن كل جراحة علة التلف بنفسها صغرت أو كبرت إلا عند المزاحمةء أضيف إلى الكل؛ لعدم رجحان البعض 
على بعضهاء فلما أضيف التلف إلى إلى الكلء وبعض ال جراحات 'معتبر فى إضافة الضمان إليه» وبعضها غير معتبر» فجعل 
الذى هوغیر معتبر شیئًا واحداء وإن تعدد» فلذلك صار الضمان نضفين» فاعتبر أحد النصفين وأهدر الآحر» وهذا لانه إذا 
لم يصلح البعض لإضافة الحكم إليه» وصلح لقطع النسبة من المزاحمة» ظهرت المزاحمة فى قطع النسبة» وإن لم يظهر فى 
حق استحقاق الحكم. (ك) 

(4) أى إذا ثبت أن العلة واحدة. 

(ه) الموت. 

)١(‏ أى جراحة عقر الأسد ونہس الحية وجر ح الرجل. 

(۷) قوله: "باب جناية إلخ" ذكره عقيب جناية الإنسان والجناية عليه» وما لا يحتاج إلى بيان ذلك» ولکن لا 
كانت البهيمة ملحقة با لجمادات من حيث عدم العقل» ذكره بعد ما يحدثه الرجل فى الطريق قبل جناية الرقيق» ونسبة 
الجناية إليما لمشاكلة ا لجناية عليہا. (رد الحتار) 

(۸) ى محمد فى ”ال جامم الصغير '. (عينى) 

(۹) قوله: ”الراكب ضامن لما أوطأت الدابة “ الصحيح وطعت؛ لأنك تقول: أو طأت فلاتا إلدابةء فوطقت» 
والكدم: العض مقدم الأسنان كما يكدم الحمارء والئبط: الضرب باليد والصدم: هو أن تضرب الشىء بجسدك» ومنه 
ام ارد ضرب أحدهما الجر بنفسنه» يقال: نقخت الدابة الشىء إذا ضربته بحد حافرهاء کذا فی 
”الصحاح" و "المغرب . ١‏ 

وقوله: الراكب ضامن إلى قوله: أو کدمت أو خبطت وکنا إذا صدمت بريد به | إذا کان الراکب یسیر فى طريق 
المسلمين؛ لأنه إذا کان یسیر فی ملکه إن وطعت بيدهاء أو برجلها يضمن» و وان کدمت أو نفحت بيدهاء أو برجلهاء أو أ 
ضربت بیدهاء فلاضمان؛ لأن فی الوجه الأرل صاحب الدابة مباشر لاإتلاف؛ لأن قله وثقل الدابة اتضل بالمتلف» 
فکانہما وطعاه جمیعاء ولهذا يجب على الراكب الكفارة إذا وطعت الدابة برجلها أو بيدهاء ويحرم عن اليراث» والمباشر 
ضامن» سواء کان متعديا أو لا. رك 

(۱۰) وطیع -بالفتح- پایمال کردن. (م) ٠‏ 
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رجلهاء او راسا أو کد او خحبطت› وكذا إذا ا ولا تشم ما 
تفخت جلها ار دنا 

x ٤ ٤ 0 : f )€( ۶ 

والأصا“ أن المرور فى طريق المسلمين مباح مقيد بشرط السلامة؛ لانه 


الناس» فقلنا: : بالاباحة 7 م3 EE‏ 
E‏ 
عن الإيطاءء وما یضاهیه' مک" فإنه لیس من ضرورات الت فقیدنا "° 

الدابة فك يده" 


)۱١(‏ بدل من قوله: ما أوطأت الدابة. (ع) 

(۱) کدم -بالفتح- گزیدن. (م) 

(۲) صدم -بالفتح- کوفتن. (م) 

(۳) قوله: ”مانفحت [لت زد] نفح: پای زدن ناقه وج ز آن» يقال: نفحت الدابة إذا رمت بحافرها. (من) 

)٤(‏ أى الأمر الكلى. 

(ه) قوله: "لاأنه يتصرف إلخ ٠‏ جواب لسؤال ذكره فى "الذخيرة“ وغيره مع هذا الجواب» وهو فإن قيل: هو غير 
متعد فى هذا التسبيب» فإن له أن عر فى طريق المسلمينء کمافی ملکه» ولو مر علیہا فی ملکھ فأتلف شیا بہذه الوجوه 
لم يضمن بہاء فيجب أن لا يضمن ههنا أيضاء قلنا: الطريق يشبه ملكه من حيث إن المرور مباح له فيه» ويشبه ملك الغير 
م ت ابه ن ل قي صرق الان باك بطان له ال رفا راعلى الليين ييا (ك) 

و "فقلنا بالإباحة إ إلخ" اى فالنظر | إلى حقه يستدعى الإباحة مطلقاء والنظر إلى غيره يستدعى الحجر 
مطلقاء فقلنا إلخ. (عناية) 

)۷( أى بالسلامة. 

(۸) قوله: "لما فيه [أى فى التقييد بشرط السلامة فيما لا يعكن التحرز عنه] إلخ“ يعنى إنا لو شرطنا عليه السلامة 
فيما لا عكن التحرز عنه تعذر عليه استيفاء حقه؛ لأنه تلع من المشى والسير على الدابة مخافة أن يبتلى بما لا بمكن التحرز 
عنهء فأما ما يستطاع الامتناع منه لو شرط عليه صفة السلامة من ذلك لايعنع عليه استيفاء حقه» وإنما يلزمه به نوع 
احتیاط فی الاستيفاء کذافی ' المبسوط“ . (كقاية) 

)٩(‏ تصرف. 

)٠١(‏ من الكدم والخبط وغيرهما. 

(۱) لأن ذلك یکون بين عينيه. (ك) 

(۱۲) تسییر. 

)١١(‏ لأن ذلك يكون وراء الراكب. رك 

)١٤(‏ أى بالسلامة عن النفحة بالر جل والذنب. 
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نا اها ف لطر وا ا ا ا ا و اف 
وإن "لم بيكنه عن النفحة» فصار متعديا فى الإيقاف» رشعل الط یه 
فال وان اضانت سدها EE E‏ ا 
E TT‏ 
وان گان جرا کا ضمن ؛ لأنه فى الوجه الأول؛ ؛ لا يكن التحرزعنه» إذ سير 
الدواب لا يعرى عنه. وفى الثانى مكن ؛ نفك غ الور عاد (ماذلك 
الاك والندف ادن الراك انال ١‏ ل لف 
قال : فإن راثت ”ا و بالت فی الطریق» وهی تسیز فعطب*' , به إنشان؛ 


لم يضمن ؛ لأنه من ضرورات السير»ء فلا يمكنه الا-حتراز عنه› وكذا إذا أوقفها 
لذلك”"'؛ لأن من الدواب ما لا يفعل ذلك إلا بالإيقاف» وإن أوقفها لخير ذلك" 
فعطب إنسان بروثها أو بولها ضمن”'؛ لأنه متعد في هذا الإيقاف ؛ لأنه ليس من 

)١(‏ الواو وصلية. 

(۲) ای بالإيقاف. 

(۳) ای محمد. (عینی) 

)٤(‏ سنگریزه. (من) 

)٥(‏ بالفعح: دانه خرما. (من) 

(1) إثارة -بالکسر- گرد برانگیختن وبرخیزانیدن. (م) 

(۷) فقاً: کور کردن. (من) 

(۸) تعنیف: سرزنش کردن ودرشتی نمودن. (م) 

(۹) ارتداف: در پس کسی سوار شدن. (م) 

(۱۰) ای فی مو جب ال جناية. 

)1۱( قوله: ”لأن المعنى“ أى المعنى الموجب» وهو المباشرة والصرف فى الدابة فی الشسییر على ما راد لا 
يختلف؛ لأنما فى أيديہما وتحت تصرفهما. (عناية) 

(۱۲) ای القدوری. (عینی) 

(۱۳) روث -بالفتح- س رگین انداختن. 

)۱٤(‏ هلك. 

)٠٥(‏ ای بروئہاء أو بولها. 

)١١(‏ أى للروث والبول. 

)۷( روث وبول. 

(۱۸)قوله: "ضمن“ قال الرحمتى: فلو أوقفها للازدحام» أو لضرورة رئ ینبغی أنه إن أمكنه العود أو التخلص || 
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(۱) ¥( 
ورات الس N‏ ااه أدوم مئه" فلا 
ره 
يلحق په ,اا ا ا ا 
۴ ء۶ OD‏ 
والسائق“ ضامن“؛ لا أصابت بيدها أو رجلهاء والقائد" ضامن لا 
e 2 5 ۰‏ (۸) . ۳ 
أصابت بيدها دون رجلهاء والمراد" النفحةء قال رضى الله تعالى عنه : هكذا 
(0.y: . OG E‏ 
ذکره القدوری فی محتصر ه٥‏ > وإليه مال بعض المشايخ 1 
f‏ ۰ ۲1 ء . ۰ (۱۰) ۰ء 
E ET ۰‏ »> وغائت عن بصر 
0 
وقال أك المشايخ': aS‏ کان 
٤ O‏ 
لامكانه كبحها"' بلجامهاء وبہذا ينطق أكثر النسخ» وهو الأصح . 
وقال الشافعى : يضمنون” ' النفحة كلهم ؛ لأن فعلها مضاف إليهم» والحجة 
ا لا. (رد امحتار) ا ۰ 1 
)١(‏ قوله: ”ثم هو إلخ“ جواب عما يقال: سلمنا أن الإيقاف ليس من ضرورات السير» لكنه مثله فى كونه تصرفا 
فى الدابةء فيلحق به» ووجه أنه أضر منه؛ لا أن الإيقاف أدوم من السيرء فلا يلحق به. (ع) 1 
)۲( قوله: "لما أنه“ أى لأن الإيقاف أدوم من التسيير» وربا يكون مانعا لغيره من المرور» فيكون فوق المرورء فلا 
يلحق به بدلالة النص. (ك) 
(۳)قوله: "أدوم منه“ يعنى إذا أوقفها فراثت» يقع الروث فى محل» فيكون أدوم من الروث عند السير؛ لأنه فى 
محال» ففی کل محل محل آقل. 
)٤(‏ سوق: راندن. 
(ه) قوله: ” والسائق إلخ“ لما فر غ عن بيان أحكام الراكب» بين أحكام السائق والقائد. (ع) 
)٩(‏ قود -بالفتح- از پیش کشیدن ستور وجز آن. (م) 
(۷) قوله: والمراد" أى من قوله: لا ایت بیدها أو برجلهاء وإما قید التفسیر ب ذا؛ لأنه کان يجوز أن يراد بقوله 
لا أصاب بيدهاء أو رجلها الوطئ» ولا حلاف لأحد أنه يضمن فيه» السائق والقائدء وإغا الاختلاف فى النفحةء ولو لم 
E E RR OE a‏ (ك) 
(۸) أى المصنف. 
(۹) أى مشايخ العراق. (ك) 
)٠٠١(‏ قوله: ”فيمكنه الاحتراز عنه“ أى يإبعاد الدابة عن المتلف» أو بإبعاده عن الدابة. (ع) 
(۱۱) یرید مشایخ ما وراء النہر. ( ع) 
)١۲(‏ وهو الصحيح. 
)١١(‏ الواو وصلية. 
)١٤(‏ أقول: ليس على يدها أيضًا ما بمنعها. 
)٠١(‏ کبح: عنان با زکشیدن ستور را تا از رفتن بازیستد وبازگردانیدن کسی را از کاری. (م) 
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E ES‏ وانتقال 
الفعل“ بتخويف القتا كمافى المكره وهذاتخويف بالضرب . 

قال: وفی الجامع الصغير" : وكل شىء ضمنه الراكب ضمنه السائق 
والقاند؛ لأنبما مسببان باشرتهما شرط التلف» وهو تقريب الدابة إلى مكان 
الجنايةء فيتقيد بشرط السلامة فيما يكن الاحتراز عنه كالراكب» إلا أن على الراكب 
الكفارة فيما أوطأته الدابة بيدهاء أو برجلهاء ولا کفارة علیہما" ولاعلی 
الراكب“ فيما وراء الإيطاء ؛ ؛ لأن الراكب مباشر" فيه" ؛ لأن التلف بقل . 


وثقل الدابة تبع له؛ ادا ا و آلةله» وهما 
(6) 


ا ؛ لأنه لا يتصل منہما إلى امحل شىء" وكذاالراكب ٠‏ فى غير 


aS 


)١١(‏ السائق والقائد والراكب. 
(۱) قوله: ”ما ذکرناه “ وهو قوله: ER ESSE‏ . (ك 
أی هدر. ٠‏ 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۳۸۷ والدراية ج۲ ص۲۸۲»› الحدیث ٤۲‏ ۰. (نعیم) 


)۶( لأن الوط مضمون بالإجماع.‎ )٣( 

)٤(‏ قوله: "وانتقال الفعل إلخ “ جواب عن قول الشافعى؛ لأن فعلها مضاف ! إلیہم یعنی أن ذلك لا یکون إلا 
بالقياس على الإكراه ولا يصح ؛ لأن هناك الاتتقال بتخويف القتل» وههنا تخويف بالضرب» فلا يلحق به» قيل وفي 
ضعف؛ أنه لم بقل بذاك قياس على الإکراه واا قال: : بناء على أصل آخر» وهو أن سير الدابة مضاف | لی راکبہاء ولا 
كلام فيه» وإغا الكلام فى النفحةء ومع ذلك لا بخلو عن ضعف» واجواب القوى ما ذكره بقوله: : والحجة عليه ما ذكرناء 
وقوله عليه السلام: «الرجل جبار». ( ۶) 

(ه) قوله: ”بتخويف القتل “ يعنى أن الإضافة والانتقال إما بكون فى الإكراه الكاملء وهو العخويف بالقتل أو 
القطم لا فى الإكراه القاصرء وهو التخويف بالضرب» وهذا الإكراه قاصرء فلا ينتقل إلبہم. A).‏ 

)۴( أى برواية الجامم لاشتمالها على الضابط الكلى وبيان الكفارة.‎ )١( 

)۷( أى مطلقًا. 

(۸) وما فی الإیطاء فعلی الراکب کفارة لا علیہما. 

)٩(‏ قوله: ”لأن الراكب مباشر “ والدلیل على أنه مباشر من حك حکم الشرع أن من سار على داب فی ملکه» 
فأوطأت إنسانًا بيدها أو رجلهاء فقتله فعليه اندية والكفارة؛ لأن الراكب يب مباشر للقتل فيما أوطأت دابته» والمباشرة فى 
ملکه وغبر ملکه سوا فی یجاب الضسمان علب کالرمی؛ إن من رمی فی ملک قأصاب سانا کان علب دان کا فی 
”المبسوط “. (كفاية) 

)٠١(‏ أى فى الإيطار. 

)۱١(‏ دابة 

)١۲(‏ أى السائق والقائد. 


- ۳6 باب جناية البهيمة والجحناية عليها 
الإيطاء» والكفارة حكم المباشرة لا حكم التسبيب» وكذا يتعلق بالإيطاء فى حق 
الراكب حرمان الميراث والوصية دون السائق والقائد؛ لأنه يختص بالمباشرة. 

ولو کان راکب وسا قيل : لا يضمن السائق ما أوطأت الدابة؛ لأن الراكي 
ماشر ها وک نا والسائق مسبب» والإضافة إلى المباشر أولى» وقيل : الضمان 
عليہما؛ لأن كل :ذلك" سبب الضمان" . 
ا وإذا اصطدم فارسان ٠”‏ فماتا فعلى عاقلة كل واحد منہما" دية 


(W0 .< 


الاخر 
وقال زفر والشافعى : يجب على عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخر؛ لا 

روی عن على رضی الله تعالی عنه* ولأن كل واحدمنہمامات بفعله وفعل 
صاحبه؛ لاأنه بصدمته آلم نفسه وصاحبه» فیہدر نصفه ویعتبر نصفه» کما إِذا کان 
الاصطدام عمد“ اوجرخ كل وا ٠‏ ما واد چ ا ا ا 
ر ا 

)١۳(‏ أى محل ال جناية. 

)۱٤(‏ أى مسبب. 

)١(‏ إشارة إلى قوله: لأن التلف بغقله. رع 

(۲) قوله: ”لأن كل ذلك إلخ“ ذكر محمد فى الأصل أن الراكب إذا أمر آخر بنخس الدابةء فأو طأت إنسانًاء كان 
الضمان عليہماء وعلل فقال: لأن الناخحس ساثقء والآمر راكبهء فقد تبين ما ذكر أن الراكب والسائق فى ضمان ما وطأت 
الدابة يشت ر كان» ولا يختص به الراكب. (ك) 

)( قوله: "سیب الضمان“ لأن كل واحد منم ما بانفراده عامل بالإتلاف» فإن السوق لو انفرد عن ال ركوب أو 
جب ضمان ما اتلف بالوطئ» و كذلك الركوب» فلم يجز أن يضاف عمل السوق فى الإتلاف إلى ال ركوب بل كان 
التلف مضافا إليمما نصفين» والمسبب إما لا يضمن مع الباشر إذا كان سببًا لا يعمل فى التلف عند انفراده كالحض فإنه ل 
يوجب التلف منفردا عن الدفع الذى هو مباشرة. (عنايم 

١ ای القدوری. (عینی)‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: ”وإذا اصطدم [باهم صدمه خوردند» ای تصادما با لجسد. رد الحتار] فارسان أو ماشیان وهما حران 
خطا. (علی قاری)“ اصطدام: باهم کوفتنن» وبرهم زدن» تقول: اصطدم الفحلان إذا صدم بعضها بعضا. (من) 
)١( 1‏ قوله: ”فعلی عاقلة [ لو كان الاصطدام حطأء كىذا فى "الغررً] إلخ“ وهذا ليس على إطلاقه» بل 
li‏ محمول على ما إذا تقابلا لما فى الاختيار سار رجل على دابة» فجاء راكب من خلفه فصدمه» فعطب المؤخر لا ضمان 
على المقدم» وإن عطب القدم فالضمان على المؤخرء وكذا فى سفينتين. (ط عن أبى السعو 

(۷) قوله: "دية الآخر“ وذكر الفارس ليس بقيدى فالحکم فی اصطدام الماشیین وموتہما به كذلك ذکره فی 
"المبسوط“. (ك) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص٦۳۸‏ تحت ” باب جناية البسميمة والجناية عليها والدراية ج۲ ص۲۸۲ تحت 
الحديث .٠١ ٤١‏ (نعيم) 


الجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات 


(۸) والم سبب موت ست. 


a mannan arana 
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على قارعة الطريق بير فانہار" علیہماء يجب على كل واحد منہما النصف»› 

فکذاهذا. ۰ ) ٤‏ 
ولنا أن اموت مضاف إلى فعل صاحبه ؛ لأن فعله فى نفسه مباح» وهو المشى فى 

الطريق› فلا یصلہ" مستندًا للإضافة فى حت الضمان كالماشى إذا لم يعلم 

| بالبئر) ووقع فیہاء لایېدر شیء من دمه و فعل صاحبه» وإِن'“ کان مباحا لکن 

|الفعل المباح فى غير" سبب للضمان كالنائم إذا انقلب على غيره . 

| وروی" عن على رضی الله تعالی عنه أنه آوجب على کل واحد منہ ما کل 


ال ا ت اا ا واد 


ا ا الفعلان محظوران» فوضح الفرق» هذا الذى 

)٩(‏ قوله: "كما إذا كان الاصطدام [أی هر واحد صدمه زند دیگری را عمدا. (ترجمه)] إلخ "لو کان 
الاصطدام عمداء فالواجب صف الدية اتفاقا؛ لأن كلا منہما مات بفعله» وفعل الآخر» فيعتبر نصف الدية» ويهدر 
النصف» كما إذا جرح كل منهما صاحبه» ولم يذكر فى ”الهداية“ و "الكافى '» صورة العمد صريحاء بل فى ضمن 
دليل الحصم ولهذا قال فى ”الكفاية ": أى يجب نصف الدية فى العمد على عاقلة كل واحد» وفى الخطاً تحب الدية 

الكاملة على ما ذكر فى الكتب» خلا أنه ذكر الخطاً فى وضم المسألةء والعمد فى بيان قول الخصم. ( در شرح غرر) 
(۱۰) وماتا. ١‏ 

(۱) انہار: فرو درید بنا. (من) 

(۲) ای فعله فى نفسه. 

(۳) قوله: ”کا لماشى إلخ" يعنى إذا مات بالوقوع فى البير مع أن البير بنفسها فى قارعة الطريق ليست بسبب لموته» 
بل البير مع المشى إليما سبب للموت» والمعنی فيه أیضا هو أن کل واحد منہما مدفو ع بصاحبه» فكأنه أوقعه من الدابة 
بیده» وهذالان دفع صاحبه إياه علة معتبرة لإتلافه فى الحكم» فأما قوة المصدوم فلا يصلح أن يكون علة معارضة 
لدفع الصادم» فهو بمنزلة من وقع فى بير حفرها رجل فى الطريق» يجب الضمان على الحافر» وإن كان لولا مشيه وثقله 
فی نفسه» لما هوی فى البير. (ك) 

)٤(‏ الواو وصلية. 

(°) ای الآخر. 

7( قوله: ”وروی“ وروى عن عبد الرزاق فى مصنفه فى القسامة عن أاُشعث عن الحكيم عن على أن رجلين 
صدم أحدهما صاحبه» فضمن كل واحد منهما لصاحبه الدية. (شر ح نقابة). 1 

(۷) قوله: ”فر جحنا إلخ" فإن قيل: القياس لا يصلح مرجحا؛ لأنه علة يثبت به الحكم والترجیح إنا یون با 
ليس بعلةء قلنا: معناه فتعارضت روايتاه فتساقطت» فرجحنا قولنا بما ذكرنا من الدليل» أو نقول: القياس إنما يكون علة عند 
عدم النص» فأما عند و جود النص» فلا يصير علة» وههنا النص موجود, فإذا لم يصر علة يصح الترجيح به» أو نقول: ا 
روى أنه أوجب الصف محمول على ما إذا كانا عامدين حيث يجب نصف دية كل واحد منهما فى العمد على عاق 
کل واحد منہما عندنا أيضا. (ك) ١‏ 


(۸ أى لأن فعله مباح» وهو المشى فى الطريق. (ع) 
() قوله: ”وفيما ذكر إلغم“ جواب عن المسائل المذكورة فى جهتهماء وذلك لأن الشعل لما كان محظورا كان 


اکب 
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ذكرنا'" إذا كانا حرين فى العمد والخطأء ولو كانا عبدين يهدر الدم فى الملا ؛ 
ااا فت و و وا و فاتت لا إلى خلف من غير فعل 


ا لمولى» فهدر ضرورة» وكذا فى العمد"؛ لأن كل واحد منهما هلك بعد ما جنىء» 
ولو كان أحدهما حرا والآخر عبداء ففى الخطأ تجب على عاقلة الحر" المقتول 

قيمة العبد» فيأخذها"" ورثة المقتول الحر» ويبطل حق الحر المقتول فى الدية فيما زاد 
على القيمة"؛ لأن على أصل أبى حنيفة ومحمدتجب القيمة على 
العاقلة"'؛.لأنه ضمان الآدمى"'» فقد أخلف ”بدلا بہذا القدر“'» فيأخذه 

iD 2‏ ا 
ورثة الجر المقتول» ويبطل” ما زاد عليه؛ لعدم الخلف . 

وفى العمد تجب على عاقلة الحر نصف قيمة العبد؛ لأن المضمون هو النصف 

موجبا للضمان؛ ولكن لم بظهر فى حق نفسه؛ لعدم الفائدةء فسقط [يجاب الضمان فى حق نفسه» واعتير فى ق غير 
فذلك وجب على عاقلة كل منهما نصف الديةء وأما فيما نحن فيه» فالمشى مباح محض» فلم ينعقد موجبا للضمان فى 
حق تفس أصلاء فكان صاحبه قاتلا له من غير معارضة أحد له فى تله فيجب على عاقلة كل ممما تمام دية الآحر» 
کمن مشى حتى سقط فى البير ضمن الحافر» وإن كان السقوط بالحفر والمشى جميعًاء لكن لما كان المشى مباحا لم يعتبر. (ك) 

(۱) قوله: "هذا الذى ذكرنا“ أى وجوب نصف الدية فى العمد على عاقلة كل واحد منهماء وفى الخطاً الدية 
الكاملة. (عناية) 

)( ای فی الاصطدام حطأً. 

(۴) أى برقبة العبد. 

)٤(‏ أى أما أن يدفم العبد إلى ولى الجناية أو يفدى غنه له مولاه. 

)٥(‏ الرقبة. 

)٩(‏ لأن العمد ههنا بمنزلة الخطاً. رك 

(۷) قوله: تحب [باعتبار كون الحر قاتلا. ك] على إلخ “ لأن كل واحد مهما صار قاتلا لصاحبه» فيجب على 
عاقلة ا لحر قيمة العبد» ثم قد تلف العبد الجانى» وأخلف بدلا فيكون بدله لورثة الجنى عليه» وهو الحر؛ لأن القيمة التى 
دفعها عاقلة ا لحر صار بدلا عن العبد» فيأخذها ورثة الحر بجهة كونه مقتولاء لا بجهة كون الحر قاتلا. (ك 

(۸) بجهة كون الحر مقتولا. (ك) أى قيمة العبد. (ع) 

(۹) أى قيمة العبد. 


)٠١(‏ أى قيمة العبد. 
)١١(‏ أى عاقلة الحر. 
)١۲(‏ وهو على العاقلة. 
0۳ العبد. 

)١٤(‏ أى قدر القيمة. 
)٠١(‏ من حق الحر المقتول. 
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GS O E 
. دية الحر» پسقط چوته الا قدر ما حل من ا ر وهو نصف القيمة‎ 


ا ا 

ال فر شاق دا فوقع السر AEE‏ علي رجا » فقتله ضمن› وکذاعلی 
هذا سائر آدواته كاللجام ونحوه» وكذاما يحمل كتا ۽ لاز 
الشسست؛ لأن الوقوع بتقصير منهء وهو ترك الشد» أو الأحكام فيه . 


الأشا و كما فى المحمول على عاتقه 4 دون اللباس على ما مر من قبل 
بشرط السلامة. 


ضمن به القائدء E‏ لأن القائد عايه حفظ القطار کالسائق› وقد 
مکنه e « Ê‏ والتسبيب بو صف التعدى سبب 
الضمانء إلا أن ضمان التفس على ا لعاقلة فيه“ وضمان المال فى ماله . 


| ساق ٩‏ لاتصال اللازمة» وهذا إذا كان السائق فى جانب من الاب" أما إذا كان 


TSE ا‎ 


ُ 
1 
|الإنسان لا صد حفظ اللباس» ولا يمكنه أن بمشى عرياًا وما لا يستطا ع الامتنا م عنه يجعل عقوا" (ك) 


فکذا إذا عثر بلباسه. (زیلعی) 


بخلاف اللباس» فإنه لا يقصد حفظه. ( ع) 
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4 ی 


بخلاف الرداء ؛ لأنه لايشد فى العادة» ولأنه وا 1 
(4) ۰م 
» فيفمد 


a‏ ومن قاد" قطارا » فهو ضامن لا أوطأًء فإن وطى بعير إنسانا 


وإن کان معه سائق > فالضمان عليہما؛ لأن قائد الواحد قائد للكل» وكذا 


e 


)١(‏ العبد. 

(۲) ای نمد. (عینی) 

(۳) سر جم -بالفتح- زین. (م) 

)٤(‏ سائق. 

)٥(‏ قوله: ” بخلاف الرداء“ يعنى إذا كان لابسًا ردای فسقط عنه» وعطب به إنسان أو غير ٥؛‏ لا ضمان عليه؛ لأن 


)٩(‏ قوله: ”ولأنه قاصد إلخ “ ولأن اللباس تبع للابس» وهو لو وقع فى الطريق» وعثر به إنسان لا يلزمه الضمان» 


(۷) يعنى السر ج وسائر أدواته. (ع) 
(۸) قوله: "كما فى المحمول على عاتقه [عاتق دوش. م]" فإنه إذا قح على شی» فأتلفه» فإنه يجب الضمان» 


)٩(‏ اى فى باب ما يحدثه الرجل فى الطريق. (ع) 
(۱۰) أئ القدوری. (عینی) 

(۱۱) کشید. 

." بالكسر: قطار الإبل تقطر على نسق واحدء والجمم قطر ككتب» كذا فى "الغرب‎ )١( 
أى حفظ القطار.‎ )۱۴( 
أى التسبيب.‎ )١ ٤( 
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توسطها""» وأخذ بزمام واحد» يضمن ماعطب باهو خلفه» ویضمنان" ما 
تلف با بين يديه؛ لأن القائد لا يقود ما خلف السائق لانفصام” الزمام» والسائق 
يسوق ما یکون قدامه . 

وإن ربط رجل بعيرا إلى القطار والقائد لايعلم » فوطي المربوط إنسانًاء 
فقتله» فعلى عاقلة القائد الدية؛ لأنه يكنه " صيانة القطار عن ربط غيره» فإذا ترك 
الصيانة صار متعدياء وفى التسبيب الدية على العاقلة» كما فى القتل الخطاً" . 

ثم يرجعون بها“ على عاقلة الرابط ؛ لأنه "هو الذى أوقعهم فى هذه 
| الع وا لا تج الصمان عاف الاحد ‏ وکل سات لان 
الربط من القود بمنزلة التسبيب من المباشرة لاتصال التلف بالقود دون الربط. 


فالوا هدا اذا روط والقطار ق لأنه “" أمر بالقود دلالةء فإذالم 


)٠١(‏ أى سائق الواحد سائق الكل. 

)۱١(‏ أى بمشى فى جانب من القطار لا يتقدم ولا يتأحر» ولا يأخذ بزمام بعير. (ك) 

(۱) قوله: ”اما إذا کان [سائق] توسطها [قطار | إلخ“ قيد التوسط بأخذ الزمام؛ لاه إذا لم يأحذ الزمام» فهو سائق 
للكل أو قائد؛ لاأنه إن کان يكون أحيانا وسطهاء وأحيانا يتقدم وأحيائا يتأحرء ولو کان رجل راکبا وسط القطار على 
بعیر ولا یسوق منہا شیئاء لم يضمن فیما يصیب الإبل التی بون يدیه؛ لأنه نه ليس بسائق لما بين يديه» ولکن هو معهم فی 
الضمان فيما أصاب البعير الذى هو عليه وما خلفه» أما فى البعير الذى هو عليه؛ لأنه راكب» وأما فيما خلفه فلأنه قائد ما 
خلفه» لان زمام ما حلفه مربوط ببعیره. 

وقال بعض التأخرين: هذا إذا کان زمام ما خلفه بیده یقوده» وأما إذا کان هو نائمًا على بعیره» أو قاعدا لا يفعل 
N‏ 

المبسوط' .4 

(۲) قوله: " بزمام" زمام -بالکسر- رسنی ومهار که در چوب بینی شتر کنند. (م) 

(۳) السائق والقائد. 

)٤(‏ بریده شدن. (م) 

)٥(‏ قوله: " والقائد لا يعلم [بالربط] “ قيد به ليبتنى عليه قوله» ثم يرجعون بها على عاقلة الرابط؛ لأنه إذا علم لا 
يرجم عاقلة القائد على عاقلة الرابط. (ك) 

)٦(‏ قائد. 

(۷) فإن الدية فيه على العاقلة. 

(۸) اى بالدية. 

)٩(‏ رابط. 

)۱١(‏ قوله: ”ونما لا يجب الضمان عليمما فى الابتداء“ ای القائد والرابط بطریق الش ر کةء وکل منہما مسبب اى 
مع أن كلا منهما مسبب» وهذا يوجب الاشتراك فى الضمان. (ك) 

)١١(‏ الواو حالية. 


امجلد الرابع - ج - جزء ۸ کتاب الديات - 1۳۹ - ۰ باب جناية البهيمة وال لحناية عليها 


يعله"" به" لا يكنه التحفظ من ذلك» » فیكون قرار الضمان على الرابط آماإذ 
ربط» والإبل قيام» ثم قادها ضمنہا"" القائد؛ س قاد بغیر غیره بغیر إِذنه لا 


صريحًاء ولا دلالةء فلايرجع ”ما لحقه عليه . ___ 
E‏ : ومن ا آرسل ہی وکان لیا اا فأصابت فى فورها 
ر نا الهو اسظة الوق قال ا :ولو أرسل طيرا وساف 
اف د لم تن" 
والفرق أن بدن البهيمة يحتمل السوق» فاعتبر سوقه» والطير لا يحتمل 

الى فار وو اوق و ع هول االو اسل كادوك ن 0 
سائقًا لم يضمن" ولو أرسله إلى صيد» ولم يكن له سائقاء فأخذ الصيد وقتله 

(۱۲) قوله: ”قالوا: هذا إلخ“ يعنى أن لفظ ”ال جامع الصغير“ غير متعرط للسير والوقوف» والمشايخ قالوا: هذا ای 
رجو ع عاقلة القائد على عاقلة الرابط إذا ربط إلخ. ( ع) 

)1( الجمل. 

)۱٤(‏ راہط. 

(۱) قائد. 

(۲) ربط, 

(۳) قوله: ضمنما [بلا رجو ع على أحد. علخ لأن ربط الجمل اقطار خا زایا راا اوی و 
سار با القائد فقد زالت هذه الجناية بقود القائد» فبراً عن موجبهاء كمن وضع حجرأ على قارعة الطريق ثم جاء إنسان» 
وحول الحجر من ذلك الموضع إلى موضع آخر» لم يكن على الواضع الأول شىء أن تعقل به إنسان؛ لأن وضعه الحجر 
جناية» ولکن ما حوله غيره عن مكانه زالت جنايته بفعل الواضم الثانى» فير الأول. (ك) 

)٤(‏ قائد, 


)٥(‏ قائد. 

)٩(‏ رابط. 

)۷( ا (عینی) : ۰ 

(۸) قوله: ”ومن ارسل بہيمة“ یرید کلبا لقوله بعده» وكذا لو أرسل کلبا. (عناية) 

(۹) والمراد بالسوق أن رعشى خلفه. (زیلعی) 

(۱۰) أی محمد. (عینی) 

(۱۱) ای بازیا. (ع) 

(۱۲) بان قتل صیدا ملو کا. (ع) 

)١١(‏ أى المرسل السائق. (ع) 

)١ ٤(‏ قوله: ”بمنرلة“ ومن ثمه قالوا: لو أرسل بازيا فى الحرم فقتل صيد الحرم» لا يضمن المرسل. (زيلعى) 
)١١(‏ قوله: ”لم يضمن [لعدم وجود السوق]“ يعنى وإن أصاب الكلب شيعا فى فور الإرسال لا يضمن المرسل. (ك) 


جلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات 6ا باب جناية البهيمة والجناية عليها 


ووجه الفرق أن البيمة مختارة فى فعلها ٠‏ ولا تصلح نائبة عن المرسل» فلا 
أ يضاف فعلها إلى غيرهاء هذا هو الحقيقة» إلا أن الحاجة مست فى الاصطياد» 
فأضيف إلى المرسل؛ لأن الاصطياد مشروع» ولا طريق له سواه» ولا حاجة ‏ فى| 

وعن أبى يوسف أنه أوجب الضمان فى هذا كله احتياطًا؛ صيانة لأموال 
و (٤(‏ 

قال رضي اله تعالى عه : وذكر فى الميسوط إا أرسل ذابة .فى طريق 
ملين قاصات ٠‏ ف رها فالرمل عام ٠‏ لان مت ها ماف الا 
دامت تسير على سننها"» ولو انعطفت ‏ يينة أو يسرة انقطع حكم الارسالء إلا 
إذالم یکن له طریق آخر سواه" » وکذا ' إذا وقفت '» ثم سارت . 

بخلاف ما إذا وقفت”" بعد الإرسال فى الاصطياد» ثم سارت» فأخذت | 
الصيد"'؛ لأن تلك الوقفة تحقق مقصودالمرسل“'؛ لأنه لتمكنه من الصيد» 


)١(‏ قوله: "مختارة إلخ“ الأصل أن الفعل الاختيارى يضاف إلى فاعله» ولا يجوز إضافته إلى غيره» إلا أنا تر كنا 
ذلك فى فعل البسهيمة إذا وجد منه السوق» بخلاف ما إذا أرسل الكلب إلى صيد» حيث يو كل ما أصابه» وإن لم يكن 
سائقا؛ لأن الحاجة مست إلى الاصطيادء فأضيف إلى المرسل ما دام الكلب فى تلك الجهة. (زيلعى) 

(۲) أى إلى إضافة فعل البهيمة سوى الاصطياد إلى المرسل. . 

(۳) أى المصنف. 

)٤(‏ فرسًا أو بعيراء أو أمثالها. 

() شیئا. 

)٦(‏ قوله: ”فا مرسل ضامن“ قال الصدر الشهيد: وعليه الفتوى» وفى "النہاية": وإن كان أصاب الكلب شيا فى 
فور الإرسال» لا يضمن المرسل» بخلاف الدابة حتى قالوا: إذا أرسل كلباء أو دابةء فأصاب فى فوره شيعاء يضمن فى 
الدابة دون الكلب والطير. (ك) 

(۷) سنن: روش وطریق. (م) 

(۸) انعطاف: حم گرفتن وب رگردیدن. (م) 

)٩(‏ قوله: "إلا ذا لم يكن له طريق آخر سواه“ أى سوى طريق اليمنة أو اليسرة» بأن كان على الجادة ماء أو 
وحل» فحينغذ لا ينقطم حكم الإرسال أيضً» كما لو لم ينعطف نة أو يسرة. (ك) 

)٠١(‏ أى ينقطم حكم الإرسال 

)١١(‏ أى الدابة. 

)١١(‏ أى الكلب المعلم وأمغاله. (ك) 

)١١(‏ فلا ينقطم الإرسال» بل يحل الصيد. 

)١ ٤(‏ قوله: ” لأن تلك الوقفة إلخ“ يعنى أن هناك بوقوفه لا ينقطع حكم الإرسال» حتى حل ما قتله من الصيودء 
ولو انقطع حكم الإرسال لما حل» كما لو قتله هو بنفسه من غير إرسال» فلما كانت وقفة الكلب تحقق مقصود المرسل 


| الجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات E‏ باب جناية البهيمة وا جناية عليها 
EE ES E‏ : 


وهذه"' تنافى مقصود المرسل› وهو السير» فينقطع حكم الإرسال» ويخلاف »ما إذا 
| و فأصاب نفستًا أو ما لا فى فوره» لا يضمنه من أرسله» وفى 
الارسال فى الطريق يضمنه؛ لأن شغل الطريق تعد» E EI OE‏ 
الارسال للاصطياد فمباح› ولا تسبيت إلا بو صف التعدى . 
قال : ولو أرسل بهيمة فأفسدت زرعًا على فوره ٠‏ ضمن المرسل» وإن 
مالت ا أو شمالا» وله طريق آلحر لا يضمن؛ امار ٠‏ ولو انفلتت"الدابة» 
فاأصابت مالا أو آدمًا ليلا أو نہارًا» لا ضمان على صاحبما؛ لقوله عليه السلام: 
| «جرح E TO‏ 

وقال محمد: هى النفلتة» ولأن الفعل غير مضاف إليهء لعدم ما يوجب 
النسبة إليه من الإرسال وأخواته ٠‏ ا 

قال : شاة لقصاب" فقئت عينها"" ففيما ما نقصها؛ لأن المقصود منها هو 


الذى هر أخحذ الصيد كان لهذ الوقفة حكم السير» فلم ينقطم حكم الإرسال كذلك. (ك) 

|| قوله: "وهذه" أى هذه الوقفة التى هى وقفة الدابةء والمراد بها الفرس» أو البعير وأمثاله ما ينافى مقصو‎ )١( 
المرسل الذى هو السير. (ك)‎ 

(۲) قوله: ”وبخلاف إلخ" معطوف على قرله: بخلاف ما إذا وقفت؛ لأن حكمها مخالف لحكم أصل المسألة 
ثم فی قوله وبخلاف ما إذا أرسله إلى صيد إلى آخره ذكر الفرق بين الإرسالين» كما أنه فى قوله» بخلاف ما إذا وقفت 
ذكر الفرق بين الوقفتين. (ك) 

(۳) ای المصنف. (عینی) لیس فى أكثر النسخ: قال. (عینی) 

)٤(‏ أى على فور الإرسال» وهو أن لا ميل يمينا وشمالا. (ك) 

(ه) إشارة إلى قوله: انقطم حكم الإرسال. ( ع) 

)٩(‏ قوله: ”انفلتت“ فلت -بالعحريك- رهائی» یقال: ما لك منه فلت» ای لا تنفلت منه. (من) 

(۷) قوله: جرح العجماء إلخ“ روى البخارى عن أبى هریرة رضی الله تعالی عنه نه قال: قال رسول الله موه : 
«العجماء جرحها جبار» العجماء بفتح العين المهملة وسكون الجيم بالبد: مؤنث أعجم» هو الذى لا يقدر على 
الكلام والمراد ههنا البهيمة» والجبار -بضم الجيم و تخفيف الباء الم حدة- الهد أى لا شىء فيه: (قمر الأقمار) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۳۸۷ والدراية ج۲ ص۲۸۳ الحديث ٤۲‏ ۱. (نعیم) 


)۸( قوله: ”هى المنفلتة“ أى العجماء التى أهدر النبى عليه السلام فعلها هى المنفاة لا التى أرسلت» فإن إفسادها 
إذا كان فى فور الإرسال ليس بجبار كما ذكرنا آنفًاء فكان تفسيرا احترازا عبن الإجراء على عمومه. (عناية) 

)٩(‏ يعنى السوق والقود وال ركوب. (ع) 

)١٠١(‏ قوله: ”شاة لقصاب إلخ“ هذا هو الخكم فى كل شاةء والقصاب اليس بق تلك الرار أيضا لبس بشید 
والحکم فی کل بقرة وبعیر کالحکم فى بقرة الجزار وجزوره» وإنما وضع ال مسألة فى بقرة ال جزار» وجزوره لقلا يتوهم إنہما 
معدان للحم» فیکون حكمها.حكم الشاة. (ك) 

(۱۱) فقاً: کور کردن. (من) 


اللجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات - 1€ باب جناية البهيمة والحناية عليها 


للحم فلا يعتبر إلا النقصان ٠‏ وفي عين بقرة الجزار وجزوره" ربع القيمة» 
وكذا فى عين الحمار"" والبغل والفرس» وقال الشافعى : فيه النقصان أيضًا اعتبارً 
بالشاة. ولناماروى" أنه عليه السلام قضى فى عين الدابة بربع القمية*» 
وهکذا قضی عمر رضی الله تعالی عنه**› ولآن فی ° مقاصد سوى اللحم 
كا لحمل والركوب والزينة والجمال والعملء فمن هذا الوجه تشبه الآدمى› وقد 
تمسك للأكل» فمن هذا الوجه تشبه المالوكات» فعملنا بالشبہين فبشبه الآدمى فى 
إيجاب الربع ٠‏ وبالشبه الآخر فى نفى النصف . [ 
ولأنه إنغا يكن إقامة العمل بها" بأربعة أعين عيناها وعينا المستعمل» فكأنها 


ذات أعين أربعة» فيجب الربع بفوات أحدهما. 


)١(‏ أى نقصان المالية. 
(۲) قوله: "وجزوره [الجزور ما أعد من الإبل للخر يقع على الذكر والأتقى. عا ررد کن ر برست اذ 
کردن از وی» یقال: جزرت ال جزور وبریدن. (من) 

(۳) و کذا کل ما يۇ کل لحمه. 

)٤(‏ رواه الطبرانی فی " معجمه“ عن زید بن ثابت. (علی قاری) 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص۰۳۸۸ والدراية ج ۲ ص۳۲ ۲۸» الحديث .٠١ ٤٤‏ (نعيم) 


.“ کذا أوردہ العینی فی ”شرح الکتز‎ )٥( 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۳۸۸ والدرایة ج۲ ص۲۸۳۲ تحت الحديث٤ .٠١ ٤‏ (نعيم) 

)٦(‏ قوله: ”ولان فیہا [أى فى البقر وال جزور والفرس وغيرها] إلخ “ دليل معقول» وفيه إشارة إلى الجواب عن 
القياس على الشاة» فإن المقصود فيا اللحم» وفقأ العين لا يفوته» بل هو عيب» فيلزمه نقصان الالية. ر ع) 

٠‏ (۷) قوله: ‏ فبشبه الآدمى فى إيجاب الربع“ من حيث إنا أوجبنا المقدار من غير اعتبار النقصان وبالشبه الآخر فى 
تق الف فوجب نصف التقدير الوإجب عملا بہماء وذكر الإمام التمرتاشى» وقيل: لو فقا الأغرى أو فقا هما مع 
يجب القيمة إن سلم الجثة» وفى " جامع أبى بكر “ فقأ عينى الدابة فصاحبمما بالخيار إن شاء تر كها على الفاقى وضمنه 
القيمةء وإن شاء امسكها وضمن النقصان» وهذا لأن العمول به فى هذا الباب النص» والنص ورد فى عين واحدق 
فيقتصر عليه. (ك) 

(۸) قوله: ”ولأنه إنما يمكن إلخ“ دلیل آخر لكن الاعتماد على الأول» ألا يرى أن العينين لا يضمنان بنصف القيمة 
كذا قاله فخر الإسلام. (عناية) 

)٩(‏ قوله: "قال" أى المصنف» وإنما قلنا: كذلك؛ لأن هذه المسألة وما بعدها ليست مذ كورة فى "البداية ٠‏ بل هى 
من مسائل ”الأصل “. (عينى) 
)١(‏ قوله: "أو نخسها [يعنى بغير إذن الراكب والنخس» هو الطعن» ولو نخس وهو مأذون كان سائقا] نخس - 
بالفتح- سر چوب یا سر انگشت بکسی زدن. () 


lê SG N O NE - الجلد الراع = جز ۸ كناب الديات‎ | 


ذلك غلى الناخس دون الراكت مو الروی غغ رون ترد ری ا 
تعالی عنہما* . 

ولأن الراكب والمركب مدفوعان بدفع الناخس› ا » کأنه 
فعله بیده» رای ن ی الا ف فغ ع فیترجح 
"» حتی لو کان واقفًا دابته علې ) الطريق يكون الضمان على 
الاک والناخس نصفين ۽ لانه متعد فى الإيقاف اشا E‏ 


قال ETT‏ كان دمه هدرا؛ لأنه ازلة ا جانى على نفسه» وإن 
الت ت الزاکب فقتلته > كان ديته على عاقلة الناخس؛ لا مد ف فة وفيه 


الدية على العاقلة . 
قال و : ولو وثبت " بنخسه علی رجل آو وطنته فقتات » كان ذلك على الناخس 
دون الراکپ ؛ لما یناه ا ملکه والذی یسیر فی ذلك سواء . 

“أنه يجب الضمان على الناخس والراكب نصفين؛ ؛ لأن 


ر قوله: فنفحت “ يقال: نفحت الدابة ١إ‏ لشىء إذا ضربته بحد حافرهاء كذا نقل فى ”الكفاية“ > وف ' 'منتہی 


£ 


الأرب : نفح پای زدن ناقه وجز آن» يقال: نفحت الدابة إذا رمت بحافرها. 

)١١(‏ الصدم أن تضرب الشىء بجسده. (ك) 

(۱) قوله: "دون الراكب ‏ فإن قيل: القياس بق يقتضی أن يكو الضمان ع على الراکب؛ لکونه مباشرًا» وان لم یکن 
متعديا؛ لأن دی یں سن رطا ن م تتس به فلق سن اشر که فالجواب أن القياس ترك بالأثر» وفيه أثر عمر 
وابن مسعود رضى الله تعالى عنمماء وقد أشار المصنف أيضاً إلى الجواب بقوله: ولأن الراكب وال ركب مدفوعان بدفع 
ناخس والدفو ع إلى الشىء وإن كان مباشرا لا يعتبر مباشرأء كما فى الإكراه الكاملء فلا يجب عليه جزاء المباشرةق إن 
فرض مباشرا» ولا التسبيب أيضا؛ لأنه يعتمد التعدى» وهو مفقود. () 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۳۸۸ والدرایة ج۲ ص۲۸۳ تحت الحدیث٤ ١۰٤‏ . (نعیم) 

(۲) قوله: ”والراكب فى فعله إلخ" يعنى أن الراكب مباشر فيما إذا أتلفت بالوطئ؛ لأنه يحصل التلف بالفقل كما 
تدم ولیس الکلام مهن فی ذلك واا هو ئی اقح بارجل؛ اضرب بابد رالصدمة کات سین» وترجج الاس 

فى التغربم للتعدى. ( ع) 

(۲) أى فاعتبرنا مرجحا فى التغريم؛ لأن الترجيح بسبب الاعتبار. ( ع) 

)٤(‏ بالنىخس. 

e ۰ وثوب: بر جستن. (م)‎ )٥( 

() قوله: ”لما بيناه“ إشارة إلى قوله: لأن الراكب وال ركوب مدفوعان» وفى ”النماية : هو قوله؛ لانه متعد فى 


۰ تسبیبه»› 0 بشیء و ا 


۰ بخلاف الف فی الطریق»فإنه تعد ولهذا امان غا الراكب» راناس انصفين؛ لأنه شد فی الإيقافة أيضًا. ك 


(۸) فى رواية أبن سماعة. 
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التلف حصل بثقل الراكب ووطى الدابةء والغانى ‏ مضاف إلى الناخس» فيجب 
اا ا 

E RE O EOE O ERE 
ضهان علا ف ؛ لأنه أمره با ييلكه إذ النخس فى معنى السوق» فصح‎ 
. أمره به وانتقل إليه لمعنى الأمر‎ 

قال: ولو وطئت رجلا فى سيرهاء وقد نخسها الناخس بإذن الراكب» فالدية 
عليہما نصفين جميعا إذا كانت فى فورها الذى نخسها؛ لأن سيرها فى تلك الحالة 
ضاف إلهما ‏ والإذن اول فعله السرق» ولا يتتاوله هن يث إنه إتلاف ) 
فمن هذا الوجه يقتصر عليه . 

والركوب وإن كان علة للوطى " فالنخس ليس بشرط لهذه العلة» بل هو 
شرط أو علة للسيرء والسير علة للوطى» وبمذا لا يترجح صاحب العلة »> کمن جر 


إنساتًاء فوقع فی بتر حفرها غیره على قارعة الطریق» ومات فالديةعلیما۳؛ نان ) 


الحفر شرط علة أخرى 0 دون علة الجرح › کذاهذا. 
ثم قيل: يرجع الناخس على الراكب با ضمن فى الإيطاء؛ لأنه"“ فعل 

با وقيل : لايرجع وهو الأصح فيما أراه؛ لأنه"" "لم يأمره بالإيطاء 

)١(‏ قوله: ” والثانى “ أى الوطيء مضاف إلى الناحس؛ لأنه كالسائق مم الراكب» فيضمنان ما وطفته الدابة. (عناية) 

(۲) أى فى صورة الإذن. 

(۳) أى إلى الراكب والناخحس. ( ع) 

)٤(‏ قوله: "ولا يتناوله من حیث انه إتلاف" لوجود انفصال السوق عن الإتلاف» فليس عينه» ولا من ضروراته 
فم هذا الونجه يقر عليه أى غل الناغعسن لأن الراك إذن له بالسترق لا بالإبظاء. (عناية) 

)°( أى من وجه الإتلاف يقتصر على الناخحس لا يتعدى إلى الآمر بان يقال : إنه أمره» فكأنه أتلفه فيبراً التاحس. 

()قوله: ' وال ركوب إلخ" جواب سؤال» تقريره: أن الراكب صاحب علة للوطئ على معنى أنه يستعمل رجل 
الدابة فى الوضع والدفع» فكان ذلك بمنزلة فعل رجل حقيقة» ولهذا يجب عليه الكفارة دون الناخس» فإنه صاحب شرط 
فى حق فعل الوطئ» والإضافة إلى العلة أولى» ووجهه أن ال ركوب وإن كان علة للوطئ» ولكن النخس ليس بشرط لهذه 
العلة لتأحره a E r‏ 
عليمما. (عناية) 

(۷) أى على ال جارح وال حافر. 

(۸) وقو ع. 

)٩(‏ ناخحس. 

(۱۰) راکب. 

(۱۱) راکب. ٍ 


سپ 
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ضا ت ا ا 


والنخس ينفصل عنه""» وصار كما إذا أمر صبيا يستمسك على الدابة بتسيير ا 
فوطئت إنسانًا ومات حتى ضمن عاقلة الصبى» » فإنم N‏ 
أمره"" بالتسيير» والإيطاء ينفصل عنه“» وكذا إذا ال سلاحًاء فقتل به آخر» أ 
احتی ضمن لا يرجع على الآمر . 

ثم الناخس إغايض من إا كان الإبطاء قى فور التخس e‏ 
ا ا وإذا لم یکن" ۳ فور ذلك“ فالضمان على الراكب لانقطاع أثر 
ال قى السوق مضافً إ کب عل الكمال. 
ومر TT E‏ يد القائدء فأصابت فی فورها» فهو 
أعلى الناخس» وكذا إذا كان لها سائق فنخسها غيره ؛ لأنه مضاف إليه» والناخس 
إذا کان عبد E‏ وإن کان صبیا فی ال NY‏ مؤاخذان 
بأفعالهما . 5 
ولون نها کی ونیا فی الطريق» ففحج إلا فقتاته ETE‏ 
من نصب ذلك الشىء؛ لأنه متعد بشغل الطريق» SS‏ 


والله أعلم. 


الجلد الرابع ۸ ان الدبات 


)١(‏ فإن الإيطاء لا يلزم النخس. 
(۲) قوله: " صبيًا يستمسك [صفة صبيا] إلخ " نما قيد بذلك؛ لأنه إذا لم يستمسك فلا ضمان على أحد» أما على 
| الصبى فلأن مثله بمنزلة احمل على الدابةء فلا يضاف السير | إليه» وأما على الرجلء فلأنه لم يسيرهاء وإذا لم يضف 
| سیر ها إلى أحدء كانت منفاتة» وفعلها جبار. (ع) 
اقوله: ”يستمسك ی يقدر على لکوت على الدالة وف | الا EN‏ 
۰ (۳) صبی 
o‏ 
() صبی. 
)٩(‏ تاخحس. 
 )۷(‏ إيطاء. 
(۸) نخس. 
0( أى لأن فعل الدابة حينعذ مضاف إلى الناخس. | 
)۱١(‏ قوله: ” والناحس إذا كان عبدا “ یعنی ونخس بغیر إذن الراکب» فالضمان فی رقبته یدفع بہا» أو یفدی. (۶) 
)۱١(‏ قوله: "وإن كان صبيًا ففى ماله“ قال العلامة النسفى فى "الكافی' : يحتمل أن يراد به إذا كانت الجناية على 
المال؛ أو فيما دون أأرش الموضحة»ء قلت: ويحتمل أن يراد به أن الصبى إذا کان من العجم؛ لأنه لا عاقلة للعجم. (ك) 
(Y)‏ أى العبد و الصبى. 
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باب جناية المملوك وال جناية عليه“ 
قال : وإذا جنى العبد جناية حطأ". قيل لمولاه: إما أن تدفعه بهاء أو 
تفدیه*. 


وقالءالشافعى : جنايته فى رقبته» يباع فيہاء إلا أن يقضى المولى الأرش»› 
وفائدة الاختلاف فى اتباع ا لجانى بعد العتق» والمسألة مختلفة ‏ بين الصحابة 


رضوان الله تحالی علیہم . 
له أن الأصل فى موجب الحناية أن يجب على المتلف؛ لأنه هو الحانى» إلا أن 
العاقلة تتحمل عنه» ولا عاقلة للعبد؛ لأن العقل عندى” بالقرابةء ولا قرابة بين 
E O‏ 
ا لجناية على المال . ١‏ 
E NS‏ أن تتباعد عن الجانى تحررا 
عن استئصاله » والإحجاف"""' بهء إذ هو معذور فيه" حيث لم يتعمد الحناية» 


(۱) قوله: "باب جناية المملوك إلخ لما فرغ عن بيان أحكام جناية امالك وهو الحرء شرع فى بيان أحكام جناية 
المملوكء وهو العبدء وأخره لانحطاط رقبته لا يقال العبد لا يكون أدنى منزلة من البيمة فكيف أخر باب جناية المملوك 
عن باب جناية البهيمة؛ لأن جنايقه كانت پاعتبار الراكب» ارا ثق» أو القائد» وهم ملاك. (ع) 

(۲) ای القدوری . (عینی) 1 

(۳) قوله: ” جناي طا“ خحطأ القييد بالحطاً هبنا ما بفيد فى التفس؛ لأن بعمده يقتص» وأا فيما دونها فلا يفيد 
لاستواء حطفه وعمده فيما دونہاء ثم إنما يليت الخطاً بالبينة أو إقرار مولاه أو علم القاضى لا ياقراره أصلا. (بدائم) قلت: 
|| لكن قوله : أو علم القاضى غير المفتى به» فإنه لا يعمل بعلم القاضى فى زماننا. (شرنبلالية عن الأشباه» در مختار) 

# راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۳۸۹ والدراية ج۲ ص۲۸۳ تحت الحديث٤ .١٠١ ٤‏ (نعيم) 

)٤(‏ قوله: ”فی اتباع ال جاني“ فعنده الوجوب على العبد فيتبعه الجنى عليه بعد العتق» وعندنا الوجوب على المولى 
دون العبدء فلا يتبعه بعد العتق؛ لأنه بالعتق صار مختارا للفداء. )ع( 

ل ر ا و ر ی ا ا ا (ك).. 

»( وفی نسخة: عنده أى عند الشافعى. 

(۷) قوله: ”فتجب [دية] فى ذمته “ أى فى ذمة العبد؛ لأن ضمان ال جناية فى حق من لا عاقلة له بمنزلة ضمان الالء 
1 فیکون واجبًا فى ذمته» ثم الدين فى ذمة العبد يكون شاغلا لالية رقبته» فيبا ع فيه إلا أن يقضى المولى دينه. (ك) 

(۸) قوله: ”كما فی الدين“ یعنی ذا قتل الذمی رجلا خطأ» یجب دیته فى رقبته لا على عاقلته کما فی إتلاف 
المال. (ع) 

(۹) قوله: ”ولنا أن الأصل إلخ“ أ فيه بحث» وهو أن الحكم فى المسألة مختلف» فإن حكمها عندنا الوجوب على 
المولى» وعنده الوجوب على العبد» كما ذكرناء وبناءه عل أصل» ونحن على أصل» فمن أين يقوم لأحدنا حجة,على 
الآحر؟ ويمكن أن يقال: أن قوله: الأصل فى موجب ال جناية أن يجب على المحلف باطل» فإن الأصل ذلك فى مونجب 
جناية العمد» أو الخطاً الأول مسلم» ولا يفيد إذ الكلام فى الخطاأء والثانى عين النزا ع. (مل) 
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وتچعل ا إذا كان له عاقلة» والمولى عاقلته؛ لفالف سضر 
۳ 
ده 


والأصل فى العاقلة عندنا ا جھی تھ ۳ ل أهل الديوان» بخلاف 
الذمى لأنهم لا يتعاقلون فيما بينهم» فلاعاقلة› فج هافن دا صان للدم عن 
الهدرء وبخلاف الجناية على الال ؛ لأن العواقل لا تعقل الالء إلا أنه يخير بين 
الدفع ٠"‏ والقداء؛ واخك: 

وش مات اطبرة نوع تخفیف فی حقه؛ كيلا ستاصل غير أن الاجب الأصاى 
|هو الدفع فى الصحيح' “ ولهذايسقط الموجب” "بوت العبدلفوات محل 
| الواجب وإن"" كان" له حق النقل إلى الفداءء ا الزكاة"'» بخلاف 


(۱۰) استعصال: از بن ب رکندن. (م) 

(۱۱) إحجاف: کار ب ر کسی تنگ گرفتن. (م) 

(۱۲) لکون الخطاً مرفوعا شرعا. (زیلعی) 

(۱) عبد. 

(۲) المولى. 

(۳) دية. 

() قوله: ”الديوان و ا و ا كنوب باشند» وأول من وضعه فى الإسلام 
عمر رضی الله عنه. (من) 

(ه) قوله: ”إلا أنه [أى أن المولى] يخير إلخ ا ورل عا رات عدا کال و کات اون 
عاقلته) ا کان مخیراء کما فی سائر المواقل» ووجه ذلك مذكور فى الكتاب» وتقيقه أن الحطاً وجب التخفيف» ولا 
كان فى سائر العواقل كثرة ظهر التخفيف فيما بالتوزيع والقسمة على وجه لا و یاف را حا غار واد 
ارتا ق انات ار >( 


قوله: يخير“ أى فى أصل اللسأةء وهو ما إذا جنى العيد. جناية حطاً. 
»( الى ولى الجناية. 
(۷) مولی 


(۸) قوله: ا جواب عما يقال: لو وجب ال جناية فى ذمة کي a‏ 
العبدء كما نى ال جانى الحر إذا مات» فإن العقل لا يسقط عن عاقلته. (ع)٠ ٠‏ 

(۹) قوله: ”فى الصحيح اراس اشر کرم اسر 0 کو کون ا 
هذا الواجب بدفع ال جانىء وإغا كان ذلك صحيحا؛ لا ذكر فى ”الإسرار “: أن مشايخنا ذكروا أن الواجب الأصلى هو 
الأرش على المولى» والخلص بالدفع ثم نم قال: a E E‏ 
هو العبد. (عناية) 

(۱۰) قوله: "ولهذا يسقط إلخ ای كرف لزج الى هر ادف e.‏ 

قوله: "ولهذا يسقط إلخ “ أى إذا هلك العبد قبل الاخعيار برئ المولى من مطالبة الجنى عليه حقه من الدفع أو الفداء 
وهذا يدل على أن الو جب الأصلى هو الدفم. (ك) 
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موت الابانی ال ٤‏ فاو اج ل لن ا اا ا الد نة 


0 
| الفطر 
قال : فإن دفه ملک ولی الحناية» وإن فداه فداه E‏ ۹ وکل 


يلزه خالا آم الدفع فلأن التاجيل فى الأعيان os‏ 
الواجب عين» وأما الفداء e GC NT‏ ن کان 
مقدرا بالمتلف» ولهذا سمی فداء» فیقوم مقامه ل eT‏ 
حالا کالمیدل . 

واا اسار" وفعله لا شیء لول اناد یرو ي أما الدفع فلأن حقه 


(۱۱( ارو 
(۱۲) مولی. 
(۱۳) قوله: " كما فى مال الزكاة“ فإن موجب مال الزكاة هو إيتاء جزء من النصاب يسقط بہلاك النصاب بعد 
الحول؛ لأن الواجب جزء من النصاب» فيسقط بهلاكه» وإن كان لصاحبه حق» نقل أداء الزكاة من مال إلى آخر» 
GT E‏ فى صدقة 
EGS TE AG‏ (ك) 
(0 جواب عما یذکر ھھنا مستشهدا به کما ذکرنا آنقًا. )۴ 
٠‏ (۲) فإفها تحب عن العبد على المولى ولا تسقط يموت العبد. (ع) 
(۳) ای القدوری. (عینی) 
)٤(‏ أى المولى العبد الجانى. ( 
ee)‏ جناية. 1 
(VD‏ مولی. 
)۷( آلأن التأجيل شر م لصيل ترفيا» وتجصيل الحاصل باظل. 
)^( ای عند اختیار المولى الدفم. 
)٩( ˆ‏ قوله: ”فلانه جعل بدلا إلخ“ قیل: کون الشیء بدلا عرچشیء لا بستلزم الاتحاد فی اللک» ألا ترى أن المال 
قد يقع بدلا عن القصاص» ولم يتحدافى الحك» فإن القصاص لا يتعلق به ق الموصى له» وإذا صار مالا تعلق به» 
وكذلك التيمم بدل عن الوضوء والنية من شرطه دون الأصلء ويجوز أن يقال: الأصل أن لا يفارق الفرع الأصلء إلا 
بأمورضروزية› والمسائل المذكورة تغيرت بذلك وهو أن القصاص غير صالي فإن تعلق حق ا موص له بالمال» فلا يتعلق 
حقه به» والتتراب غير مطهر بطبعه» فلم يكن بد من إلحاق النية به؛ ليكون مطهر شرعاء بخلاف الماء وفيما نحن فيه 
ليس أمر ضرورى منعه عن الحلول الذى هو أصل الحكم» فيكون ملحقا به. (عناية) 
)٠١(‏ الواو وصلية. 
(۱۱) عبد. 
(۱۲) عبد. 
)١۳(‏ المولى. 


٠)۱ ٤(‏ وفى نسخة: سواء. 


E 
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ا ا TE E‏ 
وأما الفداء فلأنه لا حت له إلا الأرش› فاإذا E‏ فان لم 

يختر" شينًا حتى مات العبذ بطل حق المجنى عليه؛ لفوات محل حقه على ما 
بيناه"» وإن مات بعد ما اختار" الفداء لم يبرا لتحول الحق من رقبة العبد إلى 


قال" : فإن عاد“ فجنى ۰ کان ن حکم التابة الغانية كحكم الجناية 
CO Ds CY‏ ا الحناية بالفداء» جعل کأن لم 
تكن" وهذاابتداء جناية . 
1 قال“ : وإن جنی جنايتين» قيل للمولى: TTT‏ 
يقتسمانه على قدر حقيہماء راما آن تفدیه بارش کل واحد منیا ا 
الأو ME‏ ن المتلاحقة. 


(۳) المولى. 
)٤(‏ إشارة إلى قوله: غير أن الواجب لأمل هو الدفعم. (ع) 
)٥(‏ العبد. 
)١(‏ المولى قولا أو فعلا. (ع) 
(۷) ای القدوری. (عینی) 
(۸) العبد. 
() انیا 
)٠١(‏ قوله: " كحكم الجناية الأولى“ أى يقال للمولى: ادفعه بام جناية| الثانية أو انی کیام اک ننا 
الأولى. (ركفاية) 
)۱۱١(‏ قوله: ”معناه بعد الفقداء إنما فسر المسألة بہذا؛ لأنه إذا لم یفده ا الأرلى» ثم جنی اخری» کان 
المسألة عين المسألة الثانيةء وهو قوله: وإن جنى جنايتين قيل للمولى: إما أن ا (كقاية) 
)١۲(‏ العبد. 
(۳ الجناية ‏ . 
)۱٤(‏ ای القدوری . (عینی) 
)٠١(‏ الجناية الأولى. ۰ 
)۱١(‏ قوله: ”لا يمنع إلخ“ وهذا بخلاف الرهن» فإن تعلق > حب آلرتھان بالرهن بمنع تعلق حق الثانى به حتى إن 
الراهن لو مات بعد الرهن وعليه ديون» لحقته قبل الرهنء أو بعده» لا يعلق سار الديون به؛ لأن الرهن إيفاء حكماء 
والارتہان استيفاء حكمًاء فیعتبران بالإيفاء ا ا لحقيقيين» ففى الحقيقى لا يبقى تعلق» فكذا فى الحكمى. (ك) 
awana‏ : 
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ألا ترى أن ملك المولى لم ينع تعلق الجناية"» فحق المجنى عليه الأول أولى 
> ومعنی قوله: على قدر حقیہما على قدر ار ا 

_ وات كانوا عة يق مون اليد الدذرع على قدر حصصهمء وان ندا فداه 
يع أروشهم E‏ ؛ لأن 


وللمولی أن يفدى من بعضهم» ویدفع ERT TEE‏ 
من العبد؛ لأن الحقوق مختلفة باختلاف أسبابها ٠‏ وهى الجنايات المختلفة» 
بخلاف مقتول العبد إذا کان له ولیان» لم یکن له" أن يفدى من أحدهماء ويدفع 
إلى الآخر؛ لأن الحق متحد لاتحاد سببه» وهى الجناية المحمحدة» والحق يجب 
اقل للوارث خلافة عن لااك ان A‏ 
قال" : فإن أعتقه المولى”""» وهو لا يعلم با لجناية» ضمن الأقل من قيمته ومر 


)١(‏ الأولى. 
(۲) قوله: ”على قدر أرش جنايتهما“ لأن المستحق إنما يستحقه عوضنًا عما فات عليه» فلا بد من أن تقسم على 
قدر المعوض» كذا فى ”الإيضاح". (كفاية) 

(۳) يعنى قوله: لأن تعلق الأولى برقبته لا ينم تعلق الثانى به. (ع) 

)٤( -‏ أى العين الواحدة. (ك) ٠‏ 

)٥(‏ قوله: ”وعلى هذا حكم الشجات“ يعنى لو شج رجلا موضحة» وآخر هاشمة» وآخر منقلة» ثم احتار 
المولى الدفع» يدفع إلى صاحب الموضحة سدس العبد؛ لأن له حمس مائةء وإلى صاحب الهاشمة ثلثه؛ لأن له ألفاء وإلى 
صاحب المنقلة نصفه؛ لأن له ألقًّا وخمس مائةء فيقتسنمون الرقبة هكذا. (عناية) 

(1) العبد. 2 

(۷) قوله: ”لأن الحقوق مختلفة ‏ يعنی فجاز أن بختار فى أحدهم خلاف ما يختار فى حق الآخر» كما لو انفرد 
کل واحد منہم. (عناية) 

(۸) مولی. ۰ 

(۹) قوله: ”والحق يجب إلخ“ هذا جواب إشكال» وهو أن يقال: الحق وإن كان متحدا بالنظر إلى السبب» فهو 
مععدد بالظر إلى المستحقون» فینبغی آن پتمکن المولی من آن یغدی من آحدهماء وأن بدفع إلى الآخحر کما فی اتایات 
الختلفة. (ك) 

(۱۰) قوله: ”ثم للوارث خلافة عنه" لایقال: الك يثبت للوارث حقيقة وحكماء وللميت حكمًا فقط؛ لأنه ليس 

من أهل الك حقيقة» وجب ترجيح جانب الوارث؛ لأن ملك الميت أصل» وملك الوارث متفرع عليه» واعتبار الأصل 
أولى. (عناية) 
)١١(‏ المولى. 
(۱۲) ای القدوری. (عینی) 
)١۳(‏ قوله: ”فإن أعتقه إلخ“ الأصل فى جنس هذه المسائلء أن المولى متى أحدث فى العبد تصرفًا يعجزه عن الذفي 
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.س 


ا 


آرشها": e‏ وجب عله الآرش ¢ لأن فى الأول فوت 


حقه» فیضمته »› وحقه فى أقلهما' ا ۽ لآنه لا اختيار بدون 


الخ 
اكاد صار مختارًا“؛ لأن الإعتاق ينه من ا 1 e‏ 
ا 
وعلى هذين الوجهين ٠‏ ليع والهبة ادير والاستيلاد؛ لأن كل ذلك ما ينع 
الدفع ؛ لزوال الملك به" بخلاف الإقرار" على رواية الأصل“ ؛ لأنه لا يسقط 
ولى الحنايةء فإن المقر له يخاطب بالدفع إليه٠‏ وليس فيه نقل املك ؛ لحواز أن 
يكون الأمر» كما قاله امقر" . | 
وألحقه ك وأخواته؛ لأنه"" ملك" فى الظاهر» فيستحقه 
المقرله بإقراره» فأشبه البيع“"» وإطلاق ك النفس وما 


بسي سے س جس سے س ٍ < 


وهر عالم بالجناية» يصیر مختارًا لدا وإذا أحدث تصرفا ١‏ يعجزه عن > يصير مختارً» ل کان عالا با جناية ¢ (ك) 


1 جناية.‎ )١( 

(۲) قوله: رست فى قله اذ لا اة فى خير ين لأقل لكر الدلیل علی أن حت فی ألما ن لیس له 
ولاية المطالبة بالأكثر. (ك) 

(۳) بالعتق. 

(4) أى على العثق. ٠‏ 

(ه) أى الفداء. 
)١(‏ يعنى قبل العلم أو بعده. ( ع) 
(V). `‏ حقيقة كما فى البيم والهمت او حکمًا» کما فی التدبیر والاستيلاد. 

(۸) قوله: بخلاف الإقرار إل یعنی | إذا جنى العبد جناية» فقال ولیہا: هو عبدك» فادفعه أو افده» فقال: هو 
لفلان الغائب وديعة عندى» أو عاريةء أو إجارة» أو رهنء لا بين ختارا للفداء؛ لما ذكر فى الكتاب» ولا يندفع عنه 
الخصومة حتى يقيم على ذلك بينة» فإن أقامهاء خر الأمر إلى قدؤم الغائب» وا إن لم يقمها خحوطب بالدفع»› أو الفداء 
ولا يصير مختارًا بالذية مع تمكنه من الدفم. )ع( 

)٩(‏ مبسوط. 

(۱۰) قوله: جواز أن يكون الأمر» كما قاله امقر ای جواز أن کون مید مد اتر له فیخاطب ار ل بلع 
إلى ولى الجناية. (ركفاية) . 

(۱۱) قوله: ”وألحقه [فی صيرورته مختارا : ع الکرعی اع م رف ”الإيضاح“ : وقد أطلق أبو الحسن أنه يصير 
مختارا» وهورواية خارجة عن الأصول. (ك) 
(۲) المقر. . 

)١۳(‏ العبد. 
)١ ٤(‏ فى نقل الملك. 
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دونہاء وكذا لمعن لا یختاف . 

وإطلاق البيع ينتظم البيع بشرط الخيار للمشترى ؛ لأنه يزيل املك °> 
بخلاف ما إذا كان ايار للبائع ونقضه. 

وبخلاف العرض على البيع؛ لأن املك ما زال*» ولو باعه بيعا فاسدا لم 
یضر مختارا حتى يسمله ؛ لأن الزوال به" بخلاف الكتابة الفاسدة؛ لأن موجبه 
| ينبت قبل قبض البدل» فيصير بنفسها مختارً. 

ورات رلا ال عله فر مان ما و 
الستحق له أخذه"" بغير عوض» وهو متحقق فى الهبة دون البيع » وإعتاق اللجنى 
عليه بأمر المولى بمنزلة إعتاق المولى فيما ذكرناه ؛ لأن فعل المأمور مضاف إله” ٠‏ 
) ولو ضربه فنقصه" ٠‏ فهو مختار إذا كان عالمًا بالجناية؛ لأنه حبس جزء 


أ )٠١( ٠.‏ قوله: " وإطلاق ال جواب“ يريد به قوله: ضمن الأقل من قیمته» ومن ارشهاء وقیل: یرید به قوله: فی اول 
الباب» وإذا جنى العبد جناية حطأء فإنه ينتظم النفس وما دونه. رع ١ ٠‏ 
| ۰ ۵ی القدوری. (عینی) 
)0 ای الوجه. 1 ۰ 
(۳) لان کل واحد مال. (ع) : ب 

(۳) قوله: ”ينتطم إلخ ٠‏ يعنى إذا باع مولى العبد ال جانى العبد بشرط الخيار للمشترىء» كان ذلك اخحيار! مته للفداى 
وفى "الإيضاح : أما على قولهما فلأن اللك يثبت للمشترى» وأما على قول أبى حنيفة: فملك البائع يزول» وإن لم 
يثبت للمشترى» وفوات الدفم يكون بزوال ملك البائم. (ك) 

)٤(‏ من البائم. 

)٥(‏ أی بخیار البائم» وبالعرض على البیم» فلا يصیر المولی مختارا بما. 

(1) قوله: ”الزوال به“ أى زوال الملك فى البيم الفاسذ بالتسليم. ` 
۴ () قو له: " بخلاف الكتابة الفاسدة “ أى يصيرمختارا للفداء مجرد عقد الكقابة الفاسدة» بخلاف البيع الفاسد 
امان هناك لا یکون مختارا للفداء قبل التسليم إلى المشترى» وفى "الإيضاح": أن موجب عقد الكتابة الفاسدة يثبت بنفس 
العقذ» وهو تعليق العتق بالأداى فكانت الكتابة نظير البيع الفاسد بعد القبض. (ك) 

قوله: " الفاسدة “ بأن كاتب المسلم عبده الجانى على حمر وختزيرء فإنه يصير مختارا للفداء. ي 

(۸) أى المولى مختارا للفداء.. ٠‏ 

(۹) عبد. 

)١(‏ قيل: يعنى فى اختياره الفداء» وقيل: فى العلم با جناية وعدمه. (ع) 

a ۰ گر‎ )۱۱( 

(۱۲) قوله: "ولو ضربه فنقصه“ بأن أثر فيه حتى صار مهزولاء وقلت: قيمته ببقاء أثر الضرب فهو مختار إذا كان 
عالمًا با جناية؛ لأنه حبس جزء منهء وأما إذا ضربه ولم يعلم بها كان عليه الأقل من قيمته ومن الأرش» إلا أن يرضى ولى 


الد أن يأخذه ناقصًاء ولا ضمان على المولى؛ لأنه ما رضى به ناقصًاء صار كان النقصان حصل بآفة سماوية. (ع). 
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E‏ ا 
منه A e‏ ا + لاقلا . 
لاف الترويج *؛ لأنه عيب من حيث E‏ وا 
الثيب ا ى ظاهر الرواية" ؛ لأنه لا ينقص من غير إعلاق . 
وبخلاف الاستخدام "؛ لأنه لا يختص بالملك» ولهذا لا يسقط ‏ "به خيار 
ال i‏ مختارا بالإجارة والرهن فى الاظهر . من الروايات» 
|وكذا" بالإذن فى التجارة» وإن *" ركبه دين؛ لأن الإذن لا يفوت الدفع» ولا 


E 


ا( وله ”لأنه حبس [فهوعيب حقيقة] إلخ' ولو ضرب المولى عا عبنه» فأبيضت وهو عالم به» ثم ذهب 
البياض قبل أن یخاصم فيه لا یکون مختارا للفدا؛ بل يدفع أو يفدی؛ لأن النقصان لا زال جعل كأن لم يكن» ولو 

| حوصم فى حالة البياض» فضمنه القاضى الدية» ثم زال البياض» فالقضاء تافذ لا لا یرد؛ لأن الخيار قد اسعحكم بانضمام 
| القضاء إليه. رك) 

| 0 یعنی بصیر مختارا للغداء. )۶( 

(۳) قوله: "وإن لم يكن معلقًا وإنما قيد به لاثبات الفرق بين وطئ اللكر وافيب؛ لأن بوط اليب لا يكون 
مختارا للفداء مالم يكن الوطئ معلقا فى ظاهر الروايةء وروی عن ابی يوسض أن مطلق الوطئ بكون اخيارا لن احل 
يختص بالملك» فيكون دليلا على إمساك الغين. (ك) 

)٤(‏ إشارة إلى قوله: لأنه حبس جزء منه. (ك) 

أ )٥(‏ قوله: " بخلاف الترويج و ا ا و ی ا ی 
| وعلل المصنف بقوله؛ لأنه عيب من حيث الحكم» وذلك لا يث یثبت به اخحتیار الفداء» كما لو أقر عليما بالسرقة عالمًا 
| بالجنايةء فإ بهذا الإقرار يدخلها نو ع عيب» رلک لا کان کل لم يتب ثبت به انيار الفداء. (ع) 

»( اة 

(۷) الشرعى. 

(۸) فانه لا یصیر المولی مختارًا للقداء مالم یکن معلقًا. 

)٩(‏ قوله: ”على ظاهر الرواية . فإن قيل: ما لفرق بین هذا لی ظاخر وة رین الب بشرط ایا قا می 
هناك فسخ للبیع» وإن لم یکن معلقاء وھھنا لا یکون اختیاراء إلا إذا کان معلقا. أجيب: : بأنه لو لم يجعل فسخا للبيع» وقع 
الوطئ حراما؛ لأنه'إذا اخحار الغداء بعد ذلك» ملكها امشترى من حين العقد» ولهذا يستحق زوائدهاء فنبين أن الوطئ 
حصل فى غير ملكهء فللتحرز عن ذلك جعلتاه فسحاء وههنا إذا دفعها با جناية لا يعلكها ولى الجناية إلا من وقت الدفع» 
ولهذالا يسلم لشیم من زواندھاء قلا کین أن الرظا کا۵ فی غ ملکه. (عناية) 

(۰) قوله: ”وبخلاف الاستخدام إلخ يعنى لو استاخدم العبد ال جانى بعد العلم بالجنايةء لا یکون مختارًا للفداءء 
حتى لو عطب فى الخدمة لا ضمان عليه؛ لأن HR‏ يدل على الاختيار. (عناية) 

(۱۱) ای إذا اشتری عبدا باخیار واستخدمه. 

(۲) المولى. 

(۱۳) قوله: "فى الأظهر“ هذا اد تراز عدما ذكر فى يعض تسخ الأصل أله يكون مخارً لضداء ارهن والإجارة 
لأنه ثبت عليم ما يدا مستحقة» فصار كالبيع» » ووجه ظاهر الرواية أن الإجارة ينقض بالعذر» فيكون حق ولى الجناية 
فيا عىذرا فى نقض الإجارة» والراهن يتمكن من قضاء الدين» واسترداد الرهن متئ شاء فلم يتحقق عجزه عن الدفع 
بمذين الفعلينء فلا يجعل ذلك اختيارا. (ك) ۰ 
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ينقص الرقبةء إلا أن لولى الجناية أن يمتنع من قبوله ؛ لأن الدين لحقه من جهة 
و > فيلزم المولى قيمته . 
| قال : ومن قال لعبده: إن قتلت فلانًاء أو رميته» أو شججته» فأنت حر» 
وار ا إن ل ذلك : 

وقال زفر: لا يصير مختارا للفداء؛ لأن وقت تكلمه لا جناية» ولا علم له 
بوجوده» وبعدالجناية لم يوجد منه فعل یصیر به مختارا . 

ألاترى أنه لو علق الطلاق» أو العتاق بالشرط» ثم حلف أن لا يطلق» 
أو لايعتق» ثم وجد الشرط» وثبت العتق والطلاق لا يحنث فى يمينه تلك" » كذا 
هذا. 

ولنا أنه علق اللإعتاق بالجناية» والمعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط كالمنجز» 
فصار كما إذا أعتقه بعد الحناية . 

ألا يرى أن من قال لامرآته: إن دخلت الدار فو الله لا أقربك» يصير ابتداء 
الإيلاء من وقت الدخول» وكذا إذا قال لها: إذا مرضت» فآنت طالق ثلاتّا» فمرض 
e E‏ پصیر فارا؛ لأنه يصير مطلقًا بعد وجود 


Ê‏ تاکن ازز ا غر طلاق» أو عق يكن الامتاع عه؛ إذاليمين 
للمنع» فلا یدخل تحته ما لا يکنه الامتتاع عنه' ولانه حرضه' غلی .مباشرة 


)( یعنی لا یکون به مختارا للفداء.‎ )۱٤( 

)٠١(‏ الواو وصلية. 

ر6 قزل لان الدين فة من هة الرلى ‏ ووجوت الدين فن دة الد تقضان للد لان الغرماء غوت ول 
الجناية إذا دفع العبد إليه» فیتبعونه بدیونېم؟ لكن ذلك بسبب من جهة المولى» وهو الإذن» فکان له أن بحتنع من قبوله 
ناقصًا. (ك) 

(۲) ای محمد فی و . (عینی) 

(۳) قوله: ”فهو مختار إلخ“ وفى ”المبسوط“ : فبإن كانت جناية العبد تما يتعلق به القصاصء فلا شىء على المولى؛ 
لأن الواجب هو القصاص على العبدء وذلك لا يختلف بالرق والحريةء فلا يصير المولى بالعتق مفوتًا حق ولى الجناية» 
فلذلك لا یلزمه شىء. (ك) 

)٤(‏ العبد. (ك) 

(ه) وعليه قيمة العبد. (ك) 

)٦(‏ لعدم وجود فعل يخالف بمينه. 

(۷) أى غرض الحالف. 


SS 
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الشرط TT‏ الوا E‏ يفعله"» فهذا دلالة 
|[ الاختيار“. 
قل: وإذا قطع ال الب درج عمداء فدفع | ETT)‏ 
عتقه» ثم مات من قطع اليد فالعبد صلح ‏ بالحتاية*)» وإن لم يعتقه» 
رد ما لرن وق لوا : اقتلوه» أو اعفوا عنه. 
ET‏ “ وهو آنه إذالم یعتقه وسری تبين أن الصلح وقع باطلا ٣‏ 
e‏ لآن أا راف العبد لا يجرى القصاص بينها وبين أطراف 
الحر. 
| فإذاسرى نان الان غي واس و فاا راجب هي القر كات الضلح 
|| واقعا بغير بدل"' فبطل› والباطل لا يورث:الشببة كما إذا وط المطلقة الثلاث 
ا مع العلم بحرمتها ا وجب القصاص . 


(۸ ای تحت الحلف. 

(۹) وهو المعلق قبل الحلف. 

(E). قوله: ”ولأنه حرضه إلخ "اء أن الرلى حرش الد على ماشرة اشر وهر الل وار راشم ق ال‎ )٠١( 

)١(‏ وهو الحرية. ( ع۶) 

(۲) رغبة منه فى الحرية. ( ع۶) 

(۳) آی اختيار الفداء. 

)٤(‏ ای محمد. (عینی) 

(ه) أى بدل الصلح. 

)٦(‏ وما یحدث منہا. 

(۷). العبد. 

(۸) قوله: " ووجه ذلك إلخ “ یرید بيان الفرق بين ما إذا أعتق وبين ما ذا لم يعتق. ( ع) 

)٩(‏ القطم. 

)٠١(‏ قوله: ”تبين أن الصلح E‏ ا من أن الموجب الأصلى هو 
الفداء» فكان الدفع بمنزلة الضصلح لسقوط موجب الجناية. ( ع) 1 

)١١(‏ القطم. 

(۱۲) قوله: ”فكان الصلح واقعا بغير بدل“ يعنى المصالح عنه؛ لأن اذى كان املح رقع عه وهو الال قد زال 
والذى وجد من القتل لم يكن وقت الصلح فبطل. ( ع) 

(۱۳) حتى يسقط القود. 

)۱٤(‏ قوله: ”كما إذا وطى إلخ“ ای کہا إذا طلق امراته ثلاناء ٹم وها فی السدة ع للم حرس علي فاه 
لا يصير شببة لدراً الحد. ( ع) 


ر 2 
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بخلاف ما إذا أعتقه؛ لأن أقدامه على الإعتاق يدل على قصده تصحيح 
الصلح؛ لأن الظاهر أن من أقدم على تصرف يقصد تصحيحه» ولا صحة لهء إلا 
وأن يجعل صلحا عن الحناية » وما يحدث منها. 
) ولهذا لو نص" عليه" رضی المولی به یصح» وقد رضی' المولی به؛ لأنه 
لما رضى بكون العبد عوضاً عن القليل يكون أرضى بكونه عوضًا عن الكثيرء فإذا 
أعتق يصح الصلح ”“ فى ضمن الإعتاق ابتداء"» وإذا لم يعتق لم يوجد الصلح 
ابتداء» والصلح الأول وقع باطلاء فيرد العبد إلى المولى» والأولياء على خيرتبم 
فى العفو والقتل . 

وذكر فى بعض النسخ ": رجل قطع يد رجل عمداء فصالح القاطع المقطوعة 
يده على عبد» ودفعه " إليه» فأعتقه المقطوعة يده» ثم مات من ذلك. . 

قال العبد صلح با لحناية إلى آخر ما ذكرنا من الرواية"» وهذا الوضع يرد 
إشكالا"" فيماإذاعفاعن اليد» ثم سرى إلى النفس ومات» حيث لا يجب 
القشاض ل ° وها قال : ا 


)١(‏ قوله: "إلا ون يجعل صلحا إلخ“ فيجعل مصالحًا عن ذلك مقعضى للإقدام على الإعتاق» ويجعل المولى 
|| أيضا كذلك دلالةء وشرط صحة الاقتضاء وهو إمكان المقتضى موجود» ولهذا لو نص إلخ. (ع) 
(۲) حين دفع العبد. ` 
(۳) أى على كون الصلح صلحا عن ال جناية وما يحدث منہا. 
)٤(‏ ای ههنا. 
)٥(‏ لوجود الدلالة. 
- ( جدیدا. 
(۷) لأنه لم يوجددلالة. 
أ| ٠‏ () قوله: ”وذكر فى بعض النسخ“ قال فخر الإسلام: وذكر فى بعض نسخ هذا الكتاب» أى كتاب ”ال جامع 
الصغير“ هذه المسألة على حلاف هذا الوضع» وساق الكلام مثل ما ذكر فى ”الهداية » وبعض الشارحين عبر عن النسخة 
الاولى بالنسخة المعروفةء وعن الثانية بغير المعروفة. (عناية) 
)٩(‏ العبد.. ۱ ١‏ 
(۱۰)- محمد. 1 
(۱۱) قوله: " إل آخر ما ذکرنا“ یعنی وإن لم يعتقه رد على المولى ويجعل الأولياء على خيرتہم بين القتل والعفو. (۶) 
(۱۲) قوله: ” وهذا الوضع“ اى الوضع الثانى» وإنما حص هذا النوع بوروده إشكالا؛ لآن دفع العبد فى هذا الموضع 
بطريق الصلح» والصلح متضمن للعفو؛ لأنه ينبئ عن الحطيطةء فيكون هذا نظير العفوء ولا كذلك الوضع الأول؛ لأن 
الدفع ثمه ليس بطريق الصلح؛ لانه ليس فيه حط شىء بل العبد موجب جنايته بتمامه» وإذا لم يكن الدفع بطريق الصلح 
لا يكون فيه معنى العفوء فلا يرد إشكالا على مسألة العفو. (ك 
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ا ا ت 


قیل : ما ذکر ھھنا جواب القیاس'» فیکون الوضعان جميعًا على القياس 
والاستحسان» وقیل : بینهما فرق . 

ووجهة أن العقواء الد صح ظاهرا؛ لأن احق كان له فى اليد من حيث 
الظاهر› E‏ ظاهرًا› فبعد ذلك وإن بطل حكماء تق وچو دا 
حقيقة» فكفى ذلك لنع وجوب القصاص»› e‏ بے 


. 


| بل يقررها حيث صالح عنها على مال» فإذا لم يبطل الجناية لم قنع نع العقوبة»› 


کک أما إذا ا مر قبل . 
قال" : وإذا جنى العبد المأذون له جناية وعليه ألف درهم» فأعتقه 
المولى» EIT‏ » فعليه نخان وة ة لصاحب الدين › وقيمة لأولياء 


الحناية ؛ لأنه أتلف حقين كل واحد منهما مضمون بكل القيمة على الانفراد الدفع 


e O™‏ العفو عن اليد. 

.)۱٤(‏ قوله: ” وههنا [ى مسألة الصلح] قال [محمد]: يجب" فإنه قال! رقیل للأولياء: اقتلوه. (ك) 

(۱) قوله: ”قیل: ما ذکر إلخ“ يعنى احتلف المشايخ فى ال جواب عن ذلك قال بعضهم : ما ذکر هنا من وجوب 
القصاص جواب القياس» فيكون الوضعان جمْيعًا على القياس والاستحسان» يعنى وجب e‏ فی هذه المسألة على 
|[ النسختين جواب القياس» وفى الاستحسان يجب الدية» وفى مسألة العفو وجارب الدية جواب الاستحسان» وفى القياس 
يجب القصضاص» فكان الوضع فى هذه ن ٠٠‏ اك على القياس والاستحسان» فاندفع التدافم وحصل التوافق. (عناية) 

(۲) أى العفو والصلح. 

(۳) ويبطل اجناية. 

)٤(‏ أى العفو بالسراية. 

)٥(‏ عفو. 

(1) قوله: ٣‏ بطل الجناية " لان الصلح عن الجناية استيفاء للجناية معني؛ لاستيفاء بدلهاء راذا ب بقيت ا جناية يتوفر 
عليہا عقوبتهاء وهو القصاص. (زيلعى) . 

(۷) أى عدم امتنا ع العقوبة. 

(۸) قوله: ”ما ذکرناه" وهو قوله: لأن إقدامه على الإعتاق بدل على قصد تصحیم صلم إلخ: 

)٩(‏ ای محمد. (عینی) 

)٠١(‏ قوله: ”وإذا جنى إلخ" أى الأصل أنه إذا جنىء وعليه دين خير امول بين الدفع | إلى ولى الجناية والفداء وإذا 
احتار الدفع إلى ولى الجناية ڈ ئم بیع فى الدين» فإن فضل شىء فهو لولى الجناية» لأنه بدل ملكه» وإلا فلا شىء له» ونما بداً 
بالدفع جمعًا بین الحقين؛ لأنه أمكن بيغه بعد الدفع» ولو بدا ببيعه فى الدين ل حكن دفعه بالجناية؛ لأنه لم يوجد فى يد 
المشترى جناية. (زيلعى) 

EÊ ê A قوله: "ولم يعلم بالجناية قید به لیب نی عليه قوله فعلیه قیمتان؛‎ )۱۱١( 
إذا كانت ال جناية فى النفس لأولياء الجناية» وقيمة العبد لصاحب الدين. ك‎ 


(۱۲) يعنى إذا كانت القيمة اقل من الارش : () 
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للأولياءء والبيع.للغرماء» فكذا عند الاجتماع . 

ویكن الجع , بين الحقين”“ إيفاء من الرقبة قبة الواحدة» بأن يدفع إلى ولى الجنايةء 
ثم يباع للغرماء N‏ 

بخلاف ما إذا أتلفه أجنبى» حيث تجب” قيمة واحدة للمولى» ويدفعها 
المولى إلى الغرماء ؛ لأن الأجنبى إنغا يضمن للمولى بحكم الملك» فلا يظهر فى 
مقابلته احق ؛ لأنه" دونه» وهنا یجب لکل واحد منہما" بإتلاف الحق فلا 
ترجیح › فیظهر ان فیضمنہما . 

ال E NE‏ ن¿ قیمتہاء ثم ولدت» فإنه يباع 
TE‏ وإن جن ت" جناية لم يدفع الولد معها. 


)١(‏ قوله: "حكن إلخ “ جواب عما يقال: لا يلزم من كون كل واحد منهما مضمونا بكل القيمة على الانفراد 
کونه كذلك عند الاجعما ع» -جواز آن یکونا متافیین فلا یجمتعان. () 

(۲) قوله: " بأن يدفع إلى ولى الجنايةء ثم يباع للغرماء“ وفائدة الدفع أن يثبت له حق الاستخلاص بالفداء فإن 
للناس أغراضًا فى الأعيانء وما لم يبطل الدين بحدوث ال جناية؛ لأن موجب الجناية صيرورته حرأ فإذا كان مشغولا 
وجب دفعه مشغولاء ثم إذ بيع» وفضل من ثمنه شىء» صرف إلى أولياء ااجناية؛ لأنه بيع على ملكهم» وإن إن لم يف بالدين 
تأخر إلى حال الحرية» كما لو بيم على ملك المولى. (ك) 

( لان الإتلاف وارد عليہما. 

)٤(‏ على الأجنبى. 

)٥(‏ قوله: "فلا يظهر فى مقابلة [الملك] احق“ أى حق الفريقين بالنسبة | إلى ملك المالك؛ لأنه دون الملك» فصار 
کأنه لیس فيه حق» ڈ ثم الغرمم أحق بتلك القيمة؛ لأن القيمة مالية العبد» والغربم متقدم على المولى فيما؛ لأن الواجب أن 
يدفع إليه » ڈ E GT‏ 
مستویان» فیظهران فیضمنہما. (ك) 

»( أى لأن احق دون الملك» فيكون الحق مع املك مرجوخًا. () 

(۷) أى من ولى ال جناية والغرماء. 

(۸) الخحقان. 

(۹) ای محمد (عینی) 

(۰) قوله: فإنه يباع الولد معها“ هذا إذا ولدت بعد الاستدانةء أما إذا ولدت قبل الاستدانة لم يتعلق حق غرماءها 
بولدهاء وأما الأموال التى حصلت لها بطريق الهبة» أو الصدقةء او التجارةء فھی احق بہاً من مولاها فی أداء دیما بها 
ويستوى فى ذلك إن كانت اكتسبت قبل لوق الدين أو بعذه؛ لأن يدها فى الكسب يد معتبرة» حتى لو نازعها فيه إنسان 
كانت خح صما له» فباعتبار بقاء يدها يبق حاجتما فيه مقدمًاء بخلاف ما إذا أحذ المولى منم قبل أن يلحقها الدينء 
وهذا بخلاف ما إذا ولدت قبل أن يلحقها الدين؛ لأن ولدها ليس من كسبہا؛ لکنه جزء متولد من عیناء فکما أن نفسها 
ایکون من کسبہاء > فكذلك ولدها إلا أن نفسها يباع فى الدين لالتزام المولى ذلك بالإذن لها فى التجارة» وذلك 
لأ يوجد فى حق الولدء ولو تعلق به حق الغرماءء» إما يكون بطريق السراية» ولا سراية بعد الانفصال؛ لأن الولد بعد 
الانفصال نفس على حدة. (كفاية) : 
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ا ا سا 


الفر أن الدین وصف حکمی فیہا واجب فی ذمنہا متعاق پرقپتہا استیفاء 0 
فيسرى إلى الولد كولدالمرهو ا بخلاف الجناية ؛ لأن وجوب الدفع ” أ فى ذمة 
المولى لاذ E‏ » وانما يلاقیہا أثر الفعل ا ا وهو الدفع والسراية فى 
الأوصاف الشرعية دون الاوضاف اة" : 


قال : وإذا كان العبد لرجا زعم رجل آخر TET FE‏ 
ولبًا لذلك الرجل" خطاء فلا شىء له ؛ لأنه لما زعم أن مولاه أعتقه» فقد ادعى 
ا ا 


ححه . 


قال : وإذا أعتق العبد" فقال لرجل : 2 
لأر : قلت رات حب فالقرل EE‏ لأنه”' منكر للضمان لا أنه 
أسنده" ' إلى حالة معهودة منافية للضمان» إذ الكلام فيما إذا عرف رقه» والوجوب 

N) 
قوله: متعلق برقبتہا حتى صار المولى منوعا من التصرف فى رقا ببيم» أو هبة» أو غيرهما. (عناية)‎ )۱( 


(۲) فإن رهن الام المرهونة يسرى إلى ولدها الذى تولد بعد الرهن. 
(۳) بالجناية. 


)٤(‏ قوله: ”لا فی ذمتہا ا حتی لا می الرلی منوا من اصرف فی کدرا ب بيم أو هبة أو غيرهما. (ع) 

() الحسی. 

)١(‏ قوله: ”دون الأوصاف الحقيقية“ بناء علی ان الوصف الحقیقی فی مسحل لا یمکن أن پت ينتقل إلى غيره» وأما 
الوصف الشرعى فهو اعتبارى يتحول بتحوله. (عناية) ‏ 

(۷) ی محمد. (عینی) 

(۸) قال. 

(۹) الزاعم. 

(۱۰) قوله: ”وأبراً العبد“ ای من كل الدية لا من قسطه فى الدية والولى؛ لأنه لم دع على الرلى بد الجابة عا 


| حتی یصیر المولی به مختارا للفداءء مستہلکا حق الجنی عليه بالإعتاق. (ك 


(۱۱) ای محمد. (عینی) 

)١۲(‏ أى العبد المعروف بالرق. 

۰ أى ذلك الرجل.‎ ٠۳( 

)١ ٤(‏ قوله: ”فالقول قول العبد“ فإن قلت: إن العبد قد ادعى تاريخا سابقًا فى إقراره» والمقر له منكر لذلك التاريخ» 
فینبغی أن يكون القول قوله. 

أجيب بأن اعتبار التاريخ للترجيح بعد وجود أصل إقراره» وههنا هو منكر الأصلء فصار كمن يقول العبد: أعتقتك 
قبل أن تخلق» أو أخلق. ( ۶) 


)۱٩(‏ عبد. 
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فى جناية العبد على المولى دفعاء أو فداء. 
وصار كما إذا قال البالغ " العاقل : طلقت امرأتی وأنا صبی» أو بعت دارى 
وأناصبی» أو قال: طلقت امرأتى وأنا مجنون» أو بعدت دارى وأنا مجنون» 
ا ا 
5 ومن أعتق جارية» ثم قال لها: قطعت يدك وأنت أمتٍ : 


بضمن شیا قائما بعینه a ETE‏ 
وجوب الضمان؛ lh ay‏ كما فى المسألة 


الأولى'» وكمافى الوطى والغلة. 
وفى الشىء القائم أفر ادها يت اعرف الا د ا ثم ادعی التملك 


عليهاء وهى منكرة» والقول قول المنكر» اله دامر ٠‏ بالرة إلا 


١ ١(‏ أى القتل. 

(0 فإن الصبا حالة معهودة فى كل أحد. (ك) 

(۲) الواو للحال. 

(۳) یعنی مع بکینه. 

` اراد به قوله:.لأنه منكر للضمان. رك‎ )٤( 

۰ ای محمد: (عینی)‎ )٥( 

)١(‏ قوله: ” ومن أعتق إلخ “ هذه المسألة أيضا بناءها على إسناد الإقرار إلى حالة منافية للضمان. (ك) 

(۷) قوله: ”إلا الجماع والغلة“ بأن قال: جامعتك وأنت أمتى» أو أحذت منك غلة وأنت أمتى» فقالت: بل كان 
ذلك بعد العتق» فإن القول قول المولى. (ك) 

قوله: ”والغلة [الغلة: كل ما يحصل من ربع أرض» أو كراءهاء أو أجرة غلام» أو نحو ذلك. مغرب]“ غلة 
-بالفتح- در آمد اهر چیزی از حبوب ونقود وج ز آن وآمد کرایه مکان ومزد غلام. (من) 

(۸) المولى. 

)٩(‏ قوله: ”الأشياء إلخ“ يعنى لو كان أقر بأحذ E‏ والماخحوذ قائم بيده» واختلفا فيه على هذا الوجه» 
فإن الرد مجمع عليه» بنى هذه المسألة محمد على الأصل المذكورء وأجاب عن تخلف الشىء القائم بعينه» بأنه أقر بيدها إلخ. (ع) 

)٠١(‏ المولى. 

)١١(‏ أى الرق. 

(۱۲) ضمان. 

(۱۳) مرت آنقا. 

)٠١(‏ المولى. 


E 


وهذا بناء على أن جنس العضر المتلف ذا کان یا حال الإتلاف ڈ ثم تلف سقول القصاص ناء على أصل اأصحابنا أن 
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ولهما آنه قر سیب الفیمانء ثم ادعی مایت فلا یکون القول قوله» 
كخاإذا فال ليره" :قات عك اليم“ > و انالبي ية ثم 
فقأت”» وقال المر له: لا » بل فقأتہا» وعينك اليمنى مفقوءة» فإن القول قول المقر 
له" . وهذا لأنه ما أسنده"" إلى حالة منافية للضمان؛ لأنه يضمن يدها لو قطعهاء 
وھ دو ا رگدا نفو لاخر ی دا اله > وهو ستامی: 


بخلاف الوط والغلة'؛ لان وطى الول أمتا الو ر 
وكذا أخذه من غلتہاء وإن كانت مديونة لا يوجب الضمان عليه» فحصل الإسناد 


)٠١(‏ المولى. 

)١(‏ المولى. 

(۲) من الضمان. 

(۳) قوله: كما إذا قال إلخ أى قال لغيره.فقأت عينك اليمنى» وعينى اليمنى صحيحة» ثم فقأت يريد بذلك 
براءته عن ضمان العين قصاصً وأرشاء فقال المقر له: بل فقأتماء وعينك اليمنى مفقوءة يريد به وجوب نصف الدية عليه 


موجب العمد القود على سبي التعيين» وله العدول إلى الالء فقبل العدول إذا فات الحل بطل الحق. (عناية) 
)٤(‏ قوله: ”فقت“ ليس المراد من الفقاأً القلع؛ لأنه لا قصاص فى القلع» ولكن المراد منه اذهاب الضوء مع بقاد 
العو رقي اشفا ن ر (ك) 
)٥(‏ قوله: "ثم فققت" ای ذهبت عینی اليمنى وسقط القود. (كافی) 
)٩(‏ قوله: "فان القول قول المفر له“ ای واجب می شود بر کور کننده چشم ارش چشم مقر له زیرانکه مقر 
اقرار کرده است بسبب ضمان که کور کردن چشم راست. (ترجمه) 
(۷) فإن محض الرق ليس حالة متنافية للضمان. 
0 قوله: ”وكذايضمن" لأنه ما أسنده إ لى حالة منافية للضمان؛ لأنه يضمن مال الحربى إذا كان 
مسستاًمتًا e‏ 
(۹) قولىه: إذا أحذه إلخ ' صورته مسلم دخل دار الحرب بأمانء وأذ مال حربی» ٹم أسلم الحربى» ثم حرج 
إليناء فقال المسلم: أخحذت منك مالا وأنت حربى» فقال: بل أحذت منى» وأنا مسلم. (عناية) 
)٠١(‏ قوله: ” بخلاف الوطئ والغلة“ والحاصل أن هذه المسألة على ثلائة أوجه: فى وجه يكون القول قول المولىء 
وهو ما إذا أذ الغلة» أو وطعاء وفى وجه يكون القول قول ال جاريةء وهو ما إذا أقر المولى أنه أذ منما مالاء وهو قائم فى 
يده» وفى وجه اختلفوا وهو ما إذا اتلك مالها أر قطع يدهاء وقد اتفقرا على أصلين» أحدهما أن الإسناد إلى حالة 
آ معهودة منافية للضمان» يوجب سقوط المقر به» والآخر أن من أقر بسبب الضمان» ثم ادعی ما یبرئه» لا یسمع منه إلا 
۰ أوالوجه الثانى مخر ج على الأصل الثانى الاتفاق» والوجه الثالت أخرجه محمد على الأول» وها على الثانی. ( ع) 
)١١(‏ قوله: ”لا يوجب العقر [وهو صداق المرأة إذا وطفت بشبهة . مغرب]“ لأن حق الغرماء لا يتعلق بمنافع 
بضعها؛ ؛ لأنما ليست بالء وكذا خذ الغلةء فإن المولى إذا ضرب على عبده غلة» وهو مديون يصح» ولو أخذ لا يكون 
نشضمونًا على المولى» فكان منكرا لا مقراء كذا ذكره الإمام الكسائى. (ك) 
gees I ETR :‏ 


ساس س 
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إلى حالة معهو دة منافية للضمان . 

8 اا ی ا فقتله» فعلی 
عاقلة الصبى الدية؛ لأنه هو القاتل حقيقة» وده وخطاة س واءغلى ما امن 
إل ول ت ع لارو ا ا هان الام ع ا اا 
بأقوالهما؛ لأن ا لمؤاخذة فيا باعتبار الشرع» ومااعتبر قولهماء ولا رجوع لعاقلة 
الصبى على الصبى الآمر أبداء ويرجعون على العبد الآمر بعد الإعتاق؛ لأن عدم 
الاعتبار لحق المولىء وقد زال لالنقصان أهلية العبد» بخلاف الصبى؛ لأنه قاصر 


فل الك ن ار عدا ماو ان ا لاور ا 


محجورا عليہماء بخاطب مولى القاتل بالدفع» أو الفداء”؛ ولا رجوع له على 


الأول فى الجال» ويجب أن يرجع بعد العتق بأقل من الفداء وقيمة العبد؛ لأنه غير 
مضطر "فى دفع الزيادة. 
وهذا إذا كان القتل خطأء وكذاإذا كان عمداء والعبد" القاتل صغيرًا؛ لأن 
غمده ‏ خطا آماإذا کان كيرا يجت القصاص* لريانه ين ار والعبد: 


(۱) ای محمد. (عینی) 

(۲) قوله: وإذا أمر العبد إلخ' قيد بالعبد؛ لأنه لو كان الآمر حرا بالا يرجع عاقلة الصبى على عاقلة الآمر» وقيد 
باحجور عليه؛ لأنه لو كان مكاتبا بالغا برجع عاقلة الصبى عليه بأقل من قيمته» ومن الديةء ببخلاف ما إذا كان الآمر عبدا 
مأذونًا» حيث لا يرجعون عليه إلا بعد العتق» وقوله: صبيًا حرّا» قيد بالحر لأنه لو كان عبدًا لا يجب الدية» بل يدفع أو 
إيفدى. (كفاية) 

(۴) إشارة إلى ما ذكر قبيل فصل الجنين. 

5 ای (عینی) 

(<) قوله: يخاطب إلخ “ هذا الحكم لا يقعضى أن يكون الآمر والأمور كلاهما محجورا عليمما لا محالة 
بل یکتفی بأن یکون الآمر محجورا عليه؛ لأنه إذا أمر العبد امحجور العبد المأذونء وباقى المسألة بحالهاء فالحكم كذلك» 
| أما لو كان الآمر عبدا مأذوتاء والمأمور عبدا محجورا أو مأذونا برجع مولى العبد القاتل بعد الدفع والفداء على رقبة العبد 
الآمر فى الخال بقيمة عبده؛ لأن الآمر بأمره صار غاصبًا للمأمور» فصار کإقراره بالغصب»› والعبد المأذون لو أقر بالغصب 
يؤاخحذ به فی حال رقه» بخلاف امحجور على ما ذکرنا. (کفاية) 


(1) قوله: ”لأنه غير مضطر إلخ“ فإن القيمة إذا كانت أقل من الفداء فالمولى غير مضطر إلى إعطاء الزيادة على 


القيمة» بل يدن العبد. چ وقاية) 

: قوله : ”غير مضطرً “ أى لا ضرورة له فى إعطاء الزيادة؛ لأنه يعخلص عن عهدة الضمان بإعطاء الأقل من الفداء 
وقيمة العبد. (عناية للشيخ أكمل الدين رحمه الله تعالى) 

)¥( الواو حالية. 

(۸) صغیر. 
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قال" : و إذا قتا لارا و ا فعقاآخدا 
TE‏ > فإن المولى يدفع نصفه إلى الآخرين» أو يفديه بعشرة الاف 
درهم ؛ O a o‏ فصار 
كمالو وجب الال من الابتداء» وهذا لأن حقَهم' الف ارف غر اا 


| وقد سقط نصيب العافينء وهو النصف وبقي النصف . _ 
فإن كان قتل ‏ أحدهما عمداء والآخر خطأ فعما أحد وليى العمده فإن فداه 
| المولى؛ فداه بخمسة عشر ألما خمسة آلاف للذى لم يعف من وليى الغمذ وعشرة 
آلاف لولیی الخطاً؛ e‏ > کان حق وليى الخطأاً فى كل الدية 
عشرة آلاف» زس اكول العمد فی نصفهھ احمسة آلاف» ولا تضایق فی 
الفداء فجت تحمبة عشر ألا | 
وان دفعه دفعه إلبہم آثلانا تاه لولیی الخطاء وثلته لغیر العافی من ولیی الم | 
عند أبى حنيفة . 


وقالا: یدفده N EME Î‏ فالقسمة 
عندهما بطريق المنازعة غ E E‏ 


(4) العبد القاتل. 


(۱) أی محمد. (عینی) 
(۲) أولياء. 
(۳) العبد. 
٠‏ () بعفو الولى. 
(ه) أى إلى ولبى الخطأء وولى العمد. 
)٩(‏ قوله: "فى القسمة عندهماإلخ“ أصل عذا ما اتفقوا عليةء أن قسمة العين» إذا وجبت بسبب دين فى الذمة | 
كالغرييين فى الت ركة ونحوهاء كانت القسمة بطريق العول والمضاربة؛ لعدم التضايق فى الذمة» فيفبت حق كل واحد || 
منهما على وجه الكمال» فيضرب بجميع حقه» أما إذا وجبت قسمة العين ابتداءء لا بسبب دين فى الذمة كمسألة بيع 
الفضولی» وهی أن فضولیا لو باع عبد إنسان كله» وفضوليا آخر باع نصفه» وأجاز المولى البيعين» » كان العبدين المشتريين 
أرباعًاء فكانت القسمة بطريق المنازعة؛ لأن الح الثابت فى العين ابعداء لا يشبت بصفة الكمال» وإذا ثبت هذا قال أبو 
Ê‏ يوسف ومحمد: فى هذه المسألة ثلاثة أرباغ : المبد المدفوع لولى الخطأ وربعه للساكت من ولى العمد؛ لأن حق ولی 
العمد کان فى + جميع الرقبة» فإذا عفا أحدهما بطل حقه» وفرع النصف» > فيتعلق حق ولى الطاً بهذا النصف بلا منازعة» ٠ ٠‏ 
| زئ ال ا ر روت ا ری ا را شر سد دات > فصار هذا النصف بينم ا | 
نصفين» فكانت القسنمة بينهما بطريق المنازعة أرباعاء كما فى مسألة الفضوليين ولأبى حنيفة أن أصل حقھما لیس فی عین 
المبدء بل فى الأرش الذى هو بدل الحلف» والقسمة بينهما فى غير العين يكون بطريق العول والمضاربة» وهذا لأن حق ولى 
الخطأً فى عشرة آلاف» وحق شريك العافى فى خحمسة» ويضرب كل واحد مما بحصته» كرجل عليه ثلاثة آلاف 
دو الان ارحل وألف لآحس مات وترك ألف درهمء كانت اثركة بين صاإحى الدهن أثلاا طرق المول والمضاربة. 
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| الفريقين"' فى النصف الآخر فيتنصف "» فلهذا يقسم أرباعا» وعنده يقسم بطريق 
العول» والمضاربة أثلانًا ؛ لأن الحق تعلق بالرقبةء أصله التركة المستغرقة بالديون» 
فيضرب” هذا بالكل» وذلك بالنصف» ولهذه السألة نظائر وأضداد» ذكرناها فى 
الریادات*. 

قال : وإذا کان عبد بین رجلين» فقتل مولّى لهما أى قريبًا لهما» فعفا 


أحدهما بطل -١‏ لجميع" عند أبي 0 يدفع الذى عفا نصف نصيبه 


إلى الآخحرء أو يفديه بربع الديةء وذكر فى بعض النسخ قتل وليا لهماء N‏ | 


القريب أيضاً . 


وذكر فى بعض النسخ" قول محمد مع أبى حنيفة”'» وذكر فى ”الزيادات " 
عبد قتل مو لاه» وله ابتان» فعفا أحد الابنين بطل ذلك كله عند أبى حنيفة ومحمد» 


| تاها لصاحب الألفين» وثاشما لصاحب الألف» كذا هذا بخلاف بيم الفضرلى؛ لأن املك يقبت للمشترى ايتداء. ري ' 
)١(‏ أى ول الخطاًء وأحدولى العمد. 
(۲) النصف الآخر. 
(۳) قوله: ”العول“ أصل العول هو زيادة سهام الورثة إذا كرت الفروض على. مخرج سهام المفروضة الذى يقال 
له أصل المسألة. ! ٤‏ 
(4) قوله: ”فيضرب قال الفقهاء: فلأن يضرب فيه بالغلث أى يأحذ منه شيئًا بحكم ماله من الثلث: و 
(ه) قوله: ” فى الزيادات“ لصاحب ”الحيط “ والقاضى خان أيضًا ولأبى القاسم أحمد بن محمد بن عمر الحتابى ولأبى 
عبد الله محمد بن عيستى الضرير وللتاج ولصاحب ”الهداية“» ونقل الأكمل فى ”العناية“ منما فى باب الاستناء. (كشف الظنون) 
)٩(‏ أى محمد فى. ”الجامم الصغير “. (عينى) : 
(۷) کابیہما وخیہما. (زیلعی) . 
(۸) أى بطل حق الآخر فى النفس والمال جميعا. ( ع) 
(۹) قوله: "عند أبى حنيفة إلخ“ لة أن القصاص وجب حقا لهماء أى لكل واحد منما فى النصف من غير تعيين» 
| فاحتمل أنه وجب لكل منہما فى كل العبد أو فى النصف مترددا بين نصفه ونصف صاحبه» أو فيسهما شائعاء وكل ذلك 
لا ينع وجوب القود؛ لأن أجزاء العبد فى نحق القود ليس بعضها أولى من بعض» والعافى لما عفا سقط نصيبهء وانقلب 
| نصيب الاخر مالا ولك الفا هر الف ابعل وجروب هداللال لفن كل وجه بان يخر اها سیب 
صاحبه» واحتمل السقوط من کل وجه» بان يعتبر معلقا بنصیب نفسه» واحتمل وجوب النصفء بان یعتبر متعلقا بہما 
|| شائعاء فوقع الشك» والمال لا يجب بالشك. (مل) 1 
)١(‏ قوله: ”وقالا: يدفع إلخ" يعنى أن نصيب من لم يعف لما انقلب مالا بعفو صاحبهء پار نصفه فی ملک 
ونصفه فى ملك صاحبه» فما أصاب ملك صاحبه لم يسقط وهو الربم وما أصاب ملك نفسه سقط. (كفاية) 
(۱۱) بالولی. 
۲(٠‏ أى نسح ”الجامم الضغير“. . 
۳( والاأشهر أنه مم أبى يوسف. (ع)' ۰ 
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وعند أبى يوسف الجواب فيه كال جواب فى مسألة الكتاب» ولم يذكر اختلاف الرواية 
لأبى يوسف» أن حق القصاص ثبت فى العبد على سبيل الشيوع . 

لأن ملك المولى لا ينع استحقاق القصاص له» فإذا عفا أحدهماء انقلب 
نصيب الآخر» وهو النصف مالا عو اه ا ی اکل فیکون نصفه فی 
ا والنصف فی نصیب' صاحبه“» فما يكون فى نصيبه» سقط ضرورة؛ 
ن المولى لايستوجب على عبده N‏ ا کار ف ی ا“ 
|| بقى » ونصف النصف هو الربع › فلا ا ادقع" نصف نصيبك» أو افده 
بربع الدية . ولهما أن ما يجب من امال يكون حق المقتول؛ لأنه بدل دمه" ولهذا | 
تقضی منه دیو نه" » وتنفذ به وصایاه" نم الورثة يخلفونه“" فيه عند الفراغ من 
حاجته » المولی لا يستوجب على عبده زس ۵ تخلفه الورثة فيه . 


. چ‎ E 
ومن قتل عبدا خحطاء فعلیه قیمته› لاتزاد على عشرة الاف درهم› فان كانت‎ 


(۱) قوله: ”ثبت فى العبد إلخ“ يعنى أن حق واحد من النولين فى نصف القصاص شاثعا؛ لأن ملك المولى لا 
بمنع استحقاق القصاص له؛ لأن العبد فى حق الدم بقى على أصسل الحرية» زالمولى من دمه كأجنبى» فيستحق دمه بالقصاص؛ 
نإذا وجب» وجب لکل منہما نصف القود شائعاء» نصفه فى ملكه» ونصفه فى ملك صاحبه فإذا انقلب نصيب أحدهما مالا 
بعفوالآحی» انقلب شائسًاء فما صادف ملكه سقط؛ وبقى ما صادف ملك صاحبه» وهوالربع. (ملخصات الحواشى) 

(۲) لعدم الانقسام. 

(۳) آخر. 

)٤(‏ آخر. 

(ه) العافی. 

() ودینا. 

)۷( وهو نصف النصف. 

(۸ العافی.. 

)٩(‏ للعافی. 

)٠١(‏ إلى الآحر. 

(۱۱) مقتول. 

(۱۲) مقتول. 

(۱۳) مقتول. 

)۱٤(‏ مقتول. 

(ه ١‏ قوله: ”فصل“ لما فرغ من بيان أحكام جناية العبدء شرع فى بيان أحكام ا جناية على العبد» فقدم الأول 
ترجيحا لجانب الفاعلية. (۶)_ ۰ 
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أ قيمته عشرة آلاف درهيى أو أكثرء قضن له بعشرة آلاف إلا غشرة*. وفى الأمة 
إذا زادت قيمتہا على الذية خمسة آلاف إلا عشرة» وهذاعند أبى حنيفة ومحمد. 
وال نر جوف راشای رهما ا ا ی کک ا 
ولو غصب عبدا قيمته عشرون ألقًاء فهلك فى يده» تجب قيمته بالغة ما بلغت 
| بالإجماع. 
E EERE‏ ولهذا يجب للمولى ٠‏ وهو لا يلك العبد إلا 
من حيث المالية » ولو قتل العبد المبيع قبل القبض يبقى العقد ٠"‏ وبقاءه" ببقاء المالىة 
اض“ A‏ رصان كفل اة وکال 
ا وک قوله تعالى : #ودية مسلمة إلى أهله€ أوجبا”“ 
مطلقا"'» وهى اسم للواجب بمقابلة الآدميةء ولأن فيه معنى الآدمية حتى كان 


* زاجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۳۸۹ والدرایة ج ۲ ص۲۸۳ تحت الحديث٤‏ ۽ ۰. (تعیم) 

(۲) قوله: " حمسة آلاف إلا عشرة“ ذا أظهر الرواين؛ ارقي رواية اخسن عن آي ية آنه بجني عة الات 
درهم إلا حمسة. (ك) 
|[ (۴) قوله: ”وقال أبو يوسف والشافعى: إلخ" هذا القول من أبى يوسف قوله الآأحر» وكان يقول أولا: مثل 
۰ قولهماء وهذا الاختلاف بناء على أن الواجب بقتل العبد خطأ ضمان الالء ام ضمان النفس. 

فأبو يوسف والشافعى رجحا جانب المالية؛ لأن ضمان المال بامال أصلء وضمان ما ليس مال بامال» بخلاف أ 
الأصل ومهما أمكن إيجاب الضمان على موافقة القياس لا يصار إلى إيجابه» بخلاف القياس. رك 

)٤(‏ قوله: ولهذا يجب [الضمان] للمولى إلخ“ يعنى لو كان بدل الدم لكان للعبد؛ إذ هو فى حق الدية مبقى 
أ على أصل الحريةء ولهذا لا ينغد إقرار امولى بالقصاص على عبده» فإن قيل: وجوب الدية للمولى لا يدل على كونه بدل 
|| الماليةء ألا ترى أن القصاص يجب للمولى لو قتل عبده عمداء وهو ليس بمقابلة المالية بالاتفاق» قلنا: استيفاء القصاص مبنى 
أ على الولايت قال عليه السلام: «السلطان ولى من لا ولى له»» والمولى ولى العبدء فيجب القضاص له فأما استحقاق الال 
لا يبتنى على الولايةء بل على الإرث إذا وجد سببه ولا يجرى الإرث بين المولى وعبده» فعلم أنه إنغا يستحقه ليجبر 
فوات ملكه» كما فى سائر الأموالء وكما فى الغصب. (ك) 

)٥(‏ مولی. 

)٩(‏ قوله: ”یبقی العقد“ اى لو لم يكن الضمان بدل المالية لا بقى العقد باعتباره؛ لأن البيم يتناول الالية. (ك) 

(۷) عقد. 

(۸). إن بقى.العين. 

)٩(‏ إن هلكت العين. 

آ(۰ )ی کالعبد الذى قتل» وقيمته أقل من عشرة آلاف درهم تحب قيمته أبة كانت فكذا هذا. 

)١١(‏ قإنه يجب قيمة امغصوب بالغة ما بلغت. 

(۴) فغ الخطاً. 
(۳) من غير تفصيل بين الحر والعبد. 


َ ا ا ی ر 


E والادمية أعلاهماء فيجب اعتبارها‎ E PERS 
| e الأدنى" عند تعذر الجمع‎ 
وضمان الفصب" مقابلة المالية؛ إذ الغصب لا يرد إلا على امال" وبقاء‎ 


1 (1°). ا‎ ۹ 2 OTE E 
العقد يتبم الات و و فل عمدا» وإن لم يكن القصاص‎ 


بخلاف كثير القيمة؛ لأن قيمة الحر مقدرة بعشرة آلاف درهہ» ونقصنا منہا فی 
e‏ )1۲( 


العبد إظهارا لانحطاط رتبته» وتعين العشرة بابر 
الله تعالی عنما . 


e ۰ .‏ . ا f.‏ ۰ ” 
0 وف يد العبد نصف قيمته لا يزاد على خمسة آلاف" إلا خمسة ؛ 


ی ا 


( بلا خلاف. (ع) 

(۲) حتى ورد عليه املك بلا خلاف. ( ۶) 

(۳) هى الالية. (زيلعى) 

)٤(‏ قوله: اتر انع ا ودليل التعذر اأ 
ولا یستوفۍ القصاص مع كمال القيمة فى العمد. (كفاية) 

(ه) جواب عن قولهما: وکالغصب. ( ۶) 

() قوله: ”لا يرد إلا على الال“ وليس القتل بمنزلة استملاك سائر الأموال؛ لأن ضمان الأموال يشبه ضمان 
التجارة» ألا ترى أن العبد الأذون لو أقر بقتل دابة إنسان جاز إقراره» وبقتل عبده لم يجز إقراره و كذا تحب الكفارة بقتل 
العبد دون قتل الدابة على أن ضمان قتل العبد ضمان الجناية» فیکون سبيله سبيل الجنايات دؤن سبيلل ضمان الأموال. (ك) 
)¥( قوله: ”وبقاء ألعقد إلخ هذا جواب عما قالا: إن العققد باق بد ما قتل ابيع فى ید البائع» وىقاءه بقاءِ الالية 
صلا أو بدلا فأجاب أن بقاء العقد فى تلك الضورة لاشتمال البقاء على الغائدةء لا بكون القيمة بدلا عن المالية بدليل 
أن القتل لو كان عمدًا يبقى العقد أيضًا لاشتمال البقاء على فائدة التخيير بين فسخ البيع» واستيفاء القصاص» فكما أن 
القضاص ليس ببدل الالية إجماعًاء فكذا أمر الدية. (ك) ۰ 
(۸) العقد. 


نه لايضمن الدية مع كمال القيمة فى الخطأ 


)٩(‏ عبد. 

)١٠(‏ الواو وصلية. 

(۱۱) قوله: 'وفی قليل القيمة إل“ جواب عن قولهما: وصار كقليل القيمة. (۶). 

(۱۲) قوله: ” بأثر عبد الله بن عباس“ وفى عامة الكتب بأثر عبد الله بن مسعود رضى الله عنم وهو لا يبلغ 
بقيمة العبد دية الحر» وينقص منه عشرة دراهم» روا القدررئ فى "غر خير الكرضى ٠‏ وبه قال انى واي 

ورواه عبد الرزاق وان ابی شيبة» کذا قال على القاری: وهذا کا لوی عن رسول الله موله؛ لأن المقادير لا تعرفف 
بالقیاس» وإنما طریق I OTE‏ 
(۱۳) أی‌القدوری. (عینی) 


aaa 


باب جناية المملوك والناية عليه 


لآن ا نصفه»ء فتعتبر بكله» وينقص هذا المقدار إظهارا لانحطاط 
و “ وکل مايقدر من دية الجر ٠‏ فهو مقدر من قيمة العبد؟؛ ؛ لأن القيمة فى 
العبد كالدية فى الحرء إذهو" بل الم عل ا ورن ET‏ 
عشرون لاء فماتت فی يده» فعليه تام قيمتما؛ ؛ لحا بيناء أن ضمان الغضب ضمان 
المالية . 


يد عبد» فأعتقه المولىء ڈ a‏ ۾ ذلك فان کان له 
ET‏ > فلا قصاص فيه» وإلا اقتص منهء وهذا عند أبى حنيفةء وای 


۰ يو سف . 


7 


و ا TS‏ لان 
| الد TT‏ ا ر الحالة الشانة Gr‏ یکر ا 3 ا 
A‏ / 

)۱٤(‏ قوله: "لا يزاد [على هذا المققدار. ع] الخ“ هذا الذى ذكره حلاف ظاهر الرواية» وفى ا 
سا ادق کے لیا وا ر ی ی ا ل 
| لای کہ ا ی ت ر ال ا لابج اماس سال رل سه مط 


ار قطم ید بده وابد یسوی ثلان فاه ضمن خحمسة عشر ل ف 


(۱) عبد ٠‏ 1 
() قوله: ' فهو مقدر إلح“ بعنى يجب فى موضحة العبد نصق عشر قيمة العبد؛ لأنه يجب فى الحر نصف عشر 
الدية. (ع) 


(۳) أى الدية. 
)٤(‏ قوله: ”على ما قررنا“ إشارة إلى قوله: ولأبى حنيفةومحمد قوله تعالى: إودية مسلمة إلى أهلهج. ر 
)٥(‏ ای محمد. (عینی) 1 

٠‏ () العبد. 

(۷) یعنی فیما إذا کان له ورثة غير المولی. ې 

(۸) يعنى المستوفى وجهالته تمنم القصاص. (ع) 

)( لانه عبد فى تلك الالة. 

(۰) أى الموت. 
)۱ 0 الحق. 


)۲( لأنه حر عند الموت. 


الجند الرابع - جزء ۸ كتاب الديات ‏ 4 باب اة المملوك والاية عليه 


الاشتباه» وتعذر الاستيفاء» فلا يجب على وجه يستوفي» وفيه الكلاه . 
واجتماعهما لا يزيل الاشتباه"؛ لأن الملكين فى الحالينء» بخلاف العبد 
اموصى بخدمته لرجل وبرقبته لآخر إذا قتل؛ لأن ما لكل منهما من احق ثابت من 
وقت الجرح إلى وقت الموت» فإذا اجتمعا زال الاشتباه.. 

ولحمد فى الخلافية» وهو ما إذالم يكن للعبد ورثة سوى المولى» أن سبب 
الو لاية قد اخحتلف؛ لأنه الملك على اعتبار إإحدى الحالتين"» والوراثة بالولاء على 


روں - 


اعتبار الأحرى ^ فل منزلة اخحتلاف المستحق" فيما يحتاط فيه" » كما إذا 
ان شر ع هن اا ركاه ففال الرلی: روجا ملك ل جل ل 
وط 
ولأن الإعتاق" قاطع للسراية""' وبانقطاعهايبقى اجرح بلا 
سراية""' والسراية بلا قطع» فيمتنع القصاص'. 


() قوله: ”وفیه الکلام“ ای فی وجوب على وجه يستوفی» ولا كلام فى أصل الوجوب؛ لأن الوجوب لإفادة 
الاستيفاء فإذا فات المطلوب منه» سقط اعتباره. (ك) 
(۲) قوله: ”واجتماعهما إلخ“ جواب عما یقال: سلمنا أن من له الحق مشتبما لکن يزول باجتماعهماء ووجهه أن 
اجتماعهما لا يزيله؛ لآن الملك فى الحالين مختلف» فإن املك للمولى وقت الجرح دون الموت» وللورثة بالعكس» وعند 
الاجتماع لا يثيت اللك لكل واحد مهما على اندوام» فلا يكون الاجتماع مفيدًا» بخلاف العبد الموصى لخدمته لرجل» 
وبرقبته لآجرم فإن کل واحد منہما لم ينفرد للقصاص؛ لأن الموصى له بالخدمة» لا ملك له فى الرقبة» والموصى له بالرقبة 
إذا استوفى القصاص سقط حق الموصى له بالخدمة؛ لأن الرقبة فاتت» لا إلى بدل» فلا ملك إبطال حقه عليه» ولكن إذا 
اجتمعا فقد رضی الموصي له بالخدمة بفوات حقه» فيستوفيه الأعر لزوال الاشتباه. (عناية) 

(۴) أي حالة الجر ح قبل العتق. ( ع) 

)٤(‏ أي حالة الوت بعد العتق. (ع) 

() أي اخحتلاف الأسباب. 

۰ أي الدماء والفرو ج. (ع۶)‎ )٩( 

(۷) قوله: ”فیما يحتاط فيه“ أى فيما لا يغبت بالشبہات» احترز بهذا عمن قال لآخر: لك على ألف درهم من 
قرض» فقال امقر له: لاء بل من تمن مبيع» فإنه يقضى بالمال» رإن اخحتلف السبب؛ لأن ذلك من الأموال» ويجرى البذل 
والإباحة فيماء ولا يبالى باختلاف السبب. (ك) 

(۸) لاختلاف السبب. 

)٩(‏ ألا ترى أن من جرح عبد إنسان» ثم أعنقه مولاه ثم مات العبد من تلك الجراحة لم يكن عليه القصاص» ولا القيمة. 

)١٠(‏ وذلك لأن الإعتاق يعتبر النہاية مخالقا للبداية. (ع) 

)۱١(‏ قوله: ”يبق ال جرح بلا سراية“ فإن قيل: ينبغى أن يجب ارش اليد اللمولى لكونه جرحا بلا سراية» اجيب بأنه 
لا يجب نظرا إلى حقيقة الجنايةء وهو القتل؛ لأنه إذا سرى تبين أن الجناية قتل لا قطم. ( ع) 

)١۲(‏ كأنه تلف بآفة سماوية. (ع) 


الجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات - 1۷۰ ELEC ES‏ 


و مول ت ی وهذا لأن المقضى له || 
معلوم» والحكم”“ متحد فوجب القول بالاستيفاء . | 

بحلاف الففل الإول ١‏ لان الف هجول ولا مر او 
السبب ههنا'"؛ لأن الحكم لا يختلف» بخلاف تلك المسألة“؛ لأن ملك اليمين 
يغاير ملك النكاح حكمًا. 

والإعتاق"' لا يقطع السراية لذاته» بل لاشتباه ه من له الحق» وذلك فی 
الخطا ‏ دون العمد؛ ؛ لأن العبد لايصلح مالكا للمالء فعلى اعتبار حالة الجرح 


| يكون الحق للمولى” ٠‏ و على اعتبار حالة الوت يكون للميت؛ خريته» فيقضى منه 
ديونه» وينفذ وصاياه» فجاء الاشتباه . أما العمد فموجبه القصاص » والعبد مبقى 


فلن اصل ا رةه وغل تاران ىقالو هوالدی 
توا إذ لا وارت له سواه فلا اشتباه فی من له الحق » وإذا امتنع القصاص فى 


)١(‏ قوله: " بثبوت الولاية“ أى ثبوت ولاية استيفاء القصاص فى العمد للمولى. (كفاية) 

(۲) القصاص. 

(۴) هو المولى. (ع) 

)٤(‏ وهو استيفاء ا لقصاص. ( ع) 

(ه) قوله: ”الفصل الأول“ يعنى ما إذا كان له ورثة غير المولى حيث لأ يجب القصاص بالاتفاق؛ لأن المقضى له 
مجهول. (عناية) 

)١(‏ قوله: ”لأن المقضى له مجهول" لأنا لو اعتبرنا حالة الجرح» فالمقضى له المولى» ولو اعتبرنا حالة الوت 
فالمقضى له الورثة. (ك) 

(۷) قوله: "ولا معتبر باخحتلاف السبب ههنا' فى الفضل لاني وهي اما إذا لم يكن تلعب ورك بوي اماف 
فى العمد» واختلاف السبب هو أنا لو اعتبرنا حالة اجرح كان السب هو الملك» ولو اعتبرنا حالة الموت كان السبب هو 
الولاءء a‏ له؛ لان المقصود» وهو الحكم الذى هو استيفاء القصاص متحد. (ك) ا 

(۸) قوله: بخلاف تلك المسألة [أى مسألة ا جارية] “ يعنى المستشهد با بقوله: كما إذاقال لآخحر: بعنی هذه 
الجارية إلخ» فإن الحكم فيہا مختلف؛ لأن ملك العين يغاير ملك النكاح حكمًا؛ لأن ملك النكأح يثبت الحل مقصودء 
وملك اليمين قد لا يثبته مقصوداء فاحتلف السبب. (عناية) 

)٩(‏ جواب عن قوله: لأن الإعتاق قاطع للسراية. (ع) 

)٠١(‏ قوله: ”وذلك فى الط“ حتى إن من جرح عبد إنسان خطأء ثم أعتقه مولا ثم مات من تلك الجراحة 
ينقطع السراية» فلا يلز مه الدية» ولا القيمة: (ك) 

)۱١(‏ لكونه قبل العتق. ( ع) 

(۱۲) قضصاص. 

(۱۳) عبد. 

.)۱٤(‏ بطريق الخلافة عنه. ( ع). 


الجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات NS‏ ا E‏ 


الفصلين عند محمديجب ارش اليد» ومانقصه من رقت الجرح إلى وقت الإعتاق 
كماذكرنا"؛ لأنه حصل على ملكه""» ويبطل الفبضل» وعندهما الجواب فى 
الفصل الا ول الات غا هاف ا 

قال : ومن قال لعبديه : أحدكماحر» ثم شجاء > فأوقع العتق"" على 
أحدهماء فأرشهما للمولى ؛ لأن العتق غير نازل فى المعين "» والشجة تصادف 
ان » فبقيا“ مملوكين في حق الشجة.__ 

ولو قتلهما رجل تجب دية حر وقيمة عبد A NOS‏ 
واتار و ل ay‏ 
E as eT‏ 


(۱) عن قريب. 

(۲) مولی. 

)٣(‏ هو ما إذا کان له وارث غير المولى. (ك) 

)٤(‏ هو ما إذالم یکن له وارث. (ك) 

() ای محمد. (عینی) 

() قوله: "فأوقع العتق “ أى بين ذلك المبم بالتعين فى أحدهماء وإنما ذكر بلفظ أوقع ليدل به على أن العتق لم 

ينزل على أحدهما فى حق الأرش معييتاء وإن کان وقوع التق على أحدهما فى بعض الصور كسما فى اموت والقطل إن 

إذا قأل: أحد كما حر» فمات أحدهماء أو قتل تعين العتق فى الأخر. (عناية) 
(۷) لاوبہام. 
)۸( کون أرشهما للمالك: ( ۶) 
)٩(‏ قوله: اة ر ف ا هذا إذا كان القاتل واحداء واله ا اء واسترت قم یما أما إذا کان 

القاتل انين فيجىء بعده. 
وأما إذا قتلهما الواحد على التعاقب» فعايه قيمة الأول للمولى» ودية الآخر لورثه؛ لأن بقتل أحدهما تعين الآخر 

للعتی» فتبین أنه قتله» وهو حر» وأما لو قتلهما معا کان عليه قية» ودية حر إن استوت القيمتان. 
وإن احتلف فعليه نصف قيمة كل واحد منہماء ودية حر ؛ لأنا نتيقن أنه قتل عبدا وحراء وقتل الحر يوجب الدية» 

|وليس أحدهما بأولى من الآخرء فيلزمه نصف قيمة كل واحد منهماء ونصف دية كل واحد منمماء ولأن البيان فات حين 

قتلا» وعند فوت البيان يشيع العتق فيهما. (ك) 
)١ ۰(‏ قوله: ”إنشاء [للعتق] من وجه“ حتى يشترط صلاحية الحل للإنشاء فلو مات أحدهماء فبين العتق فيه 

| لا یصح. (ع) 
)۱١(‏ قوله: ”وإظهار من وجه حتي يجبر عليه» ولو کان إنشاء من كل وجه؛ لا أجبر عليه؛ لأنه لا يجبر على 

إنشاء العتق. ( ع) ۰ 
)٠۲(‏ فى أصول الفقه. 
(۱۳) قوله: "لم بق محلا للبیان آی ایا لی راشا رجہ لآ یں محل اشا فلا یکر سما لن 

البيانء وأما البيان الحض الذى هر الإظهار فقط..فالميت محل له. (أعظمى) 
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وأحدهما حر بيقين» فتجب قيمة عبد ودية حر.. 

بخلاف ما إذا قتل كل واحد منہما رجل حيث تجب قيمة المملوكين کين ؛ لأنا لم 
نتیقین بقتل کل واحد منہما حرا» وکل منہما نكر ذلك . 

ولان القياسن بان رت اليي الهرلة ل فاد ا 
صححناه ضرورة صحة التصرف» وأنبتنا له ولا ية النقل من المجهول إلى المعلوم“» 
E‏ وهی فی النفس” دون الأطراف"“) > فبقی مملوکا فی 

e 


ال : نر فقا عیی عبد: a‏ وإن شاء 
اک ا النقصان عند أبى حنيفة 

TT mT 

وقال الشافعى : يضمنه كل القيمة ويمسك الح ؛ لأنه نه يجعل الضمان 
مقابلا بالفائت» فبقى الباقى على ملكه » كما إذا قطع إحدى يديه" أو فقا إحدى 


ونحن نقول: إن المالية قائمة فى الذات» وهى معتبرة فى حق الأطراف؛ 
لسقوط اعتبارها فى حق الذات قصرا عليه" واکان رة قاجا 


)١(‏ قوله: " حيث تحب قيمة المملو كين“ هذا إذا قتلهما معاء ولا بدرى أيہما قتل أولاء أما إذا قتلهما رجلان» فإن 
كان قتلهما على التعاقب» فعلى القاتل الأول قيمة الأول لولاه» وعلى القاتل الثانى دية لورثته؛ لأن التق تعين» وأما لو 
قتلاهما معاء فعلى كل واحد مها قيمة عبد؛ لأن كل واحد من القاتلين إما قتل أحدهما بعينه» والعتق فى حق العين» كأنه 
غير نازل».فكان كل واحد منہما ملو كًا عيناء وإنما نزل العتق ذ فى المنکر» ولا نتیقن أن كل واحد منہما قاتل لذلك المنكر 
وإنما يجب على كل واحد منہما القدر المتيقن به» وهو القيمة. (ك) 

(۲) فرق آخر بين الشجة والقتل. 

(۳) قوله: "لأنه لا يفيد فائدة [وفى نسخة: فائدته]“ أى فائدة العتق من أهلية الولاية للقضاء والشهادة» وما هو 
كذلك» فلا يعتبر به فى الشر ع. (عناية) 

)٤(‏ بطريق البيان بتغيين المبهم فى أحدهما بعينه. ( ع) 

(ه) لأنا محل العتق. (ع) 

)١(‏ لأنہا انحلها حل تبعا. 

(۷) أى فبقى العبد مل وكا فى حق الأطراف على أصل القياس. ( ع) 

(۸) آی محمد. (عینی) 

)٩(‏ المولى 

)٠١(‏ المولى. 


(۱۱) وکماإذا قطع یدی حر أو مدبر. 
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|| إتلاف النفس من وجه بتفويت جنس المنفعة» والضمان يتقدر بقيمة الكل» فوجب أن 
يتملك الحثة ؛ دفعا للضر»ء ورعاية للمماثلة. 

بخلاف ما إذا فقا عينى حر ؛ لأنه ليس فيه معنى المالية» وبخلاف عينى المدبر ؟ 
لأنه لا يقبل الانتقال من ملك إلى بلك وفى قظع إحدى البدين ٠‏ وقغا خد 
امین لم رجد تفوت جس العف 

ا آم NE BA E‏ 
E‏ > فإن من خرق ثوب غيره خرقًا فاحشا إن شاء امالك 
Es‏ وضمنه قيمته» وإن شاء مسك الثوب وضمنه النقصان . 

وله أن الو کت م الذات» فالآدمية غير مهدرة فيه وفى 
الأطراف ضا ء ألا ترى أن عبدا الو قطع يد عبد آخر يؤمر المولى بالدفع أو الفداء» 
| وهذا من أحكام الأدمية؛ ES‏ ٿم من 
أحكام الأول اعبت عاجرا e‏ ومن 


E 0‏ ا ای ادات غه ایغ انات “ أى لأن اعتبار المالية فى حق الذات» 
قصرا عليه ساقط أى لم يقتصر اعبار الالية فى حق الذات فحسب» بل اعتبرت فى حق الأطراف أيضا. .)ك 
۳(٠‏ قوله: ”وإذا كانت إلخ “ ای أن اعتہارها فی حق الذات أى جميع البدن وحده مقتصرا عليه ساقط بالإجماع» 
إن الشر ع قد أوجب كمال الدة بويت جس الفعة بتغويت الأطراف» ولأنها أولى باعحار اللية فيما؛ لأنها تلك 
مسلك الأمرالء وإذا کانت معتبرۃ فی الاطراف کان قیامھا کقیامھا فی الذات وفواتہا کفواتہا فی الذات» و کان 
1 إتلاف الأطراف كإتلاف الذات من وجه بتفويت جنس النفعةء وقد وجد الإثلاف من وجه بتفويت جنس المفعة» فيجب 
الضمان» والضمان يتقدر بقيمة الكل وأداء قيمة الكل يقتض تملك الجنة؛ دفعا للضرر ورعاية للمماثلة. ( ع) 

١ ٤(‏ فى الأطراف. 

(۱) ای من فقاً. 

(۲) حتى يصير بمنزلة إتلاف الجنس. ( 

(۳) ای لأبی يوسف ومحمد. (ع) 

)٤(‏ قوله: ”على الوجه الذى قلنا “ أى إن شاء أمسسك العبدء وأخذ ما نقصه» وإن شاء دفع العبد» وأخذ قيمته. (ك) 

)٥(‏ الواو وضلية. 

() أى الاأدمية. (ع) 

ا "أن لا ينقشم [موجب ال جدايةء وهو الضمان» أى لا يتوزع كمال بدل النفس على النفس» والطرف 

ثت. ك] إلخ “ ولهذا لا يتوزع كمال الدية :على الفائت والباقى» بل و 

I ENT‏ : الجثة. (حميدية) 

(۸) الجثة. (ع) 

 .ئقاقلا‎ )٩( 
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أحكام الثانية “أن ينق و ا و 


الحكم i TT‏ 
فصل فى حناية المدبر وأم الو 


ل وإذا جنى المدبر أو أم الولد جناية ضمن المولى الأقل من قيمته"» 
ومن أرشها ؛ لما روى عن أبى عبيدة رضى الله تعالى عنه" أنه قضى بجناية المدبر 
على مولاه*؛ ولأنه صار مانعا عن تسليمه فى الجناية بالقدبيرء أو الاستيلاد من 
غير اختياره الفداء» فصار كما إذا فعل ذلك بعد الجناية"» وهو لایعلم . 

وإنغا يجب الأقل من قيمته ومن الأرش ؛ لأنه لا حق لولى الجناية فى أكثر من 
الأرش» ولا منع من المولى فى أكثر من القيمة” ٠‏ ولا تخيير بين الأقل والأكثر؛ لأنه 

)١(‏ أى المالية. رك) 

(۲) قوله: "أن ينقسم إلخ " كما إذا حرق ثوب غيره حرقا فاحشاء وضمنه المالك قيمة الشوب» فرفرنا على 
أن يأخذ كل بدل العين مع إمساك العينء بل قيل له: من شرط استيفاءك هذا الضمان أن تزيل الجشة عن ملكك؛ ليكون 
قولا بالشبمين» وفيما قالا: إلغاء لجانب الآدمية أصلا واعتبار لجانب المالية؛ لأن من حكم الال أن امالك بالخيار إن شاء 
سلم النفس» وأخحذ كمال القيمة» وإن شاء أُمسكهء ورجع بالنقصان» كما فى تخريق الثوب» وفيما قال الشافعى: إلغاء 
جاتب المالية أصلا واعتبار لجانب الآدمية لا غيرء والقول الوسط الأعدل ما قاله أبو حنيفة؛ لأن فيما تحاذى الشبہان كان 
القول بتوفير الشبمين أولى. (ك) 

(۳) الفاقع. 

)٤(‏ قوله: ”فصل فی جناية إلخ ٠‏ لا ذكر باب جتاية المملوك» والجاية عليه قدم من هو أكمل فى استحقاق اسم 
المملوكيةء وهو العبد» ثم ذكر فصل من هو أحط رتبة فى اسم المملو كيةء وهو المدبر وأم الولد غير أن أم الولد أحط رتبة 
| والانخطاط فى اسم أوجبا تأخير ذكرها عن المدبر. (عنايع 
)٩(‏ ای القدوری. (عینی) 

)٦(‏ جناية المدبر على سيده فى ماله دون عاقلته. رع) 

(۷) اى قيمة كل منہما. 

(۸) قوله: ”لماروى [أخرجه ابن ابی شيبة فى " مصنفه ٠‏ كذافى ”شرح النقاية ] عن أبى عبيدة“ ابن 
[الجراح رضى الله عن وکان اميرا بالشام» وقضاياه تظهر بين الصحابة» و كان حكمه بمحضر من الصحابة» ولم ينكر عليه ! 
أحد» فحل محل الإجما ع. (عناية) 

)٩(‏ قوله: "فصار كما إذا فعل ذلك إلخ“ أى قد عبرفنا فى صورة عدم العلم بالجناية أن التدبير مانع العسليم فى 
حال وجود سبب وجوب التسليم» وهو الجنابةء ولا دحل لوجود السبب فى كون الانع» فيكون هذا الانع مانعا قبل 
| وجود السبب أيضاً لاشتراكهما فى كونہ ما مانعين من غير اختيار الفداء فيجب الأقل من الأرش والقيمة» كما فى 
| وجود التدبير بعد السبب مع عدم العلم به. (أعظمى) 


س ا ا ا 
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لایفید فی جنس واسحد لاخعياره الأقل لا معحالةء ا ابات 
TE E mE‏ ؛ لأنه لامنع منه“ إلا 
ا a‏ 
و a‏ وتعتبر قیمته لکل وا-حد في حال ابجناية عليه ؛ الان 
المنع فى هذاالوقت يتحقق. ‏ ___ 
قال e‏ وفع الرلن القيمة إلى ولي الأول 
بقضاء » فلا شىء ا ه٠‏ لأنه مجبور على الدفع. 
قال : وإن كان المولى دفع ا يار إن شاء أتبع 
المولى ٠‏ > وإن شاء أتبع ولى الجنايةء وهذا عند أبى حنيفة . 


)٠١(‏ قوله: "ولا منع من المولى فى أكثر من القيمة " إذا كان الأرش أكثر من القيمة. (أعظمی) 

)١(‏ كاملة. 

(۲) لاختلاف الجنس. 

(۳) الواو وصاية. 

)٤(‏ مولی. 

RA‏ ويتضاربون “ قال الفقهاء: فلان يضرب فيه بالثلث أى يأخذ شيعًا بحكم ماله من الغلث. (مغرب) 
قوله: ٠‏ يضاربون بالحصص إلخ “ حتی لو قتل إنسانا خطأء وقيمته الف درهم» فزادت قيمته حتى صارت ألفين» 

وقتل آخر بعد ذلك خطأء ثم أصابه عيب» فرجعت قیمته إلى حمس مائة ثم قت آخحر خطأء فعلى مولاه ألفا درهم؛ ؛ لأنه 

جنى على الثاني» وقيمته ألفان» ولو لم يكن منه إلا تلك الجناية لكان المولى ضامتا قيمة ألفينء ثم الف من هذين الألفين 

لولی القیل الأوسط خاصة؛ لأن ولی الأول إغا ثبت حقه فی قیمته یوم جنی على ولیه» وهی آلف درهم» ولا حق له فی 

لألف النانية» فيسلم ذلك لولى القتيل الأوسط خماصة» ومس مائة من الألف الأولى بين ولى القعيل الأول وين 

الأوسط؛ لأنه لا حق فى هذه ا لخمس مائة لولى القعيل الفالث» وإنما حقه فى قيمته يوم جنى على وليه» فيقسم هذه 
ا حمس مائة بين الأوسط» والأول يضرب فيا للأول بعشرة آلاف» وللأوسط بتسعة آلاف؛ لأنه وصل إليه من حقه ألف» 

الحمس مائةالباقية بينهم جميعا يضرب فيما للآخر بعشرة آلاف؛ لأنه مأ وصل إليه شىء من حقه» وتضرب فيا للأول 

بعشرة آلاف إلا ما أحذ؛ لأنه وصل إليه من حقه مقدار المأخعوف وكذلك الأوسط لا يضرب با أخذ فى المرتين» وإغا 

Ê‏ يضرب ما بقى من حقه» فيقسم اللخمس مائة بينم على ذلك. (ك) 

٠‏ () أى فى القيمة. 

(۷) ای القدوری. (عینی) 

(۸) والواو للحال. 

)٩(‏ قوله: "فلا شىء عليه [مولی] اا ا ی و 
الدفم» فلم يبق عليه شیء. ( ۶) ۰ 

(۱۰) ای القدوری. (عینی) 

(۱۱) ا () 
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ON SEEN by 
a a 

ولابى مخنيضة أن الولى جان بدن رل ا ا د 
ا فیتخیر فیتحیر 


وهذا لأن الثانية مقار نة" حكمًا من وجه ولهذا يشارك ولى الجناية الأولىء 


ومتا خرة حكما من حيث إنه تعتبر قيمته يوم الجناية الثانية فى حقها ا 
كالمقارنة فى حق التضصمين لابطاله ماتعلق به من حق ولى الثانية عملا 
ا 

وإذا أعتق ق الولى الدبر وقد ۳ ا ؛ لأن 
الضمان إنما وجب عليه بالمنع " فصار وجود الإعتاق من بعد وعدمه بثزلة» وأم 
الولد بمنرلة المدبر في جميع ما وصفنا؛ لأن الاستيلاد مانع من الدفع كالتديير. 


a‏ وار ى ي أو لم 
يعتق ؛ لأن موجب جناية الخطاً على سيده» وإقراره به لا ينفذ على السيد والله 


اع 


)١۲(‏ قوله: "إن شاء اتبع المولى “ أى بنصف القيمة فى ذمته» ثم رجع المولى على الأول؛ لأنه تبين أنه استوفى منه 
زيادة على مقدار حقه. (عناية) 

ز6 لأت الدفم فمل نة فار القضاء وشت القشاء ية سرا وغ 

(۲) إلى ولى الجناية الأولى. 

(۳) مم الاولی. 

)٤(‏ عن الاولى. 

)٥(‏ قوله: لإبطاله | إل“ ع ا فإنه إذا كان مقارتا یکون مبطلا حق ولی' 
الجناية الغانية بالدة فم إلى الأول. (ك) 

»( قوله: ”عملا بالشبمین“ يعنى لما عملنا بشبه التأحير فى ضمان الجناية حتى اعتبرنا قيمته يوم ام جناية الثاني 
حقهاء وجب أن يعمل بشبه المقارنة فى حق تضمين نصف المدفوع. 

وقیل: : جعلت الثانية كالمقارنة فى حق العضمين إذا دفع بغير قضاء؛ لأنه أبطل ما تعلق به حق الثانى» ولم يجعل 

a GE‏ لأنه مجبور بالدفع بقضاء عملا بشبمى المقارنة والتأحر. (عناية) 

| (۷) الوار للحال. 
(A)‏ بسبب التدبر. 
(۹) المدبر. 


¥ 
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باب اب عصب العبد والمدبر والصي والجناية فى ذلك“ 


__ قال : ومن قطع يد عبده» ثم غصبه رجل 

قيمته أقطعء وإن كان المولى قطع يده فى يد الخاصب» E‏ 
الغاصب لا شیء عاب . والفرق أن الغصب قاطع للسراية ؛ لأنه سبب الملك ° 
کالع" اف كانه له هلك" بآفة سماوية» فتجب قيمته أقطع» ولم يوجد 


القاطم ذ فی الفصل الثانى » فكانت السراية مضافة إلى البداية» فصار المولى متلفاء 
فیصیر مستردا' کف وان IN‏ و TW E,‏ 


الضمان. 


)0( قوله: O TTT‏ لما ذکر حکم المدبر فی الجناية ذکر فی هذا 
الباب ما یرد علیه» وما یرد منه» وذکر حکم من یلحق به. (ع) 

(۲) أى محمد فى ”الجامم الصغير ". (عينى) 

(۳) قوله: "أن الغصب إلخ“ يعنى أن الخصب من أسباب الملك لا عرف من مذهبنا أن الضمونات تملك عند أداء 
الضمانء فإذا تخلل الغصب بين ال جناية والسراية ينقطع السراية» كما لو تخلل بينہما بيع» وإذا نقطعت السراية» صار کأنه 
غصب عبد أقطع» ومات عنده لا من القطع» وأما إذا قطع المولى يده عند الغاصب صار مستردا للعبد ضرورة الاستيلاء 
عليه عند القطع. ألا ترى أن المشترى لو قطع يد المبيع قبل القبض يصير قابضًاء إوبعد الاسترداد لم يوجد ما يقطع السراية 
را الغاصب عن الضمان. (كفاية) 

)٤(‏ قوله: ”لأنه سبب املك إلخ' يالف مامكا فإة فضا ل مقع رة مال بلك اذل على اشاب 
بقضاء» أو رضاء؛ لأن السراية | عا يطح به باعتا ر تبدل املك وإغا يتبدل الماك به إذا ملك البدل على الغاصب» اما قبله 
فلا نص عليه فى آخر رهن "ا جامع ٠‏ والباب الثانى من جناياته. إلا أنه نما ضمن الغاصب ههنا قيمة العبد أقطع؛ ؛ لأن 
السرايةء وإن إن لم ينقطع» فالغصب ورد على مال متقوم فانعقد سبب الضبمان» فلا يبرا عنه الفاصب إل إذا ارتفع 
الغصب» ولم يرتفع؛ لان الشىء ء إنما يرتفع با فوقه» أو مغله» ويد الغاصب ثابتة على المغصوب حقيقة» ويد المولى باعتبار 
السراية يثبت عليه حكماء لا -حقيقة؛ لأن بعد الغصب لم يثبت يده على العبد حقيقة» والفابت حكما دون الغابت حقيقة 
وحكمًاء ولم رتفم الغصب باتصال السراية إلى فعل المولى» فتقرر الضمان» بخلاف ما لو جنى عليه بعد الغصب. (ك) 
رو كالبيع. والبيع قاطع للسراية 1 ذکرنا فی العتق أن بداية الجناية مخالفة لنہايتماء فاعتبار بداية الجناية 
یوجب أن یکون الأرش للبائع؛ واعتبار نمايتما يو جب أن يكون للمشترى» فيصير المستحق مجهولاء فلهذا قلنا: بأن البيع 
قاطع للسراية» والخصب سبب الملك كالبيع» ويتأتى فيه ما ذكرنا من الجهالةء فإن العبد لما مات فى يد الغاصب» ووجب 
a e SG E lag ES EE‏ 
الغاصب. (ك) 

)٦(‏ العبد. 

(۷) للسراية. (ن) 

(۸) من الغاصب. 

)٩(‏ مولی. 

(۱۰) عبد. 

(1۱)( أی:الاستيلاء. 
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فال :و إذا فضت اليد الخجورغلنهعبدا مج جور ا عليهة» فمات قى يده؛ 
فهو ضامن ؛ لأن المحجور عليه مؤاخذ بأفعاله" . 


ال ومر غت مدا فجن E‏ ثم رده لى الول 


فجى عنك. ية عجري قحل الرلى هاا تصفان؟ لان الول نادي 
السابق أعجز َه عن الدفع من غير أن يصير مختار للفداء» فيصير مبطلا 
حت آولياء الجناية ؛ إذ حقهم فيه ولم ينع" رة واد ددعل ا 
وتکون”"' بين وليى الجنايتين نصفين لاستواء هما فى الموجب . 

ال جع المولى بنصف قيمته على الغاصب ؛ لأنه استحق نصف البدل 
e‏ تخار ا(8 اسك نف الد واا 

قان : ويدفعه" ' إلى E‏ 
وهذا ‏ عند ای فد وای رسف 


(۱) ی محمد. (عینی) ٍ 

(۲) قوله: ”مۇاخحذ بأفعاله“ وإن كان غير مؤاخذ بأقواله» وأعنى بالأقوال التى توجب الالء لا التى توجب 
القصاص والحدود» فإن العبد فيا بمنزلة الحر. (نہاية) 

(۳) ای محمد. (عینی) 

)٤(‏ المدبر. 

(ه) الغاصب. 

(1) مولی. 

)۷( ی بین ولیی ا لجنایتین. (کافی) 

(۸) قوله: ”من غير أن يصير إلخ “ فإن المولى لم يعلم وقت التدبير بجناية تحدث من المدبر فى المستقبل» » فصار هذا 
منزلة إعتاق العبد الجانى من غير علم الجنايةء فإن فيه الأقل من قيمته ومن الأرش» فكذا هذا. (عناية) 

(۹) المولى. 

)٠١(‏ المولى. 

)١١(‏ قيمة. 

(۱۲) ای محمد. (عینی) 

(۱۳) قوله: "يسبب إل" فصار كأئه لم برد تصف العبد؛ لن رد الستحق سيب وجد عند الغاصب كلا رد. (ت) 

)۱٤(‏ ای بسبب کان فى يد الغاصب. 

)۱٠١(‏ ای محمد. (عینی) 

)١١(‏ مولى» أى النصف الأخوذ من الغاصب. ( ع) 

)١۷(‏ أى بالمدفو ع إلى ولى الجناية الأولى. ( ع) 

(۱۸) أى هذا الدفع الثانى» والرجو ع الثانى. () 


“ E5 ا‎ 
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وقال محمد : : يرجع ٠‏ بنصف قيمته فلم له" ؛ لأن الذى يرجع وى غل 
الغاصب عوض ما سلّم" لولى الجناية الأولىء > فلا پدفعه“ إلیه کی لا یؤدی إلى 
اجتماع البدل» والمیدل فى ملك رجل واحد وکی لا یتکرر والاساق؟: 

ولهما" أن حق الأول فى جميع القيمة؛ لأنه حين جنى فى حقه لا يزاحمه 
أحد» وإغا انعقص * باعتبار مزاحمة الثانى» فإذا وجد شيتًا من بدل العبد فى يد 
امالك" فارعا ا فإذا أخذه منه"""» يرجع المولى با أخذه على 
الغاصب؛ لأنه استحق من يده" بسبب كان فى يد الغاصب . 

قال ا ف ا فغضبه ر فجنى عنده جناية أخرى» 
FE‏ ى قيمته بينهما نصفان» ويرجع بنصف القيمة على الغاصب ؛ لمابينا “فى 
الفصل الأول غير أن استحقاق النصف ف ميل باب اية الانيةه لكان ھی فی 


)١(‏ المولى على الغاصب. 

(۲) قوله: ”فیسلم له [أی لا يدفع إلى ولی الجناية الأولى. >[ أى للمولى فلما سلم للمولى نصف القيسمة الذى 
أ م اا ف ا و ا على الغاصب. (ن) 

(۳) المولى. 

)٤(‏ المولى. 

(ه) ای استحقاق ولی الجناية الأولى على المولى. 

() قرله: "ولهما أن إلخ' والجواب عن قول محمد: إن امولى ملك ما قبضه من الغاصب» ودفعه إلى ولى الجتاية 
الأولى عوضً عما أخذه» ولى الجناية الانية دوذ الأولى» فلا يجتمم البدل» والمبدل فى ملك شخص واحد. :)€( 

(۷) قوله: "فى جميع القيمة' واعترض بأن الثانية مقارنة للأولى» فكيف يكون حق الأولى فى جميع القيمة» 
زات ا اا ات کا فى حق التضمين لا غيرء والأولى متقدمة حقيقةء وقد انعقدت موجبة لكل القيمة من 
غیر مزاحم» وما أمکن توفیر موجبہاء فلا منم بلا مانع. (عناية) 

(۸) حق الأول. 

(۹) المولى. 

)٠١(‏ عن الحق. (زيلمى) من مزاحمة ولى الجناية الثانية. (ن) 

(۱۱) مولی. 

(۱۲) مولی. | 

)١۳(‏ هذه المسألة عكس المسألة السابقة من حيث الوضم. (ع) 

)١٤(‏ المدبر. 

| ا ای ع ی كاه ف بد الام‎ )٠٥( 

)۱١(‏ قوله: ”غير أن إلخ “ ذكر هذا ليان الفرق» فإنه يدفع هذا النصف الذى أخذه من الغاصب إلى ولى الجناية 
الأولى بالاتفاق» و كان لا يدفعه إليه عند محمد فى المسألة الأولى لأداءه إلى الجمع ‏ بين البدل والبدلء وآما ههنا لو دفع 
إلى ولى الجناية الأولى لا يؤدى إلى الجمم بين البدل والمبدل؛ لأنه ما كانت الجناية الأولى عند المولى کان eG‏ 
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يد الغاصب»› فيدفعه إلى ولى الجناية الأولى» ولا يرجع به على الغاصب»› وهذا 
بالإجماع . 

تم وذ ا و غصب عبذا یی ا 
رده» فجنى جناية أخرى» ان اولي يدفعه إلى وای اتات" یرجہ علی 


مخ صب مف اشيم فيدفعه إلى الأولء ویرجع به ل الغاصب»› راع 


حنيفة وأ يو سف . ا ر“ بنصف القيمة»› له و 


ثم غصيه» فيجني مې في يده دفعه المولۍ نضفان؛ TT‏ 
فيدفعة إلى الأولء رلایرچم ا ا 
ما ذكرنا ٠‏ إلا أن فى هذه الفصل يدقع المولى العنده وفى الأول ندفم القبمة . 


١‏ قال ومر غصب مدبراء لی ا ي ثم رده على المولی» ثم غصبه» 
ٹم جنی عنده جناي فل الول ا قان لأنه منع رقبة واحدة بالتدبيرء 
فت با عة قيمة وانيدة .نم يرجع بقیمته 2 بقيمتة ٠‏ على الغاصب؛ ؛ لأن الجنايتين كانتا فى يد 
الغاصب» فيدفع نصفها إلى الأول؛ لأنه اه کل ا وغ و 


من الغاصب بدلا عما إلى الجناية القانية؛ لن عند الغاصب الجناية الفانية دون الأولى» فار ا ذلك ای 


لأن المد ر کا قارا قت انیت لازن س مرا ای 


(۷ ای الجناية الثانية. 

(1) قوله: ”وهذا بالإجماع“ أا عندهما فظاهر لما بيناء وأا عند محمد فلأنه امتنع الدقع إلى ولى ال جناية الأولى 
فى المسألة الأولى كى لا بجع البدل والمبدل فى ملك واحد على ما بيناء وهنا لا يازم ذلك؛ لأن ما أخذه من الاصب 
عو ص ما دع إلى ولى ال جناية التانيةء فإذا دفعه | إلى الأولى لا يجتمع البدلان فى ملك واحد. وفى الأول يجعمع؛ لأنه 
عرض ما حن جو فين م إذا دفعه إلى ولى الأولى لا يرجم به على الغاصب بالإجماع. (زيلعى) 

(۲) ثم وضع ١‏ أى محمد هذه السألة فى ' 'الجامع الصغير“ فى العبد بعد ما وضعها فى حق المدبر؛ لأن كلا 
المسألتين مذكورتان فى ”الجامم الصغير . (كافى) 

(۳) محمد. (عینی) 

(4)قوله: ویرجم [ثانیًا] به“ أي بذاك اللصيف الذي عطي إلى ولى اناية الأولى, (ن) 

)٥(‏ آی لا یرجم ثانا 

)٦(‏ على الغاصب. 

(۷) ٹانیا. 

(۸) آنقا. 

 )ینیع( ی محمد.‎ )٩( 

(۱۰) لا بنصف قیمته. 
فع نصفها [قيمته]“ أى يدفم المولى نصف القيمة الاحوذة من الغاصب ثانا إلى ولى الجناية الأولى. رت) 


‌ - 


)۱١(‏ قوله: "فيد 


a cman aa aa mn n canara ca mancan maman 


» CEs ا‎ (۱( e, 
GLa لا حت لغيره» وإغا انتقصٍ‎ ٠ الحناية عليه‎ 

قال : ويرجع به“ على الغاصب ؛ لأن الاستحقاق ‏ بسبب کان فى يده" 
ويسلم 0 « ولا يفا “ إلى ولى الجناية الأولى» ولا إلى ولى الحناية الثانية؛ 
لأنه لاحق له إلا فى النصف لسبق حق الأول» وقد وصل ذلك“ إليه»ء ثم 
قيل": هذه المسألة" على الاخثلاف كالأولى "> وقيل : على الاتفاق: 

والفرق لمحمد أن فى الأولى الذى يرجع به" عوض عماسلم لولى الجناية 
الأولى؛ لأن الجناية الثانية كانت فى يد المالك» فلو دفع إليه ثانيًا يتكرر الاستحقاق . 

أما فى هذه المسألة » فيمكن أن يجعل “ عوضًا عن الحناية الثانية جحصولها"' فى 

)1( أول. 

(0) الأول. 

(۲) حق الأول. 

(۳) آی محمد. (عینی) 

)٤(‏ قوله: ”ويرجم به [أى بالنصف]“ أى بالنصف الذى دفعه ثانيا إلى ولى الجناية الأولى. (زيلعى) 

(ه) قسوله: ”لأن الاستحقاق “ إذ استحقاق الأول هذا النصف ثانيًا بسبب كان فى يد الغاصب.(ت) 

۰ الغاصب.‎ )٦( 

(۷) المولى. 

(N)‏ ای ما يۇخحذ من الغاصب ثانا 

)٩(‏ النصف. 

(1۰) قوله: ثم قیل: إل بخ" يعنى قال بعض المشنايخ فى هذه المسألة: حلاف محمد أيضاء كما فى المسالة الأولى 

حتی یسلم للمولی ما رجع به من القيمة على الغناصب» ولا يؤخذ ولى الجناية الأولى ما بقى من حقه» وقيل على الاتفاق: 

وبأحذ ولى الجنأية الأولى تمام حقي وهو نصف القيلمة من المولى | إذا رجع على الاجا فيل واا لأن 
م ذکر هذه المسألة فى الجامع الصغير بلا حلاف» کذا ذکره فخر الإسلام فی ' شرح الجامع الصغير . > فعلى هذا 
يحتاج محمد إلى الفرق بين المسألتين» وقد ذكره فى الكتاب» لكن فى قوله: وأما فى هذه المسألة» فيمكن إلخ نظراء فإن 
sS‏ 
المأحوذ من الغاصب ol‏ فی مقابلة 5 أحذه .)£( 

)١١(‏ أى الدفم إلى ولى ال جناية الأولى. (ك) 

(OY)‏ أى كالمسألة الأولى. 

e على‎ (۳) 


TT a TT 
الجناية الأولىء فلا يلزم اجتماع البدل والمبدل فى ملك واحد» كذافى ' الكفاية“ فحق ولى الجناية الشانية فى النصف»‎ 


وأخذه هو من المولى» وهو أخذه عوضاً من الغاصب» E‏ وأخذه هو من المولىء وأخحذه 
الول من العا ل 


الجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الديات - ۸١‏ - باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك 
يد الغاصب» فلا يؤدى إلى ما ذكرناه . 

۰ و غ صا را فمات فی يده فجأة» أو بحم‎ OE 
OETA A TERT TE 
الدية» وهذا استحسان. والقياس أن لا يضمن فى الوجهين» وهو قول زفر‎ 
. والشافعى ؛ لأن الغصب فى ال حر لا يتحقق‎ 

N‏ فإذا كان الصغير حرا 
رقبة ودا اول : 

e a a e‏ وهذا إتلاف 
تسبيبًا؛ لأنه " نقله إلى أرض مسبعة» أو إلى مكان الصواعق» وهذا لأن الصواعق 
والحیات والسباع لا تکون فی کل مکان"» فإذا نقله إلیه» وهو متعدٌ فيه" وقد 
أزال حفط الول ”> دا لان شت رط اله رل مول الك إا كان" 


)٠١(‏ أى الجناية الثانية. 

(۱) قوله: ”فلا يۇدى إلخ “ أى إذا أمكن أن يجعل عوضا عن ال جناية الثانيةء فلإ يجتمع البدل والميدل فى ملك 
رجل واحد؛ لأن عوض ال جناية الشانية غير عوض عن ال جناية الأولى» فلا يؤدى إلى الاجتماع» فافترقا من هذا الوجه؛ لأن 
الجنايتين ههناء وجدتا فى يد الغاصب» وفى المسألة الأولى وجدت ال جناية الأولى فى يد المالك» فلا يعكن أن يجعل عوضًا 
عن الجناية الغانية. (ن) 

(۲) ای محمد. (عینی) 

(۳) قوله: ”ومن غصب صبيا“ فذكر الغصب فى Ds CE‏ 
فى الأحرارء وأراد به إذهاب الصبى بغير إذن وليه. (نہاية) 

)٤(‏ قوله: ”صبیا یرید به صبيًا لا يعبر به عن نفسه؛ لأنه إذا کان يعبر عن نفسه یعارضه بلسانه» فلا یثبت 
يده حکمًاء وههنا قد صارفی یده» فلا یعارضه بيده ولسانه» ذا فی ”الأسرار“. ركفايةم ` 

)٥(‏ آتشی که آسنمان می افتد. (م) 

)٦(‏ نہس بالفتح گزیدن را. (م) 

(۷) بأن لا يضمن. 

(۸) الغاصب. 

)٩(‏ فأمکن حفظه عنه. (زیلعی) 

(۱۰) غاصب ناقل. 

)١١(‏ النقل. 

(۱۲) قوله: ”وقد [الواو للحال] زال حفظ إلخ “ إشتارة إلى الجواب عن المكاتب الصغيرء فإن الكتابة إذا صحت 
تشبت للمکاتب ید» فیکون فى يد نفسه» صغيرًا كان أو كبيرًا» بخلاف الصغير الحر» فإإنه فى يد الولى .ألا تری أن 
المكاتب الصغير لايزوجه أحد» والصغير الحر يزوجه وليه» فعرفنا أن المكاتب الصغير بنزلة الحر الكبير» وفيه لا يضمن» 
فكذا ههناء وأما حكم الحر الكبيرء فإنه إذا غصبه إنسان» ونقله إلى مكان» فأصابه شىء من هذه العوارض ينظر إن قيده 
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یدن کا في لی : 

ES‏ يجأ أو بحّْى؛ لأن ذلك لا يختلف باختلاف الأماكن حتى لو 
نقله إلى موضع يغلب فيه الحُمّى والأمراض نقول: بأنه يضمن فتجب الدية على 
الاقاةء لك قلا ا 

قال : وإذا أودع صبى عبدا فقتله» فعلى عاقلته الدية“» وإن أودع طعاما 
فأكله لم يضمن › وهذا عند أبى حنيفة ومحمد. وقال أبو يوسف والشافعى : يضمن 
فى الوجهين جميعاء وعلى هذا إذا أودع العبد اللحجور عليه مالاء I AEE‏ 
يؤاخذ بالضمان فى الحال عند أبى حنيفة ومحمد» ويؤاخذ به" بعد العتق . 


- ۱۸۳ - باب غصب العبد والمدبر والصبي والجحناية في ذلك 
OE E RE ES‏ 


س 


وعند أبى يوسف والشافعى: يؤاخذ به فى الحال»ء وعلی هذا ا لحلاف" 
الاقراض“ والإعارة فى العبد والصبى . 

وقال محمد فى أصل ”ا لجامع الصغير ': صبی قد عقل» وفى ”الجامع الكبير ': 
وضع" المسألة فى صبى ابن اثنى عشرة سنةء وهذا يدل على أن غير العاقل يضمن 
بالاتفاق '؛ لن ا غ قله مع 


الغاصب اة ولم حكن التحرز عنه يضمن؛ لأن ا مغصوب حجر عن حفظ نفسه ما ضنغ غیت فيجب الضمان 
على الغاصب» وإن لم منعه عن حفظ نفسه لا يضمن؛ لأن البالغ العاقل إذا لم يحفظ نفسه مع إمكانه كان التلف مضافا 
إلى تقصيره» لا إلى الغاصب» فلا يضمن كالماشى إذا علم بابش ومشى كذلك حتى وقع فى البر لم يضمن ال حافر شيئاء 
بخلاف الصغيء فإنه عاجز عن حفظ نفسه عن أسباب التلف كال ماشى على البعر إذا لم يعلم البير» كذا ذكره الإمام احبوبى. (ك) 

(۱۳) للغاصب. 

)١٤(‏ الشرط. 

(۱) يضاف سقوط رجل فيه إلى الحاف وإن كان علة السقوط ثقله؛ لأن الحفر فى الطريق شرط وتعد. 

(۲) لا م‌باشرة. 

(۳) ای محمد. (عینی) 

(4) قوله: ”فعلى عاقلته الدية [أراد به القيمة] أراد القيمةء وإما آثر لفظ الدية؛ لأنما يإزاء الآدمية والقيمة يإزاء 
الماليةء والواجب فى العبد يإزاء الآدمية عند أبى حنيفة وأبى يوسف. (كافى) 

(ه) العبد. 

»( أى بالضمان. . 

(۷) أى بين الطرفين وأبى يوسف. 

(۸) ی إقراض الالء وإعارته للعبد والصبى» أى الإقراض والإعارة كالإيداع فيم ما أى فى العبد والصبى. 
(مجمع الانر) 
)٩(‏ محمد. 
)٠۰(‏ قوله: ”يضمن بالاتفاق “ ساعده فيه فخر الإسلام حيث ذکره فى ”شرح الجامع الصغير" ھکذاء وأُما فی 
غيره من ”شرح الجامع الصغير" لصدر الإسلام وقاضى ان والتمرتاشی» فالیکم على حلاف هذا حيث قالوا: هوا 

E E ERE 


لهما آنه أتلف مالا متقومًا معصومًا حقًّا مالكه» فيجب عليه الضمان» كما إذا 
گانت الوديعة ٠‏ عبد وكما إا أتلفه غير الصبى فى يد الصبى المودع. . 

و اوو أنه أتلف مالا غير معصوم» فلا يجب الضمان» كما إذا 
أتلفه بإذنه » ورضاى وهذا أن العصمة تثبت حقاله ٠‏ وقدفوتهاعلى 
نفسه حيث وضع اا ت فلا یبقی ' مستحقا للنظر ٩‏ إ۰ 
إذا أقام "" غيره مقام نفسه فى الحفظ ولا إقامة ههنا؛ لأنه لاولاية له" على 
الصبی» ولا للصبی على نفس بخلاف البالغ والمأذون له ؛ لأن لهما ولاية 
على أنفسهماء وبخلاف "ما إذا كانت الوديعة عبدا؛ لأن عصمته"' لحه" ؛ إذ 


ا حلاف فیما إذا کان الصبى عاقلاء وإن لم یکن عاقلا فيضن قی قوله جبميعا: ( 

)۱١(‏ من المود ع. 

(۲) الصبى. 

)١(‏ عند الصبى. 

(۲) قوله: ” وکماإذا أتلفه إل يعنى انه يضمن التلف» ولو كان التسليط على الاستلاك ثابًا فى حق الصبى 
المودع» ويثبت فى حق غيره أيضا؛ لان لمال الذى ساط على استملاكه بمنرلة امال المباح» وكل من أتلقه لا يجب 
الضمان عليه» ومعنى التسليط تحويل يده فى الال إليه. (عنايم 

(۳) ای يإذن صاحب الال. ٠‏ 

)٤(‏ ای کونه غير معصوم. 

)٥(‏ قوله: تلبت حقا له [أى للمالك]“ يعنى أن امال غير العبد ليس يمعصوم لتقسهء بل معصوم للق إأالك, وقد 
فوت العصمة على نفسه حيثت وضع ماله فى يد الصبى» بخلاف العبدء فإن عصمته لحق نفسه؛ إذ هو مبقى على أصل 
الحرية فى حق الدم» فلهذا قلنا: بضمان العاقلة قيمة العبد. (مجمم الأن 

)١(‏ قوله: حيث وضع الال إلخ “ وعادة الصبيان إتلاف الال لقلة نظرهم فى عواقب الأمور» فهو ما مكنه من 
ذلك مع علمه بحاله صار کالذن له فی الإتلاف. رکافی) 

٠‏ (۷) أى من الإيدا ع والإعارة. رك) 

(۸) الالك. 

(۹) الشفقة. 

(۱۰) لکن. 

)۱١(‏ مالك. 

(۱۲) حتی یلزمه. (زیلعی) 

(۱۳) حتی یلتزمه. (زیلعی) 

)١(‏ قوله: " بخلاف البالغ والمأذون له أى العبد المأذون له فى التجارة]“ يعنى لو أتلفا يضمنان بالإجماع؛ لأن 
لهما ولاية على أنفسهاء فيص الإيدا ع عندهماء وبعد صحة الإيداع لو أتلف الود ع الوديعة يضمن. (ك 

)٠١(‏ حيث يضمن الصبى المود ع. (ك) 
(۱) فإثبات اليد على دمه باطل. (کافی): 


هوسق TT‏ 
وبيخلاف ما إذا أتلفه غير الصبى فى يد الصبى؛ لأنه سقطت العصمة 
بالإضافة“ إلى الصبى الذى وضع فى يده ا مال دون غيره . 
ال إن اساك مالا ی د غير ايداع لان الف اشد 
بأفعاله» وصحة القصد لا معتبر بہا فى حقوق العباد» والله أعلم بالصواب . 
باب القسامة ا 


ا 


9 قال ال : وإذا وجد القتيل ذ فن محلة ولا بعلن د من قتله» اُستحلف خمسون رجلا 
سم خیرم لوی با ماق » ولا علمناله قاتلا. 

(۱۷) قوله: ”لحقه OTT‏ أن الالك يعصمه؛ لأن عصمة المالك إنما يعتبر فيما له رلاية الاستملاك 

حتی یمکن غیره من الاستہلاك بالتسليط. وليست للمولى ولاية استملاك عبده» فلا يجوز له تمکین غيره من الاستہلاك» 
E OT‏ كان المستہلك صغيرا أو کبیرّا» بخلاف سائر الأموالء فإن للمالك أن 
یستہلکهاء فیجوز له تمکین غیره من استہلاکها بالتسليط. (ك) 

(۱) قوله: ”لأنه سقطت العصمة ة [أى عصمة المال] إلخ" أى الالك بالإيداع عند الصبى | إنما سقط عصمة ماله عن 
الصبی» لاعن غیره» وماله معصوم فى حت غيره» كما كان؛ لأن التسايط إنما وجد فى حق الصبی» لا فى حق غيره» 
فصار مال الوديعة ههنا بمنزلة من وجب عليه القصاص فى حق دمه» فإنه غير معصوم الدم فى حق من له القصاص» 
ومعصوم الدم فی حق غیرہ کما کان فإن قیل: لو کان الإيداع من الصبى تسليطًا له على الإتلاف يضمن الأب مال 
الوديعة بتسليمه إلى ابنه الصغير؛ ليحفظها؛ لأن النسليم إليه تضييع على هذا التقديرء وا مود ع يضمن بالتضييع» ومع ذلك 
لا يضمن ههناء ف ننا أنه لیس بتسليط على الإتلاف وكذا الأب إذا دفع مال الصبى إليه لا يضمن إذا تلف فى يده» ولو 
| كان تضسيیعا لذي بالتسليط يضمن قلنا: إا لم يضمن الاب فیہما؛ لان ید من فی عیال المودع إ ذا کان هلا لحفظ 
الوديعة كيد المودع» الا تری أنه یحفظ مال نفسه بيد مثله» فكذلك یحفظ مال غیره بیده» فکانت يد الصبى كيد الأب 
من هذا الوجه. (ك) 

(۲) ای محمد. (عینی) 

(۲) صبی 

و ا ی ا صحیم. 

(ه) قوله: ”باب القسامة“ ها كان أمر القديل فى بعض الأحوال يؤول إلى القسامة» ذکرهذ فی آخر الدیات فی باب 
على حدة» وهى فى اللغة: اسم وضع موضع,الأقسام» وفي الشرع: ان تقسم بہا أهل محلةء او دار وجد فیا قتيل به 
جراحة» أو أثر ضرب» أو خنق» ولا يعلم من قظله» يقسم حمسون رجلا من أهل الحلة» يقول كل واحد منهم: بالله ما 
قلته» ولا علمت له قاتلاء وسبيما: وجود القتيل كما ذكرناء وركنہا: إجراء اليمين على لسان كل واحد من الحمسين 
بالله ما قتلته» ولا علمت له قاتلاء كما سينجىء» وشرطها: بلو غ المقسم» وعقله» وحريته» وإن يكون الميت الموجود على 
الكيفية المذكورة» وتكميل اليمين خمسين فإن لم يبلغ المقسمون هذا العدد يكرر عليهم اليمين حتى يبلغ الخمسين» 
وحكمها: القضاء بوجوب الدية بعد الحلف» والحبس إلى الحلف إن أبوا إذا ادعى الولى العمد والحكم بالدية عند النكول 
إن ادع a O‏ حلاص من يتمم بالقتل عن القصاص» وتعيرن 
الخمسین ثبت بالا حاديث المشهورة. (مجمم الان 


)٩(‏ ای القذوری. (عینی) 


nea maaan aan xaq re onan yg anan na ofara amnanan 
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وال انى :65 0 ها رت اف اورا ن 
ويقضى لهم بالدية على المدعى عليه“ عمدا كانت الدعوى أو خطاً. 

وقال مالك : يقضى بالقود إذا كانت الدعوى فى القتل العمد» وهو أحد قولى 
الشافعى . 

واللوث عندهما أن يكون هناك عاد الل غل واد جه اواد 
يشهد" للمدعى من عداوة ظاهرة» أو شهادة عدلء أو جماعة غير عدول ُن اهل 
الملحلة قتلوه» وإن لم يكن الظاهر شاهدا له *» فمذهبه" مثل مذهبنا ' غير آنه لا 
یکرر الیمین» بل يردها على الولى . 

ففرا دة غيم لاف فى ادات ن ال ۹ قوله عليه 


(۷) أى يختار من القوم من يحلفهم. ( ع) 

(۸) قوله: " بالله ما قتلناه إلخ " هذا على طريق الحكاية عن الجمع» وأما عند الحلف: فیحلف کل واحد منہم بالله 
ما قتلت» ولا یحالف بالله ما قتلنا؛ جوز ن یکون باشر القتل بنفسه» فیجری على ميته بالله ما قتلناء فيان قیل: يجوز أنه 
قتل مع غیره» فیجری علی رکینه بالله ما ققلت» کما فی عکسه» قلنا: لاء كذلك؛ لأنه إذا حلف بالله ما قتلت» و کان قتل 
مع غیرہ کان کاذہا فی یمینهء فان الجماعة متی قنلوا واحدا یکون کل واحد منہم قاتلا ولھذا یجب القصاص علی کل 


واحد منہم فى العمد» والكفارة فى الخطاً. (كفاية) 

(۱) من لوث الماء كدره. 

(۲) هو قرينة حال توقع فى القلب صدق المدعى. 

(۳) أى أُولياء المقتول. 

)٤(‏ أى إن حلفوا يقضى بالدية على المدعى عليه. ركافى) 

)٥(‏ کالدم. 

)٩(‏ که شمشیر آن خود آلوده باشد. (ترجمة) 

(۷) قوله: ”أو ظاهر یشهد إلخ" ای ظاهر حال شاهد باشد مدعی را باین طور که عداوت ظاهر باشد درمیان 
مقتول واهل محله. (ترجمة) 

(۸) للمدعی. 

)4( ا اي 

)۱٠۰(‏ قوله: مذهينا" “ أى فى بداية يمون المدعى عليه غير أنه إن لم يكمل أهل المحلة حمسين لا يكرر اليمين عليہم» 
بل يرد على الأولياء» كما فى النكول عند فالاختلاف فى موضعين فى تحليف المدعى أولاء وفى براءة أهل الحلة 
بالیمین» فالحاصل أنه إذا وجد ظاهر يشهد للمدعى عند الشافعى يحلف المدعى» فإن حلف أنهم قتلوه خطأء فله الديةء 
وإن حلف أنمم قتلوه عمداء فعليمم القصاص فى قول والدية فى قول» فإن نكل المدعى عن اليمين حلف المدعى 
فان حلفوا برئواء ولا شیء علیہم» وان نکلواء فعلییم القصساص فی قول» والدية فی قول ون لم یکن الظاهر شام 
للمدعى حلف أهل الحلة على ما قلنا. ركفاية) 

)١١(‏ أهل محلة. 

(۱۲) إذا كان الظاهر شاهدًا له. 


باب القسامة 


السااء : «للأولياء" فيقسم منكم خمسون أنهم قتلوه»"* ولأن اليمين 
تجب"“ على من يشهده له الظاهر› ولهذا تجب على صاحب اليد» فإذا كان الظاهر 
شاهدا للولی يبدأ بیمینه› ورد اليمين على المدعى أصل له" كمافى النكول غير 
أن هذه دلالة فيا نوع شبة» والقصاص لا يجامعهاء والمال يجب معهاء فلهذا 
وجیت الدرة“ 

ولنا قوله صلی الله عليه وآله و «(البينة على الملدعى واليمين على من 
أنكر»**» وفى رواية : «على المدعى عليه . 

E A A TR‏ ا ليرو بالامة 
وجعل الدية عليهم»" “؛ لوجود القتيل بين أظهره"""' ولأن اليمين حجة للدفع 


سم س 


)١(‏ قوله: ”قوله عليه السلام: إلخ“ أصله ما روى أنه وجد قعيل من المسلمين فى قليب من قلب حيبر» فرفع إلى 
النبى عليه السلا فقضى استحلاف حمسن من أهل القلب» فام يرض الأولياء بأمانہم بسبب کفرهم» فقال لهم 
رسول الله عليه السلام: «يقسم منكم حمسون أنهم قتلوه»» فقالوا: كيف نقسم على ما لا علم لنا قطعاء فودى النبى 
عليه السلام من ماله فأول الحديث حجتناء وتأويل قوله: «يقسم منكم) أى أيقسم منكم استفهاما على سبيل الإنكارء 
وكأنه عليه السام رى منہم الرغبة فى حكم الجاهلية حين أبوا أمان اليہودء وبقولهم: ”لا نرضی مین قوم کفار " فقال: 
ذلك على سبیل الزجس فلما عرفوا كراهية رسول الله بل بذلك رغبوا عنه بقولهم: "كيف نحلف على أمر لم 
نعاين ولم نشاهد. (ك) 

(۲) أى أولياء المقتول. 

(۳) كذا فى الكتب الستة. 


* راجع لصب الراية ج٤‏ ص ۰۳۸۹ والدراية ج۲ ص٤۲۸‏ الحدیث .٠١ ٤٥‏ (نعيم) 

(4) قوله: ”تج“ کمافی ساثر الدعاوى» فإن الظاهر يشهد للمدعى عليه؛ لأن الأصل براءة ذمةء فأما فى 
القسامةء فالظاهر يشهد للمدعى عند قيام اللوث» فيكون اليمين حجة له. ( ۶) 

)٥(‏ ای للشافعى. 

)٦(‏ اليمين. 

(۷) دوك القصاص. 

(۸) قوله: ”صل الله عليه وآله وسلم" روى الترمذى فى ”سننه“ أن النبى ملي قال فى خحطبته: «البينة على 
المدعى واليمين على المدعی عليه». (علی قاری) 
** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۰ ٠۳۹‏ والدراية ج۲ ص٤‏ ۲۸»› الحدیث .٠١ ٤٦۹‏ (نعيم) 
** راع نصب الراية ج٤‏ ص۳۹۱ والدراية ج ۲ ص٤‏ ۲۸ء الحديث ١١ ٤۷‏ . (نعيم) 
)٩(‏ وكلفهم قسامة حمسين. (على القارى) 
)٠٠(‏ وهم أهل القليب. 
(۱۱) اورده فی ”مسند البزار ". (علی قاری) 
EEO OTERO SEEN SAFER EERIE |‏ | 
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دون الاستحقاق› وحاجة الولى إلى الاستحقاق . 

ولهذا لا يستحق بيمينه" الال المبتذلء فار او لا می وهال 

(Y) 

المحترمة . 

وقوله: ايتخيرهم الولى ' إشارة إلى أن خيار تعيين الخمسين إلى الولى؛ لأن 
اليمين حقه. والظاهر أنه يختار من ينمه بالقتلء أو صالحى أهل المحلة ؛ لا أن 
سو ء 

وفائدة اليمين النكول» فإن كانوا لا يباشرون ويعلمون يميد يين الصالح على 
العلم “ بأبلغ ما يفيد يين الطالع*» ولو اختاروا" أعمی» أو محدودا فى قذف 
جاز؛ لأنه يين» ولیس بشهادة”. ١‏ 

ل فإذا حلفوا قضى على أهل المحلة" بالدية» ولا يستحلف الول . 

وقال الشافعى : لا تجب الدية'؛ لقوله عليه السلام فی حديث عبد الله بن سل 
زا رکم الود اا ولان ال عهدت فی 
(1) المدعى. 


(۲) قوله: فأولی أن لا يستحق إلخ “ جواب عن أحد قولى الشانمى» وهو قول مالك: إنه يجب القصاص بيمينه» 
وكذلك على قوله الآخر؛ فإنه يقول: يستحق بيمينه النفس إلا أن القصاص يسقط باعتبار الشبهة فيصار إلى الدية بدلا 


(۳) القاتل. 

)٤(‏ قوله: "يفيد يمين الصالح على الع“ لأن صالحى أهل الحلة إذا علموا القاتل منهم أظهروه ولم 
يحلفوا. (ك) 

() طالح بد کار حلاف صالح. (م) 

(1) أولياء. 

(۷) قوله: ”لأنه بعين» ولیس بشهادة“ يحترز بهذا التعليل عن اللعان؛ لأنه شهادة» والأعمى والحدود فى القزف 
ليسا من أهل الشهادة. (ك) 

(۸) ای القدوری. (عینی) 

(۹) قوله: "على أهل الحلة ‏ أى على عاقلة هل احلةء وفى الميسوط ": إنما يقضى بالدية على عاقلة أهل الحلة فى 
ثلاث سنين؛ لأن حالهم هذا دون حال من باشر القتل خطأء وإذا كانت الدية هناك على عاقلعه فى ثلاث سنين» فههنا 
آولی. (ن) 

)٠١(‏ بعد الحلف. 

(۱۱) قوله: فى حديث عبد الله إلخ“ قصته أن عبد الله بن سهل وعبد الرحمن بن سهل وحويصة ومحيصة 
حر جوا فى الحجارة إلى خيير؛ وتفرقوا بحوائجهم فوجدوا عبد الله بن سهل قتیلا فی قلیب من قلب خیبر يششحط فی 
| دمه» فجاعوا إلى رسول الله مي ليخبروا فأراد عبد الرحمن وهو أخ القعيل أن يعكلم» فقال عليه السلام: «الكبير 
الكبير» ققكلم أحد عميه حويصة ومحيصة» وهو الأكبر منهماء وأخبره بذلك. ٠‏ 


الشرع ا 3 لدع عل ل ملحا كاف سار الدغاری. 

ولنا أن الثبى عليه السلام بين الدية والقسامة "فى حديث سهل ٠‏ وفى 
e‏ بی مرم *۰ وکذاجمع عمر رضی الله عن بین ہما على 
واددة وقول » عليه السلام تبرتکم الیهوده محمول على الإبراء عن القصاص 
لحيس وكذا اليعن رة غا اوج لةه اليمن: 

5 الدية إذا نكلواء بل شرعت ليظهر القصاص بتحرزهم 
عن اليمين الكاذيةء ف بالقتل. فإذا حلفوا حصلت البراءة عن القصاص › م 
الدية تجب بالقتل المو جود منم ظاهرا لوجود القتيل بين أظهرهم» لا بنکولهم» أو 
وجرت بتقصيرهم فى ا لمحافظةء كما فى القتل ا لخطا" . 

وسن اع ٠‏ النن خي ع حف د لا وال و ا 


قال عليه السلام: و قالوا: ون قله ری ایرد ال عا «تبرئكم الیہود بأعانہم»» فقالوا: لا 
نرضی بایان قوم کفار لا یبالون ما خلفو! علیه: N‏ «أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم»» فقالوا: كيف 
نحلف على ما لم نعاين ولم نشاهد؟ فكره رسول الله ي أن يبطل دمه» فواده بمائة من إبل الصدقة. (ع) 

(۱۲) قوله: "تبرئكم اليہود ' ى جعلكم اليمود بريئا بأمانہم كأنمم إذا حلفوا حصل لهم البراءة منكم» فكأنهم 
جعلو كم قائلين: برئت إليكم. (أعظمى) 

(۱۳) رواہ البیہقی. (علی قاری) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳۹۳ والدراية ج۲ ص ۲۸٥١‏ الحديث .١١ ٤۸‏ (نعيم) 


(۱) رواه ابن ابی شيبة. (علی قاری) 

(۲) قوله: ' فی حدیث سهل [فی حدیث سهل أى فى حديث رواه سهل بن أبى حشمة فى قصة قتل عبد الله بن 
سهل» كذا أورد العلى القارئ فى ”شرح النقاية ] “ فحدیث سهل ما ذکر» وأما حدیث ابن زياد فما روى خصيف عن 
زياد ابن أبى مرم أنه قال: جاء رجل إلى النبى عليه السلام وقال: إنى وجدت أخى قتيلا فى بنى فلان» فقال: اخحتر من 
شیوحهم خحمسین رجلا فیحلفون بالله ما علمدا له قاتلاء ولا قتلنا» فقال الرجل: ولیس لى من أخى إلا هذاء قال: نع 
ومائة من الإبل. (كفاية) 

(۳) كذا أورد الذياى فى تخريجة. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳۹۳ والدرايةج ۲ ص٩۲۸‏ الحدیث .٠١ ٤۹‏ (نعيم) 

)٤(‏ قوله: ”وکذا جمع عمر رو أن قتيلا وجد بين وادعة وأرحب» وکان إلى وادعة أقرب» فقضى عليہم عمر 
بالقساءة والدية» فقال: وادعى يا أمير الؤمين! لا أماننا يدفع عن أموالناء ولا أمرالنا تدفع عن أمانناء فقال: إنما حقنتم 
دماء كم بأمانكم» وإنما أغرمكم الدية لوجود القتيل بين أظهر كم. (كفايت) 
)٥(‏ اسم قبيلة همدان. 

(1) وهو القصاص. 

(۷) فإنه يجب الدية فى القتل خحطا بالتقصير فى الحافظة. 
(۸) أى من أهل المحلة. 


a a e r ni tm a 
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تعظيمًا لأمر الدم» وا جع وون اي 
لاف النكول فن الأموال ٠‏ لن الان يدل عو أل فة ولا غ 
ببذل المدعى» وفيما" نحن فيه لا يسقط ‏ ببذل الدية هذا الذى ذكرنا إذا ادعى 


الى اتر غل جع أ انا را إا عل ال لابأعيانہم» 
والدعوى فى العمد أو الخطاً؛ لأنہم لا يتميزون عن الباقى . 

ولو ادعى على البعض بأعيانہم أنه قتل وليه عمدًاء أو خطاًء فكذلك الجواب 
يدل عليه إطلاق الحواب فى الكتاب» وهكذا الجواب فى ”المبسوط“" . 

وعن أبى يوسف فى غير رواية الأصول أن فى القياس تسقط القسامة» والدية 
عن الباقيين من أهل المحلّة. ويقال للولى : ألك بيتة» فإن قال : لاء يستحلف المدعى 
عليه على قتله يتا واحدة. 

ووجهه" أن القياس يأباه للاحتمال وجود القتل من غيرهم» وإنغاعرف 
بالنص"" فيما إذا كان" فى مكان ينسب إلى المدعى عليہم» والمدعى يدعى القتل 
عليہم» وفيما وراءه بقى على أصل القياس» وصار كما إذا ادعى القتل على واحد 
من عيرهم . 

وفى الاستحسان: تجب القسامة» والدية على أهل المحلة؛ لأنه لا فصل فى 
إطلاق النصوص بين دعوى ودعوى» فتوجبه بالنص» لا بالقياس . 


(۱) حیث لا یحبس فیہا. 

(۲) اليمين. 

(۳) أى فى القتيل الذى وجد فى الحلة. 

)٤(‏ اليمين. 

)٥(‏ قوله: ' ولو ادعی علی البعض بأعیانہم أنه قتل ولیه“ إلی آخر قوله: فهو علی اخحتلاف مضی فی کتاب 
الدعوی» هکذا فی : بعض الدسخ» واختاره صاحب ”العناية ٠٠‏ وفى بعض النسخ: ولو ادعی على البعض بأعیانہم سنذکره 
من بعد إن شاء الله تعالی» انتہی. واختاره صاحب ”الكفاية » وقال : إن هذه نسخة متفقةء ولكن يرد عليه أنه وعد بيانه 
هھناء ثم فی الموضم الذى وعد بیانه فيه» قال: وقد ذكرنا فيه القياس» والاستحسان» فتدبر. (مل) 

)١(‏ قوله: "يدل عليه إطلاق الجواب فى الكتاب" أى فى كتاب القدورى إشارة إلى ما ذكره بقوله: وإذا وجد 
القتيل فى محلة لا يعلم من قتله» استحلف خمسون رجلا منهم إلى آخره. (عناية) 

(۷) قوله: "وهكذا الجواب فى ”المبسوط : يعنى أوجب القسامة والدية فيما إذا كان الدعوى على البعض بعينه.( ع) 

(N)‏ ای وجه اتا رل ا م آم اف 

(۹) أى القسامة والدية. 

)٠١(‏ القتيل. 


a a 
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ت 


بخلاف ما إذا ادعى على واحد من غيرهم ؛ لأنه ليس فيه نص» فلو أوجبناهما 
لأوجبتاهما بالقياس» وهو متنع › ثم حكم ذلك أن يبت ما ادعاه إذا كان له بينة› 
وإنلم تكن استحلفه ييتا واحدة؛ لأنه ليس بقسامة؛ لانعدام النص» وامتناع 
القياس . 


E dG e ll‏ ا 
)۳( 


روی ا ا 
خلا فکرر الیمین على رجل منہم حتى تمت خمسين »› فی بال 

وعن شريح والنخعى ‏ رضى. الله عنما مل ذلك“ ولأن الخمسين واجب 
السنةء فيجب إقامها ما أمكن» ولا يطلب فيه" الوقوف على الفائدة لشيوتي 
بالسنة» ثم فيه استعظام مر الدم" فإن كان العدد كاملاء فأراد الولى أن يكرر"'“ 


“< 


(۲) الدعوی. 
)"( قوله:. ”فهو علی اخحتلاف مضی فی کتاب الدعوى" بین ابی حنيفة وصاحبيه حيث قال: ومن ادعی قصاصا 
على غیره» فجحد» استحلف بالإجما ع إلى آخره. (ع) 
)٤(‏ ای القدوری. (عینی) 
(ه) قوله: ” كررت الأمان عليہم“ لأن تكرار اليمين مشرو E‏ . (ك 
(1) قوله: "لما روى أن عمر إلخ ‏ روی ابن ا ابی شيبة فی فة “ عن بى مليح أن عمر بن الطاب رد علي مم 
”الان حد ی رفوا ۰ وروی عبد الرزاق فى ' فة “ عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب استحلف امرأة حمسين 
على مولی لها أصيب» ثم جعل عليا دية. (ت) 
(۷) قوله: ”ما قضى فى القسامة“ أى لا أراد القضاء فى القسامة وافى اليمين إليه تسعة وأربعون رجلا قوله: 
وافی جواب لا من الموافاة على الوفاي وجعله معطرفا على قضى»› وجعل افی من الفىء ؛ بمعنى الرجوع و دحول 
الفاء فی جواب لاء وهو غير صحيح. (أعظمی) 
(۸) قوله: ”وعن شريح والنخعى إلخ" قلت: حديث شريح رواه ابن أبى شيبة فى " مصنفه : حدثنا عبد الرحيم 
بن سليمان عن اشعث عن ابن سيرين بلغ عن شريح قال: جاءٽت قسامة» فلم يوافوا حمسین») فرد عليمم القسامة حتى 
أوفواء انمى» وحديث النخعى رواه عبد الرزاق فى "مصنفه “: أخبرنا الثورى عن مغيرة عن إبراهيم قال: إذا لم يبلغ 
القسامة كرروا حتى يحلفوا حمسين يميتا. (ف) 
() ای لا شتغل بطلب الفائدة فى التكرار. 
i )‏ قوله: ' ئم فيه استعظام إلخ" وإِن سبلم لزوم بیان الفائدة فی التكرارء فالفائدة هذ فى التكرارء» فالفائدة فيه استعظام 
أمر الدم. (أعظمی) 
)١١(‏ اليمين. 
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على أحدهم » فليس له ذلك؛ لأن المصير إلى التكرار ضرورة الإكمال. 

ف ولا قسامة على صبى» ولا مجنون؛ لأنهماليسامن أهل القول 
الصحيح» واليمين قول صحيح . 

قال : ولا امرأةء ولا عبد؛ لأنہما ليسامن أهل النصرةء واليمين على أهلها. 

قال: وإن وجد میتًا لا أثر به» فلا قسامة» ولا دية ؛ لأنه ليس بقتيل ؛ إذ القتيل فى 
العرف من فاتت حیاته بسبب یباشره حى وهذا ميت حتف أف" والغرامة تتبع 


فعل العبدء والقسامة تتبع احتمال القتل . ثم يجب عليم القسم» فلا بد من أن یکون 


ره 2 


به آثر یدل به على ونه قتيلاء وذلك بأن یکون به جراحة» أو آثر ضرب» أو 
خنق . وكذا كان خرج الدم من عينه» أو أذنه؛ لآنه لايخرج منهما إلا بفعل من 
جهة الحى عادة . بخلاف ما إذا خرج من فیه» أو دبره» أو ذكره؛ لأن الدم يخرج 
من هذه اللخارق " عادة بغير فعل أحد» وقد ذكرناه فى الشهيد". 

ولو وجد بدن القتيا أو أكثر من نصف البدن» أو التصف» ومعه الرأس فى 


محلةء فعلى هلها القسامة والدية . وإن وجد نصفه مشقوقًا بالطولء أو وجد أقل من 


اال ومعه الرس» أو وخا دة أو وله اوراس فلا شیء علیہم ؛ لأن 
هز عرفناه بالنص » وقد ورد به فى البدن» إلا أن للأكثر حكم الكل تعظيمًا 
للآدمی . : 


(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) ای القدوری. (عینى) 

() قوله: "حتف أنفه" حتف بالفتح م رگ» ومات فلان حتف أنفه مرد بر فراش بدون قتل» وضرب وغرق› 
وحرق. (من) 

)٤(‏ قوله: ”من عينه“ قال الإنزارى: ضاحب ”الهداية" لم يذكر الأنف» والغالب أنه سبق قلم؛ لأنه ذكر فى 
البداية» كما ذكر القدورى» قلت: لا سهو هناك؛ لان الدم يخرج من الأنف غالبا من الرعاف» وخروج الدم من موضع 
يخر ج منه الدم عادة من غير ضرب لا يكون أثر القتل» كما إذا حرج من فمه» أو أنفه. (عينى) 

)٥(‏ قوله: ”أو دبره أو ذكره" لم يذكر الأنف» وحکمه حکم دبره» وذکره وذکر الفم مطلقاء وقد قیل: 
إذا صعد من جوفه إلى فيه» فهو دليلء وأما إن نزل من رأسه إلى فيه» فليس يصلح دليلا على القتل» ذكره فخر الإسلام 
فى ”الزيادات “. (عناية) 

»( ای هذه المنافذ. 

(۷) من أن خرو ج الدم من موضم غير معتاد كالعين ونحوها دليل القتل. 

(۸) ای إذا ولو كان الأقل معه الرأس. (مجمم الأنہ 

(۹) أى القسامة. 


¬ Re 
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| اعتبرناه تتكرر القسامتان والديتان"" بقابلة نفس واحدة» ولا تتواليان. 


الجنين: فنفس م من وجه» وعضو من وجه» فإذا انفصل تام الخلق» وبه أثر الضرب» فالظاهر أنه ينفصلل حيا اعتمرنا 7+ | 
أ النفس كالقعيل الموجود فى امحلة» ويه أثر الجراحة يحكم أنه مقتول» وتجب القسامة والدية اعتبارا للظاهرء وإن كان : 
تیحتمل أنه مات حتف أتفه تعظيمً للدم» وإذا اتفصل ناقصًا اعتبرنا فيه جهة العضوء ولم توجب الدية التى لها خطر؛ إذ لا 


ا ف م ی رہ امت ت کت 


باب القسامة | 


بخلاف الأقل ؛ لأنه ليس ببدن» ولا ملحق بهء فلا تجرى فيه القسامة»ء ولأنا لو 


والأصل فيه أن امو جود الأول إن كان بحال لو وجد الباقى تجرى” فيه 
لابه و ا كان ال ر رالاق رى ن اة 
و ال ما أشرنا إليه» وصلاة الجنازة فى هذا تنسحب"" على هذا الأصل ؛ انب 


yy‏ م الخلق وجبت القسامة والدية عليمم ؛ لن 


ادر“ آم اق بشن سی رکا ای اا > فلا شیء علیہم ؛ لأنه 


r.‏ ”تتكرر القسامتان والدينان [وذلك لا يجوز. E.‏ قيل: كان ينبغى أن يقول: تتكرز القسامة والدية 
لفظ الفرد دون التشية؛ لأن غرضه ثبوت القسامة مكرر أو ثبوت الدية مكرراء وعبارة الشارح تسطلزم أن تكون أكل | 
من القسامتين والديتين» ويجوز أن يكون مالقا اة و الدان على الفط كزان ي مسين اشا () 
(۲) لکوله أكثر. ۰ 

(۳) لکوله أقل. 

)٤(‏ القسامة فى الأول: 

(ه) قوله: " والمعنى ما أشرنا إليه“ وهو أن تكرار القسامة والدية فى قتيل واحد غير مشرو ع. (ك) 

(1) تتفر ع» انسحاب: کشیده شدد. (من) ۰ 

(۷) مثلغة: بچه" نا نمام اوفتاده: (من) 

)^( ای لأن الجنين أو السقط» فإذا وجد الكبير مینّاء لا اثر به» فلا شىء فیه» کذا هذا. | 
)٩(‏ قوله: ”لأن الظاى ر أن إلخ“ إن قيل: الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق» ولهذا قلنا: E‏ 
وذکره إذا لم يعلم صحته حكومة عدل عندناء وإن كان الظاهر سلامتماء قلنا: اعتبار الظاهر ههنا؛ لأنه نفس من وجه» 
ولا كذلك الأطراف؛ لأنہا يسلك بہا مسلك الأسوال» ولا يجب القصاص والدية فيم ا ما لم يعلم سلامتماء وأما| 


يتيقن بانفصاله حيا» ولا ظاهر يشهد بذلك. (ك) 


(۱۰) أی القدوری. (عینی) 
)۱١(‏ قوله: ”على عاقلته " أى عاقلة السائقء سواء كان السائق مالكا للدابةء أو غير ذلك. (ن) 
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قائدهاء او راکبہاء فإن اج جتمعوا" فعليبم ی ر فار ا ا 
وجد فی دار 

قال : وإِن مرت دابة بین قریتین» وعلیہا قتیل» فهو على أقربہما"؛ لما روی: 
«أن النبى عليه السلام ا نی بقتیل وجد بین قریتین فأمر آن یذرع»*. . وعن عمر 
EE‏ فى القتيل الذى وجد بين وادعة وأرحب ٣‏ 


yT‏ فوجد القتيل إلى وادعة أقرب» ا 


a‏ ا ت آهل الصوت 
إذا كان الصفة بلة الوت فتمک: 
قال" : وإن وجد القتيل فى دار إنسان» فالقسامة عليه" ؛ لأن الدارفى 


(۱۲) قوله: ”لأنه فى يده" وعن أبى يوسف فى غير رواية الأصول أنه كان يفصل الجواب» ويقول: إن هذا إذا 
کان السائق يسوق الدابة محتشما مختفيا سرآ؛ لأن الظاهر أنه هر القاتل. فأما ذا کان يسوقها غير محتشم نہارًا جهارًاء 
فلا شىء علیه؛ لأن الإنسان قد يحمل أباه أو ابنه» أو جده» أو أحدا من أقرباءء ياء وینقله إلى بلده. (ن) 

٤ القتيل.‎ ۳( ٠ 

)۱٤(‏ أُی فی دار رجل. 

)١(‏ أى القائدء والراكب» والسائق. 

(۲) ای محمد. (عینی) 

(۳) ای دیته علی أھل اقربہما. 

ا لاروی الخ قلت: رواه ابو داود الطيالسى وإسحاق بن راهويه والبزار فى " والبيېقى 
فی "سنه . 

راجع نصب الراية ج٤‏ ض٩‏ ۰۳۹ والدراية ج ۲ ص٦۲۸‏ الحدیث ١١١١‏ . (نعيم) 

)٥(‏ قوله: "وعن عمر إلخ“ قلت: رواه ابن أبى شيبة فى ”مصنفه “. (ت) 

(1) والکاتب هو عامل عمر رضی الله عنه. 

(۷) قبیلتان من همدان. 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص۳۹۷ والدراية ج ۲ ص۲۸۷ تحت الحديث ١١٠١ ١‏ . (نعيم) 

(۸) أى القضاء على أقربما. (ك) 

(۹) القتيل. 

٠ )٠٠١(‏ أى أهل الأقرب. 

(۱۱) میت 

(۱۲) ای القدوری. (عینی) 

)١١(‏ قوله: "فالقسامة عليه“ لأن الدار فى يده» فصار صاحب الدار مع أهل الحلة بمنزلة أهل الحلة مع أهل المصرء 


فلمالم يدحل أهل ١‏ أهل الحلة» كذلك لا يدخل أهل الحلة مع صاحب الدار فى القسامة» كذافى "شر 
لم يدخل أل المصر مع هل خل أهل الحلة مع فی اف شرع | 


الأقطم“. (ك) 


ا ا مات اا 


مم میرم س ری سے ی کی 


قال NET‏ كادي القسامة 


السكان في ال dg‏ 
محمد. وقال أبو يوسف : هو عليہم ‏ جميعا؛ لأن ولاية الد دبير كماتكون 
بالملك› تکون بالسکني oom‏ ولد ة غ 
ال وان انوا کا ر وا أن امالك هو الختص بنصرة البقعة 
دون السكان*“؛ لأن سكنى.الملاك ألزم» وقسرارهم أدوم» فكانت ولاية التدبير 
إليم؛ فيتحقق التقصير منم . وأما أهل خيبر فالنبى عليه السلام أقرهم “ على 
أملاكهم» اکان تاغل منہم على وجه الخراج 9 


فال es e‏ حنيفة 


)١( ٠‏ قوله: ”لأن الدار فى يده“ وهذا إذا كان العاقلة غينبا توفيتا بينه وبين ما يجىء من قوله: فالقسامة على رب 
[الدار» وعلى قومه إلى آخره» أو هذا جواب القياس» وذلك جواب الاستحسان. (حميدية) 

)( ی القدوری. (عینی) 

(۳) قوله: ”ولا تدعل السكان [يإجارة» أو يإعارة] فى القسامة مم اللاك“ يعنى إذا كان فى الحلة 3 وملاك. (ك) 
)٤(‏ قوله: وقال أبو يوسف “ وهذا قوله الآحرء وكان قوله الأول كقولهماء ثم رجع | إلى هذا القول» وهو قول 
ابن ابی لیلی. رن) 
)٥( :‏ أى على السكان والملاك. 

(1) قوله: "جعل“ روی فی ”المبسوط" عن ایی أیرب مول ایی قلا“ عن أب قلابة أنه قضی رسول اله وه 
بالقسامة والدية عا ن آهل خیبر فی قتیل وجد بین اظهرهم» کذا قال علی القاری فی ls‏ : 
| (۷) الوّاو وصلية 

e #‏ ۳ ج ص ۳۹۷ والدراية ج۲ ص۸۷ إتت الحديت. ۰ (نعیم) 
(۸) قوله: ”دون السکان" لأن السكان لودای کل و یی ی و ا (ن) 

(٩)‏ فھم کانوا ملاکا. 

(۰) ای ىراج المقناسمة. 

3 راجع نصب الراية ج٤‏ ص۳۹۷ والدراية ج۲ ص۲۸۷ الحديث .٠١ ١١‏ (نعيم) 

(۱۱) ای القدوری. (عینی) ۰ 

(0) قولە: ره زاي وجرت التا غل أل اخ ية عل غا . ع] على أهل الخطة " ای أصحاب 
الاملاك القدية الذين كانو ا يملكونما حين فت الإمام البلدةء وقسمها بين الغانمين بخط حط ليتميز أنصباءهم. (ك) 

0( :قوله: الخطة [خططه زمین که دران فرود آینذ وپیش ازان کسی فرود نیامده باشد. من] “ هو الكان الختط | 
لبناء دار و غير ذلك من الممارات. (ن) 
)٠٤(‏ من أهل الخطة. 
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له ولايةالحفظء وبيذا الطريق يمل جانيامقصتراء والولاية باعتبار املك وقد 
اروا ف 

ولهما أن صاحب الخطة هو اللختص بنصرة البقعة هو الحعارف EEE‏ 
أف ا ارق و وزات ار ا ا ا ETE‏ 
ذلك على ٠ا‏ شاهد يالکوة ن فة . 


ا وإن بى و ا مر کک E‏ 


ETT OT ETE‏ فالقسامة على رب الدار يكرر 
عليه الآيانء وهذا عند أبى حنيفة ومحمد. 
وقال آبو يوسف : لا قسامة على العاقلة ؛ لأن رب الدار أخص به من غيره» فلا 


)١(‏ أى ولاية الحفظ. (ك) 

(۲) أى أهل الخطة والم“ترون. 

)٣(‏ قوله: ”هو المععارف“ فإن قلت: ما الفرق لهما بين الحلة والدار لو كان مشترياء وصاحب حط ووجد 
اليل فيا فهما متساويان فى القستامة والديةء ولا فرق ريما يالإجما ع وقي حى احلة فرق :بينم ما 

E Sa a e CS SS NSS قلت:‎ 
امحلة» وليس حق الدار كذلك. (ن)‎ 

(٤)قوله:‏ "على ما شاهد بالكوفة امو ا ی رھ ت ف ر 
محلة هم الذين يقومون بتدبير الحلة» ولا يشا ركهم ار ی ر ع ا (ن) 

)٥(‏ ای القدوری. (عینی) 

)١(‏ قوله: ”لما بينا“ إشارة إلى قوله: صاحب الخطة هو الختص» أو هو قوله: لأنه أصيلء والمشترى دخيل. ( ع) 
: (۷) قوله: "لأن الولاية اتتقلت إليہم ' أى على قول أبى حنيفة ومحمد؛ لزوال من يتقدمهم» أو خلصت 

لهم أى على قول أبى يوسف؛ لما أن الولاية عنده كانت لصاحب الخطة وللمشترينء فالآن خلصت للمشترين لزوال من 
يزاحمهم. (ك) 

(۸) قوله: ”وإذا وجد إلخ" ارجا ا ین ا ن ا جا ارا ي 
القسامة روايتان» ففى إحداهما تحب على صاحب الدار» وفى الأخرى على عاقلته» وبہذا يندفع ما يتراءى من التدافع بين 
قوله: قبل هذاء وإن وجد القتيل فى دار إنسان» فالقسامة عليه» وبين قوله: ا الفا غلی برب لازو وغلی تونن 
فيحمل هذا على روايةء وذلك على رواية أخرى» وحكى عن الكرخى أنه کان یوفق بینہماء ویقول: الرواية التى توجبہا 
على صاحب الدار محمولة على ما إذا كان قومه غيباء والرواية التى توجبها على قومه محمولة على ما إذا كانوا حضورآء 
كذا فى ”الذخيرة“» والمذ كور فى الكتاب يدل على أنہا عليہما جميعا إذا كانوا حضوراء ويوافقه رواية فتاوى العتابى.( ع) 

(۹) أى العاقلة. 2 


eri mn anan gata a ep aran apretanta 
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يشاركه غيره فيہا""“ كأهل المحلة لا يشا رکھم فیہا'" عراقلهم . 
ST‏ کماتلزم صاحب الدار»ء 


ea ia س‎ 


ا ي 


بقی TT E‏ 
التدبير» فكانوا سواء فى الحفظ والتقصير› i E‏ 


ORS 


ص ص ص 


a 

وقالا : إن لم یکن فيه خيار» فهو على عاقلة المشترى“» وإن كان فيه خيار» 
وع دای ر ؛ لأنه إا أنزل قاتلا باعتبار التقصير فى الحفظ» ولا 
ONES ND E E a e‏ 
على عاقلة صاحب الدار دون المودع . 

والملك للمشترى قبل.القبض فى البيع البات» وفى المشروط فيه الخيار يعتبر قرار 


)١(‏ القسامة. 
(۲) قسامة. 
(۳) النصرة. 
)4( عواقل حاضرین. 
)٠(‏ قوله: "بمنرلة الشفعة ET‏ (ك) 
)٦(‏ ای محمد. (عینی) 
)۷( ای المذ كور هو الدية. 
(۸) قوله: ”وقالا: إلخ“ حاصل الاحعلاف أن أبا حنيفة اعتبر اليد» وهما اعتبرا الملك» وهذا الاحتلاف بيننا وبينيم 
بعد ما أجمعوا على أن ورجوب الضمان عند وجود القتيل بولاية الحفظ؛ لأنه ضمان ترك الحفظ فبعد ذلك قال أو 
يوسف ومحمد: ولاية الحفظ تستفاد بالك فيعتبر الملك» وأبو حنيفة يقول: حقيقة القدرة تقبت باليد إلا أن املك سبب 
اليد فإذا كان الملك لأحدهماء واليد لآحر كان اعتبار اليد أولى. (ن) 

)٩(‏ قوله: ”فهو على إلخ" الحاصل أن أبا حتيفة اعتبر اليد» وهما اعتبرا املك إن وجد» و ا عل رار 
الملك. (ك) 

٠ (‏ أى ولاية ١‏ الحفظ. 
)١١(‏ قوله: ”ولهذا كانت الدية “ أى لكون ولاية الحفظ تستفاد بالك ا 

ا ر ع لعدم ملکه» وإن کان له ید. )€ 


a erm I o 


e -۱۹۸ - E‏ باب القبيامة 


الللك» كما فى صدقة ة الفطر"» وله أن القدرة" “على الحفظ باليد"» لا باللك . 

آلا يرى أنه يقتدر على الحفظ باليد بدون الملك» ولا يقتدر بالملك بدون اليد 
وفى البات اليد“ للبائع قبل القبض› وكذا فيما فيه الخيار لأحدهما قبل القبض ؛ 
لأنه دون البات» ولو كان المبيع فى يد المشترى» والخيار له» فهو أخص الناس به 
تصرفًاء ولو كان الخيار للبائع"» فهو فى يده مضمون عليه بالقيمة كا لمغصوب» 
فتعتبر يده ؛ إذ بها يقدر على الحفظ . 


قال : ومر کان في يده دارء فوجد فيا قتيل لم تعقله العاقلة ‏ خت تشهد 
الشتهود" أا للذى فى يده؟ لأنه لبد من اللك لصاعب البد حى تعقل 
hs‏ “كانت دليلا على الملك» ولكنهأمحتملة» فلا تكفى 
لإيجاب الدية على العاقلة» كما لا تكفى"' لاستحقاق الشفعة به فى الدار 
المشفوعة ٠‏ فلا بد من إقامة البينة. 

قال" : وإن وجد قتيل فى سفينة» فالقسامة على من فيم ا من الركاب 


(۱) قوله: كما فى صدقة الفطر " بأترًبا ع العبد بالخيارء فصدقة الفطر على من تقر له املك. (مل) 

(¥) قىولە: ”وله أن القدرة إلخ“ ولم يذكر الجواب عن فصل الوديعة المستشهد بها؛ لأنه قد اندرج فى دلله 
وذلك لأنه قال : إن القدرة على الحفظ باليد أطلق اليد والمطلق ينصرف إلى الكامل فى اليد أى أصالة» ويد المودع 
ليست كذلك» وكذلك المستعير والمستأجرء قيل: ما الفرق لأبى حنيفة بين الجناية وصدقة الفطرء فإنه يعبر فيه الملك في 
الفانية دون الأولى» فا جواب أن صدقة الفطر مؤنة الملك» فكانت على المالك» والجناية موجبة للضمان بترك الحفظ 
والحفظ إما يتحقق باليد؛ لما ذكر من الدليل. (عناية) 

(۳) أى بملك اليد لا بمجرد اليد احترازا عن المودء. 

)٤(‏ أى أصالة؛ لأنه لم يخر ج عن ملك البائم يداء بخلاف المود ع» فإن يده يد نيابة. 

)١(‏ الواو حالية. 

(1) والمبيم فى يد المشترى. 

(۷) ای محمد. (عینی) 

)۸( أى عاقلة الذى هى فى يده. 

(۹) قوله: ”حتى تشهد الشهود إلخ SS‏ هی ودیعة فی يده» وهذا 
لما عرف أن الظاهر حجة للدفع» لا للاستحقاق» وقد احتجنا إلى الاستحقاق اههناء فوجب إثبناته بالبينة» ولا يلزم أن أبا 
حنيفة يعتبر اليد فى استحقاق الدية» كما ذكرنا آنقًا؛ لأنه يعتبر يد الملك› > لا مجرد اليد ولم يثبت ههنا يد الملك إلا 
بالبينة. (ك) 

(۱۰) دار. 

)١١(‏ الواو وصلية. 

(۱۲) قوله: كما لا تكفى [اليد] إلخ“ أى كمن طلب شفعة با جوار ES‏ 
انى فى بد الشفيم ملكا لء فإنه لا سق الشقعة بيده عليتيا حي يقي الية على اللك. (كفاية) 


ج 


aer 
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ت ا ا 


والملاحين؛ لأنہا فی آيدیہم بم» واللفظ یشمل آربابہا < حتى تجب على الأرباب 


الذين فيما» وعلى السكان ۰ 
e‏ ذلك وير الالك سبوا و 
۷( 
على ما روی عن أبی یوسف ظاهر : 


e‏ وتحول» تبر فیا لد دون الك ۳ کما فی 
الدايةء ا الْحله ا ؛ لأآنا لات ۰ 


e‏ ¢ وان م TT‏ کا فلا قسامة 


TOS‏ نت الال تة للام ة لا يختص به وأحدمنهم» وكذا 
|| ا لجسو ر" للعامة » ومال بيت الال مال عامة المسلمين. 


(۱۳) ای القدوری. (عینی) 
)١(‏ سفينة. 
(۲) قولہ: ”یشمل اُربابہا [ای لفظ القدوری» وھو من فیہا]“ ای یشمل ملاکھا وغیر ملاکها. (نہاية) 
(۳) قوله: ”وعلى السكان" وذكر aE‏ إنما يجب على ال ركاب إذاالم يكن للسفينة 
مالك معروف» فإن كان فالقسامة عليه. (ك) 
)٤(‏ ارابه» گردون ؟ که بدان بار کننده. 
)٥(‏ قوله: ”وهذا“ أى كون اللاك وغيرهم سواء فى القسامة على ما روى عن أب يوسف أن السكان تدخل فى 
القسامة مم اللاك ظاهرء وأما على قول أبى حنيفة ومحمد فلا بد من الفرق وهو ما ذكره فى الكتاب. (۴) 
(D‏ قوله: ”ظاهر“ لانه يجعل السكان والملاك فى القتيل الموجود فى الحلة ة ضواء» فكذا فى القتيل الموجود فى 
السفينةء وأما عندهما ففى الحلة السكان لا يشار كون الملاك؛ لأن التدبير فى امحلة إلى اللاك دون السكان» وفى السفينة 
اُنہم فی تدبیرها سواء إذا -حدثہم أمر. (کافی) 
(۷) قوله: ”فيعتبر فيما اليد دون الملك “ فإنها مركب كالدابةء فكما أن العتبر فى القعيل الموجود على الدابة هو 
اليد دون الملك» فكذا فى القتيل الموجود فى السفينةء وهم فى اليد عليجا سواع. (ك 
(۸) ای القدوری. (عینی) 
)٩(‏ قتیل. 
)٠١(‏ محلة. 
)١١(‏ المسجد. 
(۱۲) قوله: "أو الشارع الأعظم [شارع راه بزرگ. 0 فی ”المغرب" : الشارع هو الطريق الذى يشر ع فيه الناس 
عامة على الإسناد الجازى» أو هو من قولهم: شر ع الطريق أى تبين. (ك) 
(۳) قوله: ”فلا قسامة لأن الصرد بالقسامة نفى تة القتلء وذلك لا يتحقق فى حت جماعة امسلمين. . A)‏ 
9( ای لان المسجد اجام ار الشار غ الأعظم. : 

() قوله: ”الجسور [پل] "+ سير اسم لا يوضم ويرفم عا تخا من اليش والألواح. (ك) 
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ق 
| ولو وجدفى السوق إن كان ملوكاء فعند أبى يوسف تجب على السكان ٠‏ 
و ي 
ل اغ ا 
ولو وجد في السجن» فالدية على بيت الالء وعلى قول أبى يوسف : الدية 
|| والقسامة على آهل السجن ؛ لأنہم سكان» وولاية التدبير إليہم» والظاهر أن القتل 
اا حصل منم . وهمايقولان: إن أهل السجن مقهورون» فلا يتناصرون» فلا يتعلق 
||بہم مايجب” لأجل النصرة" ولأنه ايا حقوق المسلمين» فإذا كان 
۰ و يعود إليہم» فغرمه يرجع عليهم ٠"‏ قالوا: وهذه فريعة المالك والساكنء 
|| وهی مختلف فيا بين أبى حنيفة وأبى يوسف . 
ا فال اواد وجد في رة لس قر اعمارة فهو هدر ور القرت ما 
ذكرنا من استماع الصوت؛ لأنه" إذا كان بهذه الحالة لا لحقه العّوث من غيرهء فلا 
يوصف أحد بالتقصير» وهذا ر لأحد» أما إذا كانت فالدية 


(۱) سواء کان السكان ملاكا أو غير ملاك. (ع) 

(۲) السوق. 

(۳) قوله: ”فعلى بيت الال “ قال فى ”النہاية“ : وإفا راد به آن یکون نائبا عن انحال» ما الأسواق التی تکون فى 
امحال» فهى محفوظة بحفظ أهل الحلةء فيكون القسامة والدية على أهل الحلة. 

وكذا فى السوق النائى إذا كان من يسكنما فى الليالى» أو كان لأحد فيما دار نملو كة يكون القسامة والدية عليه؛ إذ 
يلرمه صيانة ذلك الموضع» فيو صف بالتقصيرء فيجب عليه موجب التقصير. ( ع) 

)٤(‏ السوق. 

(ه) أى الدية والقسامة. 

)١(‏ أى لأجل ترك النصرة. 

(۷) أى لأن السجن. 

(۸) السجن. 

)۹٩(‏ فیکون من بیت المال. 

(۱۰) ای القدوری.' (عینی) 

)۱١(‏ فتیل. 

)١۲(‏ القتيل. 

(۱۳) قوله: إذالم تكن" ولا یکون لأحد يد فيا وما إذا كانت تلك البرية فى أيدى المسلمينء بان کان ملا 
فيا منفعة المسلمين بالاحتطاب والاحتشاش وغيرهماء كذافى ” محيط السرخحسى' » فالدية حینعذٍ فى بيت الالء قال 
ق قاضى خان : إن وجد القتيل فى موضم مباح نحو الفلاة إلا أنه فى أيدى المسلمينء » كانت.الدية فی بیت المال» انشهى. (نل) 

: : : . ملو كة لأحاد.‎ (٤( 
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التفسير الذى تقد ؛ لاه أخص بنصرة هذا الموذ ٤‏ فهو" كالموضوع على 
الشط» والشطر فى يد من هو بقرب منه . ألا ترى أنہم ‏ يستقون منه الماء» ويوردون 
بہائنھم فیہا› بخلاف النر الذى يستحق” "به الشفعة لاختصاص أهلها به" لقيام 
يدهم ا فتکون القسامة والدية عليہم . 


TTT 1‏ 
قال“ : وإن ادعى الولى على واحد من أهل المحلة بعينه لم تسقط القسامة 


ر الالك. 
(۲) قتیل. 
(۳) قوله: ”وقد بیناه" یعنی فى مسألة وإن مرت دابة بين قريتين» وعليما قتيل. (عناية) 
(4) قوله: ”فى وسط الفرات [نهر الكوفة]" يريد به الغرات» وكل نهر عظيم لعدم حصوصية الفرات بذلك 
وکذلات ذکر الوسط لیس للتخصیص بل الماء ما دام جاربا ہالقتیل کان حكم الشط كحکم الوسطء قالوا: هذا إذا کان 
موضع انبعاث لاء فى دار الحرب؛ لأنه إذا كان كذلك» فقد يكرن هذا قتيل دار الشرك, وأما إذا كان موضع انبماث الماء 
فی دار الإسلام» فيجب الدية فى بيت المال؛ لأن موضع انبعاث الاء في يد المسلمين» فسواء كان قتيل مكان الانبعاث» أو 
مکان آحر دون ذلا» فهو قتيل المسامين» فيجب الدية فى بيت الال ( ع) 
(ه) الفرات. 
)٩(‏ شاطئ -پکسر طاء وهمزه در آخر- ګتار دربا ووجوی. (۵) 
(۷) قوله: ”فهر على أقرب القرى" رهذا إذا كانوا بالقرب من ذلك المروضع بحبث بسمعون صرت من رقف 
على ذلك الموضع»› ونادی بأعلی صرته؛ رإن کانوا لا پسمعون ذلك لا شیء علپہم فپه» هكذا فسره الكرخحى» وفيٰ 
"الدخبرة“: وأما إذا کان بحیٹ لا پسمع منه الصوت» لا یجب علیہم الشیء رإغا يجب فى بيت الال؛ لأنه حت يد 
عامة المسلمين. (كفاية) 
(۸) قوله: ”على التفسیر الذی تقدم" أراد په قرله: قل: هذا محمول على ما إذا كان بحيث بلغ أهله الصرت.( ۶) 
)٩(‏ قتیل. 
)١١(‏ أهل اقرب القرى. 
)١١(‏ قوله: "بستحتق“ استحقاق الشفعة يكون في الشركة فى الشرب الخاص» رالشرب الخاص أن يكون نهر لا 
تجري فيه السفن» وما تجرى فيه» فهر عام» وهذا عند أبي حنيفة ومخمد. وعن أبي يوسف: أن الشرب الخاص أن يكون 
نرا بستقى منه قراحان» أو ثلاثة» وما زاد على ذلك فهو عام» كذا قال المصيف فى كتاب الشفعة. 

(۱۲) نہر. ۰ 
(۱۳) نہر 
)۱٤(‏ ای القدوری. (عینى) 


ی 
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| عنم" وقد ذكرناهء وذكرنا فيه القياس والاستحسان". 
: وإ ادعی على واحد من غیرهم سقطت عنم" اوو جه الفرق قد باه 


من قا وهو أن وجوب القسامة عليهم دليل على أن القاتل منبم فتعييّه واحدا 
مئہم لا ینافی ابتداء الأمر؛ لأنه منم . 


بخلاف ما إذاعين من غيرهم ؛ لأن ذلك" بيان أن القاتل ليس منهم» وهم إغا 
eS‏ ؛ لكونہم قتلة تقديرا حيث لم يأخذوا على يد الظالم» 
ولان ل ل ا تخیر جرد شوو ال ن أظهرهم إلا بدعوی الولىء فإذا 
ادعی القتل : نع دعواه (v)‏ هقد س 


قال : E‏ فاجلا عر قز > فهوعلى أهل 
الىل" ب لأن الفر : بين أظهره“'» > والحفظ عليہم . 


(۶) ولا الدية عن عواقلهم.‎ )١( 

(۲) قوله: "وقد ذكرناه» وذكرنا فيه القياس إلخ“ هذا هو الموضع الذى وعد بيانه فيه بقوله: وشت د رہ ن بد إن 
| شاء الله تعالی؛ وهنا قال: وقد ذکرناه» فلعله رحمه الله تعالی توهم أنه ذکره» وقیل: فی بعض النسخ ذكره» ثم فعلى 
هذا پستقیم قوله: وقد ذكرناه. (ك) 

(۳) قوله؛ " سقطت عدم" أي سقط القسامة والديةء وبحلف المدعى عليه يتا واحدا. (ن) 

)٤(‏ قوله!: "قد بپاه من قېل" یرید به قوله؛ ! هيلا اللذى ذكرنا إذا ادعى الولى القتل على جميم أهل الحلة.( ع 

)٥(‏ قوله! "لا پنافي لخ ٠‏ فإن الشارع أوجب القسامة ابتداء على أهل احلةء فتعيينه واحدا منهم لا ينافى ما شرعه 
| الشارع ابعداء رفي "المبسوط' : وإن ادعى أهل اليل على بعض أهل الحلة الذين وجد القستيل بين أظهرهم» فقالوا: قله 
فلان عمداء أو خحطأ لم بيطلل بهذا حبقه» وفبه القسامة والديةء لأنم ذكروا ما كان معلوماء لنا بطريق الظاهرء وهو أن 
القاتل راح من آهل الحلة لكنا لا نعلم ذلك حفيقةء وبدعرى الولى على واحد مهم بعينه لا يصير معلوماء لنا حقيقة أنه 
هو القاتل؛ فإذا لم پسقط بہذه الدعوی شيتا لا بتغير الحكم بء فبقبت القسامة والدية على أهل الحلة. (ك) 

() تەین غبر, 

(۷) قوله: "امتنع دعواه علبہم “ للناقض؛ لأنه لا ادعى على غير أهل الحلة» فقد أبراً أهل الحلة من ذلك حتى لا 
|| يسمم دعواه بعد ذلا على أهل الحلة للتناقض» كذا فى ”المبسوط “. (ك) 

(۸) الغرامة. 

(۹) ډعړي الړلي. 

(۱۰) آی محمد. (عینی) 

(۱۱) ای انکشفوا عنه وانفرجرا. 

)١١(‏ قوله: "فهو على أهل الحلة “ قبال الفقيه أبو جعفر رحمه الله فى ” كيشف الغوامض*: وهذا إذا كان 
|| الفربقان مسلمين اقتتلوا خضبة؛ فإن كانوا مشر كين» أو خحوار ج» فلا شىء فيه» ويجعل ذلك من إصابة العدد. (ك) 

أ ١١‏ قوله: ”لأن القتيل إلخ“ فإن قيل: إن الظاهر أن قاتله غير أهل امحلةء فإنه من حصماءه» وأجيب بأنه قد تعذر 
[الوقوف على قاتله حقيقةء فيتعلق بالسبب الظاهر» وهو وجود قتيل فى محلتم. ( ع) 


ara apa ranean n Rak a xia n n agaeaea aa 
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حجة عل نفسه . 
0 ولو وجد قتيل في معسكر" أقاموا بفلاة من الأرض» لا ملك لأحد فيباء 
فن رخذ خاد او فاط + فل من کا الد و السا وله کان" 
خحارجا من المسطاطء فعلي أقرب الأخجبية"'؛ اعتبار ليد عند انعدام الملك . 

وإن كان القوم""" لقوا قتالا”» ووجد قتيل بين أظهرهم» فلا قسامة» ولا دية ؛ 
لأن الظاهر أن العدو قتله“'» فكان هدرًاء وإن لم يلقوا عدواء فعلى ما بيناه"» 


)۱٤(‏ قوله: ”بين أظهرهم [یعنی بینہم. E‏ الأظهر والظهر يجيئان مقحمين» كما فى قوله : «لا صدقة 
إلا عن ظهر غنى» أى صادرة عن غنى. ( ۶) 

(۱) أی محمد. (عینی) 

(۲) أي الاستحقاق عند إنكار المدعى عليه. (ن) 

)٣(‏ قوله: ”للحديث الذى رويناء“ أى فى أوائل باب القسامة وأوله قوله عليه السلام: «لو أعطى الناس بدعراهم 
لادعى قوم دماء نوم وأموالهم لكن البينة على المدعى واليمين على من أنكر»» لايقال: الظاهر أنهم قنلوه لا علمت غجر 
مرة أن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق. ( ع) : 

)٤(‏ أي بالدعوى على أولفك» أو على رجل منم. 

)٥(‏ الملعى. 

)٦(‏ لشکر گاہ. 

(۷) بالفتح: بیابان خالی از آب گیاہ کذا صحراء فراخ. (ع۶) 

(۸) بالكسر ومد همزة: الخيمة من الصوف. ( ع) 

(۹) قوله: ”أو فسطاط رالخيمة العظيمة» فکان أعظم من النباء. ع]" فسطاط خیمه وخرگاه بزرگ وسرا پرده 
جماعه“ انبوه از اهل شر. (م) 

)٠١(‏ قتیل. 

)۱١(‏ قوله: ”فعلی أقرب الأحبية“ قيل: هذا إذا نرلوا قبائل متفرقين» أما إذا تزلوا مختلطين» فالدية والقسامة عليهم.( ع) 

)١۲(‏ العسكر. 

)١(‏ مع العدو» يجوز أن بكرن مفعولا مطلقا؛ لأن لقوا فى معنى المقاتلةء وأن يكون حالا ى القتال. (عناية) 

(؟ )١‏ قوله: ”لأنِ الظاهر أن العدر قتله“ ولهذا كان شهيدا؛ إذ الظاهر أن الإنسان بعد الالتقاء إنما يقتل من يعاديهء لا 
من يؤازره» وإما أوجبنا القسامة والدية على أهل الحلة باعتبار نوع من الظاهرء وقد عدم ههنا. 
بخلاف ما إذا اقتتل الفريقان من المسلمین غضبة کالکلاباذی والدرواز کے بيخارا إذ ليس فى إضافة القتل إلى العدر 
حمل أمر المسلمين على الصلاح؛ إذ الفريقان مسلمان» فبقى حال القتيل مشكلاء فيجب القسامة والدية على أهل المكانء 

E gi E Eo ERA 
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a TCT 
وإن كان للأرض”" مالك» فالعسكر كالسكان» فيجب على المالك عند أبى‎ 
. حنيفة» خلاقًا لأبى يوسف» وقد ذكرناه"‎ || 


وو مو 


قال : وإذا قال المستحلف : قتله فلان استحلف بالله ما قتلت» ولا عرفت له 
قاتلا غير فلان؛ لأنه يريد إسقاط الخصومة عن نفسه , بقوله» فلا يقبل “» 
O O‏ 
فبقی حکم من سواه فیحلف عليه" . 

قال : ر ن امل الا لی رلم روات ت ل ین 
شهادتماء وهذا عند أبى حنيفة . وقالا : تقبل؛ لأنهم كانوابعرضة" ا 

خصماء» a a GSS‏ > فتقبل شهادتہم 

كالوكيل '' بالخضرمة إذاعزل قبل النصومة .وله آنہم خصماء انزالهم قاتلن 
للتقصير الصادر منم › فلا تقبل شهادتہم وإن. خرجوا من جملة الخصوم كالوصى 
کک من الوصاية بعد ما قبلهاء ثم شهد ' قال رضی الله عنه" ': وعلی 


س ل ل ا ل ا ی سے 


كذا فى ”المبسوط . (كفاية) 
)٠٩(‏ قوله: فعلی ما بیناه" بعنی ذا لم یقاتلوا عدواء فان وجد فی خباء» أو فسطاط فعلی من یسکنہاء وإِن کان 
ارجا فعلى أقرب الأحبية؛ لأن ذلك الموضم فى يد أقرب أهل أخبية. (ك) 
(۱) الت آقام فيا العسكر. 
(۲) قوله: ”وقد ذكرناه“ إشارة إلى ما ذكر عند قوله: ولا يدحل السكان مع اللاك فى القسامة عند أبى حنيفة» 
وهو قول محمد» فقال أبو يوسف: هو عليہم. (عناية) 
(۳) ی القدوری. (عینی) 
)٤(‏ یعلی لا بسقط الیمین عنه بقوله: قتله فلان. (ع) 
(۵) یعنی قتله فلان. 
)٩(‏ قوله. [ 
(۷) قوله: " صار إلخ“ أى غاية ما فى الباب أنه صار مستثنى عن بمينه حيث قال: قتله فلان» فيحلف على أنه ما 
قتله» ولا أعرف له قاتلا غير فلان. (ع) 
(۸) مستحلف. 
)٩(‏ ای القدوری. (عینی) 
)۱١(‏ الرجل. 
)۱۱١(‏ قوله: بعرضة جعلتة عرضة لكذا ۾ يعني آماده وبرپا کردم آن را برای كارى» وجاء العرضة بمعنى الاعتراض 
في اير والشر» كذا فى ”منتى الآزب 
ES (۲)‏ 
)١١(‏ الواو زصلية. 


باب القسامة 


ذلری"؛ لأنہم أخبروا آنہم عرفوا القاتا 
قال: ومن جرح فى قبيلةء فنقل إلى أهلهء فمات من تلك الجراحةء فإن كان 
صاحب فراش حتى مات» فالقسامة والدية على القبيلة» وهذا قول أبى حنيفة . 


(14( بأن بلغ الغلام» أو عز له القاضى. (ك) 

)٠۰(‏ لا تقبل شهادته. 

)١١(‏ أى المصنف. 

(۱) قوله: "وعلي الأصلين“ يعنى الأصلين الججمع علي ماء أحدهما: إن كل من انقصب خصمًا فى حادثة» ثم 
حرج من کونه خحصما لم قبل شهادته فى تلاك الحادثة بالإجماع كال وكيل إذا خاصم» ثم عزل» والثانی: إذا كانت | 
لرجل عرضة أن يصير خحصمًاء ثم بطلت تلك العرضة» فشهد قبلت شهادته بالإجماع» وأبو حنيفة جعل ما نحن فيه ٣ن‏ | 
الأصل الأول؛ لأنبم صاروا حصماء فى هذه الحادثة؛ لوجود القتيل بين أظهرهم» فإنه السبب الموجب للقسامة والدية 
وبدعوى الرلى القتيل على غير أهل المحلة لا تبين أن هذا السبب لم يكن» لکن خر جوا بذلك عن کونہم حصماء وهما 
جعلاه من الأصل الثانى؛ لأنم إا يكونون حصماء لو ادعى الولى القتل عليمم» فإذا ادعى على غيرهم زالت العرضة» 
فتقبل شهادتہم. ( ۶) 

(۲) قوله: " يتخرج إلخ“ أما على الأصل الأول: فمسألة ال وكيل إذا حاصم فى مجلس الحكم» ثم عزل» كما مرء 
والوصی فی حقوق الیتیم حاصمې أو لم يخاصم. . 

وأما على الثانى: فمسالة الشفيعين إذا شهدا على المشترى بالشراء وهما لا يطلبان الشفعة تقبل؛ لأنمما ما صارا 
خصمين» بل صارا بعرضة ذلك ولا تقبل شهادتهما بعد الطلب بصيرورتهما خصمين. (مل) 

(۳) الولى. 

)٤(‏ محلة. 

(ه) قوله: ”على ما بيناه“ إشارة إلى ما ذكر فى مسألةء وإن ادعى الولى على واحد من أهل امحلة بعينه فى بيان 
الفرق بقوله: وهو أن وجوب القسامة عليم دليل على أن القاتل منہم» فتعيينه واحدا منهم لا ينافى ابتداء الأمر. (عناية) 

)١(‏ بحلف القسامة. 

(۷) بن یقولوا: ما عرفنا له قاتل. 

(۸) قوله: ”ومن جرح“ يعنى ولم يعلم الجارح؛ لأنه لو علم سقط القسامة» بل فيه القصاص على ال جارح إن كان 
عمداء والدية على العاقلة إذا كان خطأ. ( ع) 

() قوله: ”فن کان صاحب إلخ“ أى لو كان الجروح صاحب فراش حتى جرح فى تلك القبيلةء ثم نقل 
إلى أهله» فمات» وما قید به؛ لاأنه لو کان صحیحا یجیء ویذهب حین جرح» ثم مات فی أهله» فلا شیء فیه» کذا 
في ”المبسوط . (كفاية) ٠‏ 


س 
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IES‏ لا قسامة» ولا دية ؛ لأن الذى حصل فى القبيلة› أو المحلة ما 
دون النفس» ولا قسامة فيه » فصار كما إذا لم يكن صاحب فراش . ۰ ٤‏ 
وله أن اجرح إذا اتصل به اموت صار قتلاء ولهذا وجب القصاص »› فإن كان | 
صاحب فراش أضيف”' إليه» وإن لم يكن احتمل أن يكون اموت من غير المجرح» 


ولو آن رجلا معه جرح به رمق" حمله إنسان إلی هله فمکث بزماء او 
يومينء ثم مات لم يضمن الذى حمله إلى أهله فى قول أبى يوسف» وفى 
قياس قول أبى حنيفة: يضمن ؛ لأن يده بمنزلة المحلة» فوجوده جريحًا فى يده 
كوجوده فيہاء وقد ذكرنا وجهى القولين فيما قبله من مسألة القبيلة . 


ر هى الو ن فا اه من هم له العو نے 
ولو وجد الرج| قتیلا فی دار نفسه» فدیته على عاقلته لورثته عند أبی حنيفة . 


وقال بو يوسف ومحمد وزفر : لا شىء فيه ؛ لأن الدار فى يده حين وجد اجرح » 
فیجعل کأنه قتل نفسه» فیکون هدر . 
وله أن القسامة" إنغا تجب بناء على ظهور القتل» ولهذا لا يدخل فى الدية من 


)١(‏ القتل. 
(۲) القسامة والدية. 

(۳) بقیئه جان. 

)٤(‏ قوله: "فيما قبله من مسألة القبيلة وهو ومن جرح فى قبيلة» وفى ”المبسوط ": بعد ما ذكر مسألة القبيلة» 

وعلی هذا الخریج إذا وجد على ظهر إنسان یحمله لی بیته» فمات بعد یوم أو یومین» قان کان صاحب فراش حتی 

: مات» فهو علی الذی یحمله» کما لو مات على ظهره» وإن کان يذهب ویجیء» فلا شیء على من حمله» وفی قول أبی 

يوسف: لا شىء فى الوجهين. (ك) د 

)٥(‏ قوله: فديته على عاقلته لورثته “ اعلم أن ا لمصنف قال: فديه على عاقلته لورثته عند أبى حنيفة» ثم قال فى 
دليله: وحال ظهور القعل الدار للورثة» فيجب على عاقلتمم» وفيه تناقض ظاهن ومخالفة بين الدليل والمدلول» ودفع ذلك 
بأن يقال: عاقلة الميت» أما أن تكون عاقلة الورئةء أو غيرهم» فإن كان الأول كان الدية على عاقلة الميت» وهم عاقلة 
الورثة» فلا تنافى بينهم» وإن كان الشانى: كان الدية على عاقلة الورثة» ولا كان كل واحد من ما مكنا أشار إلى الأول 
فى حكم المسألةء وإلى الثانى فى دليلهاء وعلى التقدير الثانى يسقدر فى قوله: فديته على عاقلته مضاف أى على عاقلة 
ورثته. (ع) 

قوله: لورلته " فبإن قيل: إذا قلتم: إن الدية تحب على عاقلة الورثة» فكيف يستقيم أن يعقلوا عنهم له» قلنا: إن 
الدية تحب للمقعول حتى يقضى منه ديونه» وينفذ وصاياه» ثم يخلف الوارث فيه» وهو نظير الصبى والمعتوه» إذا قتل أباء 
تحب الدية على عاقلته» ویکون میرانًا له. (ن) 

| قوله: "وله أن القسامة إلخ“ اعلم أنه رحمه الله وضع قبل ذلك الدية فى الحكم والقسامة فى دليل أبى حنيفة‎ O 
إشارة إلى أن القسامة واجبة عليہم وجوب الدية» وهو اختيار بعض المشايخ» فإن القسامة لم تذكر فى الأصل» واختلف‎ 
الشابخ فى وحوببا على الماقلة على قول أي حنيفة فمنيم من قال: لا تجب؛ لأنما تختص بن يعلم بحال القعيل‎ 


س 


a a atta aang n ett a Yetkin aa eken iar 
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ا ا س ——— 


مات قبل ذلك» وحال ظهور ا الدار للورثة» فتجب عل عاقا ۳ 
iS‏ إذا 2 فتلا فی e‏ لن حال ھور فاه قت الدار 


n‏ ا 


بو يوسف E A E Ee‏ 
ويحتمل أنه قتله الآخر» فلا يضمنه بالك ولأبی يوسف : أن الظاهر أن الإنسان || 
لا يقتل نفسه» فك نفسته» فكان التو ان التوهم ساقطًاء كما إذا وجد قتيل فى محلَة"'. 

ولو وجد قتيل فى قرية لامراً ةه خد أ نحنيقة ومخمدالشامة علا تكرر 1 
عليبا الأيان» والدية على عاقلتها أقرب القبائل إليها فى الا قال اور 
القامة عل العا ا لان القحامة إا جت غلى من كان من أهل اللصرة؛ 
ارا هن اعا فاد ت الي 

اة ي اة وة الل من لرا م 0 فان 
التأخحرون"': إن المرأة تدخا ل مع العاقلة فى التحمل"" فى هذه المسألة؛ لأنا 
أنزلناها قاتلة"» والقاتل يشارك العاقلة“'. 


ا ی ی یو EEE‏ 


ولیس ههنا من يعلمهء فلا يلزم القسامة» ومنهم من قال: تجب؛ جواز أن بكرن جماعة افوا على قله فقتلوه فى دارهة 
فیکون تمه من يعلم بحاله» واختاره المصنةل واكتفى بذكرها فى الدليل عن ذكر الدية؛ لأن وجوبما يستلزم وجوب الدية. .)€( 
)١(‏ من العاقلة. 

(۲) الدية. 

(۳) ورثة. 

(4) فبقاء عقد الكتابة بعد ما وجد» هو قتيلا فيه. (كافى) 

(ه) الآخر. 

() قوله: ”كما إذا وجد قتيل فى محلة “ يعنى أن توهم قتل نفسه فيه موجود» ولم يعتبر ههناء فكذلك ههنا. (۶) 
(۷) هذا إذا لم يكن من عشيرة المرأة أحد أما إذا كانت عشيرتہا حضورا يدخحل معها فى القسامة. (ك) 

(۸) اى كالدية. (مجمم الانہر) 

)٩(‏ النصرة. 

)٠١(‏ وملكها فى القرية يض متحقةة. 

(۱۱) ای من مشایخنا. ( ۶) 

)١۲(‏ أى فى تحمل الدية. 

)٠۴(‏ قوله: ”لأا أنرلناها إلخ“ أى انها نزلت قاتلة تقديرًا حيث دخلت فى القسامة» فكما دخلت فيما دخلت فى 
الدية أيضاء بخلاف غيرها من الصورء فإنما لا تدخل فى القسامة» بل تحب على الرجال» فلا تدخل فى العقل أيضاء( ع) 
)۱٤(‏ قوله: ” يشارك العاقلة لأنه حيث وجبت الدية على غير الباشر أولى أن بجب جزء نها (مجمم الأنہر). 
تن 
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کک 

ولو وجد رجل قتيلا فى أرض رجل» إلى جانب قرية» ليس صاحب 
الأرض” من أهلها قال" : هو على صاحب الأرض ؛ لأنه أحق بنصرة أرضه من 
أهل القرية . 


كتاب المعاقل“ 
اا معقلة". وهى الدية» وتسمى الدية عقلا؛ لأنہا" تعقل الدماء 
E‏ لی . 
ا : والدية فى شبه العمد والخطأء وكل د ية" تجب بنفس القتل ” على 
الماقلة ٠ء‏ والعاقة الین یعقلوت یعنی بودون المقر* رهی الد و5 
فى الديات ”"“. والأصل فى وجوبما على العاقلة قوله عليه السلام فی حديث" 


)١(‏ صفة رض 

(۲) صفة قرية. 

(۳) محمد. 

)٤(‏ قوله: "لأنه أحسق إلخ“ لأن الحفظ والتدبير فى الأرض إلى صاحب الأرض,» لا إلى أهل القرية.(ع) 


)٥(‏ قوله: ” كتاب المعاقل“ العاقل جمع معقلة كا مفاخر جمع مفخرة من عقل يعقل عقلا وعقولاء واكان موجب 


القعل الخطأوما فى معناه الدية على العاقلة فلم يكن بد من معرفہاوبيان أحكامها فى هذاالكتاب .(مجمع الأنہ) 

قوله: ”المعاقل " ما مر کان بیانا للدیات» وهذا بیان لن تحب عليه الدیات بأنواعهم وأحکامهم» وهم العواقل» کذا فی 
الشرنبلالية فالكلام ههنا على حذف المضاف» والتقدير كتاب أهل المعاقل»وهم العواقل وهذه المسامحة قد ابتلى با الأكثرون. 

)١(‏ بفتح الميم وضم الكاف. 

(۷) الدية. 

(۸) ریخته شوند. 

)٩(‏ تفسیر تعقل. 

)٠١(‏ أى القدورى. (عینی) 

3D‏ مبتدا. 

(۲) قوله: ”تحب بنفس القتل“ ای ابتداء» وقولنا: ابتداء احتراز عما يجب الدية على القاتل ذ فى القتل العمد بسبب 
االصلح» وبسبب الأبوة» فهى فى مال القاتلء لا على العاقلة. رن) 

(۱۲) خبر. 0 


| قوله: ”يعنى يدون العقل“ يقال: عقلت القتیل ی أعطیت دیته» وعقلت عن القاتل أی اديت عنه ما لزم‎ )٤(٠ 


من الدية. (زيلعى) 

)٠١(‏ يعنى الدية بتأريل العقل. ( ع) 

)9 قوله: "فی حدیث [رواه الطبرانى فى " معجمه . على قاری] حمل إلخ" كانت له ضرتان» فضربت 
أحدهما الأحرى بمسطح خيمة» فألقت جنيتا ميتاء قال النبى عليه السلام لأرلياء الضاربة: «قوموا فدوه»» فقال أحوها 
a DE‏ «اسجع 
كسجم الكهان قوموا فدوه». (ك) 


> Rs 


maa n + 
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كتاب المعاقل 


کا م س 


حمل س مالك رضی الله عه U‏ «(قوموا فدوه)* ¢ ولأن النفس 
ا لدا وا اط وه تور دا الى ول الع ٠‏ 
نظرًا إلى الآلة فلا وجه إلى إيجاب العقوبة عليه“ » وفى إيجاب مال عظيم 
إحجافه ٠‏ واستتصال"“ فیصیر عقوبة» فضم إليه العاقلة تحقيقا للتخفيف» وإغا 
خحصوا بالضم ؛ لأنه إنغا فصر" لقوة فيه“ وتلك بأنصاره» وهم العاقلة» فكانوا 
هم المقصرين في تركهم مراقبتّه» فخصوا به" . 
قال : والعاقلة أها الدیو ان" إن كان القاتل من أهل الديوان"" يؤخذ من 
عطایاهم""' فی ثلاث سنين» وهل الديوان أهل الرايات“' وهم الجيش الذين 
کتبت اسامیہم فی الديوان» وهذا عندنا. | 
وقالى الشافعى : الدية على أهل الناة ‏ ب اانه كان كذلك على غهد 


(١ 


(۵ ای الأرلياء الجانی. 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۹۸" وانظر فى الدرايةج ۲ ص۲۸۸ تحت الحديث ٠٠١١‏ فى " كتاب 
المعاقل . (نعیم) 

(۲) قوله: ”وكذا [أى معذور] الذى تولى شبه العمد“ وهو الذى ضربه بالسوط الصغير حتى قتله. ( ع) 

(۳) قوله: ” نظرا إلى الآلة“ أى باعتبار أن الآلة للتأديب لم يكن فعله محظورًا. (كافى) 

)٤(‏ أى على كل واحد من الخاطئ» والقاتل بشبة العمد. 

(ه) إحجاف: کار بر کسی تنگ کردن. 

)٦(‏ استعصال: از بیخ ب رکندن. 

(۷) قوله: "لأنه إنغا قصر [أى فى التحرز عن مفل هذا التعدّى والظلم] إلخ“ لأن مثل هذا الفعل لا يكرن إلا 
بقلة مبالاةء وتقصير فى التحرزء وذا إما يكون بقوة يجدها المرَء فى نفسه بكثرة أعوانه وأنصاره» وإنما ينصره عاقلته» 
فخصوا به. (ك) 

(۸) قوله: ”لقوة فيه [قاتل]“ أى قصر الضارب فى ترك التفبت والتوقف باعتبار أنه يتعزر بالعاقلة» فلأجل ذلك 
ترك المبالغة فى النظر وقت الرمى» فيجب على العاقلة. (حميدية) 

)٩(‏ الضم. 

)٠۰(‏ ای القدوری. (عینی) 

)١١(‏ قوله: ”أهل الديوان إلخ“ الديوان ا جريدة من دون الكتب إذا جمعها؛ لأنہا قطع من القراطيس مجموعة» 
ربروى أن عمر أول من دون الدواؤين أى رتب ال جرائد للولاة والقضاة ویقال: فلان من أهل الدیوان اى من أثبت اسمه 
فى الجريدة. (ع) ‏ . 

. __ بالكسر: مجتمم الصحف والكتاب يكتب فيه أهل العطية وا جيش» كذا فى القاموس.‎ )١۲( 

(۲ قوله: ”من عطایاهم رأى من ثلث عطاياهم]“ العطاء: اسم ما يعطى» والجمع أعطية» والعطايا جمع عطيةء 
وهو بمعنى العطاء. (عناية) 1 : 
)١٤(‏ راية: علم. (من) 


المجلد الرابع - جزء ۸ - ۰ كتاب المعاقل 


(o) 


eT‏ ولانسخ بعد" د والا ول 

ESE ORGS 
0 وليس ذلك بنسخ‎ SS Ca الديوان»‎ 
u ل ھر تشر ف “؛ لأن العقل كان على أهل النصرةء وقد كانت بأنواع‎ 
والحلف”'ء والولاء"“ والعد"". وفی عهد عمر رضی الله عنه قد صارت‎ 
بالديوان» فجعلها على أهله اتباعا للمعنى» ولهذا قالوا : لو كان اليوم قوم تناصرهم‎ 
بالحرف» فعاقلتہم أهل الحرفة""» وإن كان" بالحلف فأهله".‎ 

)٠(‏ قبيلة. 

٠‏ () قوله: ”لأنه کان كذلك إل" احدٹنا وکیع حدثنا ابن ابی لیلی عن الشعبی قال: «جعل رسول الله س 


| عقل قريش على قريش وعقل الأنصار على الأنصار»» انتمى. 


ا راجع نصب الرایة ج٤‏ ص ٠۳۹۸‏ والدراية ج ۲ ص۲۸۸ الحديث .٠١ ١١‏ (نعيم) 

(۲) لأنه یکون علی لسان نبی» ولا نبی بعده. (مجمم الأنہر) 

9 الدية. : 

5 الا 0 A‏ عطا دادن. (م) 

() صلة. 

)٩(‏ قبیله وتبار خحویشان (م) 

(۷) قوله: "فإنه ما دون إلخ“ حدثنا عبد الرحيم بن سلي مان عن أشعث عن الشعبى» وعن الحكم عن إبراهيم قال: 
أول من قرض العطاء عمر بن ا لخطاب» وفرض فيه الدية كاملة فى ثلاث سنين» وروى عبد الرزاق فى "مصنفه“ عن 

عمر: آنه جعل الدية فى الأعطية فى ثلاث سنينء وفى لفظ : e E‏ 
الدیوان فی عطياتہم. (ت) 

)۸( جواب عن قوله: ولا تسخ بعده. 

() قوله: و و وود ف و ب اا ر شین ب 
به رسول الله یب قلنا: هذا [جماع على وفاق ما قضی به رسول الله له معنى» فإنبه م علموا أن رسول الله رل قضى ۰ 
أ على العشيرة باعتبار النصرة) فقد كان قوة المرء ونصرته يومف شیرت فليا درن عمر الدزازین صارت القوة والنصرة أ 
بالدیوان» فلهذا قضوا بالدية على آهل الديوان: رك E.‏ 

0 تحالفوا على التناصر» وامراد به ولاء الوالاة.‎ e قوله: ”والحلف“ بكسر الحاء: العهد بين القوم»‎ )٠١( 

(۱) أى ولاء العتاقة. ت 

(۱۲) قوله: ”والعد“ وهو أن يعد فيسهم يقال: SE E eS‏ 
فیہم» وإن لم یکن له قرابة فيم كإبليس النلعين كان يشتفل يالعبادة فيما بين الملائكة ينعد منہم» وإ لم يكن من 
جنسهم. (ك) | 

(۱۳) پیشه. (م) 

` التناضرء‎ (١ ( 


: 
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م 


الد له قال لکن إيجابہافيما هوصلة» وهو العطاء أولى منه" 
فی أصول آموالهم» والتقدير بثلاث سنن روئ ن ال عليه السلام"» ومحکی 
الله عنه*» ولأن الأحذ من العطاء للتخفيف ٠“‏ والعطاء يخرج 


- ۲“ كتاب المعاقل 


عن عمر رضى 
E O‏ 

فإن حرجت العطايا فى أكثر من ثلاثة »أو أقل» أخذ منها؛ لحصول 
القصر د وتأويله" إذا كانت العطايا للسنين المستقبلة بعد القضاء» حتى لو 
اجتمعت” فى السنين الماضية قبل القضاء ثم حرجت بعد القضاء لا يؤحز"“ 
منها؛ لأن الوجوب E‏ 


ولو خر للقاتل"' ثلاث عطایا فی i E A‏ 


)۱٥(‏ ای فأهل اللجلف. 

)١(‏ الشافعى. 

(۲) ای من إيجابما. 

(۳) رواه ابن ایی شیبة نی ”مصنفه“ء کذا قال الزیلعی. 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۳۹۹ والدراية ج۲ ص۲۸۸ تت الحديث ٠١١۲‏ . (نعيم) 

(+) قوله: ”ولأن الأحذ إلخ“ تفسيره أن الدية فرضت فى عطية فى كل عطية يخرج له ثلث الدية» فيكون جميع 
الدية مفروضها فى ثلث عطيات مو جلا بثلاث سنين» فتأجلت الدية بثلاث سنين ضرورة. (مل) 

(ه) قوله: "فی اکثر“ مل أن يخر ج عطاياهم الثلاث فى ست سنين يؤخذ منهم في كل سنة سدس الدية. ( ۶) 

() قوله: ”لحصول المقصود [وهو الفريق على العطيات. ك]“ يعنى أن القصود أن يكون الأحوذ منم من 
الأعطية» وذلك يحصل بالأخذ من عطایاهم» سواء کانت فی اکٹر من ثلاث سنین» او فی اقل منہا. ( ۶) 

(۷) قوله: ”وتأويله“ أى تأويل كلام القدورىء قإنه أطلق ذكر السنين» وإما يؤحذ منم فى ثلاث سنون بعد 
القضايء فيكون المراد ثلاث سنين بعد القضاء فى المستقبل» فلا بد من التأويل. ( ۶) ٤‏ 

(۸) الدية. 

(۹) الدية. 

)٠٠١(‏ قوله: ”لأن الوجوب بالق ضاء“ لأن من عليه غير معلوم» لأن فى العاقلة كلاماء فلا يتعين إلا بالقضاء فلهذا 
لم ي حذ من العطايا للسنين الماضية قبل القضاءء وإن حرجت بعد القضاء. (ك 

() قوله: ”على ما نبين إن شاء الله تعالى " إشارة إلى قوله: ونما يعتبر مدة ثلاث سنين من وقت القضاء بالدية؛ 
لأن الواجب الأصلى المغل» والتحويل إلى القيمة بالقضاء فيعتبر ابتداءها من وقته. (ك) 

(۱۲) قوله: ”ولو حرج إلخ حاصله أنه إذا حرجت للعاقلة ثلث عطايا فى سنة واحدة يؤخذ منهما كل الدية 
لوجود محل أداء الدية فلا فائدة فى الأحير وإذا خرجت فی ست سنين» يؤخذ منم فى كل سنة سدس الدية؛ إذ 
المقصود أن يكون الأحوذ من الاعطيةء لا من أصول اموالهم» وذلاك يحصل بالأحذ من عطاياهم فى ثلاث سنين» أو اقل 
منهاء أو أكثر. (مجمم الأنهر) 

(۳ أى مع عواقلهء لا للقاتل فقط. 


و منہا كل الدية + لا ذكرنا“ وإذا كان جميع الدية فی ثلاث سمغین؛ فگإ' 
ثلث منہا فى نسنة . وإن کان الواجب بالفعل ثلث دية التفس» أو أقل ‏ گان فى ست 
واحدة» وما زاد على الثلث إلى تام الثلثون فى السنة الغائية؛ ونما زأذ على ذللف 0 
|| إلى تام الدية فى السنة الغالغة» وما “ وجب على العاقلة من الدية» أو على القاتل 
بأن قتل الأب ابنه عمدا فهر فی:ماله فی ثلاث م 
وقال الشافعى: ما وجب على القاتل فى ماله» فهو حال؛ لأن التأجيل للتخفيف ؛ 
لتحمل العاقلة » فلا يلحق به العمد الملحض . 

ولنا أن القياس يأباه“» والشرع ورد به مۇجلا؛ فلا یخغداه ولو قتل عشرة 
رجلا خطاًء فعلی کل واحد عشر الدیة فی ثاذث سنن ؛ اعتبارا للجزء بالكل ؛ إذهو 
بدل النفس» وإنا يعبر مدة ثلاث سنين من وقت القضاء بالدية"؛ لأن الواجب 
الأصلى الئل" والتحول إلى القيمة بالقضاءء فيعتير ابقداءها"" من وقتهء كاف 


)۱٤(‏ أى بعد القضاء. 
(1) إشارة إلى قوله: لحصول المقصود. (نتائج) 
. 9 إشارة إلى قوله: لأن الوجوب بالقضاء. رع) 
(۳) من ثلث دية النفس. 
)٤(‏ الثلئين. 


)٥(‏ مبتداً. 


)١(‏ خبر أى الدية. 
(۷) قوله: "فى ثلاث إل" أى المواجب غلى القاتل كالواجب على العاقلة حتى يجب فى ثلاث سنين» وذلك مثل 
الأب إذا قتله ابنه عمد أو انقلب القصاص بالشبة مالا. رزيل 4 
| () قوله: "أن القیاس يباه“ أى القاس يأبى إيجاب امال بعقابلة النفس يعنى لا يقتبضيه؛ لأن القياس ضن حجج 
.| الشرع» وهى لا تتناقض» والشرع ورد به أى بإیجاب المال مؤجلا فی العظاء فلا یشعداه» فن فیل: هذا لیس فی معنی || . 
ك الحط فلا یلحق به» قلنا: هو فی معناه من خیش کونه مالا وجب بالقتل ابعدای والمساواة من جميع الوجوه غير ملترمة 
أ وكون التأجيل للتخفيف حكمة لا يعرتب الحكم عليہا. ري ٠‏ ' ۰ 
(۹) لا من وقت القتل. ` 
)٠١(‏ قوله: "لان الواجب الأصلى الل“ لأن ضمان المسلفات إغا يكون بالل بالتص؛ وسعل التفس فس إلا أنه إذا 
أ رفع إلى القاضى» وتحقق العجز عن استيفاء النفس؛ لا فيه من معنى العقوبة تحول الحق إلى القيمة بالقضاء» فيمتبر ابتداءها 
من تنه أى من 'وقت القضاء كما فى ولد الغرور» فإن قيمته إغا تخب بقضاء القاضى. aS‏ 
راك كا رد عينه قبل القضاء متمذراء لكن فى الحكمأجمل الوابخب رد الينء وتحول إلى القيمة بالشضاء؛ لا مقي 
العمجز عن :رد العين» ولهذا لو هلك الولد قبل القضاء لم يضمن المغرور شيقاء وهذا هو الموعود من قبل بقرله؛ لان 
الوجوب بالقضاء على ما نبين. (عناية) 
)١١(‏ دية. ۰ 


ڪڪ ت 
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ER 


ولد المغرور؛ 
قال : ! ومن لم يكن من آهل الديوافء EEE‏ ا 
وهي المعتبرة 
سے مل وات ین ا اوا حل رة رمم ی 
کل سنةء وینقص منہاء قال رضی الله عنه* : کذا ذکره القدوری فی ' مختصره › 
وهذا" إشارة إلى أنه يزاد على أربعة من جميع الدية» وقد نص محمد على أنه لا 
راد عل کل وام من چیم انی ات سن سای تاه آرآیمة »فا 
پؤخد من کل واحد سنة إلا درهماء أو درهماء وثلث درهم > وهو الأصح . 
ْ (۸). ( 

قال" وان لم يكن تع الفيلة ذلك شم الیم آقری القباتل ۲ معنا س 
a ay‏ على ترتيب العصبات اللإخوةء 
ٿم بنوهم» ثم الأعمام» ثم بنوهم” a‏ الآباء"' والأبناء > فقيل کک 
لقربہم» وقیل : لا يدخلون؛ لأن الضم لنفى احرج حتى لا يصيب كل واحد أكثر من 


ثلاثة» أو أربعة. 


(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) النصرة. 

(۳) ای القدوری. (عینی) 

)٤4(‏ قبيلة. 

)٥(‏ أى المصنف. 

)١( ٠‏ قوله: ”وهذا“ أى قول القدوري؛ لا يراد الواحد على أربعة دراهم ف فى كل سنةء وينقص مأ إشارة إلى أنه 
يجوز أن يزاد على أربعة من جميع الديةء فإذا أحذ من كل واحد منهم فى كل سنة ثلائة أو ا 
الذية تسعةء أ و اثنى عشرء وليس كذلك» فإن محمدا نص على أنه إلخ. (f)‏ 

(۷) دزاهم. 

(۸) ای القدوری. (عینی) 

)٩(‏ قوله: ”ضم إليهم إلخ“ ثم إنهم قالوا: إن هذا الجواب إفا يسقيم فى حق العرب الحفوظ أنسابہم» فأمكن 
إيجاب العقل على أقرب القبائل من حي البيب؛ وأما العجم فلا يستقيم هذا الجواب فيم لتضييعهم انسسابہم» فلا 
يعكن إيجاب الدية على قر ب القبائل ليم نسياء وإذا لم بمكن» فقد اختلفوا في هذه المسألةء فقال بعضهم: يعتبر الحال» 
رالقرى الأقرب فالأقرب؛ وقال بمضبهم: : پیچې الباقی فی مال ال جانی. (مجمم الان 

(۰) قوله: ”ثم بنوهم ˆ صورته ای کی ر ی هو کر رت ا ا ن لم 
تقسع هذه القبيلة لذلك ضم إليما قبيلة ا لحسنء ثم بنوهم» فإن لم تدسع هاتان القبيلتان لذلك تضم إليمما قبيلة عقيل» ثم 
بنوهم. (ك) 

)١١(‏ أى آباء القبائل وأبناءء. 


٤ 
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وهذاالمعنى إنما يتحقق عند الكثرة» والآباء والأبناء لا يكثرون""» وعلى هذا 
حكم الرايات إذا لم يسع لذلك أهل راية ضم إليمم أقرب الرايات يعنى أقرببم 
نصرة؛ إذ حَرّبهم ‏ أمر الأقرب فالأقرب» ويفوّض ذلك إلى الإمام؛ لأنه هو العالم 
به» ٿم هذا کله عندنا. 


وعند الشافعی يجب على کل واد نصف ديار" افيسوئ ا 
E E aN‏ ؟ إذ خمسة درام ٠‏ 
نصف دینار» ولکنا تقول" و ا ER‏ 1 تری آنه لا تۇ ا 


أصل المال» فينتقص منہا تحقيقًا لزيادة التخفيف . 

ولو كانت عاقلة الرجل أصحاب الرزق یقضی بالدیة فی آرزاقهم فی ثلاث 
سنين فى كل سنة الثلث؛ لأن الرزق فى حقهم بمنزلة العطاء قائم مقامه؛ إذكل 
یا م یی اال ف ر ان زرا رچ ی کر ا کیا 


(۱) قوله: ”والأبناء لا يكثرون [أى بالنسبة إلى الأقارب والقبائل الإخوة ونظائرهم]“ أقول: فيه كلام» وهو أن 
عدم كثرة الآباء مسل وأماعدم كشرة الأبناء ككثرة الإخوة» فممنوع كيف؟ وإخوته أبناء أبيه» فإذا جاز أن يكثر أبناء 
أبيه» فلم لا يجوز أن يكثر أبناء نفسه. (نت) ` 

حزب -بالفتح- رسیدن چیزی بکسی وسخت دشوار چیزی بر کسی. (e)‏ 

(۳) قوله: "يجب على كل واخد إلخ" ی عند الشافعی ما یقضی به على کل واحد منہم لا یکون أقل من نصف 
: || دينارء أو حمسة دراهم؛ لأنها.صلة واجبة شرعاء فيعتبر بال زكاة» وأدنى ما يجب فى ال زكاة نصف دينار» أو حمسة 
دراهم. (ك) . 

)٤(‏ قوله: ”فیسوی بین الكل“ يعنى الآباء والأبناء وغيرهم؛ لأنه صلة؛ لأن يجب على العاقلة على سبيل المؤاساة. 

)٥(‏ وهی ما یجب من غير عوض. 

٠ فإن الزكاة صلة.‎ )٦( 

(۷) نصف دینار. 

(۸) وهی تحب فی مائتی درهم. 

(۹) الصحابة. (حميدية) 

) قوله: ولكنا نقول إلخ" أى لنا أن الإيجاب عليہم للتخفيف على القاتل» وذا فى القليل دون الكثير» وهذه 
صلة واجبةء أمروا بأداءها على وجه التبرع» فلا يبلغ مقدارها مقدار النواجب من ال زكاةء بل ينقص من ذلك ألا 
ترى أنما لا تحب فى أصول أموالهم» وإنما تجب فيما هو صلةء وهو العطاء تقيقًا للتخفيف. (ك) 

0١(‏ الدية. 

)1١(‏ الزكاة. 

(۳) الدية. ۰ 

)١٤(‏ قوله: ”أصحاب الرزق إلخ“ قيل: الفرق بين العطية والرزق أن العطية ما يفرض للمقاتل» والرزق يجعل 
للفقراء المسلمين إذا لم يكونوا مقاتلة. (عناية) 


£ - 
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يخرج رزو يؤخذ منه الثلث بنزلة العطاء» وإن كان يخرج فى كل ستة أشهر› | 

وخرج بعد القضاء يؤخذ منه سدس الدية» وإن کان یخرج فی کل شهر يؤخذ" من 
“ )3 : : س و ا 

کل رزق بحصته من الشهر حتى يكون الْستوفى فى كل سنة مقدار الثلث . ١‏ 

, وإن خرح بعد القضاء بيوم» أو أكثر أحذ من رزق ذلك الشنهربحصة 
الشهر”) وإن كانت لهم اا شمر وأعطة فن كل سنة ف رضت الدية 
فی الأعطية دون الأرزاق؛ لاأنه أيسرء أما لأن الأعطية أكثر “ أو لأن الرزق لكفاية 
الوقت"“» فيتعسر الأداء منه» والعطيات ليكونوا فى الديوان قائمين بالنصرة» 


5 


ب 


3 : وأدخل القاتل مع العاقلة”'» فیکون""" فیما يؤدی كأحدهم؛ لأنه 
الفاعل» فلا معنى لإخراجه» ومؤاخذة غيره. eal‏ 

رال الشاف ل جت علىالفاثل شىء من الدية ؛ اعبار للجزء بالكل | 
فى النفى عنه» وال جامع كونه معذورا. ا 
فلا : إخا بالك *' إحجاف به» ولا كذلك إيجاب الجزءء ولو كان الخاطئ 


)١١(‏ اى من الرزق والعطاء. 

(۱) عطاء. 

(۲) الرزق. 

(۳) أى يؤخذ الدية بحصتما من الشهر من كل رزق. 

)٤(‏ أى سدس من السدس. (ك) 

(ه) الرزق. Ta‏ 
(1) أى بحصة يوم» أو أكثر من الشهر. a‏ 

(۷) قوله: ”وأعطية“ العطاء ما فرض لإنسان فى بيت المال كل ست لا بقدر الحاجة بل بره وعناعف والززف اأ 


ما يفرض فى بيت المال بقدر الحاجة» والكفاية مشاهرة أو مياومة» كذا فى ”الدر الختار " وغیره» وفی " نتائج الأفكار“ 


س 


ناقلا من ”ا مغرب" أن العطاء ما يخر ج للجندى من بيت المال فى السنة مرة» أو مرتين» والرزق ما يخر ج له كل شهر. 

a PE ۰ من الأرزاق.‎ )۸( 

(٩)‏ والأحذ منه يؤدى إلى الإضرار بہم. 

(۱۰) ای القدوری. (عینی) es.‏ 
)۱١(‏ قوله: ”وأدخل القاتل إلخ“ اى إذا كان من أهل العطاء فى الديوان» وأما إذا لم يكن من اهل العطاء .فلا يجب 

عليه شىء من الدية عندنا أيضا. (ك) ay‏ 
)١۲(‏ القاتل. د E el‏ 
)٠١(‏ قوله: ”اعارا [قياسًا] للنجزء بالكل" لأن الكل لا يجب عله فكذا اليش إذ الج زلا يخالف || 

e ّ O E ٠ البعض. (زيلعى)‎ 
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معفورا قبالپریءَ فته اول قال الله تال #ولا تزر وازرة وزر 
ا 
وليس على النساء والذرية ممن كان له حظ فى الديوان عقل “؛ لققول 
ف الايعقل مع العاقلة صبى* ولا امرأة"*) ولأن العقل إغا يجب على 
أهل النصرة لتركهم مراقبته» والناس لا يتناصرون بالصبيان والنساء» ولهذا لا يوضع 
عليم "ماهو خلف عن النصرةء وهو الجزية» وعلى هذا لو كان القاتل صبًاء أو 
مرا ةلا شىء علا من الد 
بخلاف الرجل *؛ لأن وجوب جزء من الدية على القاتل باعتبار أنه أحد 
العواقل؛ لأنه ينصر نفسه» وهذا لا يوجد فيہماء والفرض لهما من العطاء“ 
نة لا للنصرة كفرض أآزواج النيى عليه السلام ورضى الله عنهن . 
ء 2 ء ءِ کک 
على حدة؛ لأن التناصر بالديوان عند وجوده» ولو كان باعتبار القرب فى السكنى» 
فأهل مصره قرب إليه من أهل مصر آخر. __ . 
ويعقل آهل كل مصر من أهل سواد ؛ لأنهم أتباع لأهل المصر» فإنہم إذا 
)٠١(‏ على القاتل. 
)١(‏ يعنى العاقلة. ۰ 
(۲) بان یکون معذورًا. 
(۳) أى لا تحمل نفس حاملة حمل أخرى وقال الأحفش: أى لا تأثم آثمة يام أخرى. من 


)٤(‏ دية. 
kk‏ 


راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۳۹۹ والدرایة ج ۲ ص۲۸۸ تحت الحدیٹ ۲ه ۰. (نعیم) 

)٥(‏ قلت: غریب. 

)١(‏ أى على الصبيان والنساء. 
(۷) قوله: ”لا شیء علیہما“ هذا يخالف ما ذكر قبيل المعاقل من احتيار التأخرين أن المرأة تدخل فى التحمل مع 
العاقلة إلا أن ذلك ليس بأصل الروايةء وإما هو اختيار بعض التأحرين» وما ذكر ههنا هو اختيار الطحاوى» وهو اأص 
وهو أصل رواية محمد. (ك) 

(۸) القاتل» فإنه شريك للعاقلة فى الدية. 

() قوله: والفرض لهماإلخ" جواب عما يقال: فرض الإمام لسباء الغزاة» وذرياتهم من العطاء» والعطاء إغا 
يدفع لنصرة أهل الإسلام» كما فى حق الغزاةء ثم الغزاة عواقل لغيرهم» فكذا النساء. (عنايم e‏ 

)٠١(‏ قوله: اللمعونة إلخ“ أى العطاء إا يدفع للنساء والصبيان فى الديوان باعتبار المحونةء لا باعتبار النصرة أى 
باعتبار معونة الإمام للصيى والمرأة. (ك) 
قوله: "للمعونة إل“ أى معونة الإمام لهماء لا باعتبار نصرتما غيرهما. 


ا ا ا ا ا ا 
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yT NA e 
وديوانه بالكوفة عقل عنه أهل الكوفة؛ لاله سضر‎ E 
والحاصل أن الاستنصار بالديوان أظهر» فلا يظهر معه حكم النصرة بالقرابة»‎ 
SS E کک والولاءء ك‎ 
. وعلى هذا یخرج کثير من صو مسائل | لمعاقل‎ 
وأهل ا البادية‎ TTT ومر جني جناية من هل الصر ا لە في‎ 
اا ل ومسكنه المصر› عق عنه أهل الديوان من“ ذلك الف ولم‎ 
أن يکون بينه وبين هل الديوان قرابةء فقيل" :هو صحيح ؟ لأن الذين‎ E 
يذبون“ عن أهل المصرء ويقومون بنصرتہم» ويدفعون عنم أهل الديوان من آهل‎ 

ال ولا يخصول به اهل إالعطاء . 

وقیل : اول 5ا کان را ي وفى الكتاب إشارة إليه حيث قال : 
وأهل البادية أقرب إليه من أهل المصر» وهذا لأن الوجوب عليہم بحكم القرابة» 
وأهل المصر أقرب منهم“" مكاتًاء فكانت القدرة على النصرة لهم» وصار نظير 
)۱١(‏ قریہا. 

)١(‏ ان نابہم. 

(۲) وهو العد والحلف. (ك) 

(۳) بقوله: ويضم الأقرب فالأقرب. 
)٤(‏ ی نسبًا. (ك) 

)٥(‏ بيانية. 


)٦(‏ محمد. 
(۷) قوله: ”وقيل: هو صحيح“ الضمير راجم إلى قوله: لم يشترط أن يكون بينه وبين أهل الديوان قرابة. ( ع) 

(۸ ای یدفعون الخلل» ذب: دور کردن وباز داشتن. (م) 

)٩(‏ قوله: ”من أهل المصر“ بيان لقوله: أهل الديران أى أهل الديوان الذين هم من أهل النصرة. ( ع) 

)۱١(‏ قولة: ”ولا یخصون به [أی بالدفع] إلخ“ أى لا يخصون بالنصرة أهل العطاء فقط» بل ينصرون أهل المصر 
کلھم؛ وقیل: إذا لم یکن ذا قریبا لهم لا یعقلونه» ونما بعقلونه ذا کان قریبا لهم. (زیلعی) 
(۱۱) اى تأويل قوله: عقل عنه أهل إلخ. 
)١۲(‏ ذاقرابة. رك) 

(۳ ۵ أى لأهل الديوان. 
)١ ٤(‏ أى من أهل البادية. 


a r r mem ean 
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مسألة الغيبة المنقطعة. 
ولو كان البدوى نازلا فى المصر» لا مسكن له فيه لا يعقله هل المصر ؛ لأن أهل 

العطاء" لا ينصرون من لا مسكن له فيه» كما أن أهل البادية لاتعقل عن أهل 

اللصر النازل فيم ؛ لأنه لا يستنضر بهم . 

وإن كان لأهل الذمة عواقل معروفة يتعاقلون بہاء فقتل أحدهم قتيلاء فديته 

على عاقلته بمنزلة المسلم ؛ لأنہم” التزموا أحكام اللإسلام فى ا معاملات لا سيّما فى 


المعانى العاصمة عن الإضرار"» ومعنى التناصر موجود فى حقهم . 
وإنلم تكن لهم عاقلة معروفة» فالدية فى ماله" فى ثلاث سنين من يوم 
ا E‏ 
وإنغا يتحول عنه إلى العاقلة أن لو وجدت” '"» فإذا لم توجد بقيت” "عليه فى 


O E LSLRE E‏ قعل 
فى ماله ؛ لأن أهل دار الإسلام لايعقلونعنه» وتمكنه من هذاالقتل ليس "° 


(۱) قوله: صار نظير إلخ " أى صار كصغيرة لها وليان» أحدهما أقرب» وهو غائب غيبة منقطعة» فإن ولاية 
الإنكاح إلى الأبعد الحاضر؛ لأنه أقدر على إقامة مصالحهاء وههنا أهل المصر أقرب مكاتاء فكانوا أقدر على النصرة من 
أهل ا وإن كانوا أقرب نسبا. (عناية) 

(۲) من أهل المصر, 

(۳) أى فى أهل البادية. 

(4) أى أحد من أهل الذمة. 

(°) أهل الذمة. : 

)٩(‏ قوله: "لا سيما فى العانى العاصمة عن الإضرار“ كحد السرقة» MSA‏ (نہاية) 

(۷) قوله: ”فالدية فى ماله“ أى لا على بيت المال؛ لأن النصرة الموجبة للعقل غير موجودة بين الذمى والمسلمين؛ 
لانقطا ع الولاية بينمماء بخلاف المسلم» فإن ديته على بيت الال إن لم يوجد عاقلة. (عناية) 

(۸) دية. 

)٩(‏ قوله: ” كما فى حق المسلم“ أى تحب الدية فى مال المسلم إذا لم يكن له عاقلة» وهذه رواية عن أبى حنيفة 
وفى ظاهر الرواية تحب فى بيت المال» وفى ”المبسوط “: فرق بين المسلم والذمى» فإن ال جانى إذا كان مسلماء ولا عاقلة لهء 
فعقله فى بيت المال فى ظاهر الرواية» ولا يجب فى مال ال جانى» والفرق أن القتل إنما يجب على غير ال جانى باعتبار 
النصرة» ومتى لم يكن للمسلم ديوان» ولا قرابة بأن كان لقيطاء فجماعة المسلمين أهل نصرته» فأمكننا إيجاب عقله فى 
بيت مال المسلمين باعتبار النصرة» بخلاف الذمى» فإن جماعة المسلمين ليس من أهل نصرته» فالولاية بيننا وبينهم 
منقطعة» فتعذر إيجاب العقل فى بيت الال باعتبار النصرة» فوجب فى ماله. (ك) 

: العاقلة,‎ )١(. 

)١١(‏ الدية. 

)٠۲(‏ أى على القاتل. 


كتاب المعاقل 


وو ا کو ن 
ولايعقل كافرعن مسلم» ولا مسلم عن كافر؛؟ لعدم التناصر› والكفار 
یتعاقلون فیما بینہہ ”' وإن" اختلفت مللهم ؛ لأن الكفر كله ملة واحدة قالوا: 
هذا" إذالم تكن المعاداة فيما بينم ظاهرة . أما إذا كانت" ظاهرة كاليهود 


| والنصاری" ینبغی أن لا يتعاقلون بعضهم عن بعض . 

وهکذا عن ابی يوسف لانقطاع التناصر“ ولو كان القاتل من أهل الكوفة» 
و غا فحول ' ديوانه إلى البصرةء ثم رفع" إلى القاضى» فإنه 
يقضى بالدية على عاقلته من أهل البصرة . 

وقال زفر : يقضى على عاقلته من أهل الكوفة» وهو رواية عن أبى يوسف ؛ 
لأن الموجب هو الجنايةء وقد تحققت» وعاقلته أهل الكوفة""» وصار كما إِذا 
حول" بعد القضاء. 

ولنا أن اال إغا يجب عند الققضاء؛ لما ذكرنا أن الواجب هو المثل» وبالقضاء 
| ينتقل إلى الالء وكذا الوجوب على القاتل”'» وتتحمّل عنه"" عاقلته» وإذا كان 


(۱۳) ای لپس بسبب نصرتہم إیاه. ( ۶) 

)0( ای بنصرة أهل دار الإسلام. 

(۲) هذا بیان ا-جواز أى يجوز أن بقع التعاقل فيما بينہم. 

() الواو وصلية. 

(4) قوله: "لأن الكفر كله ملة واحدة" أى فى أنه إعراض عن الحق واتباع الرسول» وهذا إذا كان من دياندہم أن 

العاقلة يتحملون عن القاتل» أما إذا لم يدينوا بذلك يكون فى مال القاتل. (كفاية) 

(ه) أى تعاقل الكفار فيما بينہم. 

(1) المعاداة بينهم. 

(۷) فإن العداوة فيما ظاهرة. (مجمم الأنهر) ۰ 

( قوله: ”لانقطا ع التناصر“ لأن التعاقل يبتنى على الموالاةء وذلك ينعدم عند اختلاف اللة. (عناية) 

)٩(‏ اى بالكوفة. 

)۱١(‏ فى الديوان. 

)١١(‏ أى بعد القتل. (ك) 

)١۲(‏ أمر القتل. 

(۱۳) قوله: و قد تحققت» وعاقاته [الواو للحال] أهل الكوفة“ أى فى هذه الحالة. (ركفاية) 

)١ ٤(‏ ديوانه إلى البصرة» فديته على عاقلته من أهل الكوفةء لا من أهل البصرة. 

)٠٥(‏ قوله: "و كذا الوجوب على القاتل“ النكتة الأولى إنغا هى من حيث النظر إلى الواجب» والثانية باعتبار النظر 

إلى محل الوجوب» والحاصل أن النظر إلى الوجوب» أو إلى محل الوجوب يقتضى أن يكون احمل عنهم هم 
a‏ 
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كذلك يتحمل عنه من" یکون عاقلته عند القضاء . 
بخلاف مابعد القضاء؛ لأن الواجب قدتقرر" بالقضاء» فلا 


پر الحک 

GC 

يض عليه حتى استوطن البصرةء قضى بالدية على أهيل البصرةء ولو كان قضى 

بها“ على أهل الكوفة لم ينتقل عن . 

وكذا البدوى إذا احق بالديوان بعد القتل قبل القضاء يقضى بالدية على أهل 
الديوان» وبعد القضاء على عاقلته بالبادية لا يتحول عن . 

وهذا" " بخلاف ما إذا كان قوم من أهل الباديةء ضى بالدية عليہم فى أموالهم 

فی ثلاث سنین» ثم جعلهم الإمام فى العطاء حبث تصير الدية فى عطياتہم و 


کان قضى بہا أول مرّة فى أموالهم ؛ لأنه ليس فيه نقض القضاء الأول؛ لأنه قضى بها 


العاقلة الثائية. (ك 

` أي عن القاتل,‎ )۱١( 

)١(‏ هم من أهل البصرة. 

(۲) على أهل الكوفة. 

(۳) إلى آهل البصرة, 

: يعلى ون کان بعد القضاء. ( ع)‎ )٤( 

(ه) قوله: "پخلاف ما إذا قلت ربأن مات بعضهم. ك] إلخ يتعلق بقوله: بخلاف ما بعد القضاء أي لا بقضى 
بالدية على عاقلته من أهل البصرة» إذا كان القاضى قضى بديته على عاقلعه من أهل الكوفةء بخلاف ما إذا قلت العاقلة 
حيث يضم إليمم أقرب القبائل فى النسب» وإن كان بعد القضاء مع أنه فيه نقل الدية من الموجودين وقت القضاء إلى 
أقرب القبائل» فأجاب عنه بقوله: إن فى ضم أقرب القبائل إليمم تقرير للحكم الأول» لا إبطالا له (نہايةم 

)٩(‏ أي فى الضم. 

(۷) فى ديوان الكوفة, 

(۸) دية. 

(۹) إلى أهل البصرة. 

(۰) ای عن غاقلته بالبادية: 

)۱١(‏ أى عدم التحول. 

)١١(‏ الواو وصلية. 
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ا ا ص 


ی آھؤ والهم وعطیاتہم أموالّهم غير أن الدية تقضى من أيسر الأموال أداءء والأداء من 
n‏ من أهل العطاء إلا إذالم يكن مال E‏ 
غلية › بان کان القضاء الیل زالغطاء دراهم» فحینئذ لاتتحول إلى الدراهم بدا ؛ 
لما فيه من إبطال القضاء الأولء لكن يبقضى ذلك E‏ 
a ۰‏ 


ا ولا تعقل الا 0 eT‏ ت 
العشر فصاعدا . والأصل فيه حديث ابن عباس رضى الله عنه موقوفًا عليه» 
ومرفوعا ٩‏ إلى رسول الله کل : لا تعقل العواقل عدا ولا عبدا" ولا صلحا 


(۱) قوله: ”لکن يقضی ذلك الإبل فن مال العطاء» بأن شترى الإبل من مال العطاء. (ك) 

(۲) ای القدوری. (عینی) 

(۳) قىوله: ”قوله عليه السلام“ رواه أبو داود والترمذى والنسائی عن ابن ابی رافع مولی رسول الله ول 
قال: «مولى القوم من أنفسهم». (على قارى) 

)٤(‏ معتق. 

% راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۳۹۹ والدرایة ج۲ ص۲۸۸ تحت الحدیث۲ ۵ . (نعیم) 


(ه) ای القدرری. (عینی) 
() قعرله: "ومولى الموالاة إلخ“ ويعقل عن مولى الموالاة مولاه وقبيلته» ومولى الموالاة هو الحليف» فيعقل عن || 
مولاه الذى عاقدة وغاقلعه» وهو المراد بقوله: وقبيلته أى وقبيلة مولاه الذى عاقده؛ لأن العرب يتناصر به فأشبه ولاء 
العتاقة. 

(۷) من أن الشافعى يقول: إن الموالاة ليس بشىء؛ لأن فيه إبطال حق بيت المال. 

(۸) ای القدوری. (عینی) 

)٩(‏ قوله: "ولا تعقل العاقلة إلخ“ ذ فیه إشکال» وهو أن من قتل عبد غيره خطاًء وقيمته أقل من أرش الموضحة» فإن 
العاقلة تدحمل إلا ن الجر اب عنه أن المراد منه فيما دون النقفس»› فأما فى النفس» فالنص ورد بوجوب الدية على العاقلة» 
وهذا دية؛ لأن القيمة فى العبد قائمة مقام الدية فى الحر. (كقاية) 

)٠١(‏ قوله: ”أقل إلخ“ لأن القصاص لا يجب فى عمد ولا يتقدر أرشه» فصار كضمان الأموال. (ء) 

)١١(‏ قوله: ”موقوفًا عليه ومرفوعا“ فا موقوف من رواية محمد بن الحسن» والمرفوع غريب» وليس فى الحديث 
أرش الموضحة». ولكن أخرج ابن أبى شيبة فى ” مصنفه“ عن النخعى قال: «لا تعقل العاقلة ما دون الموضحة ولا تعقل 
العمد ولا الصلح ولا الاعتراف»» انتہی. (ت) 

(IY)‏ کما إذا قتل الأب ابنه دا فالدية فى ماله. 

(۱۳) قوله: ”ولا عبدا“ اختلفوا فى تأويل قوله عليه السلام: «لا تعقل العواقل عمد ولا عبذا» فقال محمد ابن 


a mn east nr retraite tarim ma tt qn 
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SS SS 
النف ولان التحمل "لح رز خن الإحاتة و لاإججاف "فن القلل»‎ 
. وإغا هو فى الكثيرء والتقدير الفاصل“ عرف بالسمع‎ 

فال 2 و ماقف امن ذلك بكرن ف فال اخاني والان فة السو ين 
القليل والكثير» فيجب الكل على العاقلة» كما ذهب إليه الشافعى» أو التسوية فى 
أن لا يجب على العاقلة شیء إلا أن آنا ترکناه بجا رویناه» وما روی" آنه عليه 
السلام أوجب أرش الحنين على العاقلة“**. وهوإنصف عشر بدل الرجل على 
ما مر فى الديات» فما دونه يسلك به مسلك الأموال؛ لأنه يجب بالتحكي ""» 
كما يجب ضمان المال بالتقوي» فلهذا كان في مال الجانى أخذا بالقياس . 

قال" : ولا تعقل العاقلة جناية العبدء لا ما لزم بالصلح» أو باعتراف الجانى ؛ 
لاروتاء' ولان لا تناصر بالعبد والإقرار والصلم لايلزمان العاقلة“"؛ لقصور 


الحسن: إنما معناه يقتل العبد حراء فليس على عاقلة مولاه شىء من جناية عبده» إنما جنايحه فى رقبته أى بدفعه إلى انجنى 
عليه» أو يفديه» ثم قال: هذا قول أبى حنيفة» وقال ابن أبى ليلى: إنما معناه أن يكون العبد مجني عليه بقتله حر» فليس على 
عاقلة ا جانى شىء نما ثمنه فى ماله خاصة» وصوبه الأصمعى» وقال: لو كان المعنى على ما قال أبو حنيفة» لكان 
الكلام لا تعقل العاقلة عن عبد ولم يكن ولا تعقل عبداء وقيل: : إن ما قال أبو حنيفة: مناسب لسباق الحديث» 
وهو قوله: «عمدا ولا صلحًا ولا اعترافًا»» فإن معتاه عن عمد وعن صلح وعن اعتراف تدبر. (مل) 

* 


راجع نصب الرایة ج٤‏ ص ۳۹۹ والدراية ج۲ ص۲۸۸ تحت الحديث .٠٠١ ١۲‏ (نعيم) 


(۲) أى تحمل العاقلة. 

(۳) إحجاف: کار بر کسی تنگ کردن. (م) 
)٤(‏ بين القلين والكثير. 

)٥(‏ أی القدوری. (عینی) 

)٩(‏ أى نصف عشر الدية. 

(۷) آنقا. 

(۸) أحرجه الأئمة الستة. (ت) 

)٩(‏ أى غرة عبد أو أمة قيمته خمس مائة درهم. 
** راجع نصب الرایة ج٤‏ ص۳۹۹ والدراية ج۲ ص۲۸۸ تت الحديث .١١ ٠۲‏ (نعيم) 
5ا ف 

)۱١(‏ أى تحكيم العدل. 

(۱۲) ای القدوری. (عینی) 

)١١۳(‏ من قوله عليه السلام: «لا تعقل العواقل» إلخ. 
)٤(‏ قوله: ”لا يلزمان العاقلة إل“ إلا أن فى الإقرار تحب الدية فى ثلاث سنین» a‏ 


aa ian aran aaa a ti a n aan merase ai n 
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قال : إلا أن يصدقوه؛ لأنه ثبت بتصادقهم» والامتناع كان لحقهم» ولهم 


ولاية على أنفسهم 
ETE SS‏ خطأء ولم يرفعوا إلى القاضى إلا بعد سنين» قضى عليه بالدية 
فی لأن التأجيل من وقت القضاء ء فى الثابت 


e a 


کر ا 


حالا إلا إذا ا الأجل فى الصلح» فق وجلا (عناية) 

(۱) ای القدوری. (عینی) 

(۲) العاقلة فى الإقرار. . 

(۳) قوله: ”أولى“ يريد أن الثابت بالبينة أقوى منه بالإقرار؛ لأن الثابت بها كالثابت معاينة» وفى القتل معاينة الدية 

إنما تحب بقضاء القاضى» فهذا أولى. (عناية) 

)٤(‏ أى القاتل وولى ال جناية. 

)٥(‏ قوله: ”ولم يکن ¿ عليه شىء" فان قيل: لا كان صل الوجوب عليه» وقد تحول بزعمه إلى الغاقلة بقضاء 

القاضى»› فإذا توى على العاقلة بجحودهم» عاد الذدين إلى ذمة ة احيلء أجيب بن هذا يستقیم فيما إذا کان اُصله دیا لدفع 

التوى عن مال المسلم» وهذا ليس كذلك, فإنه صلة شرغت صيانة لدم المقتول عن الهدر» فبعد ما تقرر على العاقلة بقضاء 

القاضى لا يتحول عنه بحال» سواء استوفى من العاقلة أو لم يستوف. (عناية) 

)١(‏ قوله: ” حجة فى حقهما“ لأن أحد المحصادقين ولى القتيل» ومن زعمه أن الدية إنما وجبت» لا على المقر» 

فإقراره -حجة على نقسه. ( ع) 

(۷) قوله: ”بخلاف الأول“ اراد به قوله : والإقرار والصلح لا ین کا اھ ا رچ 

الإقرار فى مال المقرء وإنما وجب الدية هناك فى مال المقر؛ لأن هناك لم يوجد تصادقهما بقضاء الدية على العاقلة فيجب 

فى مال المقر ضرورة » وفى ”المبسوط“ فی قوله: ولم یکن عليه شىء أى على المقر شىء فى ماله؛ لأنما تصادقا أن 

الواجب بقضاء القاضى» تقرر على العاقلة» وبسد ما تقرر على العاقلة لا يبقى عليه» وتصادقهما حجة فى حقهماء 
بخلاف الأول فهناك السبب المو جب للدية على العاقلة» وهو قضاء القاضى لم يوجد أصلاء فيقضى با فى مال المقر. (ك) 

١‏ (۸) قوله: ”إلا أن يكون إل“ ا القاتل إنما يكون أحد العواقل عندنا إذا كان له عطاء فى الديوان. (ك) 
( العاقلة. ۰ 
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بدل النفس على ما عرف من أصاتن . 

وف ا دقل لاف عى و اله لدل ل غ 
E E E‏ 

را دون السو من الد ل ج اناف ن لته ملك ااال 
غتدناغلى ماعرف > وفی اخدقرلىه تل العاف گیا ار وقد 
من قبز” . 

قال أصحابنا : إن القاتل إذا لم يكن له عاقلةء فالدية فى بيت المال”'“؛ لأن 
جماعة المسلمين هم أهل نصرته» وليس بعضهم أخص من بعض بذلك”' ولهذا 
لو مات کان ميراثه لبيت المال› فكذا ما يلزمه من الغرامة» يلزم بيت المال . 


وغر آن مخ فة روا نة قاذ ة أن الدة ف ماله > ووهه ان الاأضا أن بت 
عن ابی حیهه رو فی وو جهه 


الدية على القاتل؛ لأنه بدل متف والإتلاف منه إلا أن العاقلة تتخملها تحقيقا 


اسخایف على تار فإذا لم يكن عاقلةء عاد الحكم إلى الأصل . 


بن الملا TY‏ عاقلة أمه؛ لأن تَسبه ثابت منها دون الأب» فإن عقلوا 


(۱۰) ای القدوری. (عینی) 

)١(‏ فى فصل أحكام الجناية على العبد. 

(۲) الفيمة. 

(۳) حر 

)٤(‏ الشافعى. 

)٥(‏ وعندنا ينقص من دة الحر عشرة دراهم. 

. فى باب القصاص فيما دون النفس» كذا فى ”العناية‎ )١( 

(۷) الشافعى. 

(۸) قوله: ”وقد مر“ قال صاحب ”العناية : أى فى أول فصل بعد با جناية المملوك أقول: إن هذه الحوالة غير 
SS E E i E‏ لا عند الشافعى» ولا عندناء 
کذافی نتائج الأفكار 

(۹) أى فى أول فصل بعد باب جناية المملوك. (ع) 

)٠١(‏ قوله: "فى بيت المال“ هنا إذا كان القاتل مسلمًاء أما إذا كان ذميًاء ولا عاقلة له» فالدية فى مالهء لا فى 
بيت المال. (ك) 

)١(‏ نصرة. 

(۱۲) قوله: ”أن الدية فی ماله“ وفی ”فتاوی قاضی خان“ روى محمد عن أبى يوسف: أن من لا عاقلة له إذا قتل 
رجلا حطاًء فإن دية القتيل تكون فى مال ال جانى. (ك) 

(۱۳) فى كتاب المعاقل. 


E 
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عن ثم ادعاه الأب» رجعت عاقلة الأم ما أدت على عاقلة الأب فى ثلاث سنين من 
يوم يقضى القاضى لعاقلة الام على عاقلة الأب؛ لأنه تبين أن الدية واجبة عليهم ؛ 
لأن عند الإكذاب"“ ظهر أن النسب لم يزل» كان ثابتا من الأب حيث بطل اللعان 
بالإكذاب» ومتى ظهر من الأصل"› فقوم الأم تحمَلوا ما كان واجباعلى قوم 
الأب فرجعون عليهم ؛ لأنبم مضطرود فى ذلك 

وكذلك إن مات الكاتب عن وا وله ولد ا فلم يود کتابته حتی 
|جنی ابنه» وعقل عنه" قوم آمه» ثم اديت الكتابة“؛ لأنه عند الأداء يتحول 
| ولا ال قفوم ايه من وقت حرية الأب» وهو" آخر جرء من أجزاء حباته» فتبین 
أن قوم الام عقلوا ا فاون : ۳ 
5 عم ت 
وكذلك رجل أمر صببًا بقتل رجل فقتله“'» فضمنت عاقلة الصبى الدية» 


ا عاقلة الأمر "إن كان الأمر ثبت بالبينة »و فى مال الإمر إن 


)١ ٤(‏ أى إذا قتل هو رجلاء فالدية على عاقلة الأم. 

)١(‏ ای إكذاب الأب نفسه. (ك)» فإإنه نفى الولد عن نفسه أولا حتى تحقق اللعان بينهماء ثم اأ كذب نفسه» 
وقال: إن هذا الولد منى. 

(۲) قوله: "ظهر أن السب إلخ“ لأن النسب يثبت منه وقت العلوقء لا من وقت الدعوة» فتبين به أن عقل جنايته 
كان على عاقلة أبيه» وأن قوم الام تحملوا عن قوم الاب مضطرين فى ذلك يإلزام القاضى» فيرجعون عليہم» فصار حالهم 
مع عاقلة الأب كحال ولى الجناية وقد مر أن التأجيل ثمه من وقت القضاء لا من وقت ال جنايةء فكذا هذاء وإنما يرجعون 
فى ثلاث سنين؛ لأنہم أدوا هكذا. (ك) 

(۳) قوله: ”ومتى ظهر من الأصل“ أى متى ظهر أن النسب كان ثابتا منه من الأصل. (زيلعى) 

() قوله: ”لأنہم مضطرون فى ذلك“ حيث تحملوا يالزام القاضى» وهذا نفى جهة التبر ع. (كفاية) 

(ه أى بترك مال واف» لأداء بدل الكتابة. 

() من امرأة حرة. (۶) 

(۷) أى عن ذلك الابن الجانى. 

(۸) ای فانه ح یرجم قوم الام على قوم الأب. ( ء) 

)٩(‏ أى ولاء عبد المكاتب. 

)٠١(‏ أى ذلك الوقت. 

)۱١(‏ أى عن قوم الأب. 

(۱۲) قوله: ”فير جعون“ أى أن عاقلة الأم يرجعون جما أدوا على عاقلة الأب؛ أن عتق ا مكاتب عند أداء البدل يستند 
إلى حال حياته» فتبين أنه كان للولد الولاء من جانب الأب حين جنى» وإن موجب جنايته على موالى أبيه» فلذلك 
يرجعون على موالى الأب. ( ع۶) 
(۳ اى قوم الأم. ' 
)١٤(‏ الصبى. 

)١١(‏ عاقلة الصبى. 
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کال یت فار فی ثلاث سنن من يوم يقضى بہا القاضى على الآمر» أو 
على عاقلته ؛ لأن الديات تجب مؤجلة بطريق التيسير . 


| قال رضى الله عنه : ههنا عدة مسائل ذكرها محمد متفرقة» والأصل الذى 
تخرج عليه أن يقال : حال القاتل إذا تبدل حكمًا a‏ 


| أمر حادث "لم تنتقل جنايته عن الأولى قضى بہاء أو لم يقض وإن ظهرت “ 
حال خفية مثل دعوة ولد اللاعنة حلت ابجناية* إلى الأخرى وقع القضاء بہاء أو 
لم يقع » ولو لم يختلف حال الجانى» ولكن العاقلة " تبدلت كان الاعتبار فى ذلك 


لوقت القضاء» فان کان قضی بہا' “على الأولى لم تنتقل "إلى الثانيةء وإن لم 
کن فی ماغل الول اله في ما عل اة و ذا كانت الخاقك واعخدة 
فلحقي"“ زیا ا أو نقصان " اشتركوا فى حكم الجناية قبل القضاء وبعده» إلا 


)۱١(‏ الدية. 
(۱۷) دية. 
(0 الأمر. 
(۲) الآمر. 
(۳) فی ثلاث سنین. 
)٤(‏ أى المصنف. 
)٥(‏ قوله: "فانعقل [بيان التبدل] إلخ“ رھ ا رن یا ی د ت ار و 
موالى الأ فإذا جنى الولد فال جتاية على عاقلة الأ فإذا تحملوا عن ثم علتق الأب اجر ولاء الولد إلى نفسه بسبب 
حادث» وهو العتق» فلا ينتقل جنايته. (ك) € 
)٦(‏ كعتق الأب. 
(۷) ی وإن لم یتبدل حال القاتل بسبب حادث» بل ظهرت إلخ. 
(۸) قوله: ”حولت الجناية إلخ “ يعنى إذا قتل ابن الملاعنة رجلا خطأء فعقلت عنه عاقلة الأم» ثم ادعاه الأب يثبت 
منه نسبه» ورجعت عاقلة الام بجا أدت على عاقلة الأب فى ثلاث سنين من يوم يقضل القاضى لعاقلة الام على عاقلة الأب. (ك) 
(۹) قوله: ”ولكن العاقلة إلخ“ نظيره ما إذا كان القاتل من أهل الكوفةء وله بها عطاء ولم يقض بالدية على 
عاقلعه حتى حول ديوانه إلى البصرة» فإنه يقضى بالدية على عاقلته من أهل البصرةء وعلى قول زفر: یقضی على عاقلته 
من أهل الكوفةء وهو رواية عن أبى يوسف أيضًا. (كفاية) 
)٠١(‏ دية. 
)١١( ۰‏ الدية. : 
)١۲(‏ قوله: ”فلحقها إلخ“ نظير الزيادة ما حول ديوانه إلى العاقلة بعد القضاء عليَهم يشار كهم المضموم إليہم» فيما 
أإيؤدون بعد التحويل» ونظير النقصان ما إذا قلت العاقلنة حتى يصيب الرجل فى خطه ثلاثة دراهم» أو أربعة دراه 
وقد كان يصيبه قبل النقصان أقل من ثلاثة دراهم» أو أربعة دراهم» وإن قلت العاقلة حتى يصيب الرجل أكثر من ثلاثة 
: دراهم» أو أربعة دراه ضم إليمم أقرب القبائل فى النسب حتى يصيبه يصيبه فى عطاءه ثلائة دراهم» أو أربعة دراه وهذا فی 
إيجاب الزيادة عليہم إحجاقا بهي ولانه متى حزبهم أمرء ولا يتمكنون من دفم ذلك عنم بأنفسهم» فإنما يستعينون بأقرب 
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فیما سبتی أداءه» فمن أحكم هذا الأصل متأملا يكنه التخريح فما واد عله 
النظائر والأضداد» والله أعلم بالصواب . 
کتاب الوصایا“ 
باب فى صفة الوصية" ما يجوز من ذلك 
وما یستحب منه» وما یکون رجو عا عنه 


ال الف غ واه وهی تة والقیاسن بای خواز‌ها ؛ لاله 
تمليك" مضاف إلى حال ز EIS‏ 
القبائل إليہم فكانوا فى بعض الأحو الةو E,‏ فلذلك يضمنو ا تعمل الغقل عند الحاجة. (ك) 

)٠۳(‏ كما إذا بلغ صبى من العاقلة. 

: كما إذا مات بعضهم.‎ )١ ٤( 

(۱) قوله: ”إلا فیما سب أداءه“ استثناء من قوله: اشت رکوا یعنی لا يشت رکون فيه» بل يقع ذلك من الذين أدوا قبل 
ضم أقرب القبائل إليم. (ع) 

(۲) قوله: ” كتاب الوصایا" لا يخفى ظهور مناسبة إيراد كعاب الوصايا فى آخر الكقاب؛ لأن آخر أحوال 
الادمى فى الدنيا الموت»› والوصية معاملة وقت الموت» وله اختصاص بكتاب الجنايات والديات؛ إذ الجناية قد تفضى 
إلى الموت الذى وقته وقت الوصية. (مجمع الأنهر) 

قوله: ”الوصايا [وسببما أن يذكر بالخير فى الدنياء ونيل الدرجات العلى بالعقبى. مجمع الأنمر]“ الوصية اسم 
| معنى المصندرء ثم سمى الموصى به وصية» وهى فى الشريعة: تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبر ع. ( ۶) 
( قوله: ”باب فى صفة الوصية“ وشرائطها كون الموصى هلا للقبرع» أن لا یکون مدیوئاء وکون 
الموصى له حيّا وقت الوصيةء وإن لم يولد وأجنبيًا عن الميراث» وأن لا يكون قاتلاء وكون الموصى به بعد موت الموصى 
شيعًا قابلا للعمليك من الغير بعقد من العقود حال حياة الموصى» سواء کان موجودا فى الحال» أو معدوماء ون 
يكون بمقدار الثلث» و ركنا أن يقول: أوصيت بكذا لفلان» وما يجرى مجراه عن الألفاظ المستعملة فيماء وأما حكم 
الوصية ففى حق الموصى له أن يكون الموصى به ملكا جديداء كما بالهبة» وفى حق الموصى إقامة الموصى له فيما أوصى 
به مقام نفسه کالوارٹ. ( ۶) 

)٤(‏ ای القدوری. (عینی) 

(ه) قوله: "غير واجبة إلخ إما ذكر قوله: وهى مستحبة بعد قوله: غير واجبة لنفى قول بعض الناس: الوصية 
للوالدين والأقربين إذا كانوا ممن لا يرثون فرض» وعند بعضهم الوصية واجبة على كل واحد ممن له ثروة ويسار؛ واستدلوا 
بظاهر قوله تعالى: «إكتب عليكم إذا حضر أحدكم اموت إن ترك خحيرن الوصية للوالدين والأقربين)» والمكتوب علينا 
يكون فرضًاء وقال عليه السلام: «لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر إذا كان له مال يريد الوصية فيه أن يبيت ليلتين إلا 
ووصيته مكتوبة عند رأسه»» ولنا أنها مشروعة لنا لا عليناء وما شرع لن يكون مندوبا» وهى تبرع بعد الوفاة» فيعتبر 

بالتبر ع فى حال الحياة» وما تلوه منسو خ بآية المواريث» وما روواء فهو شاذ فيما يعم به البلوى» والوجوب لا يثبت بثله. (ك) 
۱ () قوله: ”لأنه إلخ“ ولأنا لو جازت» فأما أن يزول عن ملك الموصىء» ويدخل فى ملك الموصى له قبل 
القبول كالإرث» وهو باطل؛ لأنه لا قدرة له على إزالة ملكه إلى غيره إلا برضاه» أو يزول عن ملك الموصىء» ولا يدحل 
في ملك الموصی له مالم يقبل» وفيه جل كونه تمل وكا بلا مالك, أو لا زول عن ملك الموصی» بل يبقی على حكم 
ملكه إلى أن يقبلء» وهو باطل أيضًا؛ لأن اميت ليس بأهل للملك. (ك) 
(۷) الموصى. 


پل 
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ولو ضیف إلى حال قیامها بأن قیل : ملْكنك عدا کان باطلاء فهذا ول إلا 
آنا استخسناه"" لحاجة الناس إليباء فإن الإنسان مغرور بأمله" مقصر فى عملهء 
فإذا عرض له المرض» وخاف البیات ” یحتاج إلى تلافی ‏ بعض ما فرط منه 
من التفربط مال على وجه لو ھل ف قى مقصد الال ولو 
أنمضه" البرء يصرفه” " إلى مطلبه الحالى» وفى شرع الوصية ذلك" فشرعناه 
ومثله فى الإجارة بيناه"' . 

وقد تبقى المالكية ” بعد الموت باعتبار الحاجة» كما فى قدر التجهيز والدين»› 
وقد نطق به الكتاب» وهو قول الله تعالى : [من بعد وصية يوصیى بہا أو دين . 

والسنة وهو قول النبى عليه السلاء°: «إن الله تعالى تصدق عليكم بثلث 
آموالکم فی آخر أعمارکم زیادۃ لکم فی آعمالکم تضعونہا حیث شئتم»* 
قال : «حيث أحببتم»» وعليه إجماع الأمة. 


ثم تصح”"" للأجنبى فى الثلث من غير إجازة الورثة؛ لما روينا" ا 


(۱) قوله: " استحسناه" بالکتاب: Ss E‏ لإمن بعد وصية يوصى با أو دين)» والسنة: وهو قوله عليه 
السلام: «إن الله تصدق عليكم بثلث أمواللكم فى آخر أعما ر كم» الحديث» وإجما ع الأمة ولحاجة الناس إليها. (ك) 
(۲) أُمل: اميد داشتن» وامید. (م) 
(۳) قوله: ”وخاف البيات [الموت] أراد بالبيات الهلاك والموت, والبيات اسم بمعنى التبييت» وهو أن يأتى العدو 
. (عن) : 
)٤(‏ تدارك: دریافتن چیزی یقال: تلافیته إذا تدا رکته. (من) 
() سیق ۰ 
(1) تقصیر. 
(۷) ومات. 
(۸) ای التلافی. 
(۹) الإنہاض: برخيزانيدن. (م) 
)٠۰(‏ مال. 
0۷ ئ حضيول القميداللال ار اطا 
(۱۲) قوله: ومله فى الإجارة بيناه“ يعنى كما أن الوصية لا تجوز فى القياس» وتجوز فى الاسعحسان» وكذلك 
4 الإجارة لا تجوز فى القياس؛ لأنہا تمليك منفعة معدومة» ولكنما جوزت استحسانا دفغًا لخاجة الناس. (عن) 
(۱۳) جواب عن وجه القیاس. ( ع) 
)٤(‏ قوله: "وهو قول النبى إلخ“ أخرج ابن ماجة غى ” سننه عن أب هريرة قال: قال رسول الله مله : إن الله 
تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة لكم فى أعمالكم». (ت) 


8 اراجع نصب الراية ج٤‏ ص ٩‏ ۳۹ والدراية ج۲ ص۲۸۹ الحديث .١ ٠١ ١ ٣‏ (نعيم) 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا YEE‏ 
a‏ 


هو الأفضل فيه إن شاء الله تعالى . 

ل ول کر مادعا الثلث؛ لقول النبى عليه السلام" فى حديث 
سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه : «الثلث والثلث كثير بعد ما نفى وصيته بالكل 
والنصف»*. ولأنه“ حق الورثة» وهذا لأنه انعقد سبب الزوال” إليهم» وهو 
اا ع الال» فأوجب لى حقهم به إلا أن الشرع لم بطم ةق خن 
الأجانب بقدر اداه ص غا ها اه 

وأظهره" فى حق الورثة؛ لأن الظاهر أنه ا ر ا 
ف من الأشار على ا E‏ ا EE‏ الف ف 


س 


)١١(‏ الوصية. 

١(‏ قوله: ”لما روينا“ إشارة إلى قوله عليه الصلاة والسلام: وبغلث أموالكم من غير تقييد بإجازة). (عناية) 
)٩(‏ قوله: ”وسنبين ما هو الأفضل [أى على جواز الوصية] فيه“ أى فى الوصيةء أو فى قدر الوصية» وأشار بذلك 
إلى ما بعد ورقة بقوله» ويستحب أن يوصى الإنسان بدون الثلث. (عن) 

(۲) ای القدوری فى "مختصره“. (عن) 

(۳) قوله: ”لقول النبى مل إل“ روى محمد بن الحسن فى ”كعاب الآثار“ قال: أخبرنا أبو حنيفة» قال: 
حدشنا عطاء بن السائب عن أبيه عن سعد بن أبى وقاص» قال: " دحل النبى سل بعودنی قال: فقلت: یا رسول الله! 
أوصی مالی کله» قال: لاء فقلت: فبالنصف»› قال: لاء فقلت: فبالفلث» قال: الثلث والغلث كثير لا تدع أهلك يتكففون 
الناس“» وفى رواية "صحيح البخارى“: «إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس»» والعالة 
جمع عائل» وهو الفقير تكفف السائل» واستكف إذا بط كفيه للسؤال» وسأل الناس كقا من طعام» أو ما يكف 
الجوعة» كذا فى ”الفائق “. (غن) 

* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۱ »٤‏ والدراية ج۲ ص۲۸۹»› الحديث٤ .٠٠٠١‏ (نعيم) 

)٤(‏ مال. 

(ه) أى زوال الك عن الموصى إلبہم. 

)٦(‏ الموصى. 

(۷) الموصى. 

)^( آنقا. 

)٩(‏ فلم يصح إیصاءه له أصلا. 

)٠٠(‏ الثلث. 

(1) قوله: ”تمرز إلخ“ أى تحرزًا عما يتفق من إيثار ا موصى بعض الورثة على البعض فى الوصية؛ لأنه حيعذ 

يتأذى البعض الآخر» فيفضى ذلك إلى قطع الرحم» وهو حرام باللص. (عن) 

(۱۲) ای عما يقم اتفاقا. (عن) 

(۱۳) قوله: ”على ما نبینه“ یعنی عند قوله: بعد هذاء ولا يجوز لوارثه. ( ۶) 

)١٤(‏ قوله: ”وقد جاء فى الحديث إلخ“ حرج الدارقطنى فى غ م او اة ن اود ا 

هند عن عكرمة عن ابن عباس عن النبى حي قال: «الإضرار فى الوصية من الکبائر» انتہى. 
E E‏ 


|| المجلد الرابع -جزء ۸ كتاب الوصايا - r‏ - باب فى صفة الوصية 
ا ر ا ا ر زز ر ل E‏ ل 


الوصية من أكبر الكبائر وفسروه بالزيادة على الثلث وبالوصية للوارث»*. 
ONE‏ بجيزهاالورثة بعد موته""» وهم“ كبار؛ لأن الامتناع 
لحقهم» وهم آسقطوه» ولا معتبر بإجازتہم فی حال حیاته؛ لأنہا" قبل ثبوت 
ای دای ت عند الموت» فكان لهم" أن يردوه" بعد وفاته. | 
بخلاف ما بعد الموت؛ لأنه بعد ثبوت الحق» فليس لهم أن يرجعوا عنه؛ لأن 
الساقط" متلاش غاية الأمر” " أنه يستند" "عند الإجازة» لكن الاستناد يظهر فى 
حق القائم . 


ورواه ابن مردویه فی تفسيره بلفظ الحيف فى الوصية من الكبائر» ورواه العقيلى فى ضعفاءه بلفظ الدارقطنى» وقال: 
لا نعرف أحدا رفعه غير عمر بن المغيرة المصيصى» انصبىء» وأخرجه النسائى فى التفسير عن على بن مسهر عن داود ابن 
آبی هند موقوفا. (ت) " 

)٠١(‏ قوله: ”الحيف“ روى بال حاء المهملة وسكون الياءء وهو الظلم» وروى ال جنف بال جيم والنون المفتوحين» وهو 
الميل. (عناية) : 


3# راجع نصب الراية ج٤‏ صض۱١٤»‏ والدراية ج۲ ص۲۸۹»› الحدیث .۱۰٥ ١‏ (نعیم) 


(۲) ای القدوری فی ” مختصره“. (عن) 

(۳) قوله: ”إلا أن يجيزها إلخ“ قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبیجابی فى ”شرح الكافى “: ولو أوصى بأكثر 
من الثلث لم يجز الفضل على الثلث إلا أن يجيز الورثة بعد موته» وهم كبار. (عن) 

۰ الواو حالية.‎ )٤( 

)١(‏ إجازة حال الحياة. 

)٩(‏ قوله: ”ثبت“ لأنه إنما يحكم بكون امرض مرض الموت عند الموت! (غن) 

(۷) قوله: "فكان لهم“ أى للورثة أن يردوا ما أجازوا من الوصية الزائدة على الفلث بعد موت الموصى إن كانت 
[جازتهم فى حياته» بخلاف ما إذا كانت الإجازة بعد اموت حيث لا يكون لهم الرد بعد ذلك؛ لأنهم أسقطوا حقهم بعد 
ثبوته. (غن) 

(۸) بعد الإجازة فى حياته. 

)٩(‏ قوله: "لأن الساقط إلخ“ متعلق بقوله: فكان لهم أن يردوه يعنى إا كان للورثة رد ما أجازوه فى حال حياة 
الموصى؛ لان إجازتهم كانت ساقطة حينعذ لعدم مصادفتما محلهاء؛ لان الحق لم يثبت لهم إلا عند الموت» فلما كانت تلك 
الإجازة ساقطة كان لهم ردها؛ لأنها لم تكن معتبرة. (غن 

(۱۰) قوله: ”غاية الأمر إلخ“ يعنى فإن قيل: لا نسلم عدم مصادفة الحل» فإن حق الورثة يغبت فى مال المورث من 
أل امرض حتى منع من التصرف فى الثلغين» فلما مات ظهر أنه صادفت محلهاء فصارت كإجازتهم بعد موت المورث 
بسبْب الاستنادء أجاب بقوله: غاية الأمر يعنى أن حقهم» وإن استند إلى أول المرض لكن الاستناد يظهر فى حق القائم 
يعنى كما فى العقود الموقوفة إذا لحقها الإجازة كشبوت الملك فى الغصب عند أداء الضمانء فإن الملك يثبت فيا مستندا 
إلى أول العقد والخصب» وهذا يعنى ما نحن فيه من الإجازة قد مضى وتلاشى حين وقع إذا لم يصادف محلهء فلا يلحقه 
الاستناد. (عناية) ۰ 
١(٠‏ أى يثبت حقهم عند الإجازة استنادا. 


س 


الجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا ES‏ 
ص 


س 


وهذا" قد مضی وتلاشی› ولأن الحقيقة تغبت عتد الموت» EE‏ 
مجرد احق » فلو استند من كل وجه بقلب جقيقة قبل" والرضا ببطلان 
ایی" لا یکون رضا ببطلان الحققةء وكذلك إن كانت الوصبة للوارث» وأجازت 
اة كا دك TT‏ 

وکل ما جاز بإجازة الوارث" يتملكه الجاز له من قبل الموصى عندناء وعند 
الشافعى”“ من قبل الوارث . ر e‏ 

والصحيح قولنا؛ لان اب" ضدر من الموصىء» والجازة رفع انع" 
وين من شرطه القرشر ”"ء وصاز كالمرتين"" إذا أجاز بيع الراهن. 

ا 


و ESIR‏ س کک 


رى أى الإجازة قبل الموت. (تاج الشريعة) 
ر قوله: ”ولأن الحقيقة إلخ ‏ دليل آحر» وتقريره حقيقة املك للوارث تثبت عد الموت» لا قبله» وإنما يغبت قبله 
مجرد حق الملك» فلو استند ملكه | اول امرض من کل وجه لانقلب احق حقيقة» وذلك باطل؛ لوقو ع الحكم قبل 
السبب» وهو مرض الموت. (۶) . 

(۳) الموت. : 

)٤(‏ قوله: ”من کل وجه" إا قید بقوله: من کل وجه دفعا لوهم من يقول: حت الوارث يتعلتق بمال المورث من 
أول المرض حتى منع ذلك الشعلق تصرف المورث فى الثلثرن» فيجب أن يظهر أثر ذلك التعلق فى حق إسقاطهم بالإجازة 
أيضاء ووجه ذلك انه لو ظهر أثر ذلك التعلق فى ذلك أيضا لانقلب التق حقيقة من کل وجه» وهو لا يجوز؛ لما مر (۶) 
(ه) الحق. 

)١(‏ الموت. 

ر۷ قوله: ”والرضا إلخ“ جواب عما يقال: إن الإجازة إسقاط من الوارث لحقه برضاء فصار كسائر الإسقاطات» 
|| وفیہا لا رجوع»› فكذلك فیه» ووجهه أنه قد عرف أن ثمه حقا وحقيقة» وإنما رضى پبهللان الحتی» لا ببطلان الحقيقة؛ لان 
الرضا بيطلانما تستلزم وجودهاء ولا وجود لها قبل السيب. (عناية) ٠‏ 

(۸) أى تعتبر الإجازة.بعد الموت» لا قبله. (ك) 

)٩(‏ قو له: ”وکل ما جاز إلخ" ذکرہ تفریعًا قال فی ”مختصر الأسرار“: إذأ أوصى بجميع ماله فإجازة الورثة 
كان تمليكا من الميت» وكذلك الوصية للوارث واحد قولى الشافعى: إنه يكون هبة من الورثة إن قمضت صحت»؛ وإلا 
بطلت» وفائدة تملك امجاز له» وهو موصن له من قبل الموصى صجة الإجازة فى المشساع؛ وکونه ملکا له قبل الفسلیم» 
رکون الوارث مجبورا بالتسليم بعد الإجازة ولو كانت هبة مبتدأة من الوارث» انعكست الأحكام» فعلى ما قال 
الشافعى: لا جبر على التسليم ولا ملل قبل التسليم. (غن) 1 

٠ (‏ قوله: ”وعند الشافعى“ وجه قول الشافعى: إن بنفس الموت صار قدر الأغين من المال مل وکا للوارث» فیغبت 
املك للوارث بغير قبولة» ولا يرتد برده فإجازته یکون إخراجا عن ملکه بغیر عوض» وذلك هبة لا تعم إلا بالقبض» ولنا 
أن الموصى صدر منه السبب» وكل من صدر مئه السبب يشيت من الك وكل ذلك ظاهرء فالموصى له يتملك من 
| الموصى. (ع۶) ۰ 

)11( أى سبب ملك الموصى له. 

)1۲( قوله: ”والإجازة رفع المانع“ جواب عن جعل الإجازة إخراجا عن ا ملك يعنى أن الإجازة 
الخروج عن الملك» وإنما هو رفع المانم. (ع) 


Ls | 


باب في صفة الوصية 


امجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا - ۲ - 
ل ولا تجوز" للقاتل"» عامدً کان أو خاطتًا بعد أن کان مباشً؛ 
لقوله عليه السلام*: ( وصية للقاتل»*» ولأنه استعجل ماأخره الله 
۰ ى 3 .۰ . 0 2 
تعالى » فيحرم الوصية كما يحرم الميراث. وقال الشافعى : تجوز للقاتل. وعلى 
هذا الخلاف إذا أوصى لرجل» ثم إنه قتل الموصى تبطل الوصية عندناء وعنده لا 
تبطل » والحجة عليه في الفصلين ما قلناه. 
ولو" أجازتها" ‏ الورثة جاز عند أبى حنيفة وإحمده وقال أبو يرسف: ل 
تجوز؛ لأن جنايته باقية » والامتناع"' لأجلها. 
(۱۳) قوله: "ولیس من شرطه القبض کان یقول: لو کان هبة لكان القبض شرطاء وهو متو ع. ري 
)۱٤(‏ قوله: وصار کالرتہن إلخ“ ی صار ما نحن فیه کالمرتہن إن آجاز بيع الراهن فى كون السبب صدر من 
الراهن» والملك للمشترى يثبت من قبله» فإجازة المرتهن رفم المانم. (عنايم 
(۱) ای القدوری فى ” مختصره“. (عن) 
(۲) الوصية. 
۰ (۳) ای لمن جر ح» فأوصی له» ثم مات الموصى من ذلك الجرح. 
)٤(‏ قوله: "بعد أن کان مباشرا [لا سببا] ونما قید بالباش؛ لأنه ذا لم یکن مباشر؟ لا يتعلق به حرمان اليراث» 
وبطلان الوصية» كما فى حافر البشر» وواضم الحجر فى غير ملكه. (عن) 
# راجع نصب الراية ج٤‏ ص۰۲٤۰‏ والدرايةج ۲ ص۲۹۰ الحدیث ٠١١۹‏ . (نعیم) 


قر اوم الال بت ارت ارين اأ عن ر ن عن داع 
ان أرطاة عن الحكم بن عيينة عن عبد الرحمن ابن أبى ليلى عن على ابن أبى طالب قال: قال رسول اله تقر © 
لقاتل و صية»استیی» قال الدارقطنی: "مشر متروك› يضم الحدیث ‏ انتہی. (ت) 

(1) قوله: كما بحرم اليراث“ ورد بأن حرمان الإرث لا يستازم بطلان الوصيةء كما فی الرق» واختلاف 
الدينء وأجيب بأن حرمان القاتل عن اليراث بسبب مغابظة الورثة مقاسمة قاتل أبیمم فی تر کته والوصی له يشا ركه في 
هذا ا لمعنى» فجاز القياس عليه» والمشابہة بين المقيس والمقيس عليه من كل وجه غير ملتزم. (عنايت 

۷( لأنه أجنبى منه» فصحت له كما صحت لغيره. (عناي 

(N)‏ قوله: " والحجة عليه [الشافعى] فى الفصلين“ يعنى فيما إذا كان القتل قبل الوصية» أو بعدها ما بيناه يعنى من 
احديث» فإنه ببإطلاقه لا يفصل بين تقدم ا جرح على الوصيةء وتأخره عنهاء ومن المعقول الذى ذكره» اعترض عله أن 
ذا صحيح» إذا كان القدل بعد الوصيةء وأما[ذا كان الجر ح قبلهاء فلا استعجال ثمه» وأجيب يجعل جارح مستعجان 
را تقدم جرحه على الوصية؛ لا ذكر شيخ الإسلام أن العتبر فى كون الوصى له قاتا أو غير قاتل جواز الوصية 
ونادها يوم اموت لا يوم الوصيةء فبالنظر إلى وقت الموت» كان القستل مؤخرأ عن الوصيةء واعترض بنقض إجمالء 
بأن ما ذكرتم لو صح بجميع مقدماته لما عتق المديرء إذا قعل مولاه؛ أن التدبير وصيةء وهو لا يصح للقاتل» وأجيب بأن 
مةه من حيث إن موته جعل شرطا لععقه» وقد وجد ولكن يسعى الدبر فى جميع قيمته؛ لأنه تعلر الرد من يف 

الصورة لوجود شرط العتق الذى لا يقبل الردء فيرد من حيث المعنى يإيجاب السعاية. ( ع ۰ 
(۹) ذکره على سبیل التفریم. 
)٠١٠(‏ الوصية للقاتل. 


(۱۱) ای حرمانه کان بطريق العقوبة. (ك) 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا -- 


س 


ولهما آن الامتناع حق الورثة؛ لأن نفع بطلانہا"" يعود إليہم كنفع بطلان 
الراك ول 5 ۳ نہم" لا برضونہا" للقاتلء كما لا يرضونہا لأحدهم 


E‏ ا رل عليه السام ان اف تخالن اع دل 
ذى حق حقه ألا لا وصية للوارث»» ولأنه يتأذّى البعض ” بإيثار البعض» ففى 
کو ه قطيعة"" الحم و ا ى رو 

ور که وازتا» EN au‏ 
مضاف إلى ما بعدالموت'» وحكمه يثبت بعد الموت» ال ا 2 
لورت ت عدا رارف ٠‏ اود کا ع دام ا 


)١(‏ الوصية. 

(۲) قوله: كتفع [التشبيه من حيث مجرد النفع العائد إلبمم عند بطلانہا لا غیر. ك] بطلان الميراث“ 
أى ميراث القاتل إلا أن الوصية لو لحقها الإجازة تصح» والميراث لا يصح» وإن أجازوا؛ لأن إجازة العبد ورده إغا تعمل 
فيما إذا كان من جهة العبد كالوصية» فإنه ٠‏ تبرع وتمليك من جهته» ولا كذلك اليراث؛ لأنه من جهة الشرع» لا صلع 
للعبد فيه. (مل) 
(۳) قوله: ”ولأنہم إلخ “ هذا التعليل لبيان امتناع وصية القائل مق الورئة باعتبار نهم لا يرضونہا للقاتل» كما لا 
يرضونہا لأحدهم والورثة لو رضوا بالوصية لأحدهم يجوز» فكذا للقاتلء وما قاله أبو يوسف: : إن حرمانه کان پطریق 
العقوبةء قلبا: لا نسلم الا تری أنه يستوى فيه الخاطى والعامد» والناطيم لا يستحق العقوبة. (مل) 
)٤(‏ الوصية. 

(ه) الورثة. 

. ای القدوری فی "مختصره . (غن)‎ )١( 

(۷) الموصى. 

* راجع نصب الراية جخ ص۰۳ »٤‏ والدراية ج۲ ص۲۹۰ الحديث .٠١ ١۷‏ (نعيم) 


(۸) رواه ابن ماجة فی "سننه“ عن انس. (ت) 
)٩(‏ الذى حزم الوصية. (غن) 
(۱۰) جدائی» وقطم الرحم حرام» فکذا ما کان سیبا لحصوله. (غن) 
)01( خویشی. 
)١۲(‏ قوله: ” بالحديث الذى رويناه“ إشارة إلى ما تقدم فى كتاب الهبة فيمن خحصص بعض أولاده فى العطية. ( ع) 
)١١(‏ قوله: ”لا وقت الوصية“ حتى لو أوصى لأخيه» وهو وارث» ثم ولد له ابن» صحت الوصية للأخ» وعكسه 
ألو أوصى لأخيه» وله ابن» ثم مات الاين قبل موت الموصى بطلت الوصية للأخ. (زيلعى) 

٤(‏ ۱) فیعتبر زمان التمليك» لا قبله. (عن) 

.)٠١(‏ مرض الموت. (غن) 

)٦(‏ أی فی اعتباز كونه وارنًا وقت الموت. 

)١۷(‏ أى بدليل أنہا تنفذ من الثلث إذاكانت للأجنبى كالوصية للأجنبى تنفذ من الثلث. (غن) 
ا 
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وإقرار المريض للوارث على عكسه” 8 لأنه تصرف فى الحال» EET‏ 
الأقرار. 
ol TT Oy‏ 
الامتناع لحقّهم ٠‏ فتجوز بإجازتہم» ولو أجاز بعض ورد بعض تجوز على الجيز 
بقدر حصته ؛ کک وبطل في حق الراد. 
٠‏ قال" : ويجوز" أن يوصى المسلم للكافر”“» والكافر للمسلمء فالأول؛ 
لقوله تعالی : e‏ الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين)" الآية 

والغانى ؛ لأنہم بعقد الذمة ساووا المسلمين فى المعاملات» ولهذا جاز التبرع 
من الحا نبين''"" في حالة الحياةء فكذا بعد الممات . 

وفی "الجاع الصخير : الوصية لأهل الحرب باطلة ؛ لقوله تعالی : YJ}‏ 


(۱) قوله: "وإقرار المريض للوارث على عكسه“ أى على عكس الحكم فى الهبة حتى يعتبر ونه وارثًا عند 
الإقرارء لا عند الموت؛ لأن الإقرار تمليك» وتصرف فى الحال من غير نظر إلى ما بعد الموت» ولهذا لو أقر فى مرض الموت 
لأجنبى بدين صح من جميع الالء وفائدة هذا أنه إذا لم يكن وارنًا عند الإقرار» ثم صار وارنًاء فمات المقر لا يبطل إقرارى 

ولکن هذا إذا صار وار ًا بسبب حادث؛ لأن الاستحقاق مضاف إلى السبب الحادثء لا إلى القرابة. 


فأًما إذا صار وار بسبب القرابة لكن امتنع عملها انع عمل السبب عمله من ذلك الوقت» ولهذا لو أقر لأجنبىء ‏ تم 
قال: هو ابنى ثبت نسبه منه» وبطل إقراره» فإن أقر لأجنبية» ثم ترو جها لم يبطل إقراره. (غن) 

(۲) ای القدوری. (عینی) 

(۳) استشناء من قوله: ولا تجوز لوارثه. 

)٤(‏ قوله: "ويروى إلخ“ حرج الدارقطنى فى ”سننه“ فى الفرائض عن ابن عباس أن النبى ره قال: لا تجوز 
الوصية لوارث إلا أن يشار الورئةء انتہى. 

() قوله: ”ولأن الامتناع لحقهم آى لحقهم الذى هو تأذيم بإيثار البعض دون البعض» وبالتقييد على هذا 
e E‏ لو كان الامتناع لحقهم لجاز فيما دون الغلغين أجازواء أو لم يجیزوا؛ لأنه لا حق لهم فى الثلٹء كما 

فى الوصية لأجنبی. (عناية) 

)٦(‏ ای القدوری. (عینی) 

(۷) قسوله: " ويجوز إلخ' وافترق الوصية والإرث حيث لا يجرى التوارث بين المسلم والذمى» ويجرى الوصية 
بین ہما» وذلك لأن الإرث ولاية بطريق الخلافة؛ لأن ما کان للمورث كان للوارث» ولا ولاية مع احتلاف الدينء وأما 
الوصية» فملك مبتداًء ولهذا لا يرد الموصى له بالعيب» ولا يصير مغرورًا ما اشتراه الموصىء» بخلاف الوارث. (غن) 

(۸) الذمی. (خ) 

(۹) ولم یخرج و کم من دیا رکم ان تبروهم وتقسطوا إلیہم). 

)٠١(‏ المسلم ٠‏ الذمى 

)۱١(‏ قوله: 'وفى اشر ك قالوا فی شروح | 'الجامع الصغير“: وفى ”السير الكبير": ما يدل 
على الجوازء فوجه العوفيق بين الروايعين أنه لا ينبغى أن يفعلء وإن فعل جاز؛ لأنه أهل للتملك» أما وصية الحربى 
لمسلم» أو ذمي بماله كله فذلك جائز. (غن) 


شبه بالميراث من حيث إنما تملك بالموت» وشبه بالهبة من حيث إنا تمليك الغيرء فاعتبرنا شبه الهبة فى حت القبول ما دام 
مكنا من الموصى له› فقلنا: لا ملك قبل القبول» واعتبرناشبه الميراث بعد القبولء فقلنا: إنه بملکها بعده من غير قبض عملا 


ورثة الموصى ل4 ودواء أو قبلوا فى الاستحسان. (عناية) 


بالرب» ولان يوصى بالربم أحب إلينا من أن يوصى بالثلث. (ك) 


وقيل: الكاشح العدو الذى أضمر العداوة فى كشحه» وإنغا جعل هذا التصرف أفضل؛ لأن التصدق على الحب الصديق 


س 
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ينہاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدي 4 الآية. 
قال : وقبول الوصية بعد الوت فإن قبلها الموصى له فى حال حياته ٠“‏ 
أو ردهاء فذلك باطل ؛ لأن أوان ثبوت حكمه بعد اموت لتعلقه به » فلا يعتبر "° 


قبله» کما لا یعتبر قبل الحقف :د 


قال“ : ويستحب أن يوصى الإنسان بدون الثلث» سواء كانت الورثة 
أغنياءء أو فقراء؛ لأن فى التنقيص” '" صلة""" القريب بترك ماله عليهم . 

| بخلاف استكمال الثلث؛ لأنه استيفاء تمام حقه"'» فلا صلةء ولا منةء ثم 

E 

يرون" فالترك أولى ؛ لما فيه من الصدقة على القريب» وقد قال عليه السلام : 


«أفضل الصدقة على ذى الرحم الكاش "'»* ل0 رات حى الا :2 


)١(‏ اوأخرجو کم من دیا رکم وظاهروا علی إخراجکم أن تولوهم4. 
(۲) ای القدوری فى ”مختصره . 
)١(‏ قوله: ”وقبول إلخ“ القبول ليس بشرط لصحة الوصية» وإما هو شرط لفبوت املك للموصى له» وللوصة أ 


بالشبہين بقدر الإمكانء وإن مات الموصی له من غير رد وقبول» فقد ذكر في الكتاب أن الوصية تبطل قياسًاء ويلزم ذلك 


)٤(‏ الموصى. 
)٥(‏ لأن الوصية تمليك يتعلق بالموت. (غن) 
)١(‏ القبول أو الرد. 


(۷) أى عقد الوصية. 
(۸) آی القدوری فی ”مختصره'. (غن) 
(۹) قوله: ”ویستحب إلخ“ روی عن ابی یکر وعمر انہما قالا: لأن يوصى بالخمس أحب إلينا من أن يوصى 


)٠٠(‏ من الثلٹ. 

)۱١(‏ إحسان. 

)١١(‏ الموصى. 

(۱۳) من نصیبہم. 1 

٤(‏ ۱) رواه أحمد فی ”مسنده“ عن ابی يوب الأنصارى. (ت) 

)٠١(‏ قوله: ”على ذى الرحم الكاشح" هو العدو الذى أعرض كشحه» والكشح ما بين ا لخاصرة إلى الضلع» 


ما ميل إليه التفس لحبته وصداقته» وفى القريب الكاشح المنظور إليه هو معنى القرابة لا غير مم مخالفة نفسه؛ لأن نفسه 
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والقرابة جميعاء وإن كانوا أغنياء» أو يستغنون بنصيبہم . 
) فالوصية أولى"؛ لأنه يكون صدقة على الأجنبى » والترك هب من القريب» 
والأولى lT‏ لا ت ب و داف ال وقيل TEE‏ 


o o 


لاشتمال كل منہماعلى فضيلة» وهو الصدقة» أو الصلة» ET‏ 
فال 4 وال ضى به بماك بالقول انالف وھر اجى تى انى 
هو يقول : الوصية أخت الميراث؛ إذ كل منهما خلافة لما أنه" انتقال» ثم الإرث 
يثبت من غير قبول"» فكذلك الوصية . 
ولنا أن الوصية إثبات ملك جديد“» ولهذا لا يرد الموصى له بالعيب"» ولا 
يرد عليه بالعيب > ولا يلك أحد إثبات آللك لغيره إلا بقبوله» أماالورائة خلافة 
حتى يبت فيما هذه الأحكام" » فيشت' جبرآمن الشرع من غير قبول. 


لا تدعوه إلي العصدق علي فكان ترجيح معنى القرابة فى الإحسان أولى من ترجيح جانب انحبة خصوصًا ما إذا كان 
ذلك متضمتا مخالفة النفس وقهرهاء فكان هو أولى لا محالة. (ك) 
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١ ٦(‏ وذلك لأن الوارث فقيرا أيضًا. (غن) 
(۱) قوله: "فالوصية أولى“ لأنه يحصل له تدارك ما قصر فى حياته» والتدارك إما يقع بالصدققو ومعنى الصدقة 
بالوضم عند الأجانب أكمل. (غن) 
(۲) الصدقة على الأأجثبى. 
(۳) الموصى. ‏ 
)٤(‏ ای القدوری فی ”مختصره“. (غن) 
. () قوله: ”بلك بالقبول" آی بالقبول بعد موت الموصیء وبعد القبول یلزمه» ولا يصح رده علی ورثته بلا 
رضاءهم؛ لأنه بالرد ملك لهم. (ك) 
)١(‏ أى انتقال الملك من المورث. 
(۷) من الوارث. 
)۸ لأ بظريتق الخلافة. 
ا( قوله: ”ليرد إلخ" وز ان شتی امرش شار می به رچ ثم الموصی له یجده معیباء فانه لا یرده 
على بائعه. 
وقوله: لوغ ا I‏ 
يرده على الموصى له» ولو كان ثبوت الملك للموصى له بطريق الخلافة لثبت ولاية الرد فى الصورتين. (عناية) 
)٠١(‏ قوله: ”ولا بلك إلخ" لكلا يعود على موضوعه بالتقض» وذلك لأن تنفيذ الوصية منفعة للموصى له» ولو يتنا 
املك له قبل قبوله رجا تضررء فإنه لو أوصى له بعبد أعمى وجب نفقته بلا منفعة تعود إليهء وأمثال ذلك كثيرة. (ع) 
)١1(‏ من رد المعيب إلى بائم المورث» ورد المشترى على الوارث. 
)١۲(‏ الملك للوارث: 
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Ty 
والقياس أن تبطل الوصية؛ ا بيا أن املك موقوف» فصار كموت المشترى‎ 
قبل قبوله بعد إيجاب البائع » وجه الاستحسان ن الوصية من جانب الموصى قد تمت‎ 
بموته تماما لا يلحقه الفسخ من جهته» وإنغا توفقت لحق الموصى له“ فإذا مات‎ 
دخل فی ملکه» كمافى البيع المشروط فيه الخيار للمشترى إذامات ت" قبل‎ 

ال جارة ا م ا ا کے 
قال : ومن أوصى وعليه دين يحيط اله لم تجز الوصية ؛ لأن الدين مقدم 
على الوصية ؛ لأنه أهم الحاجتين» فإنه فرض› والوصية تبرع» وأبدا يبدا 
بالأهيء فالأ إل أن رة ١‏ الخر عا 4 لآنه لم بى الدين» فة الرحة على الد 
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(۱) ای القدوری فی ”مختصره. (غن) 

(۲) قوله: "إلا فى إلخ“ ا والموصى به ملك بالقبول يعنى فى المسألة المستناة يعلك بدون القبول. 
(غن) ٠‏ 
(۳) قوله: "والقياس أن تبطل إل“ وفى بعض المواضع القياس أن يكون ورثحه بمنزلته فى الرد والقبول» وفى 
الاستحسان يلزمهم ذلك ردوا أو قبلوا. 
)٤(‏ إن شاء» وإن شاء وأجاز. 
)١(‏ الموصی به. 

)١(‏ المشترى فى الفلث» فيتم البيعم» ويكون المبيم لورثة المشترى. 

(۷) ای القدوری فی ”مختصره“. (غن) 

(۸) قوله: ”لأن الدين مقدم على الوصية“ بالإجماع» وإن كانت الوصية مقدمة عليه فى الذكر فى قوله تعالى: 
لإمن بعد وصية يوصى با أو دين فإن قلت: لم قدمت الوصية على الدين» والدين مقدم عليہا فى الشرعية» قلت: لا 
كان الوصية شبية للميراث فى كونہا مأحوذة من غير عرض» كان إخراجها ما يشق على الورة» ويتعاظمهم ولا تطيب 
أنفسهم فكان أداءها مظنة للعفريط» بخلاف الدين فإن نقوسهم مطمئنة إلى أداءه» فلذلك قدمت على الدين بعتا على 
وجوبما» والمسارعة على إخراجها مم الدين» فلذلك جىء بكلمة أو للتسوية بينهما فى الوجوب. (غاية البيان) 

(۹) الموصى من الدين. (عن) 
)٠١(‏ قوله: ”على الحد المشروع“ أى فى الثلث أو فى أكثر منه على تقدير إجازة الورثة» أو عدمهم لعدم المانع» 
وهو ألدين. (غن) 

)١١(‏ الموصى. 
(۱۲) ای القدوری فى ”مختصره ". (غن) 


2 (۳ ۱( سواء مات قبل الإدراك أو بعلو . (ك) : 
س - 
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إالحت لأن عمر رضى اله عنه أجاز وصية يقاع أو يافع وهو الذی راهق 
ا ولائ" نظرٌله بصرفه إلى تفسه فی نیل الزلفی » ولو لم تنفد 
ا و “ تبرع» والصبى ليس من أهله"» ولأن قوله غير 
ملزم» وفی تصحیح وصیته قول بالزام قوله . 

CG‏ ا e‏ یب العهد"' بام مجاز أو کانت 
وصيته فى تجهيزه» وأمر دفنه» وذلك جاتر عندناء وهو يحرز الثواب”' بالترك 


(۱) قوله: "وصية [لابنة عم له» وکان وارثه بالشام» کذا فى ”اموطاً”] يفاع أو افع هذا تشكيك الراوی» وهو 
عمرو بن سلیم شك ان شیخه ذکر یفاع او يافع. (حميدية) 

قۈله: "فاع" يفاج -بفتح التحتية والفاء- مراهق» كذا فى ”المحلى ٠٠‏ وفى أنه كان ذلك الصبى ابن عشر 
سنين» أو اثنتا عشرة سنة. 

(۲) ويفاع. _ 

(۳) ای قارب البلو غ» مراهقة: نزدیک ببلو غ رسیدن زن یا مرد. 

)٤(‏ صحة وصية الصبى. 

(ه) ای القرب عند الله تعالى. 

(1) قوله: ”ولو لم تنفذ إلخ “ يعنى إذا نفذت الوصية كان ماله باقيا على نفسه» فإنه يحصل لها بسببما نيل 
الزلفى» والدرجة العلياء ولم لم تنفذ يبقى ماله على غيره» فكانت الوصية أولى. (عناية) 

(۷) الوصية. 

(۸) الوصية. 

)٩(‏ قوله: ”ليس من أهله [التبسرع] ا ا »أو 
الصدقةء فكذا لا ملك بطريق الوصية أيضًا. (غن) 

)٠٠(‏ قوله: ”والأثر إلخ N a‏ الراوی أنه 
أوصى لابنة عم له بمال» فكيف يسمى ذلك وصية بتجهیز نفسه؟ و كيف يقال: یحتمل أنه کان أدرك لکن یسمی غلاما 
مجارًا؛ لأنه صح فى رواية الحديث أنه كان غلامًا لم يحتلم؟ وال جواب الصحيح أن من أدرك عصر الصحابة من التابعين 
كسعيد بن المسيب والحسن والشعبى والنخعى يعتد» بخلافه فى إجماع الصحابة حتى لا يتم إجماعهم مع حلاف كذا 
ذكر شمس الأئمة السرخسى» ثم روى أصحابنا فى كتبمم عن الشعبى والنخعى والحسن انم قالوا: لأ يجوز وصية 
المراهق» فبطل الاحتتجاج بالإجماع؛ لأنه لاإجماع للصحابة مع اختلافهم» فبقی تقليد الصحابی» وهو لیس بواجب عند 
الخصم » فکیف يحتج به على غيرهم» وعندنا لا جوز تقليده فيما يدرك بالقياس على ما ذهب إليه الشيخ أبو الحسن 
الكرحى» وما نحن فيه يدرك بالقیاس» فلا نقلده» والله أعلم. (غن) 

)١١(‏ أى أن ذلك الصبى. 

(۱۲) قوله: ” كان قريب العهد إلخ “ یعنی کان هو یافعا لکن لم عض على بلوغه زمان کلیر» ومثله یسمی غلاما 
مجازا تسمية للشیء باسم ما کان علیه. (ن) 

)٠۳(‏ أى سمى ذلك الصبى يفاعًا مجازًا» وما كان يفاعا حقيقة. 

)١٤(‏ الوصية فى تجهيزه» وأمر دفنه. 

a)‏ ”وهو يحرز الثواب إلخ“ جواب عن قول ولأه نظر له يعرف إلى تفه فى نيل زفي خندنا 


TT 
والمعتبر فى النفع والضرر"› ا ا ق‎ 
بحكم ا لجال إعيره بالطلاق» إفإنه لا بيلكه» ولا وصية» وإن؟ أ کان یتفق نافعا فی‎ 
بعضر الأحوال وکذاإذا آرم ات ا ا‎ 
(AD ال‎ 
. ماسر ه‎ 
وكذا“ إذا قال : إذا أدركت» فثلث مالى لفلان وصية؛ لقصور أهليته» فلا‎ 
كه تنجيزا وتعليقاء كما فى |لطلاق والعتاق"'.‎ 
تاوف ال کک "+ لأن أهليتمما مستَتَمة"'» والمانع حق المولى»‎ 


ح إضافته إل حال سقو طه . 


ا ولا تصح EIT‏ وفاءً؛ لن ماله لا يقبل 
| التبرع"» وقیل على قول پى حنيفة : لاتصح. 


)١(‏ إشارة إلى قوله: فالترك أولى؛ ا الصدقة على القريب. 
(۲) قوله: "والمعتبر فى النفع والضر رإلخ تنزل فى الجواب كأنه يقول: سلمنا أن بالوصية يحصل الثواب دون 
تركهاء لكن المعتير ف فى النفع والضرر أوضاع التصرفات دون العوارض اللاحقةء ألا ترى أن الطلاق لا يصح منه» وإن 
أمکن أن یکون نافعا بن اا ا ر ا ا لكون ذلك من العوأرض» 
والوصية فى الأصل تبر ع» والصبى ليس من أهله. (عناية) 
(۳) قوله: ”والنظر إلخ“ يعنى أن الوصية فى وضعها ضرر لزوال املك عن الموصى» وما كان فى وضعه ضرر 
ليس بعشروع فى حق الصبى» الا تری أن لطلاق والعتاق لا يصحان من الصبى؛ لأنه ضرر لزوال الملك» وإن كانا قد 
یقعان بحسب اتفاق الحال. (غن) 
)٤(‏ الواو متصلة. ‏ . 
)١(‏ بأن يطلق زوجته ا لمعسرة» وينكح مم أختما الموسرة. 
)٩(‏ ای لا يصح وصیته. ۰ 
(۷) بلو ع. 
(۸) أى مباشرة عقد الوصية. 


(۹) ای لا یصح. 
)٠١(‏ فإن الصبى لا بملكها لا تنجيز» ولا تعليقا. 

)١١(‏ يعنى إذا قال: العبد والمكاتب إذا أعتقت-فثلث مالى وصية تصح. 
)١ ۲(‏ استتمه: تمام کرد آن را. (من) 
(۱۳) ای القدوری فی ”مختصره. (غن) 

)١ ٤(‏ يعنى تنجيزًا؛ لأن الإضافة إلى العتق صحيحة» كما مر آنقا. (عناية) 
)٠١(‏ الواو وصلية. د 
. ( 0 قوله: ”لأن ماله لا يقبل التبر ع“ ولهذا لا يصح عتقه وهبته» فإذا لم حتفل ماله التبر ع لم يصح وصيته؛ لأنبا 
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وعندهما تصح ردالها E E COE‏ :: كل ملوك أملكه فيما 


اشف ل : فهو حر» ثم عتق فملك»› والخلاف فيمامعروف» عرف فى 
)۳( 
موضعه 


IO DRE TIE TEE TERETE 
8 ا‎ ٩ ا : (( 1 ضە‎ ۰0 . 
. أشهر من وقت الوصية‎ 
أما الأول" : فلأن الوصية استخلاف من وجه؛ لأنه يجعله ' خليفة فى‎ 
بعض ماله والجنين صلح خليفة فى الإإرث› فكذا فى الوصية؛ إذ هى أخته"" إلا‎ 
. أنه يرتد بالرد؛ لما فيه" من معنى التمليك‎ 
و م ب‎ 2 
. بخلاف الهبة“'؛ لأنہا ليك محض » ولا ولاية لأحد عليه ليملكه شيئًا‎ 
٠ تبر ع لزوال اللك بلا عوض. (غن)‎ 

(۱) قوله: ”ردا لھا إلى مکاتب إلخ' يعنى كما يصح إعتاق المكاتب عندهما فى تلك المسألة تصح وصية المكاتب 
(أيضًا عندهماء إذا ترك وفاء؛ لأنه د يعتق فى آحر جزء من أجزاء حياته» وعند أبى حنيفة لا يعتق ما ملكه بعد العتق فى 
تلك المسألةء فكذلك ههنا لا ينفذ وصيتهء وإن ترك وفاء. (غن) 

(۲) مثل أن يقول: أوصيت بثلث مالى عما فى بطن فلانة. () 

(۳) قوله: ”عرف فى موضعه“ يعنى فى باب الحنث فى ملك المكاتب والأذون من أعان "الجامع الكبير ٠‏ وما 
عرف ثمة هو أن المكاتب» إذا قال: كل ملوك أملكه فيما استقيلء فهو حر» فعتق» فملك لم يعتق عند أبى حنيفة» وعتق 
عندهماء لهما أن ذكر الملك يتصرف إلى ملك قابل للإعتاق» وهو ما بعد الحرية» ولأبى حنيفة أن للمكاتب نوعين من 
اللك: أحدهما: ظاهء وهو ما قبل الإعتاق› والثانى: غير ظاهر» وهو ما بعد الإعتاق» فينصرف اليمين إلى الظاهر دون 
غير الظاهر. (عناية) 

)٤(‏ ای القدوری فى ”مختصره. (غن) 

(ه) قوله: ”للحمل [مشل أن يقول: أوصيت بثلث مالى؛ لما فى بطن فلانة. ع]" فإن قيل: الوصية تحتاج إلى 
القبولء وهو ليس من أهل القبول» قلنا: الوصية تشبه الميراث» وتشبه الهبة؛ لما بيناء فلشبها بالهبة إذا حصلت لن يتصور 
القبول منه يشترط القبول» ولشبها بالإرثء لا يشترط القبول؛ إذا حصلت لمن لا يتصور منه القبول عملا بالشبمين. (ك) 

)٦(‏ کماإذا اوصی جا فی بطن جاریته» ولم یکن من المولی. 

(۷) قوله: ”إذا وضع إلخ“ ای إذا علم أنه ثابت موجود فى البطن وقت الوصية له أو به» ومعرفة ذلك إن جاءت 


ا 


4 ”لاقل N E‏ (غن) 
)٩(‏ وهو الوصية للحمل. 

, لا أنه ملکه فی الحال. (ع)‎ )۱٠۰( 

۰ الموصى.‎ )١١( 

(۲) قوله: ”إذ هى أخحته“ فإن قيل: لو كانا أحتين لما جاز ردهاء كما لم يجز رده أجاب بقوله: إلا أنه إلخ. (ع) 
)۳( دون الميراث لعدم ذلك فيه. ( ع) 


ae amma aaa amen aaa cth tamara ant (aR eI | 
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ت ا س 


وأما الان © ن وچو “؛ إذالكلام فيما إذاعلم وجوده وقت 
کک أوسع' " لحاجة اميت وعجزه ولهذا تصح' “ فى غير الموجود 
رة فلن ي الموجود أولى . 
قال" : ومن أؤصى بجارية " إلا حملها صحت الوصية والاستتاء“ ؛ لأن 
اسم الجارية لا يتناول الحمل لفظًاء ولكنه يستحق بالإطلاق" تبعاء فإذا أفرد الأم 
بالوضية صح إفرادهاء ولأنه يصح إفراد الحمل بالوصية» فجاز استتناءه» وهذاهو 
الأصل أن E i E E‏ 


)۱٤(‏ قرله: "بخلاف ال" E‏ تجوز الوصية للحمل يعنى أن الهبة لا تصح؛ لأنه تقليك محض» 
والجنين ليس بصالح لذلك؛ لأن املك بالهبة إما ينبت بالقبض» ولا قدرة لأحد عليه ليملكه شيا يحصل املك فيه للقبض. 
)۶( 

)١(‏ وهو الوصية. 

(۲) قوله؛ "فلانه بعرض [پیش آمدن] إلخ“ ولقائل أن يقول: : إن فى كلام المصنف تناقضًا ظاهرًاً لأنه لايعلم 
|وجود شىء إلا بعد أن يصير موجودأء وإذا کان موجودا» لا یکون بعرض الوجود» وال جواب أن معنی قرله: : بعرض 
|| الوجود بعرض وجود يصلح لورود القبض علیه» ومعنی قوله: إذا علم وجوده تحققه» وکونه فی بطن الأم» ا 

[التناقض. (عناية) 

(۳) وصية. 

)٤(‏ الوصية. 

)٥(‏ قوله: " کالثمرة“ رجل أوصی له بغمرة بستان» وهو يخرج من ثلفه» ثم مات» فإن أبا حنيفة قال : فی ذلك إن 
| كان فيه ثمرة» فايس له إلا تلك الثمرة» وإن لم يكن» فله ثمرته أبدا من الثلث. (مخ) 1 
| أى القدوری. :(عینی) 

(۷) قوله: "ومن أوصى إلخ" يعنى قال: أوصيت بہذه ال جارية لفلان إلا حملها صحت الوصيةء والاستناء 
| جميعا؛ لأن اسم ال جارية لا يتناول الحم لفظاء؛ لأنه ليس بمعوضوع له» ولا هو داخل ذ فى الموضوع له» وما لا يتناوله اسم 
|الجارية صح استشاءه من الجارية كقميصهاء أو سراويلها ما يلبس بهاء فإن قيل: SS SE‏ 
لا يرد على ما لا يتناوله» فال جواب أن صحته باعتبار تقرير املك للموصى له» كما كان قبل الوصية» كما لو قال: أرصيت 

| لفلان ألف درهم إلا فرساء فإن الوصية فى الألف صحيسحةء والاستشاء ايض صحيح فى تقربر ملكه فى الفرس باعتبار 
خرو جه من المساشنى منهء.فإن قيل: لا نسلم أن اسم الجارية لا يتناول الحملء فإنه لو لم يستغن استحقه الموصى له» ولو 
لم يتناوله لما استحقه كغيره من أمواله » أجاب بقوله: ولكنه يمستحق إلخ يعنى أنه لم يتناوله بالعموم» بل يستحق إذا 
أطلق الموصى عن قيد الإفرادء فإذا أفرد الأم لم يستفن مطلقاء بل تقيدت الأم بالإفرادء فصحت الوصية بما مفردة. )۶( 

(۸) فال جارية للموصى له بهاء وا لحمل للورثة. (غن) 

)٩(‏ أى إذا أطلق اسم ا جاريةء ولم يستشن. 

)°( بيان اصل: 

(۱۱) قوله: إذ لا فرق بينہما [أى بين إفراد العقدء وصحة الاستختاء. -حميدية]" إذ يعتمد كل E‏ 
يكوت الى معلوماء فكما لا يصح إيراد العقد على الجهول لا يصح استتناء الجهول منه» وهذا لأن الاستشاء هو المت فما 
ق صح إثبات الحكم فيه على الانقراد يصح منم الحكم عنه» والاستشناء ههنا موجود؛ لأن باب الوصية أوسي فالحمل وإن 
rn‏ 
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يصح إفراده بالعقدء لا يصح استشناءه منه» وقد مر" في البيوع . 
قال : ويجوز للموصى الرجوع عن الوصية ؛ لأنه تبرع لم يتم" E‏ 
ارج ا وقد حققناه فى كتاب الهبة» ولان الول ك ق قف على 
(Vv)‏ . ۸ 
الموت اجات : ر ت 
be‏ ا ل ا ی ر ر 
الصريح : فظاهر""'» .وكذا الدلالة؛ لأنها تعمل عمل الصريح» فقام مقام قوله قد 
)1۲( )0( » : 
TT‏ فإنه يطل الخيار فيه بالدلالة ل فل 
|[ لو فعله الإإنسان فى ملك الغيرء > ینقطع به حق امالك فإذا فعله الموصى "كان 
رجوعا" '» وقد عددنا هذه الأفاعيل فى كتاب الغصب . 


كان يدخل فى ا جارية بطريق التبعية يجعله بمنزلة ما تناوله اللفظ فى حق صحة الاستشاء لتوسع باب الوصية» كما جل 
المعدوم فيه موجودا لهذا المعنى. (ك) 

(۱) هذا الأصل. 

(۲) فى باب البيع الفاسد. (غن) 

(۳) ی القدوری فی " مختصره. (غن) 
| () قوله: ”لأنه تبرع إلخ“ يعنى أن الوصية تبرع» فيجوز الرجوع فيه كما فى الهبة» بل بالطريق الأولى؛ لأن 

الهبة تمت بالقبض» والوصية لا تنم إلا بالقبول بعد موت الموصى» فإذا جاز الرجوع فى الهبة مع تمامها؛ لكونها تبرعاء 
فلأن يجوز الرجو ع فى الوصية قبل تمامها بالطريق الأولى؛ لأنه لا إلزام فيه على المبر ع. (عن) 
أ (ه) قوله: ”ولأن القبول [أى قبول الموصى له الوصية]“ يعكن أن يقر هذا الدليل بأن الك موقوف على القبول» 
والقبول موقوف على الموت» فا ملك موقوف على الموت» فقبل الموت لا يحصل الملك» فيصح للموصى الرجوع عن 

الوصيةء وقوله: والإيجاب إلخ دفع دخل مقدرء ری ا الرس ارج الو فکیف یرجع؟ فإن فيه إبطال 
الإيجاب. 

() فقبل الموت ما تحقق القبول» فبقى الإيجاب الصرف والإيجاب إلخ. 

(۷) أى موت الموصى. 

(۸) قوله: " کما فی الیم ی الإيجاب المغرد يجوز إبطاله فى المعاوضات» كما فى البيم» ففى التبر ع أولى. ( ع) 

٠ ای القدوری فى ” مختصره. (عن)‎ )٩( 

(۱۰) وهو أن يقول: رجعت عما أوصیت به لفلان. 

)١١(‏ قوله: ”فظاهر " لما قلنا: إن الوصية تبر ع» والقبول فيا موقوف على الموت. (غن) 

(۱۲) للمشتری. 

)۳( أى إذا فعل المشترى ما يدل على إبطال خیاره. 

)۱٤(‏ كمن غصب حنطة فطحنماء أو حدیدا فاتخذه سيقاء أو صفرًا فعمله آنية. ف 

)٠٥(‏ فى الوص به بعد الوصية, 

)۱١(‏ قوله: ”کان رجوعا“ حتی إن من أوصى لإنسان بشوب» فقطعه وخاطه قيمصاًء أو أوصى بقطنء فغزله» أو 
أبغزلة» ضسجه رارم اة اتك ا فهذه التصرفات دلالة الرجو ع؛ لانم استہلاك العين حكمًاء ألا ترى أنه 


ESN 
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وکل فعا" 'يوجب زيادة فى الموصی به ولا يكن تسليم العين إلا بہا » فهو 
رج إا ار ق ال والةار و ا ال ص وا 
یحشو به والہطانة یہطّن بہاء والظھارۃة' یظھر بہا؛ لأنه لا يکنه“ تسليمه 
بدون الزيادة» ولا يكن نقضها ؛ لأنه حصل فى ملك الموصى من جهته. 

بخلاف تجضیص ‏ الداز ا لر ضی بهاء وهكم بٽاءها؛ لن تصرف فى التابع» 
وكل تصرف أوجب زوال ملك الموصى» فهو رجوع» كما إذا باع العين الموصى بهء 
ثم اشتراه» أو EN NN‏ 


وع وذبح الشاة الموصى بها رجوع e‏ لأنه للصرف إلى حاجته عادة» فصار 


| هذا" المعنى أصلا “ أيضاء وغل الوب الموصى به.لا يكون زجوعا؛ لأن من أراد 
أن یعطی توبه غیره تة عاد فال قرا 


ُ تقطم ملاك المغصوب منه برذه العصرفات. (ك) 
(۱) قوله: " وكل فعل إلخ" ای کل فعل یوجب زیادۃ ذ فى الموصى به بحيث لا يمكن تمييزهاء أو لا يستحق| 
عليه نقضهاء » كان رجوعا؛ لأنه لا كن تسليم العين اموصى به إلا بتسليم تلك الزبادة» ولا يجب ذلك عليه فیدل على أ 
الرجوع» كما إذا لت السويق الموصى به بسمن» أو بنى بناء فى الدار الموصى بہاء وكذا إذا أوصى بقطن» ثم حشا بہا» 
أو بثوب» فجعله ظهارةء أو بطانة؛ لأنه لا يجب عليه نقض ذلك؛ لكونهتصرفًا فى ملكه» وهذا بخلاف تجضيص الدار» 
وهدم بناءهاء حیث لا یکون رجوعا؛ لان البناء تبي والقتجصيص زينة. (غن) 

(۲) الموصى. 

(۳) اى يخلەله. 

)٤(‏ پنبه. 

)( قوله: " يحشو به" حشو -بالفتح- آگندن وچیزیکه بالش وج ز آن بدان آگنده کنند.‎ )٥( 

)٩(‏ تبطین: -حامه را استر کردن. 

(۷) ابره وردی جامه. (م) 

(۸) الموصى. 

() جف اء کچ اندو آ۵ را. (من) 

) ۰) قوله: رجوع “ و كان ينبغى أن لا يبطل الوصية؛ لأنه تقصان كما إذا قطع ثوبهء ولم يخطهء أو هدم بناء دار 
ولكن نقول: : بطل الوصية؛ لأن الذبح دليل على استبقاءه على ملكه» فكان دليل الرجوع؛ لأنه تصرف لا يبقيه عادة إلى 
وقت الموت؛ لأن النخم قلما يبقى عادة إلى وقت الموت» فصار من هذا الوجه دلالة للرجو ع. (غن) 

)١١(‏ أى الصرف إلى حاجته. 

)١۲(‏ أى قاعدة كلية. 

(۳) لإزالة الوسخ 

)١٤(‏ الغسل. 

)٠١(‏ للوصية. (غن) 


ج 
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قال“ : وإن جحد الوصية لم یکن رجوعاء كذاذكره محمد" وقال آبو 
يوسف : کون س غا لأن الرجوع نفى"“ فى الحالء والججود نفى فى الماضى 
والحال» فأولی أن یکون رجوعا" . 

لدان او ن ف لای والانتنفاء فى الحال ضصرورة"“ 
ذلك“ وإذا کان ثابتًا فى الحال“» كان الجححودلغوا أو لأن الر جوع" إثبات 
اف ااي: وثفئ فى الحالء› والجحود نفى فى الماضى والحال» فلا يكون رجوعا 
حقيقةًء ولهذا لا يكون" جحود النكاح فرقة . 


ولو قال : کل وصیة أوصیت بہا لفلانء فهو حرام» وربا لا يكون رجوعا ؛ 
لأن الوصف "' يستدعى بقاء الأصل› بخلاف ما إذاقال: ف ف باط ؛ لأنه 


(۱) ای القدوری فی " مختصره. (من) 

(۲) بأن قال: لم أوص لفلان» أو ما أأوصيت له. (ع) 

(۳) قوله: ”کذاذکره محمد“ أی فی ”الجامع الكبير“ وذکر فی ”الميسوط"“ آنه رجوع» قیل: ما ذکره فی 
۰ "الجاع الك E SNN‏ 
٠‏ فى ”المبسوط “ مخمول على أن الجحود کان عند حضرة الموصی له» وعند حضرته کون رجوعاء وقیل: فى المسألة 
وقيل: ما ذكر فى ”الجامم“ قول محمد وما ذكر فى "المبسوط“ قول أبى يوسف؛ وهو الأصع. (ك) 

)٤(‏ أى نفى الوصية. (ك) 

(ه) قوله: "فأولى [ألا ترى أن جحود العو كيل عزل» وجحود المبايعين [قالة. ك] إلخ فته لا کان فی الحال 
وحده رجوعاء فنفی الماضنی وال حال هُولی أن یکون رجوعا. (۶) 

)١(‏ قوله: ”أن الجحود إلخ “ أى لأن جحود الوصية نفى لها فيما مضى على معنى أن الوصية لم تكن واجبةء 
وانتفاء الوصية فى الحال لزم من ضرورة نفيما فى الماضى ضمناء وما ثبت فى ضمن شىء إنما يصح إذا ثبت المتضمن» 
ولا يثبت المتضمن؛ ؛ لأنه كذب» فلا يثبت ما فى ضمنه أيضًاء وهو الانتفاء فى الحال؛ لأنه بناء على ذلك» فكانت الوصية 
ثابتة في الحال؛ فلغا الجحود. (غن) 

(۷) يعنى ضرورة النفى فى الماضى . 

)۸( لاستمرار ذلك إن ثبت ما لم يغير. )۶( 

(۹) قوله: ”وإذا کان ثابتا إلخ" "ی إذا کان الکذب ثابتا فی الحال؛ لكونه كاذب فى جحوده؛ إذ الغرض أنه 
أوصى» ثم جحد كان النفى فى الماضى باطلاء فبطل ما هو من ضروراته» وهو الانتفاء فى الحال» فكان امود لغوا. (۶). 

)٠٠(‏ قوله: ”أو لأن إلخ“ أى أن الرجوع عن الوصية عبارة عن إثباتما فى الماضى» وإبطالها فى الحا و جردا 
عبارة عن تفيها فى الماضى والحال جميعًاء فلما كان الرجوع إثباتا فى ا ماضى» وال جحود نفا فى الماضى لا يكون الجحود 
رجوعا للمنافاة بين الإثبات والنفى. (عن) 

)۱١(‏ قوله: ”ولهذا لا یکون إلخ فلا يسما للطلاق؛ لأن الجحود بقعضى عدم النكاح فى الماضى والطلاق 
یقتضی وجوده» فکانا متقابلین» فلا يجوز استعارة أحدهما للآخر. (عناية) 

(۱۲) قوله: ”ولو قال: كل وصية إلخ “ هذه المسألة مع ما بعدها إلى الاب من مسائل ”الجامع الكبير “ إلا مسألة 
أ تأحير الوصية» و كلها مذكورة فى ”مختصر الكرخى“ وقد ذكرناها صاحب "الهداية " هنا على سبيل التفريم. (غن) 
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ا 

ولو قال : اا ا اک وا 
الدين"» بخلاف ما إذا قال: تركت؛ لأنه.إسقاط . 

ولو قال: العبد الذى أوصبت نه لفلانء فهو لفلان» كان رجوعًا ؛ لأن اللفظ 
يدل على قطع الشركة بخلاف ما إذا أوصى به لرجل» ثم أوصى به لآخر ؛ 
الأن ال ر تمل الشركةء واللفظ صاا ل" . 

وکذا إذا قال : فھو لفلان وارٹی یکون رجوعا عن الأول؛ لما بينا» ويكون إا 
وضة لازت وقد وکنا جک 

رر ار س اوضی» الوص الارل فاي اا ن 


كان فلا" حین قال ذلك حا وت ري فهی للور ۽ 


)١١(‏ قوله: ”لأن الوصف إلخ' نى أن وصا الوسية انبا سرام أ رها عضي كوف أصل الوصية بات ناله لا 
وجود لصفة بدون قيامها بالموصوف» فلما اقتضى الوصف بقاء الأصل لم يكن الوصف بالحرمةء أو الربا دليل الرجوع» 
بخلاف قوله: فهی باطلة؛ لأن الباطل هو المضمحل المتلاشى» فكان قوله: فهى باطلة دليل الرجو.ع. (غن) 

)١٤(‏ أى كل وصية أوصيت بہا لفلان» فهى باطلة. (غن) 

)١(‏ وصية. 
()قوله: كتأخير الدين" ا لك عليه دین قد ت رکت علیك دینی» کان ترکاء ولو 
قال: قد ُخرت عنك لم یکن ترکا. (کرخی) ٍ 

(۳) قوله: ”يدل على قطع إلخ“ قيل: لأنه لم یذ کږ بينهما حرف الاشتراك» وإما جعل تلك الوصية بعينما لغيره. 
.(عناية 
1 0 ”يدل على قطع الشركة" 'لأن هذا لظ بقطع شركة الأول عن الأول؛ لأن العبد الواحد لايكون مامه 
موصی به. مم کونه بتمامه لفلان. (مل) 

)١(‏ فالعبد بين الموصى لهما نصفين. (غن) 

.)٩(‏ عبد. 

() قوله: انظ سال تیا لأن هذا اللفظ لا يقتضى قطع الش ركةء ولهذا لو جمع بيشهماء » بن قال: هو 
لفلان» ولفلان. لا يقطع ش ركة:الأول. (كفاية) 

٠‏ (۷) ای قال: کل وصية أُوصیت بہا لفلان» فهو لفلان وارڻی. (غن) 

(۸) قوله: ”وقد ذكرنا حكمه“ وهو أن الورثة بالخيار إن شاعوا أجازواء وإن.شاءرا ردوا. (كفايت) 

(۹) قوله: "ولو كان إلخ“ يعنى لو قال: كل وضية أوصيت بہاء فهى لفلان الآخرء و كان فلان الآخر حين أوصى 
له میتا لم ر a GG SMS SSE‏ : 
| الوصية الأولى. (غن) 
.)٠١(‏ الوصية. 
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لبطلان الوصيتين الأولى بالرجوع» والثانية باموت» والله أعلم. . 
باب الوصية بثلث الال“ ) 


قال" :_ومن أوصى لرجل بثلث ماله» ولآخر بثلث ماله» ولم تجز الور 0 
فالشلت ینیما ؛ ؛ لأنه يضيق الثلث عن حقهما؛ إذ لا تز AT‏ 
طا ما تع ٠‏ وقد تاوا ي بب الاسجخقاق: يوران الإحتان» 


بل الشركةء فيكون بينهما. 
وإن أوصى لأحدهما بالثلث» والآخر بالسدس» فالثلث بینہما أثلاتًا ؛ لأن 
|| کل واحد منہما یذلی" , ص وضاق الثلث عن حقيہمًا IE‏ 
Nae‏ فيجعل الأقل سهمًاء والأكثر 
ای شا وا ا وسهمان لصاحب N‏ 


)۱١(‏ قوله: ”ولو کان فلان إلخ“ یعنی إذا کان الفلان الآخر حیا حین أُوصی له ر يصح النقل عن الوصية الأولى» ثم 
NE N TT‏ 
برجو ع الموصى عنماء والثانية بوت الموصى له الثانى قبل موت الموصى. (غاية البيان) 

١ ۲(‏ أى لورثة الموصىء لاالفلأان ولا لورته. (ك) ٠‏ 

)١(‏ قوله: ” باب الوصية إلخ“ لما كان أقصى ما يدل عليه مسائل الوصايا عند عدم إجازة الورثة ثلث المال» ذكر 
المسائل التى تتعلق به فى هذا ea‏ مقدمات هذا الباب. (عناية) 

(۲). أی القدوری فی " مختصره“. (غن) ٠‏ 
٠ |‏ (۳) قوله: "ولم تجز الورثة“ إما قيد بقوله: ولم تجز الورثة؛ لأنه إذا أجاز ز الورلة يضرب كل واحد من الموصي لهما 

بوضصیته» » فيكون لهما الثلغان» والثلث للورثةء فإذا انعدمت الإجازة كان الثلث بينهما نصفين» والثلثان للورثة؛ لأنہا 

تساویا فی سبب الاستحقاق؛ لان نه ليس واحد منہما أحق بثلث المال من الآخرء والتساوى فى سبب الاستحقاق يوجب. 
1 التساوى فى نفس الاستحقاق؛ لن ثبوت الحكم بقدر ثبنوت العلة» فيكون ثلث المال بين هما نصفين؛ لأنه هو محل 
الوصيةء وهو قابل للش ركة. (غن) 

)٤(‏ الوصية. 

)٥(‏ ای فی اول كتاب الوصايا. 

)٦(‏ هذا أيضًا لفظ القدورى. (غن) 

(۷) إذلاء اکر : کشیدن. (م) 

(۸) قوله: بسبب صحيح “ الفرق بين السبب الصحيح» وغير الصحيح على قول أبى حنيفة: إن کل سبب تعلق 
: به الاستحقاق من غير انضمام معنى آخر إليه» فهو سيب ضحيح» وما لا يتعلق به الاستحقاق إلا معنى ينضم إليه 
ل پمیک ا یآ اعر یا وای ا الاو ا ایی اع ااا اوی او ې (غن) 

)٩(‏ لان حقهما يزيد على الثلٹ بسدس. (غن) 

)٠١(‏ أى غرماء الميت إذا ضاقت الت ركة عن ديونه. (غن) 

(۱۱) سدس.. 
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u‏ و لاخر قلت ماله ولم ت تجز الورثة"» 


وقال أبو حنيفة : الثلث بينهما نصفان» ولا يضرب أبو حنيفة"“ للموصى 
زاد على الثلث إلا فى المحاباة» والسعاية" والدراهم المرسلة". 
لهمافى الخلافيا وي آن لموصى قصد شيئين الاستحقاق ا 


(۱۲) ثلث. 

( هذا أيضًا لفظ القدوری فى ”مختصره. 

(۲) قوله: "ولم تجزالورثة “ نما قيد بعدم إجازة الورئة؛ لأنه إذا أجاز الورثة يكون لصاحب الجميع خمسة» 
ولصاحب الفلث سهم واحد عند أبى حنيفة» وفی قول ابی يوسف ومحمد: لصاحب الجميع ثلث أرباعه» ولصاحب 
الثلث ربعه. (غن) 

(۳) سه حصه موصې له بجمیم امال را ویګ حصه موصی له بثلٹ را. (ترجمه) 

)٤(‏ قوله: "ولا یضرب ی لا یعطی أبو جنيفة له شيتا زائداءٍ إلخ' يقال: ضرب له فی ماله سهما ى جعل» فعلي 
هذا یکون ما فى ”الختصر “ على حذف الفعول ای لا یجعل له شیا فیه» ولا بعطیه» کذا فی ”الغرب" ٭ وذكر فيه أيضا 
ضرب فى الجزور بسهم إذا شرك فيہاء وأخذ منها نصيباء وقال الفقهاء: فلأن يضرب فيه بالثلث اى يأحذ منه شيا بحكم 
ماله من الثلث. (غن) 

(ه) قوله: ”إلا فى الحاباة “ صورة الحابة أن يكون له عبدان قيمة أحدهما مائة وألف» وقيمة الآخر ست مائة 
وأوصى بأن يباع أحدهما بفلان بمائةء والآحر بفلان آخر بمائةء فحصل الحاباة هنا لأحدهما بالألف» والآخر بخمس 
مائة» وذلك كله وصيته؛ لأنه فى حال المرض» فإن لم يكن له مال غير هذين العبدين» ولم تجز الورثة» جازت انحاباة بقدر 
الثلٹ» فیکون بینہما أثلاثا یضرب لموصى له بألف بحسب وصيته» وهى الألف» وا لموصى له الآخر بحسب وصيته هى 
حمس مائة» فماله محاباة الألف يأحذ ثلفى القلث» وماله محاباة حمس مائة يأحذ شلث الثلث» فإن الألف ثلغان من ألف 
وخم مئت لو کان ذا کسائر الوصایا عبلی قول آنی حنیفة وجب أت لا بضرب الوصی له یا زاد على اثلث (مل) 

)٩(‏ قوله: والسعاية“ صورة السعاية أن يوصى ب بعتق عبدين قيمة أحدهما ألف» وقيمة الآخر ألفان» ولا مال له 
غیرهما ء إن أجازت الورثة يعتقان جميعاء وإن لم يجيزوا يعتقان من الثلث» وثلث ماله ألف» فالألف بينهما على قدر 
وصيتمما ثلا الألف للذى قيمته ألفان» ويسعى فى الباقى» والثلث للذى قيمته ألف» ويسعى فى الباقى. (۶) 

(۷) قوله: ”والدراهم المرسلة [أى المطلقةء وهى ما كانت وصيته بشىء غير عينه» ولم ينسب إلى جزء من المال. 
ك “ صورة الدراهم المرسلة هى أن يوصى لرجل بألفينء ولآخر بألف درهم وثلث ماله ألف درهم» ولم تجز الورثةء فإنه 
یکون بینہما أثلانًا كل واحد منہما يضرب بجميع وصيته؛ لأن الوصية فى مخرجها صحيحة؛ -جواز أن يكون له مال 
أخحر» فيخرج هذا القدر من الثلث» ولا كذلك فيما | إذا أوصى لرجل بثلث ماله» ولآخر بنصف ماله أو بجميع ماله؛ لان 
اللفظ فى مخرجه لم يصح؛ لأن ماله لو كش أو حرج له مال آحر يدخل فيه تلك الوصية» ولا يخرج من الثلث. ( ع۶) 

(A)‏ وهو ما إذا أوصى لأحدهما بجميم ماله والآخر بثلثه. 

)٩(‏ قوله: ”قصد إلخ “ أی قصد بوصیته بجمیع ماله أن يون الموصی له مستحقا لجميع ماله وأن يون سهمه 
فاضلا عن سهم الموصى له بالثلث» وامتنع نع الأول لتعلق حق الورثة بما زاد على الشلث» ويثبت يثبت الباقى لعدم المانع» فيضرب 
اال انی ر تر نکر فلت بار رکرو س الوی اکل تالا سهم الموصى له 
بالثلث» فيحصل مقصود الميت بقدر الإمكان. (مل) 

)۶( أى تفضيل بعض أهل الوصايا على البعض.‎ )١١( 
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وامتنع الاستحقاق لحق الورثةء ولا مانع من التفضيل› فيثبت كما فى المحاباة 
وأختي". 

لە ان الوت أوقعت بير المشروع yT‏ 
ا ل ؛ فبطل أصلا. 

والتفضيل يذ E‏ نه كالمحاباة الابتة فى 

ضمن | ۳ 

و مواضع الإجماع'"؛ لأن لها نفادًا فى ا لجملة بدون إجازة الورثةء 
بأن كان فى امال سعة٠‏ فتعتبر فى التفاضل ؛ لكونه مشروعا فى الجملةء بخلاف ما 
نحن فيه . وهذا"' بخلاف ما إذا أوصی بعین من تركته» وقيمته تزيد على الثلث» 
فان" يضرب بالثلث» وإن"" " احتمل أن يزيد الالء فيخرح من الثلث؛ لأن هناك 


)١(‏ أى السعاية والدراهم المرسلة. 

(۲) قوله: ”أن الوصية إلخ“ يعنى أن وصية الموصى بما زاد على الثلث وصيته بغير المشروع؛ لأنه لايملك 
ذلك إذا لم تجر الورة کے اتی ر او مل ف کے را لأنه بناء على الاستجقاق» 
وثابت فى ضمنه» فإذا انتفى المتضمن انتفى ما فى ضمنه. (غن) 

(۳) أى الزيادة على الثلث. 

)٤(‏ اأى لهذه لوصية. 

)١(‏ والزيادة لما بطلت بقى كل منهما موصى بالثلث» وفى ذلك يتساويان» فكذلك ههنا. (ك) 

(1) أى يبطل الحاباة ببطلان البيم» ويصح بصحته. (ك) 

(۷) أى المسائل الثلاث المد كورةء يعنى الحابة وأختيما. 

(۸). قوله: "لأن لها [أى لللوصية فى هذه المواضع) نفادا إلخ" أى لأن الوصية ثمه صحيحة فى مخرجها؛ لأن لها 
نفاذا فى ال جملة من غير إجازة الورثة؛ لأنه يجوز أن يكتسب مالا قبل الموت» فيخرج الوصايا من الثلث» وليس كذلك 
إذا أوصى بجميع الال لواحد» ولآخر بالثلث؛ لأن ماله» وإن كثر لا يخرج ذلك من الثلث» فعلم أن الوصية لم تصح 
فی مخرجه. (غن) 

أ 4(0) قوله: "وهذا [أى الوصية بالدراهم المرسلة] بخلاف إلخ“ أى لا يقال: يرد على ما قلتم فى الوصية المرسلة 
ار ا ا ک شرم ار ری دده دعن کے ت ل مسرب به ارصن ۵ اکر ی اید 
رإن كان يحتمل أن بخرج من الثلث أيضما بأن يتسع ماله بالاكتساب؛ لأن ثمه تعلق حق الورثة بعين التركة؛ لأنه لا مات 
استحق عليه الورئة فيما زاد على الفلث من ذلك العينء فكانت الو صية متعلقة بعين ما تعلق به حق الورثة ظاهراً قبل أن 
بظهر زيادة فى المال» فلم يصح» ولهذا لم يضرب إلا فى الثلث. 

ألا ترى أن ذلك العين إذا هلكت بطلت الوصيةء وفى الدراهم المرسلة ونحوها لم تلاق الوصية حق الورثة ظاهرًا؛ 
لأنه وقع بمال مرسل» لا محل بعينه» ولهذا إذا هلكت» ينفذ الوصية فيما يستفاد بعد ذلك» فلم يكن الوصية متعلقة 
بعين ما تعلق به حق الورثةء» فكانت الوصية فى مخرجها صحيحة. (غاية البيان) 

)٠١(‏ أى قإن الموصى به بذلك العين. 

)١١(‏ الواو وصلية. 
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a SS Se 

آ(الى فلن بعين التركة بدليل أنه لو هلك" » واستفاد مالا آخر 

وفى الألف المرسلة لو ملكت التركة تنفذ فيما يستفاد؛ فلم یکن“ متعلَقا 

تعلق به حق الورثة . 

و وإذا آوصی بتصیب بت “» فالوصية باطلة» ولو أوصى ثل نصيب 

اهاز 4 لان الأول وصة مالا الغير“؛ لأن نصيب الابن مايصيبه"“ بعد 

الموت› والثانى' و لن ومشل الشىء غيره› وإن کان يتقدر به 

فیجوز. 
ول تجوز فى الأول" أيضًاء OTE‏ الگ مال 

فيه وجوانە ما فاا 


AE A 
ومر أوصى بسهم من مالهء فله اخم سام انو ب‎ N 
0 لے س‎ 


غ الس » فيم له" السدس» ولا یزادعليه»› وهذاعند أبى حنيفة 


)١(‏ أى حق الموصى له. (ك) 
(۲) قوله: ”تعلق " ولق الورلة متلق بعين الشركة أيضًا فيما زاد على الفلث» فيبطل حقه فيما زاد على الثلث 
لاستحالة اجتما ع الحقين. (كفاية) 
(۳) العين. 
)٤(‏ الحق. 
( آی القدوری فى ”مختصره . (غن) ٠‏ 
»( والابن موجود وإن لم يكن الاين موجودا» صحت الوصية» كذا فى ”العناية “ : 
(۷) قوله: ”جاز [کان له ابن او لم یکن. :]€[ “ ويكون ذلك وصية بنصف الال إذا كان له ابن واحد» فإإن أجازه 
جاز» ولا کان له الثلث. (غن) 
(۸) والوصية بال الغير لا تجوز. (ع) 
)٩(‏ بنص الکتاب. ( ع) 
)٠١(‏ وذكر نصيب الابن للتقدير. (ك) 
(۱۱) ای إذا آوصی بنصیب ابنه. 
(۱۲) أى زفر. (ك) 
(۳ لاالال. 
(١9‏ ای کل المال. 
)٠١(‏ ای مال اا مال الغير. (غن) 
)١ 0‏ وهو قوله: لأن الأول وصية بال الغير. (ع) 
(۱۷) ای القدوری فی ”مختصره. (غن) 
(۱۸) ای للموصی له. | 


الل الرانع < جز ۸ كات الوضاا ٠‏ وت باب الوصية ثلث الال 


ولل سیت حوارت ولا يزاد على الثلث إلا أن تجيز 
الورثة؛ لأن السهم "يراد به أحد سهام الورثة عرفًا لا سيّما فى الوصية والأقلٌ 
تين به» فبُصرف إليه إلا إذا زاد على الثلث» فيرد عليه ؛ لأنه لا مزيد عليه عند 
عدم إجازة الورثة. 

وله أن السهم هو السدس هوالمروى عن ابن مسعود رضى الله عنه"» وقد 
رفعه"" إلى النبى عليه السلام فيمايروى* ولأنه " يذكر» ويراد به السدس» 
فإن إیاسًا" ‏ قال : السهم فى اللغة عبارة عن السدس» ویذکر ویراد به سهم من 
سهام الورثةء فيعطى ما ذكرن" قالوا''': هذا کان فی عرفهم"» وفی عرفا 


(۱۹) قوله: "وهذا عند أبى حنيفة“ فهذه الرواية تفيد أنه لا ينقص عن السدسء ولا يزاد عليه» وفى ”المبسوط “: 
إذا أوصى لرجل بسهم من ماله» فله مغل اخس سهام ورثته إلا أن يكون أخس سهام الورثة أكثر من السدس فلا يزاد علي 
فى قول أبى حنيفة» وقال فى ال جامع الصغير“: له أحس سهام الورثة إلا أن يكون أقل من السدس» فحينغذٍ يعطى له 
السدس» فعلى رواية الأصل جوز أبو جنيفة النقصان عن السدس» ولم يجوز الزيادة على السدس» وعلى رواية ”ال جامع 
الصغير “ جوز الزيادة على السدس» ولم يجور النقصان عن السدس» ورواية ”الهداية“ تخالفهما حيث لم يجوز الزيادة» 
ولا النقصان» وقيل: عن هذا الحق بهذا الموضع الإمام جلال الدين ابن المصنف قوله: وفى رواية إلا أن يزيد على السدس» 
فیکون له السدس. (كفاية) 

(۱)قوله: اله مغل إلخ" أى له أقل الأنصباء لكن ذلك الأقمل لو زاد على السدس يزاد عندهماء ولکن لا یزاد 
على اللث صورة هذه المسألة إذا أوصت المرأة بسهم من مالهاء ثم مات وت ركت زوجا وبناء يعطى له السدس فى قول 
ای حنيفة» وعندهما يعطى له الربع. (كفاية) 

(۲) الذى له أقل الأنصباء. 1 

(۳) قوله: ”لان السهم إلخ“ أى الوصية أخت الميراث» ثم الميراث مخصوص بسهام المواريث» فكذا الوصية 
تنصرف إلى السهم المعروف فى الميراث» لكن الأقل يتيقن مرادا لكونه يقينًا إلا أن يزيد أقل الأنصباء على الثلث مثل رجل 

هلك» وترك أختا وعمًاء ومثل امرأة ت ركت زوجا وأختا وأوصى أحدهما لرجل بسهم من ماله» فيكون موصيا بالنصف» 

|| فلا يسلم الفضل على الثلث إلا بالإجازة. (غن) 

)٤(‏ لأنها أحت الميراث. 

(ه) الثلث. 

)١(‏ قوله: ”هو المروى إلخ“ روى محمد فى ”الأصل“ عن عبد الله بن مسعود أنه سئل عن رجل أوصى بسهم من 
ماله» فقال: له السدس. (عن) 

(۷) قوله: ' وقد رفعه إلخ“ قلت: أخرجه البزار فى ”مسنده“ عن ابن مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من 
ماله» فجعل له النبی عل السدس» انتہیى. (رت) 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص ۰۷ ۰٤‏ والدرایة ج۲ ص‌۲۹۱» الحدیث۹١١٠.‏ (نعيم) 
(۸) السهم. 
(۹) ابن معاوية بن قرة» قاضى بصرة. 
(۱۰) قوله: "فیعطی [أی قوله: فله اخس 


هام إلخ] ما ذكرنا“ أى الأقل من سهام الورثةء ومن السدس للتيقن بى 
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E OT REE‏ قيل للورنة: أعطوه ما شئتم ؟ لانه 
مجهول يتناول القليل والكثير غير أن الجهالة لا تمنع صحة الوصية"» والورثة 
قائمون مقام الموصى» فإليہم البيان . 
8 ا0 ومر قال سداتن فال لاان قال فى ذلك المجلس» أو فى 
||أخر: له ثلث مالىء وأجازت الورثةء فله ثلث الال ٠‏ ويد 
| ومن قال: سدم مال لفلان» ثم قال فى ذلك المجلس» آو فی غیره : سدس مالى 
لفلان» فله سدس واحد"؛ لأن السدس ذكر معرفاً بالإضافة إلى المالء والمعرفة 

إذ عيدت يراد بالثانى عين الأول هو المعهود في اللغة . 

»''" فهلك ثلغا ذلك‎ O ومن أوصی بثلٿث دراهمه'‎ E 


أو الأ کار متا كى لا يتقص من السبدس على حسب اختلاف الروايتين» ورواية هذا الكناب إلا أن ينقص عن السدسء 
فيعم له السدس» ولا يزاد عليه لا يوافقها قوله: فيعطى ما ذكرنا على هذا التفسير. (كفاية) 

)۶( ای مشایخنا.‎ )۱١( 

)١۲(‏ أهل كوفة. 

(۱) ای القدوری فى ”مختصره . 

(۲) ولو أوصى ببعض من ماله» أو بطائفة» أو بنصيب» أو بشىء» فالحكم كذلك. 

(۳) لأن باب الوضية أوسم. 

)٤(‏ ناه أن حقه الثلث» وإن أجازت الورثة. (ع) 

(ه) قوله: ”ويدخل السدس“ من حيث إنه يحتمل أنه أراد بالثانية زيادة السدس على الأول حتى يتم له الثلك» 
ويحتمل أنه اراد بہا إيجاب الشلث على السدس» فيجعل السدس داخلا فى الثلث؛ لأنه متيقن» وحملا للكلام على ما 
بمنكه» وهو الإيصاء بالثلث. (عناية) 

)١(‏ ذلك لفلان. 

(۷) قوله: ”فله سدس واحد“ وهذا لا یشکل إذا قال: فی مجلس واحد؛ لأن الكلام الثانى خرج مخرج التكرارء 
فاا إذا قر بالسدس فی مجلسین مختلفین لا یون إلا سدس واحد؛ لأن الوصية وجوبا بعد الموت» ألا ترى أن قبول 
الرصية وردها لا يعتبر حال حياة الموصىء» وإنما يعتبران بعد الموت» وإذا ثبت أن وجوب الوصية بعد الموت يستوى فيه 
ابجلس وغير امجلس. (غن) ٤‏ 1 

(N)‏ قوله: ”هو المعهود فى اللغة“ أى الأعم الأغلب» أما إذا دل الدليل على أنه أريد بالثانى غير الأول لم يكن 
عينه ذا كما فى قوله تعالى: [إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدَقا ما بين يديه من الكتاب). (ك) 

)٩(‏ ای القدوری فی ”مختصره . (غن) ر 

)٠١(‏ قوله: ”ومن أوصى إلخ قال محمد فی ”ال جامع“: محمد بن یعقوب عن ابی حنيفة فی رجل يوصی ار جل 
بللث ثلاثة دراهم» فهلك درهمان من تلك الدراهم» وبقی درهم» وذلك یخرج من الثلث یکون له الدرهم کله وكذلك 
إذا أو صى بدلث ثياب له من صنف واحد» فهلك ثلشاهاء فله الثلث الباقى كله وإن أوصى بثلث ثلاثة من رقيقه» فهلك 
الثان» وبقى واحد لم يكن له إلا ثاغه» وكذلك الدور الختلفةء إلى ههنا لفظ أصل ”ال جام الصغير ؛ وقال زفر: لمكي 
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ل 
وبقی ثلثه» وهو یخرج من ثلث ما بقی من ماله" » فل( ج مابش : ) 

وقال زفر: له ثلث ماق ؛ لن کل واحد' منہا مشترك بین ”» والمال 
المشترك يتوى ما توى" منه على الشركة ویبقی مابقی علیہا» وصار کماإذا 
كانت التركة أجناسًا مختلفة”"'. 6 

ولنا أن فى ا لجنس الواحد يكن جمع حق أحدههم"" فى الواحدء ولهذا 
يجرى فيه الجبر على الة r‏ وفیه جم اض دة ف ناھا فى 
الواحد الباق *'» وصارت الدراهم كالدرهم "'. بخلاف الأجناس المختلفة"؛ 


له ثلث الدرهم الباقی لا غي وعلى هذا الخلاف کل ما کان من جنس واحد کما لو کان ثلائة أثواب من جنس واحد 
فأوصى لرجل بثلث هذه الأثواب الثلائةء أو كان له شيا فأوصى بلفہا لرجلء فهلك اثنانء وبقى واحد» فعندنا 
للموصى له جميع الثوب الباقىء وجميع الشاة الباقيةء وعنده له ثلث الوب الباقىء وثلث الشاة الباقية» وكذلك الكيلء 
وكذلك الموزون. (غن) 

)١(‏ أى الدراهم أو الغنم. 

(1) قوله: " وهو يخر ج" أى الثلث الباقى بعد هلاك الثاثين يخر ج من ثلث بقية مال الموصى. (غ 

(۲) سوى الدراهم» أو الغنم. 

)۳( ای للموصی له. 

() ای جميم الثلث الباقى من الدراهم أو الغنم. 

)٥(‏ من الدراهم أو الغنم. 

)١(‏ أى من الهالك والباقى. (ع) 

(۷) أى بين الؤرثة والموصى له. (ع) 

(۸) ای يہلك. ‏ . 

)٩(‏ كذلك ههنا الذى هلك هلك لاء والذی بقی بقی اثلا . رف 

)٠١(‏ قوله: ”أجناسًا مختلفة“ بأن كان له إبل وبقر وغنم» فأوصى بثلث هذه الأصناف لرجل» فهلك صنفان» وبق 
صنف واحد أعنى بقى الإبلء أو بقى البقرء أو بقى الغدم» فللموصى له ثلث الباقى فى قولهم جميعا. (غ 


فيما بقى تقديما للوصية على الإرث؛ لاآن الموصى 
عل حاجحه فى هذا العين مقدمة على حق ورثحه بقدر الموصى به» فكان حق الورثة كالعيع» وحق الوصى له 
كالاصل؛ والأصل فى مال اشتمل على أصلء وتبع؛ إذ هلك شىء منه أن يجعل الهالك من التيع دون الأصل كمال 
المضاربة إذا كان فيه ربح» وهلك بعضه يصرف الهلاك إلى الربح» لا إلى رأس المال. ر | 
)٠١( ۰‏ إذا كانت الأشياء المشت ركة من جنس واحد طلب واحد من الشركاء القسمة. 

)١١(‏ الواو حالية. 

)۱٤(‏ ای جمم حق شائم لکل واحد فی فرد واحد. 

)٠١(‏ من الثلث. 
)۱١(‏ قوله: وصارت الدراهم إل“ أى صارت الرصية بغلكث 


الدراهم كالوصية بالدرهم الواحد» ولو أوصى 
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. فکذا تقديًا‎ E 
قال : ولو أوصى بثلث ثبابه فهلك ثلثاهاء وبقی ثلشہاء وهو یخرج من‎ 
. ثلث ما بقی من ماله لم يستحق إلا ثلث ما بقى من الثياب‎ 
قال : هذا إذا كانت الفياب من أجناس مختلفة» ولو كانت من جنس‎ 
ولك الكل والز روند ي اى‎ ٠ واحد» فهو بنزلة الدراهم‎ 
أف اة جرا اة‎ 
ولو أوصی بشلث ثلاث من رقیقه» فمات اثنان لم يكن له “إلا ثلث إلباقىء‎ 
| . وكذا الدور المختلفة‎ 
و هذا على قول أبى حنيفة” " وحده؛ لأنه لايرى الحبر على القسمة‎ 
ويجمع» وبدون‎ ٠ ف فل هو قول الكل ؛ لأن عندهما للقاضى أن يجتد"‎ 
ذلری ۹۳ يتعذر الجمع'» والأول أشبه' للفقه المذكور.‎ 
۰ ا وله ثلاثة دراهم» فهلك دران و درهم» وهو 3 من الثلث»› کان له الدرهي فکذا هذا. (عناية)‎ 
قوله: ”بخلاف الأجناس إلخ“ إعواب عن قول زفر: كما إذا كانت الث ركة أجناساء ووجهه أن الجمع فيما‎ )۷( 
غير مكن» فإنه إذا تر كهاء وطلب بعض الورة القسمةء وأيى الباقون» قان القاضى لا يجبرهم على القسمة؛ ل الخر شس‎ 
من القسسمة الانتفاع» فلا بد من المعادلةء وهى فيا متعذرة) وإذا تعذر الجمع تعذر التقديم؛ لأن فيه الجنع» فبقى الكل‎ 
مشت ركا بين الورثة» والموصى له أثلاناء فما اهلك هلك على الشركةء وما بقى بقى عليما أثلاثا. ( ع)‎ 
على القسمة.‎ )١( 
. ای القدوری فى ” مختصره‎ )۲( 
أى الثلث الباقى.‎ )۳( 


)٤(‏ المشايخ. 
(ه) ای له الثوب الباق إذا كان يخر ج من الثلث كالدراهم الباقى. (غن) 
)٩(‏ فیکون له جمیم الباقی. (غن) 
(۷) أى فى المكيل والموزون. 
(۸) أى للموصى له لكثرة التفاوت. _ 
)٩(‏ قوله: "وقیل: هذا“ أى هذا ال جواب فى الرقيق والدور الختلفة إذا بقى واحد لا يكون له إلا ثلث الباقى هو 
| قول أبى حنيفة وحده» وعندهما جميم الباقى» وقيل: هو قولهم جميعًا. (غن) 
)۱۰( قوله: ”على قول أبى حنيفة" أما على قولهما: فالدور جنس واحد» و كذلك الرقيق» فيكون للموصى له العا 
| الباقىء والدار الباقية؛ لأنه يجوز للقاضى أن يقسم قسمة واحدة» فيجمع نصيب كل واحد مدهم فى عبد باعتبار القيمة 
لاتحاد الجنس» وإلى هذا مال الفقيه أبو الليث» والإمام فخر الإسلام. ( ع) 
)١١(‏ أى فى الدور الختلفة والعبيد. | 
(0۲ أى يجوز للقاضى أن يجتہد إلخ» إذا مصلحة فى ذلك ولا يجب. 
۳(۰ قوله: ”وبدوت ذلك“ أی بدون اجتباد القاضى يشعذر جمم نصيب أحدهما فى العببد الواحد والدار 
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» 0 [ : با ۰ در ئ وله ال (TY (O™‏ ۰ . 


ومن أوصى لر عين ٠‏ ودين » فان 
خرج” الألف من ثلث العين دقع إلى الموصى له؛ لأنه أمكن إيفاء كل ذى ح" 
حقّه من غير بخس فيصار إليه» وإن لم يخرج" دفع إليه ثلث العين . 
وکل ماخرج شىء من الدين» أخذ ثلغه" حتى يستوفى " الألف؛ لأن 
الموصى له شريك الوارث» وفى تخصيصه" ‏ بالعين بخس فى حو الورة؛ .لان 
للعين فضلا على الدينء ولأن الدين ليس بمال فى مظلق الحالء وإغا پم ٠١‏ 
مالا عند الاستيفاء فإغا يعتدل النظر"" ماذكرناه, ٠‏ 


الواحدة فكان الال على الشركة ما بقى وما هلك. مل 

)۱٤(‏ قوله: يتعذدر الجمع " يعنى الجمع إغا يتحققي بقضاء القاضى عن اجقماد عندهماء فلا يتحقق الجمع دون بل 
يتعذرء ولا قضاء فيما نحن فيه» فلم يتحقق الجمع إجماعاء ولكن الأول أشبه للفقه المذكون وهو ما سبق أنه متى أمكن 
الجمم جيرا أمكن جمعه تقديمًا. (ك) 

)٠٥(‏ قوله: "والأول [وهو أن يكون فى المسألة خلاف] أشبه“ أى الذى قيل: إن هذا قول أبى حنيفة وحده أشبه 
بمذهب ى حنيفة» فیکون عنده للموصى له ثلث الباق وعندهما له جمیم الباقی؛ لانہما يجعلان جنسًا واحدًا. (غن 

(۱) أی القدوری فی ”مختصره“. (غن) 

(۲) أی نقد غر دین. 

(۳) على الآخر.. 

` بأن کان له ثلاثة آلاف درهم نقدا. ري‎ )٤( 

() الألف من العين. 

)٦(‏ کم کردن حق کسی را. (م) 

)( الألن من ثلث العين» أن کان له الا دزهم نقدًا. 

(۸) قوله: "أحذ [الموصى] ثلشه إلخ“ فإن قيل: الموصى به ألف من الالء والدين ليس بمالء فإن من حلف أنه لا 
مال له لم يحنث يمديون لله ديون على اشاس سلمغاه» ولكن لا نسلم أن الموصى له شريك الورثة مطلقاء فان من 
| أوصی لرجل بشیء معين هو يخرج من الثلت» فهلك» فلا ضمان على الوارٹ» ولو کان شریکا له یوجب على الوارٹ 
إحصة الموصى له فيما بقى من الالء والجواب عن الأول: أن الموصى به ألف أعم من أن يكون مالا فى الحال» أو فى الال؛ 
لأن الوصية متعلقة بالتركةء وكلاهما تركةء وعن الفانى: بأنه شريك الوارٹ إذا كانت فى غير معين» وأما فى العين» فإن 
الوارث كالود ع لا يضمن إذا لم يتعد. (ع) 

(۹) الموصى له. 

8 الموصى له.‎ )٠١( 
قوله: "ولان الدين إلخ “أى الدين ليس يمال فى الحال إنما يصير مالا فى المال عند الاستيفاءء والعين مال مطلقًا‎ )١١( ٠ 
فى جميم الأحوال. ركفاية)‎ | 
٤ : ٠ الدين.‎ )١۲( 
قوله: "فما يعتدل النظر [إلى الورئة والموصى له] إلخ“ أى النظر فى حق الموصى لهء والورثة بإيفاء كل ذى‎ )1۳( 
أ حق حقه من غير بخس فى حق الخ وهو أن لا يتخصص الموصى له بالعينء إذالم يخر ج الثلث من العين. (غن)‎ 
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ت قال" : ومن أوصى لزيد وعمرو بثلث ماله» فٳذا عمرو میت فالثلث کله 
لزيد؛ لأن ايت ليس بأهل للوصبّة» فلا يزاحم الحى الذى هو من أهلهاء كما إذا 
وى لزيد وجدار . ۰ 

وعن أبى يوسف آنه إذالم يعلم بموته"» فله" نصف الثلث؛ لأن الوصية 
عنده صحيحة لعمرو› فلم يرض للحى إلا نصف الثلث . 

لات ما إذاعك موته» لأن الوصية للميّت لغ فكان" راضيا بكل 
الثلث للحى» وإن قال : ثلث مالى بين زيد وعمرو» وزيد ميت كان لعمرو نصف | 
الغلث؛ لأن قضة هذا اللفظ“ أن يكون لكل واحد منهما نصف الثلث» بخلاف ما 
تقل ۵ : ۰ : 

ألا تری أن من قال: ثلث مالی لزید» وسکت کان له كل الثلث» ولو قال: 
ثلث مالی بین فلان» وسكت لم يستحق الثلث . 
أ قال“ : ومن أوصي بثلث ماله» ولا مالاله» واكتسب مالاء استحق الموصى 

له ثلث ما يملكه عند الموت ؛ لأن الوصية"' عقد استخلاف مضاف إلى ما بعد 

الرته وت كه بده فيرط وجرد الال عند اثرت لاله ولك ` 
إذا كان له مال» فهلك» ثم اکتسب مالا؛ ما بین" . 


(۱) ای القدوری فى ”مختصره. (غن) | 

(۲) قوله: ”فإذا عمو ميت“ أى وقت الوصية أما إذا كان حيّاء ثم مات» فلزيد نصف الثلث» والنصف الآخر 
لورة الموصى إن مات عمرو قبل الموصى» وإن مات بعده» فنصيبه من الثلث لورئته. (كفاية) 

(۳) قوله: ”أنه إذا لم يعلم [الموصى] إلخ ' ولم يفرق بين علم الموصى بحياته» وعدمه فى ظاهر الرواية؛ لأن 
استحقاق الحی منہما لجميم الثلث؛ لعدم المزاجمة عند إيجاب الموصى» وفى هذا لا فرق بين العلم ؤعدمه. ( ع) 

)٤(‏ زید. 

(ه) الموصى.' 

)٦(‏ الموصى. 

(۷) الموصى. 

(۸) ای بین إلخ. 

)٩(‏ ای ثلث مالی لزید وعمرو. (م) 

(۱۰) ای القدوری فى ” مختصره. (غن) 

)١١(‏ قوله: ”لأن الوصية إلخ“ أى لأن الوصية عقد مضاف إلى ما بعد الموت؛ لأنه تمليك بعد الموت» ولهذا يعتبر. 
القبول والرد بعد الموت» وكان وجود الال عند الموت شرطاء لا قبله» والمضاف إلى الشرط كالموجود عنده» فصار كأنه 
قال: عند الموت ثلث مالى لفلان يستحق ثلث ما يملكه فى ملك الحال» ولا يعتبر ما قبله. (عن) 

(۱۲) أى استحق الثلث. 
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.)۳( f (PD N RO E 
ولو أاوصی له ثلث غنمه»› فهلك الغنم قبل موته اون ۳ غ‎ 
فى الأصل› فالوصية باطلة ؛ لما ذكرنا أنه إيجاب بعد الموت» فيعتبر قيامه  حينئذ»‎ 
وهذه الوصية : تعلقت بالعین» فتبطل” بفواتہا عند الموت» وإن لم یکن له" غنم‎ 
. فاستفاده» ثم مات‎ 
فالصحيح أن الوصية تصع"؛ لأنها لو كانت بلفظ المال تصح“» فكذا إذا‎ 
كانت باسم نوعه» وهذا لأن وجوده "قبل الموت فضل» والمعتبر قيامه عند‎ 
الموت» ولو قال" له : شاة من مالى» وليس له غنم يعطى قيمة شاة؛ لأنه" لا‎ 
e 0)1 2 ٤ 7 
أضافه '“ إلى المال» علمنا أن مراده الوصية بمالية الشا؛ إذ ماليتما توجد فى مطلق‎ 
المال.‎ 
ولو أوصى بشاةء ولم يضفه إلى مالهء ولاغنم له» قيل: لايصح؛ لأن‎ 
الملصحح إضافته إلى المال» وبدونا" ' تعتبر صورة الشاةء ومعناه» وقیل : تصح ؛‎ || 
0 کا ا‎ 
قوله: "لما بينا“ إشارة إلى قوله: لأن الوصية استخلاف مضاف إلى ما بعد الموت. (غن‎ )١١( 
هذه من مسائل ”الأصل“ ذكرنا تفريعًا على مسألة " مختصره“. (غ‎ )۱( 
الموصى.‎ )۲( 
أى للموصى.‎ )۳( 
أى قيام ماأوصى به حين الموت.‎ )٤( 
العين.‎ )١( 
الموصى.‎ )( 
قوله: " فالصحيح أن إلخ“ احتراز عن قول بعض المشايخ: إن الوصية باطلة؛ لأنه أضاف إلى مال خاص» فصار‎ )۷( 
بمنزلة العينء كما لو أوصى بہذه الشاة» ولم تكن فى ملكه» ثم ملك فإنما غير صحيحةء قال الفقيه أبو الليث: هذا القول‎ | 
لیس بصحیح عندناء لانه أضاف الوصية إلى غنم مرسل بغير تعيين» فصار بمنزلة إضافته إلى ثلث الال. ( ع‎ 
قوله: ”لأنہا إلخ “بعنى لو أوصى بثلث ماله لرجل» فهلك ذلك الالء واکتسب مالا آخحر کان ثلٹ ما‎ )۸( 
أكتسبه للموصى له» والمال اسم الجنس» والغنم اسم النوع» ففيما ذكر باسم الجنس يعتبر ا لموجود وقت الموت» فكذا فيما‎ 
أ ذكر باسم النو ع؛ لان الوصية وجوبما وقت الموت. (غن)‎ 
| الالء غنم.‎ )۹( | 
أی وجود ما أوصی به.‎ (۰(7 
.ذذ کره تفریعا.‎ )۱١( 
الموصى.‎ (NY) 
الموصى.‎ )۲( 
أى أضاف ما أوصى به» وعينه لا توجد فى الال. (غن‎ )۱٤( 
لا بعين الشاة.‎ )٠٠١( 
الإضافة.‎ )١١( 
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لأنه ما ذكر الشاة» ولیس فى ملكه شاه علم أن مراده الالية. 
ولو قال : شاة من غنمی» ولا غنم له» فالوصية باطلة؛ لآنه ما أضافه إلى 


الغنم > غلمناآن مراده عین الشاة حيث جعلها جز من الم ٤‏ بخلاف ما إا 


و رات 


أضافها" إلى الال وغلی خا بے کنر م اع © 

ال : ومن أوصى بثلث ماله لأمهات أولاده» وهن ثلاث وللفقراء 
الان فله ر ثة أسهم من خمسة أسهم» فال رض الاج , وهاغشد 
ا 

وغ مدا لزق علی سیت آحر ملین لاک ران د۲ 
سهمان . 

وأضله أن الوضنية لأنهات الأولاد جائرة "© والفقراء والمساكين نجسنانء› 


e 


وفسر تاهما فی الک" . 


)0( فيعظى :له قيمة الشاة. 

() هاي من مال ”الأصل“ ذكرها تفريعا أيضًا. (غن) 

)"( قوله: "حيث جعلها [شاة] جزء من الغنم' “ وإنه يصلح جزء من الختم بصورته» ومعناه؛ فصارت الرصية 
ا و (غن) | 

)٤(‏ الشاة. 

(ه) قوله: ”فير من المسائل“ مما ما ذكر فى ”ابوط ": لو قال: بقفيز حنطة من مالی» أو بثوب من مالى» قإنه 

يصح الإيجاب» وإن لم يكن ذلك فى ملكهء بخلاف ما إذا قال: من حنطتی» أو من ٹیابی» فإنه إذا لم يوجد ذلك فی 


E ET‏ (ك) 


)٩(‏ أى محمد فئ ”الجامع الصغير ". (غن) 

(۷) الواو حالية. 

(۸) أى لأمهات أولاده ثلاثة اسهم وللفقراء سهم وللا کين سهم 

(( أى المصنف: E‏ 

(۱۰) ای رز می ند کی خپ انانم شتير : 

E 01( 

(۱۲) قوله: جائز ة“ وهذا استحسان» وكان القياس أن لا تصح الوصية لأم الولد؛ لأن الوصية تيك مضاف إلى 
دا ر ا ن ا ای ا کی و ر ا 


فيكون وصيته للأمة» وهى باطلة» ووجه الاستحسان أن الوصية مضافة إلى ما بعد عتقهاء لا حال خلول التق بها بدلالة 


حال الموصى؛ لأن الظاهر من حال الموصى أنه يقصد بالإيصاء وصيمة صحيحة» لا باطلة» والوصية إنما تصح إن لو 


|| كانت مضافة إلى ما بعد عتقهاء و كنذا المدبرة إلا أنه ينظر إن حرجت الوصيةء ورقبتما من الثلث كان لها ذلك وإلا 
DS E ES‏ لأنه وصية لمولاه» وهو 


ب 2 وارث وبنلثٹ ماله enn‏ ا وصيته بالعتق. رك 
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لمحمدأنالمذكورلفظ الجمع* + وأدتاه في المير! ت اثنان نجد ذلك فى 
اران فکان من کل فریق ا وأمهات الأولاد “ثلاث فلهذا يقسم 
على سبعة . 

ولهما أن الجمع" المحلى بالألف واللام و وأنه يتناول الأدنى 
أ مع احتمال الكل لا سيما عند تعذر صرفه إلى الكل یتر من کل فریو 
واحد فبلغ الحساب خمسةء والثلاثة” " للثلاثف' . 


قال ولو أوصى بثلة' لا ول اکن فنصفه لفلان» ونصفه 
آ|للمساكين عندهماء وعفد هة ثل اون om‏ ولو أوصی 
للمساکین له صرفه إلى مسكين واحد عندهما» وعنده' ا یصرف إلا إلى مسكينين 


(۱۳) قوله: "فى الزكاة“ أى فى كتاب الزكاة فى باب من يجوز دفع الصدقة إليه» ومن لا يجوز حيث قال: هناك 
الفقير من له أدنى شىء والمسكين من لا شىء له» وهذا مروى عن أبى حنيفةء وقد قيل: على العكس. 
(أ) قوله: ”أن المذ كور لفظ الجمع [أى لفظ الفقراء والمساكين إلخ“ فإن قيل: الجمع الحثى بالألف واللام بيبطل 
فيه معنی الجمع» ويصير للجنس» قیل له: تخلف الحكم عن ذلك الأصلء ههنا لمعنى آخرء وهو أن الوصية أحت الميراث» 
وأقل الجمع فى باب الإرث اثنان» فكذا فى أحته» فإن قيل: [تما يتأتى هذا ا لجواب أن لو بقى جمعاء قيل له: ما تبطل 
الجمعية لعلا يلزم ا ر ی (ك) 
() قوله: "وأدناه فی المیراٹ" قيد بذلك احترازا عن فصل الزكاةء فإن لفظ الجمع هناك منصرف إلى الواحد 
اماع بین اصحایاه ٹم کا کان انظ الج : فى الميراث مصروفا إلى اثنين» والوصية فى معناه من حيث إن كلا منما 
تمليك المال بعد الموت» كان الجمع هناك أيضا منصرفا إلى اثنين. (ءع) 
(۳) قوله: ”نجحد ذلك فی القرآن " یرید به قوله تعالی: N EEE E‏ 
أ| فضاعدًا» وقد عرف فى موضعه. (ع) 
)٤(‏ من الفقراء والمساكين. 
)٥(‏ فیعتبر فیہن عدد رژوسهن» فان عددهن محصور. (غن) 
(٠‏ أى الفقراء والمساكين. 
(۷) إذا لم يكن ثمة معهود. (غن) 
(۸) ألا تری أن من حلف لا يتزو ج النساءء حنث بتكام امرأة واحدة. 
(۹) من الفقراء والمساكين. 
)۱١(‏ والاثنان للائنین. 
)١١(‏ أى لأمهات الأولاد الثلث. 
(۱۲) أى محمد فى "الجامم الصغير'. (غن) 
(۱۳) ای بثلٹ ماله. 
)١٤(‏ قوله: ”ثلشه [أى ثلث الثلث] إلخ“ بناء على ما قلنا فى المسألة المقدمة: وهو أن الجمع فى باب الميراث 
رل لين يكوت لمساكين اا لال عند محمدء وظلث افلك لفلا وعندهما للام لجنس لدم اسهد آنا 
الواحدء فيكو النصفن من اثلث للمساكين. (غن) 
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٠ على‎ 

قال : ومر اوھ جا مائة درهم» ولآخر بائة» ثم قال لخر" : قد 
5 رکتك معهما» فله ثلث كل مائة ؛ لأن الشركة للمساواةلغة» وقد أمكن 
إثباته" بين الكل بجا قلناه" لاتحاد المال؛ لأنه يصيب كل واحد منم ثلنا مائة . 
بخلاف ما إذا أوصى لرجل بأربع مائةء و لاخر بجائتين › ثم كان الإشر ی“ 
لأنه لا يكن تحقيق المساواة بين الكل لتفاوت المالين» فحملناه على مساواته" كل 
واحد ي 
قا ومن قال لفلان غل دين فصن دقو إفعناه قال: ذلك لوزثته» فان 
ا TET‏ وا اسان : 
وفى القياس لا يصدّق؛ لأن الإقرار باللجهول» وإن' كان صحيحا لكنه لا 
یحکم به" إلا بالبیان". 


)۱٥(‏ مخمد. 

(0 آنقا فى القول السابق. 

(۲) أى فى ”ال جامع الصغير . (غن) 

(۳) اى الثالث. 

(٤(‏ فيما أوصيت لهما به. 

(ه) قوله: ”لأن الشركة ! إلخ" أن الشركة تقتضى المساواة؛ لقوله تعالى: وون کانوا اکر ا ر 
فى الثلث» فيستوى فى الثلث الذكور والإناث جميعًاء فكذا ههنا لما ضاف الشركة إليہما وجب أن يساوى كل 
واحد منہماء وذلك لا یکون إلا بأن یجعل له ثلث ما فی ید کل واحد منہما؛ لیصیر له مغل ما بقی لکل واحد منہما. (غن) 
(1) المساواة. 

(۷) أى الثلاثة. 

(۸) قوله: ”ثم كان الإشراك [أى وجد الإشراك]“ أى ثم قال لآحر: أش ر كتك معهماء وإن له نصف ما لكل 
مدهما؛ لأن تحقيق المساواة بينهم» ليس بممكن لتفاوت المالين» ولا بد من العمل بمفهوم لفظ الاشتراك» فحمالناه على 
مساواته لكل واحد منہماء كما هو وجه القياس عملا باللفظ بقدر الإمكان. (عناية) 

)٩(‏ أى مساواة الثالث. 

)٠١(‏ من الأولين. 

)۱١(‏ أى بقوله: أشركتك. (عن) 

(۱۲) أى محمد فى "الجامم الصغير ". (غن) 

(۱۳) فیما قال. (غن) 

)١ ٤(‏ أى يصدق فيما بينه وبين الغلث أى ثلث-مال الموصى 

)٠١(‏ الواو وصلية. 
OD‏ أى بالإقرار المجهول. 
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وقول فصدقوه صدر مخالقا للشرع ٠‏ لأن الدعى" لا يصق إلا بحجة 
فتغذر إنباته" إقرارا مطلقا » فلا يعتبر . 

وجه الاشتخان : آنا نعلم أن من قصده تقديه على الورثة» وقد أمكن تنفيذ 
قصده بطريق الوصية » وقد يحتاج إليه " من يعلم بأصل الحق عليه دون مقداره سعيا 
|| منه فى تفريغ ذمته» فيجعلها وصيةً جعل التقدير" فيا إلى الموصى له» كأنه 
قال“ : إذا جاءکم فلان» وادعی” شيئًا» فأعطوه من مالى ما شاء» وهذه معتبرة | 
من الثلث» فلهذا يصدق على الثلث دون الزيادة. 

قان a I‏ 
| والثلثان للورثة ؛ لأن ميراہم معلوم"""» وكذا الوصايا معلومةء وهذا"' مجهول» 


(۱۷) وهو مفقود؛ لاه مات. 

(۱) فلا یصلح بیانا لإقراره. 

(۲) فالامر بتصديق المدعى من غير حجة مخالف للشر ع. ٠‏ 

(۳) اى إثبات هذا الإقرار. 

| يعنى من جميم الوجوه.‎ )٤( 

)٥(‏ قوله: "أنا نعلم إلخ“ يعنى أنا نعلم أن امقر قصد بهذا الكلام تقديمه على الورثةء وهو مالك لذلك فى الثلث» 
أمكن تنفيذه بطريق الوصية فتنفذء فإن قيل: لو كان قصده الوصية يصرح بہاء أجاب بقوله: وقد يحتاج أى المقر إلى 
مثل هذا الكلام بعلمه بأصل الحق عليه دون مقداره سعيا منه فى تفريغ ذمته» فبجعلها أى هذه الوصية وصية جعل التقدير 
فيا إلى الموصى له» كأنه قال إلخ ( غ) 

(CMD‏ ای إلى هذا الإقرار.. 

(۷) یقدر بجا شاء لكن لا خيار له فوق الغلث. 

(۸) قوله: " كأنه قال إلخ“ فيصح هذا الكلام» ويكون إنفاذه من الثلث لا غيرء فكذا هذا؛ لأنه وصيةء ولا 
| وصية جوازها فوق الثلث. (غن) 

(۹) من مالی. 

)٠١(‏ فى "الجامم الصغير “. (غن) 

)١١(‏ أى غير هذا الإقرار الجهول. 

ل“ قوله: ”لأن ميرائہم إلخ“ يعنى أن حق أأصحاب الوصايا معلوم» وهو الثلث» وحق الورثة أيضًا معلوم» وهو 
فاته فأنا بحس هاا الربعلء قيس له دين لوم ولا وصية علوت لكه دين قى نحق امعت وميه فی سق افیا 
فإذا أفرزنا الثلث والثلغين» قلنا: إن فى الحر كة دينا شائعا فى النصيبين فى نصيب الموصى له» وفى نضيب الورثة» فيؤمر 
| كل فريق بالبيان» ثم يؤخذ أصحاب الوصايا بثلث ما أقروه؛ لأن ما يأخذه الرجل وصيته فى حقهم» وما فضل من اثلث 
| يكون لهم» ويؤخذ الورئة بثلفى ما أقروا» وما فضل من الثلغين يكون للورثة؛ لأن الدين المقر به صار مقضيًاء فلم يبق للمقر 
له حق فى الوضية والميراث. (غن) 
A.‏ أ قوله: على دين فصدقو 0. 
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| فلا يزا ANSI‏ | 
| وفى الإفراز' “ فائدة أخرى» وهو أن أحدالقريقين”" قد تد کر ال دار 
| هذا احق وأبصر به» والآخر ألد'“ خصاما. وعساهم يختلفون فى الفضل› 
| اذا اد واحد فیما فی يده من غير منازعة٠‏ | 
| وإذا عزل يقال لأصحاب الوصايا: صدقوه"" فيما شئتم» ويقال للورثة: صدقوء ]| ٠‏ 
فيما شتتم؛ لأن هذا دين “ فى حق المستحق وصية فى حق التفيذ . 

| فإذاأقر كل فريق بشىء ظهر أن فى التركة دينًا شائعافى النصيبين .| 
فيؤ حف أصخاب الثلث ٠"‏ بثلث ما أقرواب. والؤرثة بققى ما أقروا ‏ تنفيذا لإقزار كل : 
| فریق فی قدر حقه» وعلی کل فریق ى متي ما البمين على الغلم إن اغى القر ل || 
| على ذلك ؛ ؛ لأنه يحلف” "على ما- جری بینه ون غیره . ۰ 4 


(۱) جدا کردن. 
(۲) أى الورثة والموصى لهم. 
(۳) أى الذى أقر به الموصى. 
)٤(‏ مرد سخت خصومت: (م) 
(ه) جدل كردن ٠‏ 
)٩(‏ اى ضاحب الدين. 
)۷( أى المقر له. : | 
(۸) قوله: ”لأن هذا إلخ' اله أت يشب الأفرار لفطاة ويشه نة تيء فياعيار يه الرمتة لا يدق 
| فى الزيادة على الثلث» و باعتبار شبه الإقرار يجعل شاثعًا فى الأثلاث» ولا يخصص بالثلث الذى لأصحاب P2‏ 
ق بالشبہين. (عناية) 
| () من الورثة والموصى لهم. 
) 1۰( قوله: ”ديتا شاعا إلخ" وهذالأنه دين فى حت المستحق؛ کان اتا فی تین باغت از ووصیة فی حو 
التنفيذ؛ لأنا صخحناه بجعل ذلك منه وصيةء وباعتبار الوصية ينفذ فى ثلث التركةء فيؤخذ أصحاب الفلث بثلث ما 1 
قروا؛ لأن ثلث التر كة فى أيديہم» والورثة بثلشی ما أقروا لكون الثافين فى أيديہم تنفيذا لإقرار كل فريق فى حقهء فإن أقر 
الريض مم ذلك بدين مسمى» فالمسمى أولى؛ لأنه ثبت الإقرار. (ك) 
)١١(‏ قوله: "فيؤخذ [أى الموصى لهم] إلخ“ حتى إذا قال الموصى له: إن الدين مائة يعطى المقر له بدين مجهول 
ثلث المائة نما فى يد الموصى له» فإن فضل شىء يكون له» وإلاافلاء وإن قال الورثة: الدين ثلث مائة يعطى المقر له بدين 
مجهول ثانا ذلك وهو مائتان نما فى أيدى الورثة» فإن فضل شىءَ يكون لهم وإلافلا. (غن) 
اللهم اغفر لكاتبه» ومن سعى فيه ولوالديهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين 
(۲) أى من الورثةء والموصى لهم. 
)١۳(‏ فلهذا يحلف على العلي لا على البتات. 
.)۱٤(‏ لا على فعل نفسه. (غن) 


tS 
emren 
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قال : ومن أوض لأ جني ولوازثه» فللأجنبى نصف الوصية › وتبظل.وصية 
الوارث؛ لأنه أوصى با يلك الإيصاء به» وبا لا يلك» فصح فى الأول وبطل فى 
الثانى . 

بخلاف" ما إذاأوصی خی وميّت؛ لأنالیت لیس بأل للو E‏ 
یصلح مزاحمًا“» ی و ولھذا تصح 
بإجازة الورثة فافترقا. 

وعلى هذا إذا أوصى للقاتل وللأجبنى“ وهذا بخلاف ما إذا أقر بعين“» 
أو دين لوارته» وللاأجنبن حيث لا يصح" فى حق الأجنبى أيضا ؛ لن 
الوصية" إنشاء"" تصرف» والشركة' تبت حكمًا له» فتصح فى حق من يستحق 
e‏ 


)٠٠(‏ الميت. 

(۱) أى فحمد فى ”الجامع الصغير".. 

)( حیث یکون كل الوصیة للحی. 

(۳) لاه لا یصلح مالگا. (غن) 

)٤(‏ للحی. 

)٥(‏ حیث یکون کل الوصية للحی. 

)٦(‏ الوصية: 

(۷) أى الوصية للوارث. 

(۸) فللاًجنبى نضف الوصية» وتبطل الوصية للقاتل. 

)٩(‏ قوله: ”وهذا بخلاف ما إذا أقر [المريض. غن] إلخ“ أى الإيصاء لوارثه والأجنبى يخالف الإقرار لهماء هذا إذا 
تصادقاء أما إذا أنكر الأجنبى شركة الوارث» أو الوارث شر كة الأجنبى» فالإقرار باطل أيضًاء وقال محمد: يصح فى 
حصة الأجنبى؛ لأن الوارٹ مقر ببطلان حقه ببطلان حق شریکه» فیبطل فی نصیبه» ویشبت فی نصيب الآخر» ولھما أن 

حق الوارث لم يفرز من حق الأجنبى» وإنما أوجبه مشت ركا بينمماء فلا حكن إثباته بدون هذا الوصف. (ك) 

)٠١(‏ هذا الإقرار. 

(۱۱) ای کما لا یصح فی حق الوارث. 

(1۲) قوله: "لأن الوصية إلخ“ أى لأن الوصية إنشاء تصرف أى إثبات أمر لم يكنء والشركة تفبت حكم له» 
وحكم الشىء هو الأثر الثابت به» فالشر كة تنبت بواسطة صحة تصرفه» ولم يصح تصرفه فى حق الورثة» فلم توجد 
علة ثبوت الشركة فإذا لم تنبت الش ركة» صح تصرفه فى حق من يستحقه» وهو الأجنبى» وبطل فى حق الوارث. (ك) 

(۱۳) وابتداء إیجاب. 

)۱٤(‏ بین الموصی لما آی الأجنبى والوارث. 

(۱) قوله: "فتصح فی حق من يستحقه [أى الأجنبى] منهما [أى من الوارث والأجنبى]“ ولا يبطل حق أحدهما 
ببطلان حق الآخحر؛ لأن الشركة بين ما من حكم الإيجاب» وقد تعدر الإبجاب فى حق أحدهماء فلا يازم من ذلك 
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وأماالاقرار فإتحبار عن کائن' قدا برضف الشركة في الماضى» 


ول لااوجه إلى إثباته" بدون هذا الوصف * ؛ لأله لاف ما آخير ابه ولا إن 
| إثنات الوصف” ٠‏ لأنه يضر الوارث فيه شريكاء ولأنه لو قيض الأجبي" شيباء 
کان للوارتث إن يشاركة > فبطل فى ذلك القندنء تم ر 
|| ويشاركه الوارث حتى يبطل الكل» فلا يكون مفيدًا» وفى الإنشاء حصة أحدهما 
متازة عن حصة الأخرى بقاء وبطلانا.__. ۰ 
قال : ومن كان له ثلاثة أثوات: : جید ووسط وردیء» فوص ی" بکل وا 


ا 


ُن يملز الإجاب فن .سق الآ أنه ادا ضرف: (غن).. 
(۱) قوله: "أما الإقرار فإخبار إلخ يعنى أن الوصية | إتشاء تصرف أى ابعداء ليك من غير أن يكوت بيتہما 
شر كة قبلهاء والش ر كة إغا قبت حكمًا له عقيه» فحيث لم يقع التمليك الذى هو السبب صحيحاً لا ثبت حكمه 
وهو الشركة» وكان نصيب كل منهما مفرزا عن نصيب الآخر بحسب صحة السبب وعدمهاء وأما فى الإقرار» فسبب 
الث رک غیره» وهو ما کان سا قبل الإقرار» فان الإقرار یقتضی سبتی اخبر به» وهو الال المشترك بینہماء وفی ذلك ای فی 
الإقرار بالمال المشترك إقرار للوارث» وهو لا یجوز. (E):‏ 
(۲) المقر. 
(۳) بين الأجنبى والوارث فى العين أو الا 
() أى إثبات هذا الإقرار فى حق الأجنى: ٠‏ 
°( أى الشركة" ا 
() المقر. ا 
)¥( أى الاشتراك. 8 
(۸)-قوله: "ولان او قبض [بحكم الشركة السار بقة] إلخ ای ا لای تو اج دی ا اشا لان 
لو صح فى حق الأجنبى لشار كه الوارث» فتبطل حصته» فلا یزال هکذا إلى أن یبطل کله. 
وأما فى الإيصساءء وهو الإنشاء لا يعأتى هذا؛ لأن حصة أحدهما مخازة عن الآخر بقاء وبطلاا أعنى يبقى الوصية 
صحيحة فى حق الأجنبى» وتبطل فى حق الوارث. (غن) 
)٩(‏ قوله: ”کان للوارٹ | لان حص کل منپما یر اة صن خی رها فی کل جزه رضت پشترکان. (ع) 
فيه 
١( |‏ 0 قوله: ”فيبطل [قبضه] ' هذا الدليل مأخوذ من "شرح الجامع الصغير“ ا خلت س نالو صخ 
إقرار المقر لأجنبى» وقبض الأجنبى شيئًا بحسب هذا الإقرار» فيثبت به الخبر به» وما هو إلا الدين المشترك» وإقراره كان 
إقرارا بعقد سابق بينمماء فلو لخا بعضه لغ باقيه ضرورة» فبالضرورة يشت كملا على وصف الش ركةء فما من شىء 
a a e CL‏ 
ثم لا يزال يقبض لصحة الإقرار له» ويشا ركه الوازث للضرورة المذكورة حتى بطل قبض الكل بالنسبة إلى الأجنبى» 
فلاا بكرن صحة الإقرار اجنين مقيداء بل ارم أن مير إقزارا رارك أا الوصنية: کید ما ای فلات ان 
أ لأحدهما لا بطل التمليك الأ وهكنا قال الريلمى: 
(۱۲) ای فى حق الأجنبى. ٠‏ 
(۱۳) أى فى حق الورثة. ٠‏ 
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االرجل » فضاع ثوب ولا یدری آیپاهو والورثة جحد فلك» فالوصية 
باطلة» ومعنى جحودهم أن يقول الوارث” لكل واخدم ك e‏ : الثوب الذى 
هو حقك ”قد هلك» فكان المستحة “© مجهولا ٠"‏ وجهالته تمنع صحة القضاءء 
| وتحصيل المقصود"“ ف 

أ فاك او ان ل اور ة التو ال في قان سلوا ارال انر غ 
الجحودء فيكون لصاحب اليد تلا الغوب الأجود ٠‏ والا حت ال لق 
الجيد وّلث الأدون""'“ء ولصاحب الأدون ثلا الثوب الأدون"'“؛ لأن صاحب الحيّد 
لا قله فی الردي ق15 ادن وار 

ولا لها وصاحب الردیء لا حق له فی الحید الباقی بیقن *'؛ 


)5 آى محمد في" ابلامم الصقير", (غن) 
)٠١(‏ قوله: " فأوصى إلخ" فقال: لفلان هذا الثوب ال جيد» ولفلان رج ل آخر هذا الثوب الوسط ولفلان رج ل آخر 
هذا الثوب الردىء» ثم مات الموصىء» ثم هلك أحد الأثواب الثلاثةء ولا يدرى أيہما هلك. (جامعم صغیں) 
(۱) ی لرجل رجل. 
(۲) ضبائہ. 

(۳)قوله: ”أن يقول الوارث إلخ " يريد بهذا أن الورثة يجحدون بقاء حق كل واحد منم بعينه» ويقولون: حق 
| واحد منکم باطل» ولا ندرى من بطل حقه» ومن بقى حقه» فلا نسلم إليكم شيئًاء فالوصية باطلة؛ لأنه إذا لم يعلم بقاء 
حق واحد مهم بعينه» لا فائدة فى بقاءها فبطل» كذا ذكره الصدر الشهيد. (ك) 

)٤(‏ أى من الموصى لهم. 

6(7 أى لعل الفوب الذى هو حقك» قد هلك. 
() أى الموضي له. 

(۷) كوصيته لحد هذين الرجلين. (در مختار) 

-(۸) أى مقصود الموصى» وهو إتمام غرضه. (عن) 

(۹) ای محمد فی الجامم الصغير (عینی) 

)٠١(‏ من الفوبين.. 

)۱١(‏ من الشوبين. 

(۱۲) من الثوبین. 

7 الموجود 

١ ۶(‏ فله تتا الجيد. . 

)۱٠١(‏ فی الواقم. (غن) 

٠ أى فى الوسط والردىء.‎ )۱١( 

۷ الموجوو ٠‏ 
)۸ 0( فله ثلا الر دئء.. 
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لأآنه إما أن يكون جيداء ووا ا 


ويحتمل أن يكون الردىء هو الردىء الأصلى» فيعطى من محل 
الاحتمال“ وإذا ذهب ثلغا ا لجيد“ و ثلا الأدون لم يبق إلا ثلث الجيد وثلث 
الردىء» فيتعين حى صاحب الوسط فيه بعينه ضرورة . 
قال" : وإذا كانت الدار بين رجلين»ء فأوصى أحدهما ببيت بعينه لرجل› 
فإنما“ تقسم» فان وقع البیت فی نصیب الموصی» فهو" للموصی له عند آیی 
حنبفة وآبی يوسف رحمهما اله» وعند محمد نصفه لص 

وإن و وقع' فی نصيب الآخر» فللموصی له مثل ذرع البيت»› TE‏ 
حنيفة وأبى يوسف»› وقال محمد: مثل ذرع نصف البيت . 

له أنه أوصى بملكه"'» ولك غيره؛ لأن الدار بجميع أجزاءها مشتركة» فنفذ 
اا زی انی ۳ ومر إن ملک بعد ذلك بالتسمة التی ہی 0۷ 


(۱) ای فی ال جد والوسط. 

(۲) الموجود. 

۳ أى الردىء الموجود. 

)٤(‏ قوله: ”وإذا ذهب إلخ“ هذا واضح إذا ابدئ بحعليل جانب صاحب الجيد» وصاحب الردىء وإن ابحدئ 
بتعلیل جانب صاحب الوسط» فله وجه آخر» وهو أن يقال: الهالك إن كان أرفع من الباقيين» فحق صاحب الوسط فى 
الجيد منمها» وإن كان الهالك أرداً من الباقيين» فحق الوسط .فى الردىء منماء فحقه يتعلق بهذا مرة» وبذلك أخری» 
إوإن كا الهالك هو الوسط» فلا حق له فى الباقيين» فإذا کان حقه تعلق بکل واحد من الباقیین فی حال» ولا تعلق فی 
حالین» فیأخحذ ثلٹ کل واحد فبقی صاحب ابید والردی» فصاحب اليد بدعی اجید» ولا یدعی الردیء؛ لأنه لا حق 
له فيه قطعًاء و صانحب:الردىء يذعى الردىء دون الجيد» فيسلم ثلغا ا لجيد لصاحب الجيد» وثلغا الردىء لصاحب الردىء. ( ع) 
)٥(‏ ای فى ثلث الجيد» وثلث الردىء. ۰ 

)١(‏ أى محمد فى ”ال جامم الصغير '. (عینى) 

(۷) ثم مات. (غن) 

(۸) دار. 

)٩(‏ البيت. 

)٠١(‏ البيت. 

)١١(‏ البيت. 

)٠١(‏ قوله: ”أنه [الموصى] أوصى إلخ “ أى أنه أوصى با يعلكه» وبا لا يملكهء لأن البيت مشترك بينه» ربين 
صاحبه» فتتفذ الوصية فيما بملكه» وهو نصيبه» ولا ينفذ فيما لا يعلكه» وهو نصيب صاحبه غاية ما فى الباب أنه يعلك 
البيت بعد القسمة» إذا وقع البيت فى ملكه» ولكن القسمة مبادلة؛ لأنه أحذ البيت مبادلة عن نصيبه تما فى يد صاحبهء فلا 
غد الرصية اساب بالك الاد بعد الوصية فى الوصى به كما لذا أرصى ملك الفي » ثم ملکه يوجه من الوجوه 
حيث لا يصح الوصيةء فكذلك ههنا. (عن) 
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مبادلة لا تنفذ الوصية السالفةء كما إذا أوصى” بملك الغيرء ثم اشتراه ثم إذا 
اقتسموها" ٠‏ ووقع البيت فى نصيب الموصى تنفذ الوصية فى عين الموصى به» وهو 
وإن وقع "فى نصيب صاحبه له“ مثل ذرع نصف البيت تنفيا للوصية فى 
بدل الموصى به عند فواته ” كالجارية الموصى بہاء إذا فتلت خط تنفذ الوصية فى 

0( 
بدلها . 

بخلاف ما إذا بيع العبد الموصى به حيث لا تتعلق الوصية بشمنه؛ لأن الوصية 
a Oe (A (VW‏ 
تبطل بالقدام على البيع على ما بيناه > ولا تبطل بالقسمة . ۰ 

ولهما أنه أوصى "با يستقر ملكه فيه بالقسمة ؛ لأن الظاهر أنه يقصد الإيصاء 
(۱۳) على إجازة صاحبه. (زیلعی) | 

)١١(‏ قوله: "وهو [أى الموصى]“ دفع دخل مقدرء تقريره الدحل من جانب الشيخين: أنه بعد القسمة لو وقع 
البيت فى نصيبه وملكه» فلم لا تنفذ الوصية السابقة» والدفع منشأه توصيف القسمة. 

وحاصله: أنه وإن ملكه بعد الوصية بالقسمة لا تنفذ الوصية السابقة» فإن القسمة موصوفة بكونما مبادلة» فصار 
كأنه اشترى بعض البيت بعد الوصيةء فكيف تنفذ الوصية السابقة فى كل البيت؟ 


(). بیت. 


: وصية:‎ )١( 

(1۷) فصار كأنه اشترى بعض البيت بعد الوصية. 

)١(‏ خيث لا يصح الوصية. (غن) 

(۲) الدار. 

(۳) البيت. 
)٤(‏ اى للموصی له. 

0 أُی فوات الموصى به. 

(1)جارية.. 

(۷) لأن البيم دليل الرجوع. (غن) 
| (۸) قوله: "على ما بيناه [فى مسائل الرجوع عن الوصية]“ إشارة إلى ما ذكر قبل باب الوصية بثلث المال عند 

قوله: وإذا صرح بالر جو ع» أو فعل ما يدل على الرجو ع كان رجوعا. (غن) 
(۹) لأن القسمة ليس بدليل الرجو ع. (غن) e‏ 

)٠١(‏ قوله: "أنه أوصى إلخ “ يعنى أن إيجاب الوصية فى البيت يتناول ملك الموصى على الاحتمال؛ لأن الحال 
|| متردد وقت الإيصاء بين أن يقع هذا البيت فى نصيبه» وبين أن يقع فى نصيب شريكه» فيتوقف حكم الوصية على 
القسمة» فيكون ذلك وصيته بما يستقر ملكه بالقسمة؛ لأن ملك الموصى على اعتبار القسمة هو الملك التام الكامل النتفع 
به؛ لان الانتفاع بالمشاع قاصرء والظاهر أن الموصى قصد الإيضاء بالملك الكامل انعفاعه» فصار كان الموصىء» قال: هذا 
البيت لفلان إن وقع فى قسمى» فإن لم يقع فى قسمىء» فله مثل ذلك» ولو أنه أفصح بذلك» فله مثل ذلك إذا لم يقع فى 
قسمته» فکذا ههنا. (غن) : 
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جلك منتفع به من کل وجه» وذلك يكون بالقسمة؛ لأن الانتفاع بالمشاع قاصر› 
وقد استقر ملکه فى جميع البيت› إذا وقع "فى نصيبه› فتنفذ الوصية فيه» ومعنى 
المبادلة" فى هذه القسمة تابع . 

وإغا المقصود الإفراز تكميلا للمنفعة› E E‏ 
| وعلى اعتبار الإفراز يصير كان البيت ملكه من الابتداء» وإن وو فی نصیب 
الآخر تنفد" فى قدر کان جیا ماوق فی صي : 
I‏ أو لأن مراد الموصى”"' من ذكر البيت التقدي 


() اى الانتفاع بكل وحه. 

(۲) جميم البيت. 

)٣(‏ قوله: ”ومعنى المبادلة إلخ“ قيد بقوله فى هذه القسمة: لأن الدار جنس واحد فيكون الإفراز فى قسمة الدار 
الواحدة راجحاء ولهذا لا يجرى الجبر فيا بالإجماع» أو لأن معنى البادلة» وإن كان راجحا فى العقار إلا أن فى هذه 
القسْمة. معت المعاوضة تايع تصاحيحا لتصرف الموصى» وباب الوصية أوسع» ولهذا يصح بالمعدوم على خطر الوجود 
| كالنمر والغلة. (ك) 

ره قوله: "وإغا المقصود الإفراز إلخ" وفيه بحث» وهو أنه قال فى كتاب القسمة: والإفراز هو الظاهر فى 
الكيلات والموزونات» ومعنى المبادلة هو الظاهر فى الحيوانات والعروض» وما نحن فيه من العروض» فكيف كانت 
المبادلة فيه تابعة» وأجيب بأنه قال هناك بعد قوله: ومعنى البادلة ظاهر فى العروض إلا نما إذا كانت من جنس واحد 
أجبر القاضى على القسمة عنداطلب أحد الش ركاءء وما نحن فيه كذلك فكان معنى المبادلة فيه تابعًا؛ لما ذكرنا ههنا؛ لأن 
| امبر لا يجرى فى المبادلة» ويكون معنى قوله هناك: ومعنى المبادلة هو الظاهر فى الحيوانات والعروض إذا لم تكن عن 
جنس راحد» وإلى هذا أشار بقوله: وإغا المقصود الإفراز تكميلا للمنفعةء ولهذا يجبر على القسمة» والباقى ظاهر. ( ) 

(ه) قوله: "ولهذا يجبر إلخ ولا يبطل الوصية إذا وقع البيت كله فى نصيب شريكه» ولو كانت مبادلة لبطلت 
کمالو باع الموصی له. (زیلعی) 

)٦(‏ البيت. 

. (۷) الوصية. . 

(۸) البیت. 

.ىصوملا.)٩(‎ 

)٠٠(‏ قوله: ”عوضه [البيت]“ هذا الدليل مخدوش؛ لأنه أقر ههنا بالعوضية وامبادلة» وقال سابقا: إن معنى البادلة 
فى هذه القسمة تابعه» فإن قلت: إنه لا منافاة؛ لأنه ما قال سابقًا: يشعر بوجود المبادلةء وإن كانت بالتبعية» وما قال 
ههنا: إقرار بوجودهاء قلت: إن منظور نظر الشارع» ومقصوده إن کان مبادلة» فما قال سابقا: لا یستقیې» وإلا فما 
قال ههنا: لا يستقيم» فتدبر. 

)١١(‏ يعنى فى الجارية الموصى بہا. ( ع) إشارة إلى قوله: تنفذ الوصية فى بدلها. (غن) 

(۲) قوله: "أو لأن مراد إلخ“ أى لأن مراد الموصى من الوصية بالبيت المشترك بينه وبين صاحبه التقدير بلرعانه 
على أن يكون للموصى له من ملكه ذلك القدر تحصيلا للمقصود» وهو تفي الوصية؛ لأن مقصوده لا يحصل إذا ريد 
به السمليك بعينه؛ لأنه رما يقع بعد القسمة فى نصيب صاحبه» ولكن إذا وقع البيت فى نصيب الموصى يتين البيت 
لتنفيذ الوصية لوجوك معنى التقدير والتمليك بعينه. (غن) : 
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به" تحصيلا مقصوده ما أمكن إلا أنه يتعين البيت إذا وقع فى نصيبه جمعًا بين 
الجهتين التقدير والتمليك ٠‏ وإن وقع فى نصيب الآخر عملنا بالتقدير . 

أو لأنه أراد“ التقدير على اعتبار أحد الوجهين » والتمليك بعينه على 
اعتبار الوجه الآحر "» كماإذاعلق ".عتى” الولد“ وطلاق المرأة بأول ولد 
تلده مته" . 

فالمراد فی جزاء الطلاق مطلق الولدء وفى العتق ولد حى ثم إذا وقع البين٠‏ 
فن ب رارض والدار مائة ذراع» والبيت عشرة أذرع يقسم نصيبه "بين 
الموصى له وبين الورثة على عشرة سهم تسعة منها للورثة» وسهم للموصى له» 


وهذا عند محمد" فيضرب ال موصى له بخمسة أذرع نصف البيت» وهم“ بنصف 


0 


الدار سوى الببت» وهو خمسة وأربعون*'» فيجعل كل نخحمسة” ' سهماء فيصير 
عشرة. ` 

وعندهما يقسم على أحد عشر سهما"'؛ لأن الموصى له يضرب بالعشرةت 
س 

)١(‏ البيت. 

(۲) الموصى. 

(۳) بعینه. 

)٤(‏ بذ كر البيت. (غن) 

() یعنی فی وقو ع البيت فى نصيب الشريك. (ع) 

((0) یعنی فی وقوعه فی نضیبه. (ع) 

(۷) قوله: " كما إذا علق إلخ" فقال: إذا ولدت أمتى أول ول فهو حر وأنت طالق» يْكون المراد فى جزاء 
الططلاق مطلق الولدء حتى تطلق المرأة بولادة الولد كيف كان حيّا أو ميتا؟ لأن مطلق الولد يصلح جزاء للطلاق» وف ا 
جزاء العتق يكون المراد ولدا حيا؛ لأن الميت ليس محلا للعتق. (غن) 
(۸) الموصی. 

(۹) المولود. 

)٠١(‏ الموصى. 

)١١(‏ أى إذا قسم ووقم إلخ. 

(۱۲) وهو حمسون ذراعا. (غن) 

)٠۲(‏ قال الفقهاء: فلن يضرب فيه بالثلث أى يأحذ منه شيا بحكم ماله من الثلث. (مغرب) 
)١١(‏ أى الورثة. 

() ذراعا. 

)۱١(‏ أذرع. 

(۷) قوله: ”يقسم [نصيب الموصى] على أحد عشر 


إلح ذ 
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وهم" O EE)‏ ی 


اتسعة» و اومان الور رار قيل: هو على الخلاف» و 
EEG‏ 


والفرق له أن الإقرار بملك الغير صحيح حتى إن من أقر جلك الخير لخيره» ثم 
ملكه" يؤمر بالتسليم إلى المقر له» والوصية" بلك الغير لاتصح حتى لو 


٤ بو جه من الو جو ئم مات لا تضصح وصيته: ولا تنفذ.‎ A 


مرت ال فإن E‏ ف 
وله" أن ا لأن هذا تبرع بمال الغير» فيتوقف” على إجازته"". وإذا 


الموصى له على حمسة أسه» » سهم للموصى لهء وأربعة للورة؛ لأنه لا حت الرصية عندهما فى عشرة أذرع بقى حق 
| الورثة فى أربعين» قلنا: زعم الورثة أن حقهم فى خمسة وأربعين» وحق الموصى له فى خمسة تمسكا مذهب محمد 
وزعم الموصى له أن حقه فى عشرة» وحق الورثة فى أربعين» فيعتبر زعم كل فريق فى حصته» فجعلنا كل خحمسة 
سهمًا» فصار الكل أحد عشر. (ك) 

)١(‏ ورثة. 

(۲) قوله: " فتصير السهام إلخ “ بيانه أن الإيجاب لما صح» وهو متناول للبيت» وهو عشرة أذرع من الدارء فإذا 
ERE‏ 
الموصى» » وعشرة للموصى له إذا ضمت إلى حمسة وأربعين يصير خحمسة وخمسون» فيجعل كل حمسة سهماء فيصير 
أحد عشر سهمًا. (عن) 

(۳) قوله: "ولو كان مكان الوصية إلخ “ أى إقرار البيت من دار مشت ر كة مغل الوصية به حتى يمر بتسليم کله إن 
وقع البيت فى نصيب المفر عندهماء وإن وقع البيت فى نصيب الأحر يؤمر بتسليم مثله» وعند محمد يؤمر بحسايم 
النصف» أو قدر النصف»› وقیل: محمد معهما فى الإقرارء والفرق له على هذه الرواية أن الإقرار بملك الغير إلخ. (ت) 

)٤(‏ وهو الأصح. (غن) 

)٥(‏ بل قول محمد كقولهما فى الوصية. (ع) 

)٩(‏ بوجه من الوجوه. 

(۷) لرجل. 

(۸) الموصی به. 

() أى محمد فى ”الجامع الصغير . 

)٠۰(‏ وإن لم یجز بطلت. 

(۱۱) ی إلى الموصی له. (ع) أى سلمه الغير. 

(۱۲) قوله: ”فهو جائز "فلك لأن اشد إلرقرف إا غه الإجازة مار مشافاإلي اين ذا أيف إليه صان 
لك هبة مغ والهية لاهم إلا ياساي ا لأنه تبر ع. () 

(۱۳) غیر 

(14( ایا انم الل دالا اة (زیلعی) 
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أجاز""“ يكون " تبرعا منه أيضًاء فله أن يتنم من التسليم . 

بحلاف "ما إا أوضى بالربادة على الثلت ٠و‏ اجار ت الر رة لان الو ضف 
مخرجها صحيحة لمصادفتها ملك نفسه» والامتناع" لح الورثةء فإذا أجازوها 
سقط حقهم» فنفذ” ر هة الوص 

قال" : وإذا اقتسم الابنان تركة الأب ألمًاء ثم أقر أحدهما لرجل أن الأب 
أوصى له بثلث ماله فإن المقر يعطيه ثلث ما فى يده» وهذا استحسان . 

والقياس أن يعطيه نصف مافى يده وهو قول زفر؛ لأن إقراره بالثلك © 
ل تف قاراد" إياء» والتسوية فى إعطاء الصف ليبقى له الصف . 

وجه الاستحسان أنه أقر بثلث شائع فى التركة ' ET‏ » فیکون 
مقرا بثلث ما فی یده. 

بخلاف""" ما إذا أقرٌ أحدهما بدين لغيره؛ لأن الدين مقدم على الميراث» 
فیکون مقرا بتقدمه"'» فیقدم عليه" . 


)٠١(‏ هذا التبر ع. 

)۱١(‏ غیر. 

)١(‏ الغير. 

(۲) هذه الإجازة. 

(۳) حيث يجوز بغير التسليم. (غن) 

)٤(‏ أى امتنا ع النفاذ فى الزيادة على الثلث. (غنع 

)٥(‏ إن نفذت وصیته فی ماله. (رغن) 

(1) فى ”الجامع الصغير . (غن) ‏ 

(۷) قوله: ”لأن إقراره إلخ“ بني أن فى زعم امقر أن الال يقسم أثلاًء وتصيب الموصى له» ونصيب كل واحد 
من الابنين سواء» فلما أنكر أحدهماء e‏ فيقضم الباقی عليہما نصفين؛ لأن نصييہما 
سواء. (غاية اليبان) ٠‏ 

)^( أى للموصى له. 1 

(۹) أى بمساواة الموصى له. 

(۱۰) ای نصفه فیما فى يده» ونصفه فيما فى يد الآخر. (غن) 

)١١(‏ قوله: " بخلاف إلخ“ أى بخلاف ما لو أقر أحد الابنين بدين» فإنه يقضى للمقر له بكل:الدين من نصيب 
القر؛ لأن الدين ليس بجزء شائعء بل مقدم على البراث» ألا ترى أن نصيب الغائب يجمل كالهالك. ولو كان هالكاء 
كان حق الموصى له فى ثلث الباقى» وحق الغريم فى كله» فكذلك فى مسألتنا. (غاية البيان) 

(۱۲) قوله: ”فیکون مقر إل“ RR‏ (عناية) 

)١۳(‏ الميراث. 
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e‏ ء إلا أن يسلم للورثة 
ثلغاه» ولأنه" لو خذ" منه نصف ما فی یده» فر ما“ يقر الابن الآخر به أيضًاء 


E‏ ومن أوصى لرجا بجارية»› فولدت' دم ری و 
وكلاهما“ يخرجان من الثلث» فهما للموصى له؛ لأن الأم دخلت فى الوصية 
أصالة“» والولدتبعا حین کان" متصلا بالام» فإذا ولدت قبل القسمة» 
والتركة قبلها"'“ مبقاة على ملك المیت حتى يقضی بہا E‏ 


|فیکونان للموصی له وان لم يخ رجا" RT‏ ا ا 


س 


2 في قول أبى يوسف ومحمد. 


a U‏ ذلك" من الأم» فإن فضل " ج ي 


(۱) اى للموصی له. 
(۲) الموصى له. 
۔ (۳) من المقر. 
)٤(‏ أى ريما أقر الابن الآخر لرجل بثل هذا. (غن) 
)٥(‏ آخر. 
)١(‏ ای القدوری فى ”مختصره. (عن) 
(۷) أى قبل القبول وقبل القسمة. (ك) 
(۸) أى ال جارية والولد. 
( قوله: ”لأن الأم إلخ أى إنما كان الولد والأم جميعا للموصى له إذا حرجا من الثلث؛ لأن ما يحدث من 
e‏ یحدث على حکم ملك المیت بدلیل أنه يقضی منه دیون وينفذ وصاياه» فينفذ الوصية بالثلث فيمما 
جمیعًا فى الام أصالة» وفى الولد ثبعًا لاتصاله بالأم. (غن) 
)٠۰(‏ ولد. 
١(٠‏ الولد. 
)١۲(‏ القسمة. 
(۱۳) الولد. 
)١٤(‏ أى ال جارية والولد. 
)٠١(‏ الموصى له. 
)۱١(‏ الموصى له. 
(۱۷) من کل واحد منہما نصف الثلث. (غن) 
)۸( الوض له. 
(۱۹) القلث. 
(۲۰) من الثلث. (عن) 
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وفی ى "الجامع الصغير Es‏ : له ست مائة درهم» وأمة 
تساوی ثلث مائة درهم» فأوصى بالجارية لرجل» ثم مات فولدت ولدا یساوی ثلث 
مائة درهم قبل القسمة» > فللموصى له الأم» وثلث الولد عنده» وعندهما له ثلغا 
کل وار ا 

لا ماكر آذ الو لد ل ف اة 5 ا الال یه 

ج عنہا' بالانفصال» کما فی البیے *) والعتق» تقد الوضة فا ٤‏ 
سواه من فب فلم الام 

وله أن الأم أصل" وا تبح فيه" والتبع لا يزاحم الأصل > فلو تَمَذنا 
اوصبة فسا جما تتفي الوصا ى بض الأصلء رفلك لاز 

بخلاف البيع "؛ لأن تنفيذ البيع فى التبع لا يؤدى إلى نقضه" فى الأصلء 


(۲۱) موصی له. 

)١(‏ قوله: ”قبل القسمة“ وإن كانوا اققسموء وأخذ الورثة ست مائة» والموصى له الجارية» ثم ولدت ولداء فالولد 
للموصی له. (جامم صغير) 

(۲) ای للموصی له. 

(۳) أى من الجارية والولد. 

(4).لأن الوصية تسرى إلى الزوائد الحادثة قبل القسمة بالإجماع. | 
(ه) بالام. | 

ا 


(1) الولد. 
(#الوضيةء: "٠.‏ 
1 (۸) قوله: کما فی البیع إلخ' يعنى تسرى الوصية إلى الولد الحادث قبل القسمةء كما يسرى اسيع إلى الولد 
الحادث قبل القبض» وإذا أعتق جارية حاملة عتق ولدها تبعًاء فإذا ولدت يبقى الولد» كذلك عتيقًاء أو نقول: إذا أوصى 
بعتق جارية فولدت قبل القسمةء فإن العتق ينفذ فيهماء وإن لم يخرجا من الثلث يوز ع بينہما. (ك) 
[- @ لأن الوصية تسرى إلى الزوائد الحادثة قبل القسمة بالإجما ع. (غن) 
)٠١(‏ قوله: ”أن الأم أصل [أى فى الوصية. ع] إلخ“ وإغا كانت وصية الام أصلا؛ لأن الإيجاب يتناولهاء ثم 
أيسرى حكم الإيجاب إلى الولده ولا مساواة ين الأصل واتيع» فحفذ الوصية بلأم» ثم يكون له من الولد قدر ما بقى من 
الثلث»› وتنفذ الوصية فى جميم الام كان مستحقا قبل الولادةء فلا يتغير بزيادة المال؛ لأنه يؤدى إلى نقضها فى الأصل. () 
)١١(‏ أى فى الوصية على تأريل الإيصاء. )۶( 
09 قىوله: "ذلك لإ يجوز زلأن في إبطال الأصل باليع. °[ " أى لا يجوز قاض الضيتة فى بغضن الأصل 
لمزاحمة التبم. (غن) 
(۳) قوله: بخلاف البيع“ أى ليس كذلك البيع؛ لأن القول بالشر كة لا ينقض شيمًا من الأصل؛ لأن البيع نافذ فى 
الأم كما كان» وإغا انحط بعض القمن عن الأصل والمن فى البيم تاب فصار جمنزلة حط بعض الشمن ااب ارسي 


2B # 
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|بل یبتی" تام صحیحا فیه إلا أنه لا يقابله بعض الشمن! ضنرورةمقابلتە بالولد› 


إذا.اتصل به" القب ض۰ ولكن الشمن تابع فى البيع حتى ي یع بدون ذکره 
وإن کان i e‏ ا E TOTAET‏ 
فهو" للموصى له؛ لأنه نماء حالص ملكه لتقرر ملكه فيه بعد القسمة . 


فصل فى اعتبار حالة الوصية“ 


قال : وإذا أقر المريض لأمرأة بدين» أو أوصي لها بشىء» أو وهب لهاء ثم 
تزوجهاء ثم مات جاز الإقرار""' وبطلت الوصية والهبة؛ لأن الإقرار ملزم 


انما عند مزاحمة الولد يخرج بعض الأصل عن الوصيةء فلا يسقى الوصية فى الأ» كما كانت» فلا يجوز أن يكون 
التبم ناقضًا للأصل. (غن) 

)١٤(‏ البيعم. 

(٠‏ البيم. 

(۲) قوله: ”إلا أنه لا يقابل [أى لا يقابل الأصل بعض الفمن لأجل ضرورة مقابلة ذلك البعض بالولد. . غن] 
إلخ" “ جواب عما يقال: لاء نسلم أن تنفيذ البيع فى البع لا يؤدى إلى نقضه فى الأصل» فإن بعض الشمن لا يقابله فى 
ذلك» وفيه نقض له بحصته» ووجهه أنه إا لا يقابله بحض الفمن ضرورة مقابلته بالولد إذا اتصل به القبض» فإن العوض 
الواحد لا يقابل بعوضين» لكن لا يوجب ذلك النقض فى البيم؛ لأن الثمن تابم. ( ع) 
| (۳) ای بالولد. 

)٤(‏ قوله: ”إذا اتصل به القبض ما يد ذلك لأن مقابلة بعض الشمن بالولدء إا يكون أن لو كان مقبوضا 
بالأصل حتى لو هلك قبل القبض بآفة سماوية لا يقابله شىء من الشمن» بل يأخذ الام بج ميم الثمن. (ع) 

(ه) الواو وصلية. 

)٦(‏ هذاالبیع. 

(۷) قوله: ”قبل القسمة “ أى قبل القبول أيضاء فإن ولدت بعد القبول وبعد القسمة» فهو للموصى له؛لأن التركة 
بالقسمة خرجت عن حكم ملك الميت» فحدثت الزيادة على حالص ملك الموصى له» وإن ولدت بعدالقبول قبل : 
القسمة» ذكر القدورى أنه لا يصير موصى به» ولا يعتبر حروجه من الثلث» و كان للموصى له من جميع الالء كما لو | 
ولدت بعد القسمة» ومشايخنا قالوا: يصير موصى به حى يعتبر حروجه من الفلث» كما لو ولدت قبل القبمرل || 
وإن ولدت قبل موت الموصى لم يدل تحت الوصيةء وبقى على حكم ملك الميت؛ لأنه لم يدخدل تحت الوصية قدا 
| ولا سراية» والكسب كالولد فى جميمع ما ذكرنا. (ك) 
(۸) ولد. 
)٩(‏ قوله: ”فصل فى اعتبار إلخ "ما ذكر حكم الوصبة فى نبا تصح من ثلث الالء لا غير عند عدم الإجازة 
ذكر فى هذا الفصل أن الوصية ,يشىء تعتبر حال إيجاب الوصية أم حال الموت» فشرع فى بيان ذلك» وأخر هذا الفصل 
ذكراء؛ لأن حال الوصية وصف لها يتبع الموصوف لا محالة. (غن) 

)٠١(‏ أى فى ”الجامم الصغير “. (غن) 

| قوله: ”جاز الإقرار إلخ“ مبناه أن ا لمعتبر فى جواز الوصية وفسادها اى له وارثا» وغیر وارٹ مو‎ )١١( 
)( الموت» لا يوم الوصيةء والمعتبر ذ فى فساد الإقرار؛ وجوازه كون القر له وار فى ا ا‎ 
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ننه" وف ا ور ولهذايعتبر من جميع المال . 


| ولا يبطل بالدين”" إذا كان فى حالة الصحة آو فی حالة الرضی؛ إلا آن الانی | 
|[ يؤر عنه» بخلاف الوصية+ لئب اإيجاب عند الوت وهی e‏ 


aS: 


| ذلك ولا وصية.للوارث” والهبة» وإن كانت مجر صورة» فهى كالمضاف * 


| ؛ لأن حكمهايتقرر عندالموت» آلا تری آنہا تبطل بالدین‎ nl 


| المستغرق" ا 


ا 
: ال" : وإذا أقر المريض لابنه بدین› وابنه نصرانی» أو وهب له" » أو أوصی 
أ أماالهبة والوصيةء فلما قلا" : إنه" وارث عند ا موت" وهما إيجابان 


| () قوله: " ملزم بنفسه" فيه تلويح إلى زد قول زفرء وهو أن الإقرار أيضًا باطل؛ لأن إقرار المريض بنزلة التمليك» 
أ ع و و ا ا ا ا 
| 

٠ |‏ () امراة. 

()قوله: "ولا بطل بالدين“ ی لا ببطل الإقرار بسبب الدین يعن أن أذين لا بنع صحة الإقرار» سواء كان 
الإقرار فى الصحة»ء اوذ فى المرض إ لا أن الثانىء وهو الإقرار الواقع ف فى امرض مؤخر عندنا عن الإقرار الواقع فى الصحة 


حتى إن المال يصرف إلى ما أقر به فى حالة الصصحة» » فان فضل منه شىء صرف | إلى ما أقر به فى حالة المرض» وإلا فلاء | 


|| وعند أبى ليلى الإقراران يستويان» وهو مذهب الشافعى. (غن) 

)٤(‏ فإنما تمليك مضاف إلى ما بعد الموت. (غن) 

() امرأًة. 

(1) الموت. 

(۷) بالحدیث. (غن) 

| (۸) قوله: "فهى كالمضاف إلخ“ فإن قيل: ی ا و 
| للموهوب له وطعہاء ولا يحل للموصى له ذلك قانا: حل الوطئ مبنى على اللك» والملك يثبت للموهوب له بالقبض» 
كن غلى عرضة الاتقاض أظهور الذين عند الوت» وذلك لا يعنع حل الوطيم» كما فى الاستحقاق» والرد بالعيب. (ك 


)٩( :‏ قوله: ”الا تری انہا تبطلَ تبطل إلخ“ فان من وهب عبدا فی مرض موته لأجنبی» وهو جمیع ماله وسلمه له صح | 
| ذلك وصار ملكا للشوهوب لهء ثم إذا مات من ذلك المرض وجب الفسخ ذ فى اللنين حقا للورثة فى الكل حقا للغرماءء أ 


وصارت الهبة كالتعلق بالموت» فصار حكمها حكم الوصية. (عن) 
)١١( |‏ أى فى ”ال جامم الصغير“. (غن) 

(۱۱) ۰ فقبضه. (غن) 

)١١(‏ فى المسألة الأولى. 

(YT)‏ آبن. 

)۱٤(‏ لإسلامه. 


te 


.أ الأب. رك 
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عنده"» أو بعده"» والإقرارٌ وإن" کان ملزمًا بنفسه» ولكن سبب الإرث» وهو 


| البنوة قائم وقت الإقرار» فيعتبر فى إيراث تهمة الإيثار“ . بخلاف ما تقده ؛ لأن 


ES‏ وهی طا رئة" حتى لو كانت الزوجية قائمة وقت 
الإقرار' 0 وهی اة ٹم اسلف تافل ما ااا ا 


خال صدوره ٤‏ ودا لو کان الاین عدا أو مکاتا فاعتق؛ لا ذکرنا". 


وذکر فی کتاب الإقرار' إل کن غل د دین بص ؛ اپکی ۲۱١‏ أقر لمولاه 
و ون کان عليه دین "لا يصح ؛ لأنه إقرار له» وهو أبنه» والوصية 


)١(‏ قوله: ”وهما إيجابان عنده [موت]“ هذا بالنظر إلى أن الإيصاء تمليك مضاف إلى زمان زوال الأهلية» وهو 


(أزمان الموت على ما روى عن الشافعى» أو بعده هذا بالنظر إلى أن الت ركة مبقاة على ملك الميت بعد الموت» فالإيصاء 
|| تغليك على سبيل الاستخلاف» فلا بد من بطلان أهلية الأصل» كما هو مذهبنا. (مل) 


(۲) موت. 

(۳) الواو وصلية. 

)٤١(‏ أى إيثار هذا الابن على الورثة الآخر. 

(ه) أى ما إذا أقر لأجنبيةء ثم تزوجها حيث لا يبطل الإقرار. (غن) 

(1) لم تكن وقت الإقرار. 

(۷) أى إقرار المريّض لها بدين. 

(۸) الواو حالية. 

)٩(‏ المقر. 

)٠١(‏ أى صدور الإقرار. 

)۱١(‏ قوله: ”وكذالو كان الابن إلخ“ أى يبطل الإقرار والوصية والهبة» كما لو كان و ل موت 


(۱۲) قوله: ”لما ذکرنا" مراد الملصنف بقوله: وکذالو کان الابن عبداء أو مكاتبًاء فأعتق؛ لا ذكرنا هو أنه يبطل 
TE‏ وراد بقرت وذ کر فی ستاب اقرا 


ألا رولة للصحة أصلد (نتائ الأفکا 


(۱۳) من ”المبسوط . 

)١٤(‏ العبد. 

.)٠١(‏ الإقرار. 

0 المقر: 

٠ المولى:‎ )١۷( 

(۱۸) قوله: " وإن كان عليه [العبد] إلخ “ أى إن كان على العبد دين لم يصح الإقرار؛ لأن الإقرار يكون للعبد» وهو 


(أابنه» فلا يصح الإقرار؛ لأن امولى لايعلك ما فى يدهء وإن لم يكن على العبد دين يصح الإقرار؛ لأن الإقرار يكون مولام 
"أ ومولاه أجنبى» فيصح الإقرار له وهذا لأن ا لمولى ملك ما فى يده. (غن) 
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باطلة ؛ لما ذكرنا"" أن المعتبر فيما وقت الموت.. 

وأما الهبة» فيروى آنا تصح؛ لأنہا ليك فى الحالء وهو رقيق » وفى عامة 
الروايات.هى فى مرض الموت بنزلة الوصيةء فلا تصح . 

ال و والمفلوج والأشل والسلول إذا تطاول ذلك 
٠“ E‏ فهبته من جمیع الال ؛ لأنه إذا تقادم العهد صار طبعا من 
باغ ٠‏ ولهدا ل شل بالعداوی ولو ضار صاحت قفرا دولك و 


کمرض حادث . 
وإن وهب عند ما أصابه ذلك» ومات ”من أيامه» فهو من الثلث إذا صار 


صاحب فراش فا لأنه يخاف منه الموت»› ولهذایتداوی؛ فیکون مرض الموت› 


والله أعلم . 


)١(‏ قوله: ”لما ذكرنا أن إل“ فإنما تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» والابن ح» وارث» ولا وصية للوارث. ( ع) 

(۲) فى الحال» أى فى وقت الهبة. : ۰ 

(۳) ای فى ”ا جامم الصغير “. (غن) 

E GE قوله: ”والمقعد [هو من لا يقدر على القيام. غن]‎ )٤( 
صاحب خود را فروشاند. (من)‎ 

(ه) قوله: ”والمفلوج إلخ“ الفالج ذهاب الحس والح ركة من أحد شقى البدن» وسلامة الشق الآخرء والشلل فساد 
فى اليد يقال: شلت يده فشل» ورجل أشل» والسل عبارة عن اجتماع الرة فى الصدر ونفشہاء ذا ذكروا فى كتب 
الطب» وتفسير ير المطرزى أن المسلول الذى ست أنشياه أى نزعت خحصيتاهء لا يناسب هذا الموضع ؛ لأن الكلام فيما إذا 
تطاول المرض» ولم يخف منه الموت» والذى نزعت خحصيتاه بعد تطاول الزمان لا يسمى مريضًا أصلا. (غن) 
|( قوله: ”إذا تطاول ذلك إلخ“ ومدة التطاول مقدرة بالسنةء والمراد من الخوف الغالب منه» لا نفس الخوف. (ك) 

(۷) أى صار بحال لا يخاف منه الموت. : 

(۸) قوله: رین شرج م آ۵ کرت سرش ارڈ ا رسک ی ااام ت رة یف 
المال» ولا يصح إقراره للوارث. غن] إلخ“ لأن المغير لحكم التصرف مرض الموت» وهو ما يكون سببًا للموت غالبًاء وإنما 
|یکون کذلك إذا کان بحال پزداد حالا فحالا إلی أن یون آخره اموت فأما إذا استحکىم وصار بحیث لا یزداد | 
ولا یخاف منه الموت» فلا یکون سببا للموت کالعمی ونحوه» وإنما یکون فی' حكم المرض ف فى أول ما أأصابه ذلك إذا 
صار صاحب فراش» وصاحب الدق والسل قبل أن يصير صاحب فراش لايكون فى حكم المريض؛ لأن الإنسان 
قلما یخلو عن قلیل مرض» فما دام یخرج فی حوائجه بنفسه» ولم یصر صاحب فراش لا يعد مريضًا عند الناس» کذا 
ذكره الإمام قاضى خان. (ك) 

(۹) فيعتبر تصرفه لثلث. ( ع۶) 

)٠١(‏ أى الفالج والسل وأمثالهما. 

)١١(‏ قوله: ”إذا صار إلخ “ أى إن صار صاحب فراش فى أول ما حدثت تلك العلةء ومات فى أيامه ذلك» فحكمه 
حكم المريض يعتبر تصرفه فى ثلث المال» ولا يصح إقراره للوارث. (غن) 
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باب العتق في مرض الموت ٠‏ 

0 ومن أعتق فى مرضه عبداء أو باع» وحابي أو ذهب» فذلك كله 
| جائزء وهو معتبر من الثلث» ويضرب به مع أصحاب الوصايا . . 

وفى بعض النسخ* : فهو و صي مكان قرلا اة والراة الاع ار من 
اثلث" والضرب مع أصحاب الوصاياء لا حقيقة الوصية؛ لأنبا إيجاب "بعد 
الموت» وهذا منجز غير مضاف""» واعتباره من الثلث لتعلق نحق الورثة ‏ . 

وكذلك ما ابتدأ المريض إيجابه على نفسه كالضمان"“» والكفالة فى حكم 
الا لأنه يتم فيه" كما فى الهبةء وكل ما أوجبه"" بعد الموت» E‏ 
الغلث"' وإن“ أوجبه' فى حال صحته ؛ اعتبارا بحالة الإإضافة دون حالة العقد» 


)١(‏ قوله: ”باب العتق إلخ“ لا كان الإعتاق فى المرض فى معنى الوصية؛ لوقوعه تبرعا فى زمان تعلق حق الورثة؛ 
ذكره فى كتاب الوصاياء ولكن أخر ذكره عما هو صريح فى الوصية؛ لكون الصريح» هو الأصل فى الدلالة. (غن) 

(۲) ای القدوری فى ”مختصره '. (غن) 
| (۳) قوله: ”ويضرب به إلخ" أى يضرب بالثلث كل واحد من هؤلاء الثلاثة» وهو العبد المعتق فى مرض الموت» 

والمشترى من المريض الذى باع باحاباةء والموهوب له مع أصحاب الوصاياء والمراد من ضربمم بالثلث مع أصحاب 
[Êالوصايا‏ يستحقون الثلث لا غير وليس المراد نمم يتساوون أصحاب الوصايا؛ لأن العتق المنفذ فى امرض مقدم على 
الوصية بالمال فى الثلث. (غن) 

4 . أى نسخ ”مختصر القدورى‎ (٤( 

(ه) قوله: ”والمراد إلخ“ أى المراد من قوله: وصية اعتبارًا للعتق الواقع فى المرض» أو بيع الحاباة الواقع فيه» أو الهبة 
الواقعة فيه من الغلث كاعتبار الوصية من الغلث» وليس مراده أن كل واحد من الأشياء المذكورة وقع وصية حقيقة؛ لان 
حقيقة الوصية إيجاب تمليك مضاف إلى ما بعد الموت» وليس كل واحد متها بذ المثابةء بل وقع منجزاء ولكن لما كان 

حكم كل واحد منا حكم الوصية باعتبار الثلث سماه وصية. (غن) 
| () تطوعا. 
(۷) إلى الموت. 
(۸) بالمال. 
)٩(‏ قوله: كالضمان والكفالة" غاير بين ما بعطف؛ لأن الضمان أعم من الكقالة» فإن من الضمان ما لا يكون| 
كفالة بأن قال لأجنبى: خالع امرأتك على ألف على أنى ضامن» وكذلك لو قال: بع هذا العبد بألف على انى ضامن لك 
بخمس مائة من الفمن سوى الألف» فإن بدل الخلع يكون على الأجنبى» لا على المرأةء والخمس مائة على الضامن درن 
المشترى. ( ع) 

)٠١(‏ فيعتبر من الثلث. (غن) 

(۵۱ قوله: ”لاه ہم فيه" اى لأنه متہم فى إيجابه على نفسه فى ذمته» كما بينهم فى الهبة. (غن) 

(۱۲) أى أضافه إلى الموت. ۰ 

١ ۳(‏ قوله: ”فهو من الثلث“ لأنه علقه بحال تعلق الورثة فيه بالمال» فكان المعتبر فيه حال الإضافةء لا حال 
الإيجاب. (غن) ا 
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| وما نذه من التصرف" 
فالمعتير فيه حالة العقر: فان کان صحیسا فهو من جمیع الال وا ر( 
|| كان مريضًاء فمن الثلث» وكل مرض” صح منه» فهو كحال الصحة؛ ؛ لأن بالبرء | 
تبین أنه لا حق لاخداو ال 
قال وان سا 0 نواعتي وضاق الثلث عنهماء فالمحاباة أو 
ای نرق وا ای ت جابی: دا سراب رقا الم را ی 
الستالتن: 

الا فان الوصايا إذالم يكن فيماما جاوز الثاف"' فکل من 


)١۹(‏ الواو وصلية. 

)٠١(‏ أى وإن كان الإيجاب واقعا فى الصحة. (عن) 
)١(‏ كالإعتاق والهبةء أى لم يضفه إلى بعد الموت (غن) 
(۲) أى حالة غقد التصرف. (غن) 

(۳) حال العقد. 


)4( 


)٤(‏ ای يعتبر تصرفه من جميم المال. 

)١(‏ الواو وصلية. 
)١(‏ قوله: وکل مرض إلخ“ N aT‏ 
| من مرضه تبن أنه لم یکن مرضه سیب الجر عن تصرفه حیث لم یکن حق أحد متعلقا بماله. (غن) 

(۷) القدوری فی "منختصره“. (غن) 

(۸) قوله: "ون حابی [أی باع بغين فاحش] إلخ “ صورته رجل باع فی مرضه عبد یساوی a‏ بألف» 
وأعتق عبد يساوى ألمًاء ولا مال له سواهماء فالحاباة أولىء وإن ابحدا بالعتق تحاص فيه عند أبى حنيغةء ففى الأول ١‏ 
| يسلم العبد للمشترى بألف» ولم يب من الثلث شىء إلا أن العتق لا يكن رده فيسعى العبد فى قيمته للورةء وفى الانية: 
| يعحاصان فى مقدار الغلث» وقالا: العتق أولى سواء قدم الحاباة أو أحره» فيعتق العبد مجانا؛ لأن قيمته بقدر الثلث» ويخير 
لا ل ام تی بیع ورد الب لا ازن الوباقة فی اشن من غب رضاء» وات شام مضي العشد واد کال 
:| قيمة العبد ألفى درهم. (ع) 
)٩(‏ قوله: "فانحاباة أولى إلخ“ إن كانت احاباة قبل العتق بدئ بانحاباة قبل العتق» وإن كان العحق قبل امحاباة تحاصا 
|| جميعا صاحب الحاباة والعتقء فإن لم يبق شىء بعدهما بطل ما بقى من الوصاياء وإن بقى من اثلث شىء فضاربوا فيه 
|| على قدر وصایاهم. (مختصر کرخی) 
۰(٠‏ أى تحاصا. (عن) 

)۱١( `‏ قوله: ”وقالا: إل“ قال ابو يوسف ومحمد: : يبدا بالعتق قبل الحاباةء قدم العتق أو أحرء فإن لم يبق شىء من | 
| الغلث» بطلت الوصية الباقيةء وإن بقى من الثلث شىء تضارب أهل الوصايا الباقية على قدر وصاياهم» و كان لكل نم 
قدر ما يخص وصية من ذلك. (غن) . 
١١ |‏ أى الأمر الكلى. 
(۱۳) مثل أن يوصى بالربم والسدس. (غن) 
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| أصحابہا يضرب بجميع وصيته "فى الثلث " لا يقدم البعض على البعض !| 
| العتق"" الموقع فى امرض » والعتق العلّق بموت الموصى”' كالتدبير الصحيح". 
والمحاباة فى البيع إذا وقعت فى المرض ؛ لأن الوصايا قد تساوت» والتساوى 
| فی سبب الاستحقاق یو جب التساوی فى نفس الاستحقاق . أ 
| وإغاقدم العتق الذى ذكرناه آنفا"؛ لأنه أقوى» فإنه لا يلحقه الفسخ من جهة أ 
| الموصى» وغيره يلحقه“» وكذلك المحاباة لا بلحقه الفسخ من جهة الموصى :| 
وإذا قدم ذلك“ فما بقى من الثلث بعد ذلك يستوی فيه“ من سواهما | 
من أهل الوصاياء ولا يقدم البعض على البعض . ا 
لهمافى الخلافية"" أن العتق أقوى"'؛ لآنه لا يلحقه الفسخ» والمحاباة| 


(۱) اى بقدر نصيبه. 
(۲) فیکون الثلث بينہم. (غن) 
(۳)قوله: 1 [مستغنی من قوله: لا يقدم. ع] الععق [أى العتق المنفذ. ك] إلخ" فاته یبدا بل ذلك قبل کل | 
وصية» ثم يتضارب أهل الوصايا بعد ذلك فما بقى من الثلث يكون بينم على قدر وصاياهم. (غن) 
(ي) قوله: "لوقع فى امرض" أى المجز لا الفوض إلى إعتاق الورثة مخل أن يقول: أعتقواء ويوصى بعتقه | 
موته. ( ۶) : 
(ه) قوله: "والعتق اعلق إلخ“ والوجه فيه أن ما يكون منفةا عقيب الموت من غير حاجة إلى التنفيذ فهو فى 
| المعنى أسبق نما يتاج إلى التنفيذء والترجيح بقع بالسبق» وتوضي حه أن الحتق انف بالموت يستحق استحقاق الديوت» || 
| صاحب الدین پنفرد باستیفاء دینه إذا ظفر بجئس حقه» وههنا بنفس اموت بصیر مستوفیا حقه» والدین مقدم» فکذا ما فی 
| معناه. (ك) 
| ().قوله: ”كالعدبير الصحيح" إغا قيد العدبير بالصحيح؛ لأنه إذا لم يكن صحيحا کما إذا قال مشلا: ھو حر بعد| 
موت بيوم» أو شهر لا بكون مقدما على سائر الوصايا» بل هوء وسائز الوصايا سواي والتدبير الصحيح مثل أن يقول 
|الرجل لمل وکه: نت حر بعد موتی» أو نت حر إذا مت» أو إن مت» أو إن حدث بی حدث» فهذا کله واحد وعو ]| 
مدبر. (غن) 
(۷) أى العتتق الموقع فى المرض» والعتق المعلق بموت ا لموصى. 
| () قوله: ”وغيره يلحقه" أى غير التق الذى ذكرناه يلحقه الفسخ» والذى ذكره هو العتق الموقع فى المرض) | 
والعتق المعلق بموت الم وصى» وهو التدبير الصحيح» وأراد بغير ذلك سائر الوصايا مال. (غن) ا 
| (ه) أى العتق المذكور والحاباة. 
(۱۰) ی فى ما بقى من الثلث. (عن) 
)۱١(‏ أى من سوى العتق المذكورء والذى حابى له. (عن) 
١۲( |‏ قوله: "فى الخلافية [وهى الذى قدم فيه الحاباة على العتق. ع]" قال صاحب ”العناية “فى بيان الخلافية: | 
أ| وهى التى قدم فيا الحاباة على الحتق» وتبعه العینی» أقول: هذا شرح فاسد» فإن الخلاف بين أبى حنيفة وصاخبيه. فى كلتا 
[المسألتين المذكورتين» والدليل المذكور من قبلهماء والدليل المذكور من قبله معمشيان فى تينك المسألتين» فالصواب فی 
|[ بيانہا أن يقال: وهى التى اجتمم فيا العتق» والحاباة سواء قدم العتق على الحاباةء أو قدمت الحاباة على العتق. (نتائج) 
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يلحقها"» ولامعتبر” با لتقديم فى الذكر؛ لأنه"" لايوجب التقدم فى 

۰ : O. am 

وله أن المحاباة أقوى؛ لأنہا تثبت فى ضمن عقد" المعاوضة") فكان 

ترقا عا لاس والإعتاق تبرع " صيغة ومعنى» فإذا وجدت المحااة١١“‏ 

أولا دفع اا وإذاوجد الختى أولا ونست: وهو لا يحتمل الدفع كان من 
ضرورته المزاحمة"'. 

٠ |‏ وعلى هذا" قال أبو حنيفة: إذا حابی» ثم أعتق» ثم حابی قسم اثلث بين 

|| المحاباتين نصفين لتساويہما”'» ثم ما أصاب اللحاباة الأخيرة" " قسم بينها وبين 

)™( من الحاباة. 

)١(‏ الفسخ من جهة المشترى. 

(۲) أى لا يكون امحاباة أولى بالتقدي فى الذكر. رغ 

(۳) أى لأن التقدي فى الذكر. 

)٤(‏ قوله: ”لأنه لا يوجب التقدم إلخ“ لأن زمان التقرر بعد الموت» والكل يتقرر معا. ركف 

قوله: "لأنه لا وجب التقدم فى الثبوت“ ألا ترى أنه إذا أوصى بشلث ماله لفلان ولفلان ولفلان كان بينم أل 

وصل أو فصلء ولا عبرة للبداية» فكذلك ههنا. ر ع) ۰ 
أ )١(‏ من العتق» فكان بالتقديم أولى. (غن) 
| () بيم. 

(۷) وبا حجر لا يلحقه الحجر عن المعاوضة. (ع) 

(۸) قوله: لا بصسيغته إلخ “ يعنى أن صيغة عقد البيع بالحاباة معاوضة لا تبرع» ولكن ابرع حصل من حيث 
فى مقابلته إيثار الالء فكان الحاباة أقوى. (غن) 

(۹) لأنه لم يثبت فى ضمن المعاوضة» وبالمرض يلحقه الحجر عنه. (ع) 

)٠١(‏ قوله: " فإذآوجدت إلخ“ فإنٍ قيل: العتق لا يلحقه الفسخ» والحاباة يلحقها الفسخ» فكان التق أولى» قيل: 
| العاباة لا يصمح فسخها من جهة ايت ومن جهة الورثةء فلا يكون لهم سبيل إلى فسخهاء وما يصح فسخها من جهة 
| المشترى» فيستدل بانقطاع حقهم فى الفسخ على تأكدهاء فأما وقوع الفسخ من جهة المشترى» فلا اعتبار؛ لان الحاباة ما" 

وقعت عن قبل المشترى» وهو المواصلةء بل من قبل الموصى» وليس له الفسخ. (غن) 

()١(‏ أى العتق. 

(۱۲) فهما سواء. 

)٠۳(‏ أى على الأصل الذى ذكر من جهة أبى حنيفة. 

f‏ %9“ قوله: " قسم الفلث إلخ “ فإن قيل: ينبغى أن يكون تمام الثلث للمحاباة الأولى عنده؛ لأن الحاباة الثانية مساوية 

| للعتق» والحاباة الأولى راجحةعلى العتقء والمساوى للمرجوح مرجوغ» وكذا فى المسألة الثانية ينبغى أن لا يشارك 

اامتق الشانى العتق الأول عنده؛ لأن العتق الأر ل يساوى انحاباةء وهى راحجة على العتق الشانى» والمساوى للراجح رأجي 
ترجح العتق.على العتق» واحاباة على الحاباة لا يجوز بالإجماع إذا لم يكن الغير متخللاء وكذا إذا تخلل الغير. (ك) 
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تق" ؛ لأن العتق مقدم عليہا فيستويان» ولو أعتق› ئم حابی» ثم أعتق قسم' 
اثلث" بين العتق الأول والمحاباة نصفين» وما أصاب ‏ العتق قسم بينه وبين 
العتق الثانى » وعندهما العتق أولى بكل حال. 

۴ قال : و ع أوصی بأن یعتق عنه بہذه الاتة ‏ عبد فهاك ادر 
يعتق" عنه با بقي عند أبي حنيفة» وإن كانت وصيته بحجة ر یحجح عنه با بقی من 
حيث ببلغء وإن لم يہلك منہا"» وبقی”" شىء من الحجة يرد على الورثة"". 
وقالا: يعتق عنه با بقى ؛ لأنه وصية بنوع قرىة""» فيجب تنفيذها ما أمكن 
اعتار | بالوصية (Y)‏ بالحج . 

وله أنه وصية بالعتق لعبد , يشترى مائة » وتنفيذڏها فيمن ر کا 


(۶) فن اوقو هنا قى تمن عفد امارج‎ )٠( 

)۱١(‏ قوله: ”ثم ما أصاب إلخ' أى ما أصاب الحاباة الأخيرة من نصف الثلث» قسم بينما وبين العتق المتقدم عليما؛ 
لأنه حصل له الاستواء مع الحاباة لتقدمه عليما. (غاية البيان) 

(۱) قوله: ”قسم بينہا إلخ“ فيه بحث» وهو أن يقال: الحاباة مساوية للمحاباةء الحاباة الثانية مساوية للعتق المتقدم 
عنهاء فالحاباة الأولى مساوية للعتق المتأحر عدهاء وهو يناقض الدليل المذ كور من جانب أبى حنيفة» والجواب أن شرط 
الإنتاج أن يلزم النتيجة القياس لذاته» وقياس المساواة ليس كذلك على ما عرف فى موضعه. (ع۶) 

(۷) قوله: ”قسم الثلث [أى نصفين؛ لأن العتق لا تقدمها زاحمها. عن] إلخ“ فإن قلت: لم لم يقسم بين العتق 
؛العتق» ثم ما أصاب العتق الثانى يقسم بين العتق الثانى والحاباة. 

قلت: لاء لأن الحاباة متقدمة على العتق الثانى» فلا يكون مساويا لهاء والعتق الأول مقدم على الحاباةء فيزاحمها فى 
الثلث» ثم ما أأصاب العتق الأول يشار كه فيه العتق الآخر للمجانسة» والمساواة بينما. (عناية) 

(۳) أى نصف الثلث. (غن) 

)٤(‏ الأول. 

(ه) لتجانسهما. (غن) 

)٦(‏ أى فى "ال جامم الصغير “. (عن) 

(۷) قوله: ”بهذ المائة [أى يشترى بہهذه المائة عبد» ويعتق ذلك العبد عن الموصى]“ وكان المائة ثلث المال» أو أقل 
من القلث» وأما إذا كان ثلث ماله أقل من مائةء فإنه لا ي يشترى» وبطلت الوصية فى قول أبى حنيفة» وفى قولهما: یشتری 
عبد بثلث ماله ویعتق. (مل) 

(۸) العبد. 

)٩(‏ مائة. 

(۱۰) ای فضل شیء. 

(۱۱) قوله: "یرد [الباقی أى الفضل] على الورڈ ا کون الوصی جمل افضل لدی حم عه فیگرن ۵ء ( 

(۱۲) أى التقزب إلى الله تعالى. 

قوله: ”بالوصية" اى ما إذا أوصى بن يحج عنه بہذه الائة» فهلك درهم يحج عنه بما بقى. (غن) 
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إلخر ال ودل ل رن 
| بخلاف الوصية بالحج؛ لأنها قربة محضة هى حق الله تعالى» والمستحق لمآ 
|يتبدل» وصار كما إذا أوصى لرجل بائة » فهلك بعضها يدفع الباقى إليه . 
وقيل": هذه المسألة بناء على أصل آخر مختلف فيه» وهو أن العتق حق الله 
|| تعالى عندهما حتى تقبل الشهادة عليه من غير دعوى» فلم يتبدل المستحق " . 
وعنده حت العبد حتى لا تقبل البينة عليه من غير دعوى» فاختلف المستنحق» أ 


وهذا ا 4 


قال : ومن ترك ابنين ومائة درهم» وعبدا قيمته مائة درهم» وقد كان 
أعتقه فى مرضه» فأجاز الوارثان ذلك لم يسع فى شىء؛ لأنالحتى فى رض 
|| الموت وإن“ كان فى حكم الوصية» وقد وقعت بأكثر من الثلث إلا أنها " تجوز 
بإجازة الورثة؛ لأنالامتناع لحقهم»ء وقد أسقطوه. 

قال : ومن أوصی بعتق عبده» ٿم مات» فجت اة ودفع بہا ”ا 


)١٤(‏ أى من المائة. 
)١(‏ قوله: "لغير الموصى [فتبدل المستحق] له [وفى نسخة: به]“ أى لغير من أوصى له الموصى» فإن من قيمته 
دون المائة غير من قيمته مائة. (غن) 
(۲) أى الوصية بالحج. 
(۳) القائل فخر الإسلام البردوى فى ”شرح الجامم الصغير . 
)٤(‏ فلم يكن العبد موصى له» بل الموصى له صاحب الشر ع وهو لم يتبدل. (غن) 
(ه) قوله: "وهذا أشبه“ يعلى إلى الصواب؛ لأنه يغبت بالدليل أنه حق العبد عنده» فيختلف المستحق إذا هلك مه أ 
أ شىء ويبطل الوصية» ويرد المائة إلى الورثة. (عناية) 
٠‏ قوله: ”وهذا أشبه“ أى كون هذا الخلاف فى عتق النسمة بناء على أن العتق حق الله تعالى» أو حق المملوك هر أشبه | 
بالصواب. (غن) 
| () ى فى "الجامم الصغير“. (غن) 
(۷) أى.الإعتاق. 
(۸) الواو وصلية. 
)٩(‏ أى أن الوصية بأكثر من الثلث. 
)٠١(‏ ى فى ”الجامم الصغير “, (غن) : 
)١١(‏ قوله: ”فجنى جناية“ اعلم أن العبد إذا جنى جناية خطا» فحكمه الدفع أو الفداءء ثم هذا العبد الموصى || 
أ بعتقه إذا جنى جناية بعد موت الموصى كانت الورثة بالخيار إن شاءوا دفعوه بالجنايةء وإ شاعو فدوه» فإن ودفعوا بطات | 
الوصية؛ لأن الدفع ببطل حق المالك لو كان حياء فكذلك يبطل حق من يتلقى اللك من جهته» وهو الموصى له. (غاية البيان) 
(۱۲) أى بالجناية. 
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| بطلت الوصية؛ لأن الدفع قد صح لا أن حق ولى الجناية مقدم على حت الموصى» | 
| فكذلك" على حق الموصى له؛ لأنه يتلقى الملك من جهته" إلا" أن ملكه فيه 
| باق . ۴۳ 
وإنغا يزول ‏ بالدفع» فإذا حرج به" عن ملكه بطلت الوصية» كما إذا باعه | 
| الموصى» أو وارثه" بعد موته» فإن فداه الورثة كان الفداء فى ماله“ ؛ لأنبم 
| هم" الذين التزموه» وجازت الوصية؛ لأن العبد طهر عن الجناية بالفداء كآنه لمأ 

قال ': ومن أوصى بثلث ماله لآخر» فأقر الموصى له والوارث أن الميت 
أعتق هذا العبد» فقال الموصى له: أعتقه فى الصحة '». وقال الوارث: أعتقه فى | 
[ امرض فالقول قول الوارث» ولا شىء" للموصى له إلا أن يفضل من| 
|الثغلث*' شىء" أو تقوم له البينة أن العتق فى الصحة؛ لأن الموصى له يدعى 
| استحقاق ثلث ما بقى من التركة بعد العتق ؛ لأن العتق فى الصحة ليس بوصية . 


)١(‏ فيكون ولى ال جناية مقدمًا عليه أيضًا. 

(۲) الموصى. 

%( قوله: "إلا" استفناء من قوله: لما أن حق ولى ال جناية مقدم. (غن) ٠‏ 
| قوله: "إلا أذ ملكه“ أى ملك الموصى فيه باق لحاجته حتى لو كا العبد ذا رحم محرم من الورثة لا يعتق؛ لا بينا أن | 
إا ملك الميت اف لحاجته» وهذا لأن ملك الورثة ملك خلافةء فلا يثبت ما لم يستغن الأصل منه» وھذا جواب إشکالء وھو اأ 
أن يقال: لما كان حق ولى الجناية مقدما على حق الموصىء» والموصى له ينبغى أن تبطل الوصية قبل الدفع» وا جواب عنه أن 
| ملك الموصى فيه باق ما لم يدفع به» وبقاء الوصية باعتبار بقاء ملك الموصى» فإذا دفع زال ملكه» فييطل الوصية. (ك) 
)٤(‏ الموصى. 

(ه) الملك. 

() ای بالدفم. (ع) 

(۷) ای بسبب الدين. (۶) 

(۸) ائ فى مال الورثة. 

%( ی کانوا متبرعین فیما فدوا به. ( ع) 

)٠١(‏ أى فى ”ال جامم الصغير “. (عن) 

)١١(‏ .فنا ثلث ما بقى من الت ركة بعد العتق. 

)١۲(‏ فنفاذ العتق مقدم على وصيتك. 

(۱۳) بتلث المال. 

)١٤(‏ أى على قيمة العبد. 

)٠١(‏ فللموصى له القاضل. 
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|| ولهذا ينفذ" من جميع الالء والوارث ينكره؛ لأن مدعاه العتق فى المرض› 
|| وهو وصية» والعتق فى المرض مقدم على الوصية بثلث الال فكان منكرا"» 
|| والقول قول المنكر مع اليمين“» ولأن العتق حادث» والحوادث تضاف إلى أقرب 
الأوقات ‏ للتيقن بہاء فكان الظاهر شاهدا للوارث» فيكون القول قوله مع اليمين . 

إلا أن يفضل شىء من الثلث على قيمة العبد؛ لأنه لا مزاحم له فيه" أو 
تقوم له البينة أن العتق فى الصنحة""؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة» وهو 
حص فی إقامتہا لإاثبات حقه . 

قال : ومن ترك عبداء فقال للوارث: أعتقنى أبوك فى الصحةء وقال 
رجا : لى غلى على أبيك آلف درهم» فقال'“ : صدقتماء فإن العبد يسعى فى قيمته 
عند أبي حنيفة . | 

وقالا: يعتق ولا يسعى فى شىء؛ لأن الدين» والعتق فى الصحة ظهرا"' معا 
بتصدیق الوارث فی کلام واحد''' ۰ فصارا''' کانہما کانا معاء E‏ 
يوجب السعاية'“ وإن” ' كان على المعتق دين . 


)١(‏ أى العتق فى الصحة. 
(۲) لقوته؛ لانه لا يتحمل الرد والنقض. (غن) 
(۳) فغرضه أن لا شیء للموصی له. (غن) 
)٤(‏ قوله: والقول قول إلخ“ ذا کان القول قول الورئته کان افلث مستحقا المت إن فضل شیء مه إلى تام | 
الثلث» فهو للموصى له» وإن لم يفضل» فلا شىء للموصى له. (غن) 
(°) قوله: "والحوادث تضاف | إلى أقرب الأوقات“ إذا جهل العاريخ» وأقرب الأوقات حال المرض» فيضاف العتق أ 
الحادث إليه لتيقن الأقرب ما لم يتبين أنه من قبل. (غن) 
() أى فى الفاضل. 
(۷) قوله: ”أن العتق فى الصحة“ أى لم يكن وصية» فحينعذ ثلث الال للموصى له. (غن) 
1 (۸) قوله: ”وهو خصم إلخ“ جواب عن إشكال على قول أبى حنيفة» فإن العتق عنده حق العبد» فلا بد من 
الخصومة والدعوى حتى يقبل البينةء ولم يوجد الدعوى من العبدء فينبغى أن لا تقبلٍ البينة على العتق» وال جواب عنه أن 
البينة إنما وجدت من الخصم فإن الموصى له بمذه البينة يثبت لنفسه حقأًء فيكون حصمًاء والبينة مقبولة من الخصم. (ك) 
)٩(‏ اى فى ”ال جامم الصغير . (عن) 
)٠١(‏ الوارث. 
(۱۱) فاستویا. (غن) 
(۱۲) أى قول الوارث: صدقتما. (ع) 
(۱۳) أى العتق فى الصحة والدين. 


)١ ٤(‏ قوله: ٣‏ يو جب ألسعاية إل“ لأن. من أعتق عبدافی صحته» ټم مات» وعلیه دین لم يسع العبد له فی شىء 
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وله أن الإقرار"“ بالدين أقوى ر ا والافار يالى ف | 
امرض يعتبر من الثلث› والأقوى يدفع الأدنى» فقضيتة 
أنه بعد وقوعه لا يحتمل البطلان» ی ر ا ا 


ولأن الدين أسبق ؛ لأنه لا مانع له من الإسنادء فيسند إلى حالة الصحة |٠‏ 
ولا يكن إسناد العتق إلى تلك الحالة“؛ لأن الدين ينع العتق فى حالة المرض 
مجانًا» فتجب السعاية . 

وعلی هذا ا لحلاف إذا مات الرجل» وترك ألف درهم» فقال رجل عل 
اميت ألف درهم دين وقالالآخر: کان لی عنده ألف درهم E E‏ 
الوديعة أقوى“) e A aE‏ 


فهذا مثله» وهذا لأن الإقرار بذين الأمرين فى حالة امرض إما ينع أحدهما الآخر أن لو كان أحدهما متأخرا عن الآحر» 
فيمنم التقدم المأحرء وهنا لا حصلا ما بتصديق واحد يجمل كان الأمرين كانا أت بابينة فيتان معا كذلك. ( رك 
)٠١(‏ الواو وصلية. 
(0)قوله: ”وله أن إلخ“ أى لأبى حنيفة وجهان: أحدهما: أن الإقرار بالدين أقوى من الإقرار بالعتق» فدفع 
الأقوى الأضعف» والدليل على ذلك أن إقرار الدين يصح من رأس المال» لا من الثلث فحسب» وإنه لا يعتبر وصية 
من المريض» والإقرار بالعتق من المريض يصح من الغلث لا غير» وإسناد الإقرار بالعتق إلى الصحة إنما يصح إذا لم يكن المانع 
من الإسناد» وقد وجد المانع» وهو شغل الدين» فإنه منع الإسناد إلى حال الصحة» فاقتصر العتق إلى حالة المرض» فعلى 
هذا کان ينغي ى أن يبطل العتق أصلا إلا أنه بعد وقوعه لا يبختمل الفسخ» » فيفسخ من حيث العنى يإيجاب السعاية على أ 
العبد» ويقضى به الدين» ولا يفسخ من حيث الصورةء ولأن الدين أسبق؛ لأنه لا مانع من إسناد الدين إلى حالة الصحة؛ 
لأن الإقرار يصح من رأس المال من المسحيح والمريض جميعاء وإسناد التق إلى حال المسحة لا يعكن؛ لأن الدين بنع 
أن يقع العتق مجاناء فلا جرم وجبت السعاية عليه» وإقرار الوارث بمنزلة إقرار المريض» ولو أن المريض ض أقر فی مرضه أنه 
أعتق هذا العبد فى صحته» وأقر بدين كأن الدين أولى» فكذا إذا أقر الوارث. (غن) 
(۲) الدفم. 
(۴) قوله: "فيسند إلخ e LCG‏ 
وصار تصديق الوارث بمنزلة تصديق الميت» ولو قال العبد لمولاه المريض: أعتقنى فى صحتك) وقال رجل آخر: لى عليك 
ألف درهم دين» فقال المريض: صدقتماء عتق العبد» ويسعى فى قيمته للغربم» كذلك ههنا. ( ع) 

٤ قوله: ”ولا يمكن إسناد إلخ 'وهذا لن العتق لم بظهر إلا وسمه الدين» وأنه عنع ظهور العتق مانا فى المرض»‎ )٤( 
! (ك)‎ O وإسناد العتق إلى حالة الصحة يكون بعد ثبوته»‎ 
أى حالة الصحة.‎ )٥( 

»( فقال الوارث: صدقتما. 

(۷) قرله: "فعنده إلخ هذا من المسامحات» فإن الكبار القدماء ذكروا الحلاف على العكسء فالحاكم فى | 
" مختصر الكافى ٠‏ والفقيه أبو الليث السمرقندى فى " كتاب مختلف الرواية » والقدوری فی ” كتاب التقريب “ » وفخر 
الإسلام فى "شرح الجامع الصغير » والصدر الشهيد فى " ر اااخ الغ ٠"‏ والإسام نحم الدين أبو جعفر عمر 
اللسفى فى ”كتاب الحصر“ ورخ فاو : إن عندهما الوديعة أقوى» وعنده هما سواء والتفصيل فى ”غاية البيان“ 
(مولانا محمد عبد الحلیم نور الله مرقده) 
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(0) 


| قال" : ومن أوصى”" بوصايا من حقوق الله تعالى قدمت الفرائض ^ منبا 
Sg e‏ لأن الفريضة أهم من 


|| النافلة» والظاهر منه” البداية با هو الآهم . 

فإن تساوت فى القوة بدئ با قدمه الموصى إذا ضاق عنما الثلث ؛ لأن الظاهر 
| أنه يبتدئ بالآهم . ) 

وذكر الطحاوى أنه يبتدئ بالزكاةء ويقدمها على الحج» وهو إحدى الروايتين 
| عن أبی يوسف . 

وفى رواية عنه أنه يقدم احج و و 
إوإن" استويا فى الغرضية» فال زكاة تعلق بہا حق العباد""» فكان آولى . 


(۸) قوله: ”أقوى“ فإن صاحب الدين يدعى حقا فى الذمة انعقل إلى العين» وصاحب الوديعة يدعى العين» فإذا 
| قال: صدقتماء فقد سبق حق صاحب الوديعة إلى العين قبل ثبوت حق صاحب الدين فيه» فكان أولى به. (غن) 

(4) فالألف بیتہما نصقان. (غن) 

| قوله: ”هما [وديعة ودين] سواء“ فإن صاحب الدين ها ادعى الدين» فقد ادعى حقاً فى الذمة منقولا إلى‎ )٠١( 
العينء وصار مدعيا للعين» وصاحب الوديعة يدعى العين أيضًاء فإذا كان كذلك» فكل واحد منهما يدعى العين»‎ || 
وصدقهما الوارث فيه» فصارا مستويين فى الحق فى ذلك العين» فكان بينم ما. (غن)‎ 

)١(‏ قوله: ”فصل“ قيل: قدم باب العتق فى المرض على هذا الفصل لقوته؛ لأن العتق لا يلحقه الفسخ. (غن) 

(۲) ای القدوری. (عینی) 

(۳) قوله: ”ومن أوصى إلخ“ اعلم أن من مات وعليه حسق الله تعالى من صلاةء أو صيام» أو زكاق أو حج» 

أو كفارة» أو نذرء أو صدقة فطرء فما أن يوصى بماء أو لاء فإن كان الفانى لم يؤخذ من ت ركته» ويخير الورثة على 
[إخراجها لكن لهم أن يتبرعوا بذلك» وإن كان الأول ينفذ من ثلث ماله عندنا. (ع) 
أ () قوله: "قدمت الفرائض إلخ“ الوصايا لا تخلو إما أن يكون كلها لله تعالى أو كلها للعبادء وما كان لله تعالىء 
أفلا يخلو إما أن يكون كله فرائض كال ز كاة والحج والصوم والصلاةء أو كله واجبات كالكفارات والنذر و صدقة الفطرء 
أو كله تطوعا كالوصية بحج التطو ع» والصدقة على الفقراء وما أشبهماء فإن جمح بين هذه الوصايا كلهاء فإن كان ثلث أ 
إماله يحتمل جميع ما أوصى به» فإنه ينفذ وصاياه كلها من ثلث ماله» وإن كان ثلث ماله لا يحتمل ذلك إن أجازت أ 
الورثة الوصيةء فكذلك وإن لم تجز الور ثةء فإنه ينظر إن كان كلها فرائض,» فإنه يبدا با بدا به الميت».وإن كان بعضهااًا 
إأفرائض» وبعضها واجبات».وبعضها تطوعات» فإنه يبدأ بالفرائض» أو لاء وإن أخرهاء ثم بالواجبات» ثم بالقطو ع. (ك) 

)١(‏ الموصى. 

)٩(‏ على الزكاة. 
| (۷) قرله: "وهو قول محمد“ لعل المصنف وجد روايةء وإلا فالقدورى فى "شرح مختصر الكرخى ‏ >وشمس | 

الأئمة السرخحسى فى ”شرح الکافی' وشم الائمةاليپقى فى ”الكفاية“ a‏ ”التحفة' » والشیخ أبو نصر فى | 
”شرح الأقطء“ جعلوا قول محمد تقدي ال زكاة على الح كذافى ”غاية البيان“ . (مولانا محمد عبد الحليم نور الله مرقده) 
| (۸)-الزكاة والحج. 


(A) 
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وجه الأخحرى أن احج يقام بالمال والنفس» والزكاة" بالمال قصر ًا عليهء فکان 
| احج أقوى» a SL e‏ 5 |د د . جاع 
فا ف الوضين چ مالم يأتِ فى الكفارة* والكفارةة فی القت والظهار 
واليمين مقدمة على صدفة الفطر؛ لأنه عرف وجوبما بالقرآن دون صدقة الفطر “› 
وصدقة الفطر مقدمة على الآضحية للاتفاق على وجوبهاء والاختلاف فى 


Êالأضحية»‏ وعلى هذا القياس يقدم بعض الواجبات على البعض" . 


قال : وما لیس بواجب قدم منه ما قدمه الموصی"؛ لما بینا“» وصار کما !ذا 
u ME ~ )0( Sf; :‏ (۱۰) ا 
صرح بذلك > قالوا: إن الثلث يقسم جلى جميع الوصايا ما کان لله تعالی › وما 


)٩(‏ الواو وصلية. 

(۰) بد اقفر فة فى اقرش ابت رفكان برجا يقي 

(۱) تقام. 

(۲) قوله: ” من الوعيد إلخ “ كقوله تعالى: «إوالذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونہا فى سبيل الله فبشرهم 
| بعذاب الیم یوم یحمی علیہا فی نار جھنم فتکوی بہا جباهھم وجنوبہم وظھورھم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقرا ما 
کنتم تکنزون» وقال الله تعالی: فإوله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غنى عن العالين) 
[أى من لم بحج» وروى عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: «(من مات ولم يحج فيمت 
یہودیا أو نصرانیا). (غن) 

٠‏ ۴ راجع نصب الراية ج٤‏ ص۸١٤‏ والدراية ج۲ ص۲۹۱ تحت الحدیڻ .١١ ١۹‏ (نعيم) 
(۳) خحطاً. 
(6) فإن وجوبما بالسنة. 
)٥(٠‏ فإنما واجبة على قول أبى حنيفةء وسنة على قولهما والشافعى. 
)٩( |‏ قوله: ”يقدم بعض إلخ“ فمن ذلك أن صدقة الفطر مقدمة على الدذر؛ لأن صدقة الفطر وجبت بإيجاب الله 
تعالی» فيقدم على الواجب بإايجاب العبد» والنذر والكفارات كلها مقدمة على الأضحية؛ لأن الأضحية احتلفوا فی 
وجوبماء ولم ختلفوا فى جوب التثرء والأضحية مقندمة على الوالء ثم كفارة القعل مقدمة على غيرها؛ لأن كفارة 
القعصل أقوىء ألا ترى أن الإسلام شرط فى ذلك» ثم تقدم كفارة أليمين على كفارة الظهار؛ لأن كفارة اليمين وجبت 
پک جرب امع الله وا وكفارة الظهار وجبت يإيجاب حرمة على تفبه» فكانت كفارة اليمين أقوى. (ك) 
(۷) قسوله: ”قدم منه إلخ“ بان أوصى بان يحج عنه O IS‏ 
وأرصى بأن يعصدق عنه بائة على الفقراى لا بأعیانہم فإنه بيدا بما بدا به الميت» وإنما كان كذلك؛ لأن الوصى 
اا ا ا ا 
للعبد؛ لأن العبد إذا لم يكن بعينه كان مجهولاء والوصية للمجهول لا تصح» ثبت أن الموصى له واحد» والمقصود واحد» 
وهو التقرب إلى الله تعالى. (ك) 

(۸) إشارة ى قوله: لان الظاهر أنه يبعدئ بالأهم. 

() قوله: "كما إذا صرح بذلك [أى بالعقدم. غن]“ وهو أن يقول: ابدأوا بما بدأت» هذا هو ظاهر الروايةء 
وزوئ التن من أصبجايا انه يدا بالأفصلء فالأفضل مدا بالضدقةء ثم با بج ثم بالق وا بالصدقة أم أخرها. رك 
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كان للعبد» فما أصاب القرب صرف إليما على الترتيب الذى ذكرناء ويقسم 
E e as‏ 


I‏ : ومن أوصى بحجة الإسلام أحجوا عنه رجلا من بلده يحج راا ؛ لأن 
الواجب له 1 لله تعالى المحج من بلده» ولهذایعتبر" فيه ده » من المال ما يكفيه من بلده» 
والوصية لأداء ماهو الواجب عليه» ونما قال: راكًا؛ لأنه لايلزمه" أن يحج 
ماشياء فانصرف إليه على الوجه الذى وجب عليهء قال" : فإن لم تبلغ الوصية 


0 Ss 


و انلم أن لري قصد تفي الوم صية"'» فیجب تنفيذها ما أمكن" 
والممكن فيه ما ذكرناه" ea‏ زاساء وقد فرفا ٠‏ بن غذان 


)٠١(‏ قوله: ”يقسم إلخ“ أى إذا مع الوصايا الفابتة لحق الله تعالى حق الآدمى» فا موصى له يضرب مع الوصايا فى 
القرب. (غن) 

(0 آنقا۔ . 

(۲) قوله: " ويقسم على إلخ' فيجعل كل جهة من جهات القربة مفردةء ولا يجعل جهة واحدة نحو أن يقول: 
ثلث مالی ذ فى الحج» والزكاة» والكفارات» ولزيد يقسم على أربعة أأسهم؛ لأن كل جهة من هذه غير أخرى» والقصود 
وإن كان متحدا» وهو القرابةء ولكن تعتبر الجهة المسماة؛ لأن الجهة هى المنصوص عليہاء وهو كما إذا أوصى للفقراء 
والمساكين وابن السبيل» يصرف لكل جهة سهم وإن كان المقصود من ال جميم القربة. (ك) 

(۳) قوله: ” كما ينفرد وصايا إلخ“ فان اليم تما وان كان القضرد به القربة إا أوسق للف قرام والسا كين ران 
السبيلء کیل کل راکد لی ی کا مدا )£( 
)اي القدوری فی "مختصره". (غن) . 

)٥(‏ على الرمی 

Sl ROR E (» 

۷(۰) ای فی وجوب الحج. 

(۸) إا وجب غلیه إذا رای ارا (غن) 

(۹) ای القدوری فی ” مختصره“. 

)٠١(‏ الوصية. 

)۱١(‏ للثواب. 

(۱۲) أى من حيث تبلغ النفقة. 

)١١(‏ الوصية. 


۹ و و ج ا و 


وبين الوصية بالعتق 
ا ومن خرح من بلده حاجًا» فمات فى الطريق» وأوصى أن يحج 
عن" يحج عنه من بلده عند آبی حنيفة» وهو قول زفر 

وقال ابو یوسف ومحمد : یحج عنه من حیث” بلغ استحساتاء وعلى هذا 
الخلاف إذا مات الحاج عن غيره ة فن الطريق: 

لهما أن E N E‏ 
وقع أجره على الله» فيبتدأمن ذلك المكان" كأنه من أهله» بخلاف سفر 


التجار و لأنه لم يقع قربةء فیحج عنه من بلده. 
ااا یر و ب فررتاه آداء للواجب 

)١ ٤(‏ قوله: ”وقد فرقنا بين هذا إلخ “ والفرق وقع على قول أبى حنيفةء وهو ما ذكر قبل هذا الفصل فى قوله: : وله 
أنه وصبة بعتق عبد یشتری بائة» وتنفیذها فی من یشتری بأقل منه تنفيذ لغير الموصى له إلى آخره. (ك) 

(۱) ای القدوری فى "مختصره. (غن) 

(۲) قيد بقوله: حاجا؛ لأنه لو خر ج للعجارة» فإنه يحج عنه من بلده بالاتفاق. 

(۳) قیاسا. 

(4) قوله: " وقال أبو يوسف إلخ قيل: هذا الخلاف فیما ذا کان له وطن» فأما إذا لم یکن له وطن» فيحج عنه من 
حیث مات بالاتفاق. ( ع) 

)٥(‏ ی من مكان بلغ فيه» ومات هناك. 

(1) قوله: ”لهما أن السفر إلخ“ مدفوع بقوله عليه السلام: كل عمل ابن آدم ينقطع بموته إلا بغلاثة» فإن الخروج 
يس منهء ورد بأن الكشر إذا أطمم بعش امساكين» ومات قأوصى وجب الإكمال ٠ا‏ بقى بالاتناق» ولم بتقطع ما أطعته 
بالموت» ذکره فی ”الأسرار“» فما جواب أبى حنيفة عن ذلك فهو جوابنا عن الحج» وأجيب بالفرق بأن سفر الحج 
لا جز فى حق الآمر بدليل أن الأول لو بدا له فى أن لا يحج بنفسه بعد ما مشى فى بعض الطريق» وفوض الامر إلى 
غیره برضا اا أوصى لم يجزء ولزمه رد ما أتفقهء وأما الإطعام» قإنه يقيل التجزئ حتى إن الأمور بالإطعام إذا أطعم البعض» 
ثم ترك ومر به غیره» فإنه یجزیه» کذا فی الاشترار “ وهذا ليس بدافع؛ لأن الحديث لم يفصل بين التجزئ وغيره فى 
الانقطاع إلا أن يقال: التجزئ فى الإطعام مستند إلى الكتاب» فإنه لم يشترط فيه التعابع صلا والکتاب أقوی» وإن کان 
دلالة» فعمل به» والحج لم یکن فيه دلیل أقوی. (۶) 

(۷) أى بقدر سفره. 

(۸) ای من مکان مات. 


)٩(‏ بیان لفائدة قید حاجا. 

)٠١(‏ قوله: ”تنصرف إلخ “ فإنه لما مات قبل إتمام العمل» صار خروجه بغير الحج» ولو أنه حرج لغير الحج كما إذا 
خرج تاجراء فمات فى بعض الطريق» يحج من منزله» فكذلك ههناء وهذا لأن الخروج بعد الموت قبل أداء احج انقطع» 
فالفسخ بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا عن ثلاث علم ينتفع به بعد موته وولد صالح 
يدعو له وصدقة SS‏ والخرو ج للحج ليس من الثلاث. (غن) 

)۱١(‏ قوله: ”ما قررناه" اراد به قوله قبل هذا: وین ارک کح الإا جرا عه راد سن بلده بجر اکا 
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باب الوصية للأقارب و غيرهي“ 

قال : ومن أوصى لجيرانه"ء فهم الملاصقون عند أبى حنيفةء وقالا: 
هم الملاصقون وغيرهم عن يسكن محلة الموصى»› ويجمعهم مسجد المحلة. 

وهذااستحسان» وقوله: قياس؛ لأن الجار من المجاورة» وهى الملاصقة 
O‏ ولأنه لما تعذر صرفه إلى الجميع 
يصرف إلى أخص الخصوص» وهو الملاصق 

وی الا یا ا جرا کو کرو اغ وقد تأيد بقوله 
*: لا صلاة لجار الملسجدإلا فى المسجدا"» وفسره بكل من سمع 
النداء» ولأن المقصد" بر الجيران واستحبابه ينتظم الملاصق وغيره» إلا أنه لا بد 
من الاختلاط» وذلك عند اتحاد المسجر”'. 


وما قاله الشافعى: الجوار إلى أربعين دارا" بعيد ومايروى في ”° 
لأن الواجب لله تعالى الحم من بلده إلخ. (ك 

(۱) قوله: باب الوصية إل“ لما كان هذا الباب مشتملا على الوصايا بالقوم الخصوصين» أخره ذ كرا عن الأبواب 
المقدمة لقلة فائدته؛ لأن ما تقدم لا بختص قومًا دون قوم» فکان لعموم فائدة تقدیمه ذکرا أولی. (غاية البيان) 

)۳( أی القدوری فی " مختصره . (عن) 

(۳) قوله: ومن أوصى لجيرانه إلخ' و اة ر و چ 
يقال: الواو لا تدل على الترتيب. (عناية) 

)٤(‏ من داره (عن)» قربت الأبواب أو بعدت. (غن) 

() قوله: "لما تعذر صرفه إلخ“ يعنى لعدم دخول جار الحلة» وجار القربة» وجار الأرض صرف إلى أخص 
الخصوص, وهو الملاصق. ( ع) 

(1) قوله: ”أن هؤلاء [أى من يجمعهم المسجد] إلخ“ يعنى أن ا موصی قصد به من يخالطه ویقرب منه» وفی هذا 
امعنی یستوی اللاصق وغیره؛ لان کل واحد من جمعهم مسجد واحد يسمی صاحبه جار عرفا» فوجب حمل الاسم 
عليه. (غن) 

راجع نصب الراية ج٤‏ ص »٤ ١۲‏ والدراية ج۲ ص۳ ۲۹» الحديث .١٠١٠١١‏ (نعيم) 

9 رواة الدارقطي عن بى هريرة. (ت) 

(۸) قوله: " وفسره إلخ " [أى على رضى الله عنه. تاج الشريعة] روى البيہقى فى ”المعرفة عن على أنه قال: 
”لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجدء قيل: ومن جار المسجد قال: من أسمعه المنادى“. (ت) 

)) أى مقصد الموصى من الوصية لهم. 

)۱١(‏ قوله: ”عند اتحاد مسجد قيل: حتى لو كان فى الحلة مسجدان صغيران متقاربان» فالجميم جيران. (ء) 

)۱١(‏ من الجوانب الأربم. 


سر 
وا 
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قالوا وا 6 
والذمى"؛ لأن اسم ا لجار يتناولهم» ويدخحل فيه“ العبد ص 2 
لإطلاقه"» ولا يدخحل RE‏ لأن الوصية له وصية لمولاه» و ت 
ا 

فا ومن أوصى لأصهاره» aa‏ 
وزی انال عليه السلام لا تزوج صفية ' أعتق كل من ملك من ذى رحم محرم 
منہا ہا إکراما لهاء زارا سره أصهار الت عله الاد ردیر ۰ 


)۲( 0 قول ”وما یروی فيه إلخ“ حرج ج البيہقى عن عائشة عن النبی عر قال: «أوصانى جبرئيل عليه السلام با لجار 


| إلى أربعين دارا عشرة من ههنا وعشرة من ههنا وعشرة من ههنا وعشرة من ههنا» انتهى» وقال: فى إسناده ضعف. (ت) 


(۱) قد طعن فی روایته. 

* راجع نصب الراية ج4 ص ۰٤۱۳‏ والدراية ج۲ ص۲۹۳ تحت الحديث ٠١١١‏ . (نعيم) 

(۲) الجار. 

)٣(‏ قوله: ”والذمى“ أقول: ينبغى على قول محمد: أن لا يدخل الذمى؛ لأن المسجد لا يجمعه إلا إذا أريد باتحاد 
الأسجد سماع الاآذان. (ع) 

)٤(‏ أی فى ال جار. 

(ه) الإمام. 

)١(‏ قوله: ”لإطلاقه ا جار“ أى لإطلاق اسم ال جار على المملوك وغيره. (غن) 

(۷) قوله: "ولا يدخل عندهما إل وفی ”الزيادات“ و ”الحيط' : ولا يدخل فيه العبيد» والإماء والمدبرون» 
وأمهات الأولاد؛ لأنہم لا جوار لهم؛ لأنهم أتباع فى السكنى من غير ذكر خلاف» والأرملة تدحل؛ لأن سكناها 
ماف إلیہا والتی هی ذات بعل لا تدحل؛ لأن سكناها غير مضاف إليہاء فلم تكن جارا حقيقة. (ك) 

(۸) المولى. 

)٩(‏ ائ القدوری فی "مختصره . (غن) 

(۱۰) قوله: NE a N E‏ 
فسماها عليه السلام جويرية؛ لأنه يكره أن يقال: E SNE EEE‏ بنى المصطلق 
وقنعت فی سهم ثابست بن قیس» فکاتبہا علی ما لا طاقة لها به فأدی رسول الله ر ما جاءت سائلة فى کتابحہاء 
وترو جھا تامع الاس آنه می قد تزوج جویریةء فارسلوا ما بأیذیہم پعنی من السبیء فأعقوهم؛ وقالو: : أصهار رسول 
الله» قالت عائشة: : فسا رأينا امسرأة كانت أعظم ب ركة على قومها من جويرية أعتق فى سبي ما مائة أهل بيت من بنى 
الملصطلق» كذا رواه أبو داود فى ”سننه " عن عائشة وغيره. (مولانا محمد عبد الحلیم نوره الله مرقده) 

(۱) قوله: '”وکانوا یسمون إلخ“ قال فى ”الصحاح“ ': الأصهار أهل بيت الرأةء وقال فى ل 
الخليل: لا يقال: لأهل بيت المرأة إلا الأصهار» وقال فخر الإسلام البزدوى فى ”شرح الزيادات *: أما الصهر فقد يطلق 
على الختن» لکن الغالب ما ذكره محمد. (غن) 

** راجع نصب الراية ج٤‏ ص٤ ٤١‏ والدراية ج۲ ص٤۲۹‏ الحديث ٠١٠١١‏ . (نعيم) 
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اختيار محمد وأبى عبيدة. 

وكذايدخل فيه كل ذى رحم محرم من زوجة أبيه» وزوجة ابنه» وزوجة كل 
ذی رحم محرم منه؛ لان الكل أصهار 

ولو مات الموصى”" والمرأة فى تكاحه» أو فى عدته من طلاق رجعى» 
فالصهر يستحق الوصية» وإن كانت فى عدة من طلاق بائن لايستحقها"؛ 
لأن بقاء الضصهرية بيقاء اللكاحء وهو شرط عند الوت. 

فال : وہر أوصى لأختانهء فالو صية ‏ لزوج کل ذات رحم محرم منه» 
وكذا محارم الأزواج؛ ی 

قيل : هذا فى عرفه " ٠‏ وفى عرفنا لا يتناول إلا أزواج المحارم" وى 
ا ا 


قال : ومن أوصی لأقاربه . فهی للأقرب» TT‏ رحم 


)٠۲(‏ قوله: " وهذا التفسير إلخ " إنما قيد بهذا التفسير؛ لأن الصهر يجىء فى اللغة بمعنى الختن أيضاء وقول محمد 
حجة فى اللغة المستشهد بقوله: آبو عبيد القاس بن سلام -بتشديد اللام- فى "غريب الحديث “. (غن) 

(۱) قوله: ”ولو مات الموصى إلخ " قال فخر الإسلام: ومن شرط بقاء هذا الا سم أن يموت الموصى» وهن نساءه» 
أو فى عدة مته من طلاق رجعىء فما بعد الينونة فيطع الضاهرةء وإفا يعبر يوم ارت يى أن لأرأة إا كانت سحدة 
منه من طلاق رجعى يستحق أقرباء المرأة الوصية باسم الصهرء وإذا كانت مبانة يوم موته لا يستحقونما لانقطا ع 
المصاهرة بالإبانة وعدم الانقطا ع فيمالم تكن مبانة. (غن) 

(۲) مهرء الوصية یعنی وإن ورت منه بأن يكون الطلاق فى المرض. ( ع) 

(۳) ای القدوری فى ِ مختصره . (غن) 

)٤(‏ قوله: "فالوصية لزوج إلخ“ يعنى أن الأحتان تططلق على أزواج الحارم كروج لبنت والأحت والممة والحالته 
وعلی غيرها» وعلی محارم الأزواج» فيكون كل ذى رحم محرم من زواج لحارم من الذكر والأشى» وسارم الأزواج 
كلهم فى قسمة الثلث بينهم سواء. ( ع) 
() قوله: کل ذات إلخ “ كل امرأة فاج رج بکرم لمر فی روجا من أختانه» وکل ذی رحم محرم من 
زوجها من ذکرء أو أنشی» فهو أيضا من أحتانه» وقال محمد فى ' إملاءه: إذا قال: قد أوصیت لأختانى بثلث مالى» 
فأحعانه زواج کل ذات رحم محرم منه» وکل ذی رحم محرم من الزوج» فهؤلاء حتانه» فان کانت له بنت» وبنت 
أخت» وخالة» ولکل واحد منہن زوج» ولزو ج کل واحدة منہن اُرحام» فکلهم جمیعًا أتانه. (مختصر کرخی) 

() أهل الكوفة. 

(۷) لا محارم الأزواج. 

(۸) ای القدورۍ في ” مختصره. (عن) 

)٩(‏ قوله: "ومن أوصتى إلخ “ حاصله أن عند أبى حنيفة فى هذه المسألة ستة أشياء: : أحدهما: أن.يكون المستحق 
بهذا اللفظ ذا رحم من الموصىء» والتانى: أن ذلك لا يتفاوت من قبل الآباء والأمهات» والغالث: يجب أن يکون ممن 
لا یزثه» والرابم: أن ن يقدم الأقرب فالأقربء» والخامس: أ يكر ليحي فين ين فصاعدًا» والسادس: أن لا يدخل فيه الرالد 


ی 
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باب الوصية للأقارب وغيرهم 
E E NT ES‏ 
محرم منه» ولايدخل فيه الولدان والولد"» ويكون ذلك للاثنين"" فصاعداء 
وهذاعند عند أبى حنيفة . 
وقال صاحباه: الوصية لكل من ينسب إلى أقصى أب له فى الإسلام» وهو 
أول أب أسلم» أو أول ب e‏ وإن لم یسلم على حسب ما اختلف فيه 
المشايخ. 
وفائدة الاختلاف تظهر فى أولاد أبى طالب)» فإنه درك الإسلام» ولم 


u‏ أن لفرت قق من الفرا ا فينتظم 
دحقیقته مواضع انادف" . 


وله أن الوصية أخحت الميراثء وفى الميراث يعتبر " الأقرب فالأقرب» والمراد 
E r‏ صية ‏ تلافی ما 
فر ول E gS‏ الحرم منه. 

ولا يدخل فيه قرابة الولاد' GS‏ 
E E ELE E ES‏ 
والولد ويدخحل فيه الجد وولد الولد فى ظاهر الرواية» روى الحسن عن أبى حنيفة وهلال عن أبى يوسف أنه لا يدخل. A).‏ 

)٠١(‏ من جهة الأب أو الأم. (ع) 

(۱) ذکر أو أتٹی. (غن) 

(۲) والذكر والأشى سواء. 

(۳) قوله: ”لكل من ينسب إلخ' أى مجمسيع أهل قرابته من قبلى الرجال والنساء إلى أقصى أب له فى الإسلام من 
الططرفين جميعًا يشت ركون فى الغلث الأقرب منہم» والأبعد والذكر والأشى فيه سواء. (غن) 

)٤(‏ قوله: ”تظهر فى أولاد إلخ “ يعنى أن الموصى إذا كان علوياء فعلى القول الأول: أقصى الأب على رضى 
™ عنه» فلا يدحل فى الوصية أولاد عقيل وجعفرء وعلى القول الفانى: أقصى الأب أبو طالب؛ لأنه أدرك الإسلام وإن لم 
يسلم» فیدخل فيه أولاد عقيل وجعفر. ( ۶) 

)٥(‏ القريب. 


(1) أى غير ذوى المحارم» وهى ذو الرحم غير الحرم والرحم الأبعد. (غن) 

(۷) كما فى العصبات وذوى الأرحام. (غن) 

(۸) قوله: "والمقصد من إلخ ‏ وإنغا اعتبر أبو حنيفةرح كل ذى رحم محرم؛ لأن الله تعالى أمر بصلة الرحم» ونجى 
عن قطعية الرحم» وألحق الوعيد الشديد لمن سعى فى قطعينه» وهو قوله تعالى: : إن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا 
أرحامكم أولعك الذين لعنمم اله فإذا كان مأمو را بصلة الرحم» فالظاهر أنه قصد بالوصية صلة الرحم» فانصرفت 
الرصية إلى من وجب عليه صلتمم» وإنما يجب عليه صلة الرحم الحرم ولا يجب عليه صلة غيرهم» ألا ترى أنه لا يجب 
نفقتہم إذا كانوا معسرين» ويجب عليه نفقة ذى الرحم المحرم» قلت: إن الوصية انصرفت إليم. (غن) 

)٩(‏ ای قصر. 

)١١(‏ قوله: ”ولا يدخل فيه إلخ“ قال محمد: قال الله تعالى: ل[الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على 
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قریبا كان" منه عقوقًاء وهذا لأن القريب فى عرف اللسان من يتقرب إلى غيره 
بوسيلة غيره» وتقرب الوالد» والولد بنفسه لا بغيره» ولا معتبر بظاهر اللفظ بعد 
انعقاد الإجما اع على ترکه» فعنده یقید با ذكرناه» وعندهما بأقصى الأب فى 
الإسلام ٠"‏ وعند الشافعى بالأب الأدنى . 

6 ودا أوضى لافاربة: و اغمان وخالانء فارص لع عند 
اعتبارا للأقرب كمافى الإرث» وعندهما بينهم“ أرباعًا؛ إذهما لا يعتبران 
الأقرب. 

ولو ترك عما وخالين» فللعم نصف الوصية» والنصف للخالين"؛ لاأ 


بد من اعتبار معنى الجمع» وهو الاثنان فى الوصية» كما فى الميراث . 


التقين)» فأخحرج الوالدين من القرابةء فكما يخرج الوالدان بين ألقرابةء فكذلك يخرج الولد من قرابة الوالدء فلا يسمى 
قریبا. (غن) 

)۱١(‏ قوله: سّمى إلخ “ فإذا لم يكن الوالد قريبا لا يكون الولد قريبًا أيضا؛ لأنه يلزم من قرب أحدهما إلى الآخر 
قرب الآخر إليه. (غن) 

)١(‏ أى هذه التسمية. 

(۲) قوله: "ولا معتبر إلخ“ جواب إشكال على قولهما: وهو أن يقال: إنہم تساووا فى سبب الاستحقاق» وهو 
اسم القرابة» فوجب التساوى فى الاستحقاق اصله إذا أوصى لبن فلانء فأجاب أنه لا معتبر بظاهر اللفظ بعد انعقاد 
الإجماع على تركه» فعند أبى حنيفة يقيد بالأقرب فالأقرب من كل ذى رحم محرم منه» وعندهما بأقصى الأب فى 
الإسلام» وعند الشافعى بالأب الأدنى أى يدخل من قرابة الموصى من قبل أبيه وأمه من يجمعه إلى أدنى أب منسوب إليب 
ولا يدخل ما وراء الأدنى من قرابته عنده. (ك) 

(۳) قوله: "وعندهما بأقصى إلخ “ وفی ”المبسوط“ کان هذا فی زمن محمد؛ لان فی زمنه ما کان فی أقرباء 
الإنسان الذين ينسبون إلى أقصى أب له كثرة» وأما فى زماندا ففيم كثرة» ولا يكن إحصاءهم» فتصرف الوصية إلى 
رلاد بنه وجده» وجد أبيه وأولاد أمه وجدته وجدة أمه» ولا يصرف إلى أكثر من ذلك. (ك) 

)٤(‏ ای القدوری فى ”مختصره“. (غن) 

)٥(‏ عمین وخالین. 

() فی قولھما: الثلٹ بینہم اثلاا. ( ع) 

(۷) قوله: ”والنصف للخالين“ لأن اللفظ جمع فلا بد من اعتبار الجمع فيه» وهو الاثنان فى الوصية على ما 
عرف» فيضم إلى العم الخالان ليصير جمعاء فيأخذ النصف؛ ؛ لأنه أقرب ويأخذان الصف لعدم من يتقدم عليه. (زیلعی) 

(۸) قوله: ”لأنه لا بد إلخ“ يعنى لو كان العم اثنين كان لكل واحد منہما النصف» وكذا إذا انفرد کان له 
اللصف» » فكذا إذا لم يكن معه عم آخر كان له النصف أيضًاء واعترض بأن فى هذا جعل عدم المزاحم بمنزلة وجود المزاحم 
حیث قیل: إذا کان معه عم آخر كان له النصف» » فكذا إذا لم يكن معه عم آخر كان له النصف» فكان للقائل أن يقول: إذا 
کان عم واحد کان له الثلث؛ لأنه إذا کان معه عمان كان له الثلث» فكذا إذا لم يكن معه غيره» وعلى هذا يقال: يجب 
1 الربعء أو الخمس عند انفراده قياسًا على تقدير أن يكون معه ثلائة أعمام» أو أربعة أعمام أ وأجيب بأن ذلك غير 
لازم؛ لان اعتبار ا لمجمم كلها ساقطة لتعذره» فتعين أدنى ما يستعمل فیه» وهو الاثنان لتيقنه» والعم الواحد تصف الاثين» 


- 
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بخلاف ما إذا أوصى لذى قرابته"“ حيث يكون للعم كل الوصية ؛ لأن اللفظ 
للفردء فُحرز الواحد كلها؛ إذهو الأقرب» ولو كان" له عم واحد» فله نصف 
الغلث" ؛ ما بيناه“ . 

ولو ترك عمًا وعمَةًء وخالا وخالةء فالوصية للعم والعمة بينهما بالسوية 
لاستواء قراب ق 
ستواء قرابتہما» وهی اقوی . 

والعمة" وإن“ لم تكن وارثةء فهى مستحقة للوصية» كما كان القريب رقيقا 
أو كافرًا . 


ركاذا اوضى لذوئى قراكه أو لأقرباءه» أو لأنسباءه“ فى جميع ما 
el: ۰% (1°. ۰‏ °‘ (1۱) ئ a‏ 
دکرنا للأن كل ذلك لفظ جمع › ولو انعدم المحرم رطلت الوصية ؛ لأنہا مقيدة 
AD‏ 
I‏ ومن آوصی لاهل فلان» فھی على زوجته عند آبی حنيفة› وقالا: 
فيكون له نصف مالهماء فإذا أخذ العم النصف صار کان لم یکن فیکون الباقی من الثلث للخالين. (عناية) 
()( وکان عم وخالان. 


(۲) اى فيما إذا أوصى لأقاربه. 

(۳) قواه: ”فله نصف الفلث“ ويرد النصف إلى الورثة لدم من يستحقه؛ لأن اللفظ جمع» وأدناه فى 
الوصية اثنان» فيكون لكل واحد منہما النصف» فلهذا يعطى له النصف»› والنصف الآحر يرد إلى الورثة. (زيلعى) 
)٤(‏ إنه لا بد من اعتبار معنى الجمم. 

(ه) فيما إذا أوصى لأقاربه. 

() من قرابة الخال والخالة. ( ع) 

(۷) قوله: ”والعمة إلخ" جواب عمايقال: العمة لا تستحق العصوبة» فلم تكن قرابتما أقرب» ووجهه 
أنها مستحقة للوصيةء ومساواتما للعم لا تستحق العصوبة» وعدم استحقاقها العصوبة بوصف قام بهاء وهى الانوثة 
أ لا يخرجها عن مساواتہا للعم فى استحقاق هذه الوصية كالعم الرقيق؛ أو الكافر لا أن حرمان المیراث بوصف قام بہاء 
لا يضعف القرابة. (مل) 

(۸) الواو وصلية. 

( أى أقرباء» جمم النسيب كالأنصباء جمم النصيب. (غن) 

(۰) قوله: ”فی جمیع ما ذكرنا“ يعنى يشترط فيه شرائط عند أبى حنيفةء وقد مر ذلك وعن اهما لا يشم 
الرحم الحرم» ولا الأقرب فالاقرب. (ع) 

)١(‏ قوله: ”ولوانعدم الحرم إلخ“ يعنى إن لم يكن للموصى ذو الرحم الحرم فى هذه المسائلء فالوصية بار ر 
أبى حنيفة؛ لأن عنده لذى الرحم الحرم فإذا لم يكن للموصى ذو الرحم حرم كانت الوصية للمعدوم» والوصية 
للمعدوم باطلة. (تاج الشريعة) 

(0۲ قوله: ”لأنما مقيدة بهذا الوصف“ لأن غرضه الصلة لأقرباءء» وما كان بطريق الصلة يخنص بذى الرحم 

الحرم كالنفقة.. (ك) 
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یتناول کل من یعوله "» وتضمهم نفقته اعتبارا للعرف» وهو مؤيد بالنص› 
قال الله تعالیٍ ‏ : #وأتونى بأهلكم أجمعين) . 

وله أن اسم الأهل حقيقة “فى الزوجة يشهد بذلك” قوله تعالى : إوسار 
بأهله‰&› ومنه قولهم : تأهل ببلدة كذاء_والمطلق ينصرف إلى الحقيقة . 

ولو أوصی لآل فلان» فهو لأهل بيته؛ لأن الآل القبيلة" التى ينسب إليہاء 
ولو أوصى لأهل بيت فلان» يدخل فيه أبوه وجده"“؛ لأن الأب أصل البيت . 

ولو أوصى لأهل نسبه» أو لجنسه» فالنسب عبارة عمن ينسب إليه» والنسب 
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(۱۳) قوله: ”قال [أی الملصنف. عينى] ‏ هذالم يقع مناسبا؛ لأن عادة المصنف أن يذكر لفظ قال» إذا كان المسألة 
مسألة القدورىء أو الجامع الصغيرء أو كانت مذ كورة فى "البداية» وهذه مع ما بعدها إلى قوله: ومن أوصى لولد فلان 
ليست من تلك ال جملةء و كل هذه المسائل مذ كورة فى ” مختصر الكرخى “. (عن) 

(۱) قوله: يتناول [لكن لا يدل تحت هذه الوصية ماليكه» وإن كان يضمهم بنفقته] كل من [من الأحرار. غن] 
الخ الزوجة والیتیم فی حجر والولد إذا کان بعل وأما ذا کان کبیراء وقد اعتزل عنه» أو كانت بنا قد ترو جت» 
فليس من أهله إنما أله من ضمتمم نفقة» وهى فى عياله إلا أن المماليك لا يدخلونء لانم خحدام الأهل تبع له 
ولا يقال: للمماليك أهل المولی أيضاء ولو کان له أهل ببلدتين دلوا جميعا. (غن) 

(۲) عول: نفقة دادن عيال را. (م) 

(۳) قوله: "قال الله تعالى “ أى فى قصة يوسف إوأتونى بأهلكم أجمعين)» ولم يرد الزوجة خاصة فيحمل 
على الكل. (غاية البيان) 

)٤(‏ فلا یصار لی غیرھا مم إمکان العمل بہا. ( ع) 

() قوله: ' يشهد بذلك إلخ “ فيه نظر؛ لأنه لم يرد فى الآية الزوجة خاصة؛ لأنه تعالى قال: لإفلما قضى موسى 
الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نار «إقال لأهله امكشوا)» ألا ترى أنه حاطبهم بخطاب الجمع» والآية فى 
سورة القصص,» وكذلك خطبه فى سورة طه» فقال: لإهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثرا) الآية 
والجواب أنه لم ينقل أنه كان معه أحد من أقرباءه وأقاربما من يضمهم نفقته على أن الحقائق لا يستدل عليما؛ لأن طريق 
معرفتما السماع» كما عرف فى الأصول» وإغا استشهد بالآية تبرعَاء فإن ثبت أن ما فى الآية ليس على معنى الحقيقة 
فلا ينافى مطلوبه» كذا فى "العناية“ وغيرها. (مل) 

)٩(‏ ی تزو ج. (غن) 

(۷) قوله: "لأن الال القبيلة إلخ فيدخل فيه كل من ينسب إليه من أبيه إلى أقصى أب له فى الإسلام الأقرب 
والأبعدء والذكر والأٹى» والمسلم والذمى» والصغير والكبير فيه سواء» ولا يدخل فيه أولاد البنات وأولاد الأخرات ولا 
أحد من قرابة أمه؛ لأنهم لا ينسبون إلى أمهي وإنما ینسبون إلى آباءهم» فکانوا من جنس آخر من اهل بیت آخر؛ لأن 
البيت يعتبر من الآباء. (زيلعى) 

(۸) قنوله: ٠‏ يدحل فيه الخ" قال شمس الأئمة السرخسى فى ”شرح الکافی: إذا أوصى لهل بيعه» فإن كان 
الموصى من أولاد العباس» فكل من كانت نسبته إلى العباس من قبل الأب دخل فيه سواء کان ذكرا أو انى بعد أن 
یکونوا منسوبین إليه من قبل الآبای ومن كانت نسبته من قبل الام لا يدخل فيه؛ لأنه لا يسمى من أهل بيته» وإنما يسمى 
س اف یت عر وكذا الوصية لجنس فلان» أو محتاجى جنسه؛ لأن ا لجنس وأهل البيت سواءء قال فخر الإسلام فى 
شرح الزبادات ": وكذلك المرأة توصی بجنسهاء وأهل بیتما لم يدل فيه ولدها إلا ن یکونوا من بنى أعمامها. (غن) ‏ 
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بخلاف قرابته تحیٹ یکون من جانب الام والاپ. 

ولو أوصى لأيتام بنى فلان أو لعميانيم» أو لزمناهم» أو لأراملهم " إن 
کانوا قومًا ا دخل فى الوصية فقراء هم" “ وأغنياءهم» ذکورهم وإناثہم؛ 
لأنه أمكن تحقيق التمليك فى حقهم . 

والوصية تمليك وإن كانوا لا يحصون» فالوصية فى الفقراء منم ؛ لأن المقصود 
من الوصية القربة» وهى فى سد الخلة"» ورد الجحوعة» وهذه الأسامى تشعر 
بتحقق الحاجة» فجاز حمله على الفقراء . 

بخلاف ما إذا أوصی لشبان بنی فلان"“ وهم لا یحصون) أو لأیامی بنی 
فلان" وهم لا يبحصون” ' حيث تبطل الوصية؛ لأنه ليس فى اللفظ ما ينبى عن 


(۱) قوله: ”لان الإنسان يجنس بأبيه “ لأن ا لجنس عبارة عن النسب» والنسب | إلي الآباءء الا تری أن إبراهیم ابن 
ال نی ل کان هاشميا وإن كان ولد من مارية» وكذلك الخلفاء ولدوا من الإماء جميعاء إلا ما شذ وكانوا عباسيين 
صالحين للخلافة. (غن) 

(۲) قوله: ”لأيتام إلخ“ اليتيم اسم لصغير مات أبوه لقول النبى عليه السلام: «لا يتم بعد الحلم»» ولأن اليتيم عبارة 
عن الانفراد» يقال: درة يعيمة أى لا نظير لها منفردة» فمن انفرد عمن يربيه فى حال حاجته إلى التربية كان يتيماء وبعد 
e e‏ بمصالح فيه» فلا يسمى يتيما. (ك) 

(۳) قوله: ”أو لأراملهم“ فى التتہذيب*: يقال: للفقير الذى لا يقدر على شىء من رجلء أو امرأة أرمل» ولا 
يقال للتى لا زوج لها وعى موسرة: أرملة» وقال الشعبى: الأنوثة ليست بشرط» بل يدخل فيه الذكر والأتشى | إلا أن 
الصحيح ما فسره محمد أن الأرملة هي الرأة البالغة التى كان لها زوج فارقهاء أو مات عنماء دخل معهاء أو لم يدخلء 
وقرله: جا ا الأرملة التى لا زو ج لهاء ولا بشترط أنه كان لها زو ج. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”إن کانوا قومًا یحصون إلخ“ تفسیره عند ابی پوسف أن يحصوا بغير كتاب وحساب» رقال محمد: 
إذا كانوا أكثر من مائة فهم لا يحصون» وقال بعضهم: مفوض إلى رأى القىاضى» وعليه الفتوى» والأيسر ما قاله 
مك :کا ”فتاوی قاضی حجان .ك 

)٥(‏ فالثلث بينم بالسوية. (عن) 

)٦(‏ حاجت. (م) 

(۷) قوله: ” تشعر بتحقق إلخ“ أما اليتيم والعمى والزمانة فظاهرء وكذا الأرامل؛ لأنها جمع أرملة» وهى المرأة التى 
مات زوجهاء أو فارقها وهى فقيرة. (ك) 

(۸) قوله: ”لشبان [جمع شاب. م] الخ“ فى ”الكفاية“ ناقلا عن ”الإيضاح أن الشبان من حمسسة عشر إلى 
حمسين سنة» والكهل من ثلاثين سنة إلى آخر عمره» والشیخ ما زاد على خحمسین» وفی العناية ‏ قال محمد: الغلام ما 
E‏ -حمسة عشر» والفتى من بلغ خحمسة عشر وفوق ذلك» والكهل إذا بلغ أربعين» فراد عليه» وما بين حمسين 
إلى ستين إلى أن يغلب الشيب يكون شيخا. (مل) 

(۹) قوله: أو لايامى" الم التى لا زوج لهاء بکرا کانت أو ثیاء ورجل أم أيضاء والفقر فيه لیس بلازم» فلذلك 
ار ااا و ا ”الجامم الكبير“: والأم اسم لكل امرأة جومعت 
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الحاجةء فلا يكن صرفه إلى الفقراء» ولا يكن تصحيحه تمليكا فى حق الكل 
SS‏ 

e SS 
خاصة؛‎ E قولهما؛ ؛ لآن جمع الذكور يتناول الإناث» ثم رجعء وقال‎ 
لأن حقيقة حقيقة الاسم للذكور» وانتظامه للإناث تجوز» والكلام لحقيقته‎ 

بخلاف ماإذا كان بنو فلان اسم قبيلةء أوفخذ" حیث یتناول الذکور 
والإناث*؛ لآنه لیس یراد بہا أعيانہم؛ إذهو مجرد الانتساب کبنی آدم» ولهذا 


یدخل فيه مول اواو و 


فال" . ومن أوصى لولد فلانء فالوصية بينهم»› والذكور والاأنشى فيه 


بنكاح جائزء أو فاسد» أو لعجوز لاز فا غ اتترا ر شرة رة انت ارال ا ترو مف و إن 
الارة ليت بر و اماع لن برط و المت ا ف ك كا دة (ك) 

(۱۰) قوله: "وهم لا يحصون إلخ ‏ فيه إشارۃ إلی انہم إذا کانوا یحصون» کان الحکم کما تقدم فی دخول الغنی 
والفقير» هل يدخل الذكر والأتشى فى الأيامي دخوله فى الأرامل أم لا؟ قال الكرخى: يدخحل؛ لأن الأبم هى التى لا زوج 
لھاء بکرا کانت أو ثیبًاء ویقال: رجل أ أيضاء وقال محمد: ا محتمل» والظاهر 
دخوله؛ لأنه ترك اعتمادا على ما ذكره فى الأرامل. () : 

(۱) عن قريب فى هذا الباب. 

(۲) قوله: ”بدخل [الذكر والأنشى فيه سواء. غن] فيه إلخ “ ونما يدخل الإناث تحت هذه الوصية فيما إذا احتلط 
الذكور والإناث» وأما إذا انفرد الإناث» فلا شىء لهن بالاتفاق. (ك 

(۳) قوله: "أو فخذ [فخذ گروه برادران وتبار مرد که کم از بطن باشد. عن الفخذ من العشائر أقل من البطن» 
وبيانه فيما قال صاحب ”الكشاف “ : الشعب الطبقة الأولى من الطبقات الست التى عليما العرب» وهى الشعب» 
والقبيلةء والعمارة» والبطن» والفخذ» والفصيلةء فالشعب يجمع القبائل» والقبيلة تجمع العمارة» والعمارة تجمع البطون» 
والبطن تجمع الأفخاذء والفخذ يجمع الفصائل خزعة شعب» كنانة قبيلة» قريش عمارة» وقضى بطن» وهاشم فخذ» 
والعباس فصيلة» وسميت الشعوب؛ لان القبائل تشعب منہا. (غن) 

)٤(‏ قوله: " حيث يتناول إلخ“ هذا إذا كانوا يحصون» أما إذا كانوا لا يحصون» فالوصية باطلة» كذا فى 
”المبسوط . (ك) 

)٥(‏ قوله: ولهذا يدحل فيه إلخ“ ذکر فی ”الجامع الكبير“ شمس الاأئمة: وإن کان فی بنی فلان موالی عتاقة» 
وموالى أسلموا على أيديہم» ووالوهم وفقراء موالى موالِ وحليف لهم وعديدهم يدخلون جميعا فى الوصية يقسم 
الوصى بين من يقدر عليسهم من فقراءهم» والحليف اسم من يأتى قبيلة» فيحلف لهم ويحلفون لهم على التناصرء والعديد 
من يعد نفسه منهم» وهم عدوا ذلك له من غير حلف» وإنما دخل الكل» لكن الإيجاب ههنا تعلق بالنسبة إلى القبيلةء 
وهم فى هذه النسبة سواء للتناصر بينم بذه الأسباب. (كفاية) 

)٦(‏ ی القدوری فی ”مختصره“. 
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سواء"؛ لأن اسم الولد ينتظم الكل انتظامًا واحدا . 

رمو اوی لور لان 6 ولوف ی انکر مل ج الان لأنه ا 
نص على لفظ الورثة آذن ذلك بأن قصده التفضيل» كما فى الميراث . 

ومن أوصى لمواليه"» وله موال أعتقهم» وموال أعتقوه» فالوصية 
اط 
أنه يوقف حتی تصالحوا" . 
() قوله: ”سواء“ أى فى القسمة والاستحقاق حتى لو كانوا ذكورا أو إناتًا يقسم بينم بالسوية» ولو كان الكل 
إنانًا دخلن تحت الوصية؛ لأن الوصيةحصلت باسم الولد» واسم الولد يطلق على الإناث حالة الانفراد» كما يطلق على 
الذکورء ثم فی مساتنا إن لم یکن لفلان إلا ولد واحد» کان الثلث کله له» بخلاف ما لو آوصی لأولاد فلان» وله ولد 
واحد» فإنه يستحق النصضف» ووجه الفرق بينمما أن الأولاد جمع» وأقل الجمع فى باب الوصية وا لميراث اثنان» فكان 
لاواحد النصف» كما لو أوصى لأقرباءه» ولو عم واحد كان له النصف» وأما الولدء فليس باسم جمع» وإيما هو اسم 
جنس» ومطلق اسم الجنس يطلق على أدنى ما يطلتق عليه الاسم» كما لو حلف لا يشرب الما ولا يتزوج النساء حيث 
ييحن بشرب قطرة ونكاح واحدة» وإذا أوصى لأولاد فلان» وليس لفلان أولاد صلبيةء يدخل فى الوصية أولاد البنين 
وهل يدخل أولاد البنات فيه روايتان. (كفاية) 

(۲) ای کل واحد من الذ كر والانشی. (غن) 

(۳) أى بطريق الحقيقة. ( ع) 

)٤(‏ هذا لفظ القدورى فى ”مختصره. (نت) 

(ه) قزله: ”فالوصية بينهم للذكر إلخ" هذا إذا مات الموصى لورثته» ثم مات الموصى» أما إذا مات الموصى قبل ن 
شوت الموصى لورثته» فالوصية باطلة. (ك) 

() هذه من مسائل ”الجامم الكبير " ذكرها تفريعا على مسألة القدورى. (غن) 

(۷) اى لوالى نفسه. 

(۸) قوله: ”فالوصية باطلة [حتى ببين لأًى الفريقين أوصى» ولو مات قبل البيان لا ينفذ وصيته . عن]“ وقال 
الشافعى: مبناه على جواز عموم المشترك وعدم جوازه» والشافعى يجوز ذلك فأجاز هذاء وأصحابنا ما جوزوه» 
فكذلك ههناء فإن قيل: سلمنا أن لفظ المولى مشترك لكن حكمه التوقف» فلم قال: الوصية باطلةء أجيب بأن الكلام فيما 
إذا مات الموصى قبل البيان» واكوقف فى مثله لا يفيدء فإن قيل: الترجيح من جهة أخرى ممكن» وهو أن يصرف الوصية 
إلى المولى الذى أعتقه؛ لأن شكر المنعم واجب» وأما فضل الإنعام فى حق المنعم عليه» فمندوب» والصرف إلى الواجب 
أرلى منه إلى الندوب» كما هو المروى عن أبى يوسف لهذا المعنى» أجيب بأنما معارضته بجهة أخرى» وهو أن العرف 
جار بوصيته ثلث امال للفقراء» والغالب فى المولى الأسفل الفقر» وفى الأعلى الغناءء والمعروف كالمشروط شرعا. (ع) 

() قوله: ” حتى تصالحوا“ أى حتى يصطلحوا على أن الفلث بين ماء فإذا اصطلحا على ذلك جازت الوصية» 
ركان الفلث بين الفريقين»ء فإن بطلان الوصية قبل الاصطلاح لكان الجهالة؛ إذ لا يدرى من المستحق للفلث» فقد زالت 
الجهالة بالاصطلاح؛ لأن بعضه يصل إلى المستحق» وبعضه إلى غير المستحق برضاء المستحق» فيصح الوصية» وجوابه أن 
الإيصاء ابتداء تمليك من الجهول» فيلغو» فلا يصير ملكا لأحد الفريقين» فيبقى الملك على ملك الموصى» وانتقل بموته إلى 
ورثته» فلا یکون للموالی عليه سبیل وإن اصطلحوا. (غن) 
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له آن الاسم یتناولھم؛ لأن کلا منہم یسمی مولی» فصار کالإخو:“ 

ولنا أن الحهة مختلفة ٠‏ ؛ لان أحدهما " يمى مولي النحمة وال 5 

CEE r.‏ > فلا ينتظمهما" لفظ واحدافى موضع 
الإثبات* '» بخلاف ما إذا حلف لا يكلم موالى فلان» حيث يتناول الأعلى ° 


والأسفل” ''؛ لأنه مقا ا ولا تنافی فيه . 

ويدخل فى هذه الوصية” من أعتقه فى الصحة والمرض» ولا يدخل مدبروه 
وأمهات أولاده؛ لأنعتق هؤلاء يثبت بعد الموت " وا ا ا 
الموت» فلا بد من تحقق الاسم قبله“'. 

وعن أبی یوس ف آنہم یدخلون"'؛ لن سبب""' الاستحقاق"' لاز" 


(۱) قوله: ”فصار كالإخوة يعلى إذا أوصى لإخوة فلانء فإنه يصح» ويدخل فيه الأخ لأب وأم» والأخ لام 
والأخ لأب؛ لأن الكل يسمى أخا لفلانء فكذا ينبغى أن يدخل ههنا ا مولى الأعلى والمولى الأسفل؛ لأن كلا منمما يسمى 
مولی» وهذه روایة عن أبى حنيفة. (ك) 

(۲) قوله: ”أن الجهة مختلفة“ لأن المولى الأعلى منع» والمولى الأسفل منعم علي بخلاف الإخوة لأن اسم الأأخ 
يطلق على كل واحد بمعنى واحد» وهو المتفر ع من أصله» فصار الاسم عاماء لا مشتر كا. (ك) 

(۳) أى المعتق. : 

)٤(‏ المعتق. 

() لفظ المولى. 

)١(‏ إذ لا عموم للمشترك. 

(۷) ولا ترجيح للبعض على البعض» فبقى مجهول المراد لا يدرى أن المراد أيہما. (غن) 

(۸) وأما فى موضم النفى» فللمشترك عموم. 

(۹) المعتق. 

)٠١(‏ المعتق. 

)١١(‏ وللمشترك عموم فى موضع النفى. (عن) 

(۱۲) أى فيما إذا أوصى لواليه. (غن) 

)۳( قوله: "لان عتق هؤلاء يغبت بعد الموت ' لأن المتوقف على الشىء يعقبه وجوداء والوصية تضاف إلى حالة 
الموت؛ لأنما أحت الميراث» والميراث كذلك, فلا بد من تحقق اسم المولى قبل الموت» ولم يوجد فيمما. (ع) 

)٠٤١(‏ للموت. 

)٠١(‏ قوله: "وعن أبى يوسف إلخ“ والأصح الأول؛ لأنہم لا ينسبون إليه بالولاء بنفس الاستحقاق» بل بالإحياء 
الحاصل بالعتق» وذلك نما يكون بعد الموت. (ع) 

ای المدبرون وأمهات الأرلاد. 

(۱۷) أى التدبير والاستيلاد. 

(۱۸) أى استحقاق العتق. 
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ویدخل"" فيه" عبد قال له مولاه: إن لم أضربك»› فانک لان الشی ت 
قبيل الوت دف ك ولو کان له موال»› وأولاد موال» وموالى 
موالاة" یدخل فیہا معتقوه وأولاد " دون موالي الموالاة. 

وعن بی یوسف آنہم يدخلون أيضًاء والكل شركاء؛ لأن الاسم" يتناولهم 
على السواء. 

ومحمديقول: الجهة مختلفة فى المعتق الإنعام» وفى الموالى عقدالالتزام» 
والإعتاق لازم" فكان الاسم له أحق» ولا يدخل فيم موالى الموالى'"؛ لأنبم 
ی ا ق ا ون 

(۹ ای ثابت مستقر. 

(۱) بالإ-حماع. 

(۲) أى فى الإيصاء لمواليه. (غن) 

(۳) فمات قبل أن يضربه عتق قبل موته. (غن) 

)٤(‏ أى فى آخر جزء من أجزاء حياته لتحقق عدم الضرب. 

)٥(‏ من الضرب. 

)٩(‏ اُسملوا على يديه ووالوه. (غن) 

(۷) قوله: ”وأولادهم“ ونما دخلت أولاد الموالى فى الوصية؛ لاأنہم مواليه أيضًا بطريق الحقيقة؛ لأن ولاءهم 
یثبت باعتاق انوصی إیاهم» فکانوا مواليه حقيقةء وولاء أولاد الموالى يغبت أيضا بعين ذلك الإعتاق» لا بسبب آخر» 
فكانوا مواليه أيضًا حقيقة» ولهذا لا يجرز نفى أولاد الموالى» ولا يصح أن يقال: ليس هؤلاء موالى له» بخلاف ما إذا 
أوصى لبنى فلان» ولفلان بنون» وأولادهم تكون الوصية لهم دون أولادهم؛ لأنمم أولاد بطريق الجاز» ولهذا يصح النفى» 
بأن يقال: ليس هؤلاء ولده. (غن) 

(۸) ای المولى. 

)٩(‏ قوله: ”والإعتاق لازم“ هذا جواب إشكال مقدر بأن يقال: لما كان الجهة مختلفة فى العتقء ومولى الموالاة 
فى أحدهما الإنعام» وفى الآحر عقد التزام كان ينبغى أن يبطل الوسصيةء فأجاب عنه بذلك يعنى إنما يبطل الوصية إذا 
لم يوجد الترجيح لأحد الجهتين وقد وجد؛ لأن الإعتاق لازم لا يحتمل الفسخ» وولاء المولاة يحتمل الفسخ» فكان اسم 
الولى للمعتق أولى من مولى الموالاة. (غن) 

(۰ قوله: ”ولا پدحل فيسهم إلخ“ أى لا يدخحل موالى الموالى فى الوصية للموالى؛ لأن موالى الموالى ليسوا موالى 
الوصى حقيقةء وهو الذى باشر إعتاق» وإما أضيفوا إليه بطريق التسبيب مجازا؛ لأنه باشر سبب ما هو سبب ولاءهم» 
وهو إعتاقه للموالى الأولين» ولهذا يصح نفى الاسم عنم بأن يقال: هؤلاء ليسوا بمواليه» وما هم موالى مواليه» واللفظ 
إذا عمل بحقيفته لا ينصرف إلى الجاز. (غن) 
(١(‏ انوصی. 

(۱۲) اموالی. 
(OT)‏ ی لأن موالى الموصى وأولادهم. 
)١٤(‏ أى إلى الموصى. 
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بإعتاق وجد منه . 

وبخلاف ماإذالم یکن" له موال"» ولا أولاد الموالى"؛ لأن الززر ° 
لهم مجاز» فيصرف إليه عند تعذر اعتبار الحقيقة» ولو كان له معتق وار“ 
وموالى الموالى» فالنصف لمعتقهء والباقى للورثة" لتعذر الجمع بين الحقيقة 
والمجاز. 

ولا يدخل فيه موال أعتقهم ابنه» ابوه لائ لسواقواله لا هة 
ولا مجاز» وإغا يحرز ميرائم" بالعصوبة» بخلاف ” ' معتق العبض ؛ لأنه ينسب 
إليه بالولاء» والله أعلم بالصواب . 


(1) فتكون الوصية لموالى الموالى. 

(۲) أى مولى العتاقة. (ك) 

(۳) أى أولاد موالى العتاقة. 

)٤(‏ أى لفظ المولى. 

)٥(‏ أى لمولى الموالى. 

(1) فيما إذا أوصى لواليه. 

(۷) لا لموالى الموالى. 

(۸) قوله: "ولا يدخل فيه موالٍ أعتقهم ابنه» أو أبوه“ هكذا وجدت فى بعض النسخ الصحاح التى يعتمد عليما 
ووجد صاحب ”غاية البيان“ هكذا: ولا يدخل فيه موالٍ أعتقهم ابنه؛ لأنهم إلخ» وأما صاحب ”العناية“ و ”الكفاية“» 
فلم يجدا هذه النسخةء ولا تلك» بل وجدا هكذا: ولا يدخل فيه موالٍ أعتقهم؛ لأنهم ليسوا إلخ» ثم تعقباه» وقال: هكذا 
وقع فى النسخ» ولكن الصواب: أعتقهم أبوه أو ابن فإن التعليل يطابق ذلك دون المذكور فى الكتاب» كما لا يخفىء» 
فتدبر. (مولانا محمد عبد الحلیم نور الله مرقده) 

)٩(‏ قوله: "لأنم إلخ“ أى لأن موالى الأب أو الاين لا ينسبون إليه بطريق الحقيقةء ولا بطريق الجاز؛ لأنه لا يباشر 
ولاءهم» ولا سبب لذلك؛ لأنه لم يعحق من أعحقهم» فلم يك ونوا موالى له» لا حقيقة ولا مجازاء فلم يدخلوا تحت 
اللفظ. (غن) 

)٠١(‏ قوله: "وما يحرز إلخ“ جواب إشكال» وهو أن يقال: الموصى يرث من موالى أبيه» أو ابنه» والإرث بحكم 
الولاء وإليه شار الحديث: «الولاء لحمة كلحمة النسب»» فأجاب بقوله: وإنما يحرز ميرائهم بالعصوبة» لا لانتقال الولاء 
إليه. (تاج الشريعة) 

)۱١(‏ قوله: ” بخلاف إلخ“ يرتبط بقوله: ولا يدخل فيه موالٍ قد أعتقهم ابنه يعنى أن معتق البعض يدخل تحت 
الوصية للموالى؛ لأنه مولاه حقيقة» بخلاف موالى الابن؛ لأ لیسوا موالیه أصلاء ولکن ینبغی أن یون هذا على 
مذهبسهما؛ لأن معتق البعض عند أ بى حنيفة كالمكاتب» وا مكاتب لا يدخل تحت الوصية للموالى» فكذا معتق البعض 
فعن هذا غير بعضهم لفظ الكتاب» وقال: بخلاف معتق المعتق يعنى أن معتق المعتق يدخل تحت الوصية للموالى إذا 
لم يكنآللموالى ولاء أولادهم؛ لأن ولاء التق يتسب إلى الموصى مجاز بخلاف معتق الابن» فإنه لا ينسب إليه 
لا حقيقة» ولا مجازا. (غن) 

قوله: ' بخلاف “ هكذا وقع فى النسخ» لكن ليس هو بصواب إنما الصواب أن يقال: بخلاف معتق المعتق؛ لأنه 
ينسب إليه بالولاء. (ك) 
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باب الوصية بالسكنى" والخدمة والثمرة 
قال ل تجوز الو صية" بخدمة عبده» وسكنى داره سنين معلومة» وتجوز 
بذلك أبدا ؛ لان لاقع بصح قليكهافی حال EE‏ > وغیر بدل*» فکذا 
بعد الات اجه > کما فی الاغیان: 
ویکون" محبوسًا على ملكه فى حق المنفعة “» حتى يتملكها الموصى له 
على ملكه» كمايستوفى الموقوف عليه منافع الوقف على حكم ملك الواقف› 
| وتجوز" موقَتًا ومؤبدا» كما فى العارية » فإنها" " تمليك على أصلنا. 
بخلاف الميراث؛ لأنه حلافة" ' فيما يتملكه المورث» وذلك فى عين تبقى 
والمنفعة عرض لا يبقى» وكذا الوصية"" بغلة“" العبد والدار؛ لأنه بدل ال منفعة» 


0 


قوله: ” باب الوصية إلخ“ لما فرغ من أحكام الوصايا المتعلقة بالأعيان» شرع فى بيان أحكام الوصايا المتعلقة 
بامناف» وأخر هذا الباب لا أن المنافم بعد الأعيان وجوداء فأخرها عنما وضعا. ( ع) 

(۲) ای القدوری فى ”مختصره“. (غن) 

(۴) قوله: "وتجوز الوصية إلخ“ وعند ابن أيى ليلى لا يجوز شىء من ذلك موقتاء ولا غير موقت؛ لأن المنافع 
الحاصلة بعد موته ليست بمملو كة» فلا يصح تليكها لغيره» ولكنا نقول: إن المنافع تحتمل التمليك ببدل كما فى الإجارةء 
وبغير بدل كما فى الإعارة فى حالة الحياةء فكذا بعد الممات لحاجته» کما فی الاعیانء فإن الأعيان يصح تمليكها فی ال 
الحياة ببدل» وبغیر بدل کالبيع والهبةء فكذا بعد الممات يصح تملیکها ببدل» بأن أوصى بأن يباع عبده» أو بغیر بدل بان 
أرصى بعبده لفلان» وهذا لأن اموصی ببقی العین على ملکه حيث يجعله مشغولا بتصرفه موقوفًا على حاجته» فإنما 
يحدث المنفعة على ملكه» كما يستوفى الموقوف عليه منفعة الوقف على حكم ملك الواقف. (ك) 

)٤(‏ كما فى الإجارة. 

)٥(‏ كما فى العارية. 

)٦(‏ الموصى. 

(۷) العبد أو الدار. 

(۸) لا فى حق الرقبةء فإنما ملك الورثة. 

(۹) هذه الوصبة. 

)٠١(‏ قوله: ”فإنما“ أى العارية تمليك المنافم على أصلناء وعند الشافعى أباحة المنافم. (ك) 

)۱١(‏ قوله: ”لاله حلافة إل “ فالإرث لا يجرى فى الخدمة بدون الرقبة؛ لأن الوراثة حلافة» وتفسيرها أن يقوم 
الوارث مقام المررث فيما كان ملكا للمورث» وهذا يتصور فيما يبقى بوقتين» والنفعة لا تبقى وقنين» فأما الوصيةء 
فإيجاب ملك بالعقد كالإجارة والإعارة. (ك) 

)١١(‏ قوله: ”وذلك إلخ“ أى الخلافة تتصور فى عين تبقى» بخلاف إيجاب الملك وإحداثه» فإنه يتصور فيما 
لا یبقی. (أعظمی) 

(۱۳) اى تجوز. 
)١٤(‏ قوله: ”بغلة [محاصل]“ الغلة كل ما يجعل من ريع الأرض» أو كراءهاء أو أجرة غلام أو نحو ذلك. (مغرب) 
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قال" : فإن حرجت رقبة العبد من الثلث يسلم إليه"“ ليخدمه؛ لأن حق 
E N‏ 
| وإن كان لا مال له" غيره خدم الورثة يومين"» والموصى له يومًا ؛ لأن حقه 
وات وحقهم فى الثلنين» كمافى الوصية فى العين» ولا تمكن قسمة العبد 
أجزاء؛ لأنه لا يتجزأًء فصرنا إلى المهايأة" إيفاء للحقين . 

بخلاف الوصية بسكنى الدار إذا كانت لا تخرج من الثلث ‏ حیٹ تقسم عین 
الدار أثلاثا للانتفاع ؛ ؛ لأنه يكن القسمة بالأجزاءء وهو أعدل للتسوية ‏ بينہما زمانًا 
وذاتاء وفى المهايأة تقدے اختهمارمانا: 

ولو افتسموا ‏ الدار شه اياة من خت الرهان فور اشة؛ لأن"" الحق لهم إلاأً 


(1) وهى حاجة الموصى. 
(۲) أى المفعة والغلة. ( ع) 
(۳) ای القدوری فی "مختصره". (غن) 
| () قرله: ”فإن حرجت [أو لم تخر لک أجازت الورفة] رقبة إلخ“ فى ”الإيضاح"“: ينظر إلى الأعيان التى 
اوصی بہا فإن كان رقابها مقدار الثلث جاز» ولا يعتبر قيمة الخدمة والغمرة والغلة والسكنى» وإنغا اعتبر الأعيان 

دون المنافع؛ لأن المقصود من الأعيان منافعهاء فإذا صارت النافع مستحقة من غير توقيت» وبقى العين على ملك الوارث 
صار بمنزلة العين التى لا منفعة لهاء فلهذا يعتبر قيمة الرقبة كان الوصية وقعت بالرقبة. (ك) 

)٠(‏ أى إلى الموصى له. 

)٦(‏ أى للموصی 

(۷) قوله: " حدم الورثة يومين إلخ“ أى ابداً إذا كانت الوصية بخدمة العبد مطلقة غير موقعةت وأا إذا أوصى 
بخدمة عبده سنين من غير تعيرن السنةء وليس له مال غير العبد ولم تجز الورثةء فإن العبد يخدم الموصى له يومًاء والورثة 
يومين إلى ثلاث سنين» فإذا مضى ثلاث سنين» تم وصية الموصى له بالخدمة» وإن كان الوصية بخدمة سنة بعينہاء ومات 
قبل دخول تلك السنة إن كان اللعبد يخرج من ثلث ماله» أو لا يخرج» ولكن أأجازت الورثةء فإنه يسلم العبد إلى 
الموصى له حتى يستوفى وصيته» وإن كان لا يخرج» ولم تجز الورثة» فإن العبد يخدم الموصى له يوماء والورثة يومين حتى 
مضى السنة التى عليہاء فإذا مضت يسلم العبد للورثة. (ك) 

(۸) أى المناوبة من حيث الزمان. 

)٩(‏ بان لا مال له غیرها. 

) ۰) قوله: "وهو أعدل إلخ“ أى هذا النوع من القسسمة أقرب إلى المعادلة؛ لأنه بحصل القسوية بين الموصى له 
والورثة زماا وذاتاء وفى المهايأة يازم تقدم أحدهما على الآخر زماناء فلا يصار إليما إلا عند تعذر القسمة بالأجزاى ولکن 
مم هذا لو تمايتوا فى القسمة من جيث الزمان تجوز أيضاً إلخ. (غن) 

)١١(‏ أى الورثة والموصى له. 

)٠١(‏ أى لأن المعادلة فى الزمان حقهم فإذا أسقطوها جاز. (غن 
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أن الأول" وهو الأعدل أولى» وليس للورثة أن يبيعوا ما فى أيديہم ا 
الدار» وعن أبى يوسف أن لهم دلق ؛ لأنه حالص ملکھہ . 

وة لظا أن نامر صی له امت فی سک جم الدار» بأن ظهر للميت 

7 س a‏ . ۹ ت hre (Y) E‏ 
مال اخحر» وتخرج الدار من الثلث› وكذا له حق المزاحمة فیمافی آیدیہم إدا 
خرب ما فی یده» والبيع تج إبطال ذلك فمنعو 

قال : فإن كان مات الموصى له" عاد" إلى الورثة ؛ لأن الموصى أوجب 
احق للموصى له ليستوفى المنافع على خحكم ملكه“'» فلو انشقل” إلى وارث 
ال اذ ملك لض س غر مهات ودل ا 
يیجرزر. 


ولو مات الموصى له فى حياة الموصى بطلت ؛ اناما تغل مالو تاغل 


)۱١7( . )4٩( 
.` عله‎ "| 


)١(‏ أى قسمة الدار أجزاء. (غن) 

(۲) بیان ما. 

(۳) البيع. 

() ای لأن ما فى أيديہم. 

)٥(‏ فینفذ بيعهم فيه. (عن) 

)٩(‏ بالسکنی. (غن) 

(۷) الورثة. 

(۸) الحق. 

)٩(‏ ورثة. 

(۱۰) بیم. 

(۱۱) ای القدوری فى ”مختصره . (غن) 
)١۲(‏ بعد موت الموصى. (غن) 

)١۳(‏ قوله: ”عاد“ أى الموصى به» وهو خحدمة العبد وغلته» وسكنى الدار وغلتما إلى ورثة الموصى» لا إلى ورثة 
الموصى له. (غن) 

)١٤(‏ الموصى. 

)٠١(‏ الحق. 

)١(‏ المنافم. 

)١۷(‏ لا تقدم أن الميراث خلافة. (ع) 

)١۸(‏ أى استحقاق املك من غير مرضاة المالك. 
(۱۹) قوله: ”لان إيجابہا إلخ“ أى لأن إيجاب الوصية يكون بعد الموت؛ لأنه مععلتق بوجود الموت» فإذا مات 
الموصى له لم يصح اللإيجاب» كما لا يصح إيجاب البائع للمشترى بعد موته. (غن) 
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ولو أوصى بغلة عبده”"» أو داره» فاستخدمه" بنفسه» أو سكنها بنفسه 
ا يجوز ذلك ؛ لأن قيمة المنافع كعينها فى تحصيل المقصود" . 

والأصح أنه لا يجوز؛ لأن الغلة دراهم أو دنانير» وقد وجبت الوصية بها" » 
وهذا"“ استيفاء المنافعء وهما"“ متغایران ومتفاوتان فى حق الورنة» فإنه لو 
ظه ر دين يكنم آداءه من الغلة بالا سرادم ٠‏ بد انلها ولا يكنم 
من المنافع بعد استيفاءها " بعينہاء وليس للموصى له بالخدمة» والسكنى أن يؤاجر 
العبد أو الدار. 

وقال الشافعى : له ذلك؛ لأنه بالوصية ملك المنفعة» فيملك تمليكها من غيره 
ببدل ٠“‏ أو غير بدل؛ لأنبا كالأعيان عنده”» بخلاف العارية؛ لأنبا إباحة على 
أل" ولس UE‏ 


(۱) قوله: "على ما بيناه من قبل“ أى فى فصل اعتبار حالة الوصية فى بيان الفرق بين جواز الإقرار وبطلان 
الوصية بقوله: بخلاف الوصية؛ لأنها إيجاب عند الموت. ( ع 

(۲) قوله: "ولو أوصى إلخ“ هذه المسألة مع ما بعدها إلى قوله: قال: ومن أوصى لحر بشمرة بستانه ذكرت تفريعًا 
على مسألة ”الختصر “. (غن) 

(۳) الموصى له. 

)٤(‏ دار. 

)٥(‏ القائل: أبو بكر الإسكاف. (غن) 

)١(‏ وهو الانتفا ع بالعبد» أو الدار. (ك) 

(۷) ای بالدراهم والدنانیر. 

(۸) أى الاستخدام والسكنى. 

(4) أى الغلة والاستخدام. 

)٠١(‏ قوله: "فإنه لو ظهر إلخ“ أى لو ظهر على الميت دين يقضى الدين من تلك الغلةء ولو سكن هو بنفسه لا 
يعكن أن يقضى من السكنى. (غن) 

)۱١(‏ على الميت. 

)۲( أى من الموصى له. 

)١۳(‏ النافم. 

)١٤(‏ كما فى الإجارة. 

)٠١(‏ الشافعى. 

)١١(‏ .الشافعى. 

(۱۷) قوله: " وليس بتمليك " ولهذا لا ملك المستعير الإعارة عنده» ولهذا لا يتعلق بالإعارة اللزوم والوصية بالمنفعة 
يتعلق بما اللزوم. (ك) 
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ولنا أن الوصية تمليك بغير بدل مضاف إلى ما بعد الموت» فلا يلك تمليكه 
يذل اعارا ا لغار فاا لك ف يدل ف حال العا عناصلا . 

ولا يلك المستعير الإجارة؛ لأنہا"" تمليك يبدل كذا هذاء وتحقيقه أن التمليك 
بہدل لازم » وتخیربدل غيرلازم؛ ولا يلك الأقوى بالأضعف» والأكثر 
بالأقل» والوصية تبرع ٩‏ غير لازم إلا أن الرجوع رع »۷ لغيره 0 والمتبرع* 
بعد الموت لا ييكنه الرجوع»› فلهذا انقطع . 

أمّا هو" فى وضعه» فغير لازم» اھا لت غال غل اما وفی 
تمليكها بالمال إحداث صفة المالية فيا تحقيقًا للمساواة" '“ فى عقد المعاوضة» فإغا 
تبت هذه الولاية "لن يملكها تبعًا ملك الرقبة » أو لمن ييلكها"' بعقد المعاوضة *' 
حتی یکون ملكا لها بالصفة التى تملكها. 

أما إذا علكها مقصودة بغير عوض”'» ثم ملكها بعوض» كان ملكا أكثر ما 
تملکه معنی › وهذا لا ت ولیس للمورصی له ان یخرج العبد من الكوفة إلا 
)١(‏ كما فى الإجارة. . 
(۲) قوله: ”فإنما تمليك إلخ“ قد تقدم فى بيان العارية» وفى الحقيقة هذا العنى راجع إلى الأصل المقررء وهو أن 
الشىء لا يتضمن ما فوقه. ( ع) 

(۳) الإجارة. 

)٤(‏ حتی لا يننسخ إلا بعذر. (غن) 

(ه) كالعارية. 

)١(‏ فلا يماك الموصى له الإجارة. 

(۷) قوله: ”إلا ان الرجوع إلخ“ جواب عما يقال: الوصية وإن كانت غير لازمة ابتداء لكنها تصير لازمة بعد إا 
الوت لعدم قبولها الرجوع ح» ووجه ذلك أن الاعتبار للموضوعات الأصليةء والوصية فى وضعها غير لازمة» 
وانقطا ع الرجو ع بموت الموصى من العوارض» فلا يعتبر به. ( ع) 

(۸) أى المرصى. 

() أى الإيصاء. 

(۱۰) دلیل آخر. ( ع) 

)١١(‏ قوله: ”تحقيقًا للمساواة“ لأن الأجرة مال» وقوبل بالمناف فحدثت فى المنافم صفة المالية تحقيقا للمساواة. (ك) 
)١١(‏ أى ولاية إحداث صفة المالية فيما. (غن) 

)١۳(‏ فإنه يجوز للمستأجر أن يؤاجر العين. (غن) 

)۱٤(‏ كالإجارة. (غن) 


)٠١(‏ ای لا فی ضمن شیء آخر. (غن) 
)١١(‏ قوله: ”وهذا لا يجوز“ يعنى بناء على ما قال: ولا ملك الأقوى بالأضعف» وهو ظاهر» واعترض عليه بإجارة 
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أن يكون الموصى له» وأهله فى غير الكوفة» فيخرجه إلى أهله للخدمة هنالك إذا 
كان يخرج من الثلث ؛ لأن الوصية إغا تنفذ على ما يعرف" من مقصود الموصى› 
فإذا کانوا" فی مصره. 

فمقصوده آن کته من حدمته فيه بدون أن يلزمه" مشقة السفرء وإذا 

: ۴ f «. (VD) “ olo 

کانوا فی غیره > فمقصوده أن يحمل العبد إلى آهله ليخدمهم . 

ولو أوصی ا آونخلة دار يجوز ارش ؛ لأنه E‏ نه لنفعة» 
فأخحذ خذ حكم المنفعة فى جواز الوصية به كيف وأنه عين حقيقة؛ لأنه دراهم أو دنانيرء 
فکان با لجواز OP.‏ ا 

ولو لم يكن له مال غيره”" كان له" ثلث غلة تلك :السنة؛ لأب" عين 


الحر نفسه» فإنه لا يلك منفعته تبعا ملك رقبعه» ولا بعقد المعاوضة» ويجوز له أن بملكها يبدل وأجيب بأن كلام المصنف 
فى الوصية» فمراده با منفعة منفعة يجوز الوصية بهاء ومنفعة الحر ليست كذلك» فلا تكون» واردا عليه. (ع) 

(۱۷) قوله: "وليس للموصى له إلخ“ يعنى إذا أوصى رجل من أهل الكوفة بخدمة عبده لزيد مغلا فليس لزيد أن 
يخرج العبد من الكوفة إلى موضع آحر ليستخدمه فيه إلا أن يكون الموصى له» وأهله فى غير الكوفة» فح يكون له أن 
يخرجه إلى غير الكوفة. (غن) 

(۱) قوله: "إذا كان يخر ج من الثلث “ احتراز عما إذا لم يخرج» فإنه ليس الإخراج إلى أهله إلا يإجازة الورثة. (ع) 

(۲) عادة. ۰ 

(۳) اى اهل الموصی له. 

)٤(‏ الموصى له. 

)٥(‏ ای فی مصره. 

)١(‏ العبد. 

(Vv).‏ آی فی غير مصر الموصی. 

(۸) قوله: "ولو أوصى إلخ“ قد علم جوازه فيما تقدم» ولعله ذكر تمهيدا لقوله: ا 

| ثلث غلة تلك السنة يعنى إذا لم يجز الورثة» وكان الوصية بغلة عبده سنة» وتذ كيرا لضمائر» أما بتأويل المال» أو نظا إلى 
الخبر. (عناية) 
أ 4(٠‏ محاصل. 

)٠١(‏ أى كما يجوز الوصية بخدمة العبد وسكنى الدار. (غن) 

)١١(‏ الغلة. 

(۱۲) قوله: ”فكان بالجواز إلخ“ أى كان الإيصاء بالغلة أقرب إلى ال جواز من الإيصاء بالحدمة؛ لأن الخدمة منفعة 
محضة ليست فيما شائبة العينية» ولهذا لم يجز ذلك على قول ابن أبى ليلىء فإذا جاز الإيصاء بها جاز الإيصاء بالغلة 
بالطريق الأولى؛ لأنما عبارة عن مال عين» وهو الدراهم أو الدنانير. (غن) 

۳(٠‏ من المنفعة. 

)١٤(‏ الموصى. 
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فال حت القسمة بالأجزاء" فلو أراد" الموصى له قسمة الدار بينه وبين 
الورثة ؛ ليكون هو .الذى يستغل ثلغها“ لم يكن له ذلك . 

إلا فى رواية عن أبى يوسف» فإنه يقول: الموصى له شريك الوارث› 
وللشريك ذلك فكذلك للموصى له إلا أنا نقول: المطالبة بالقسمة تبتنى على 
بوت الحق للموصى له فيما يلاقيه القسمة؛ إذ هو المطالب» ولا حق له فى عين 
الدار» وإنغا حقه فى الخلة» فلا بيلك المطالبة بقسمة الدار . 

ولو أوصى له بخدمة عبده» ولآخر برقبة" وهو" يخرج من الثلث» 
فالرقبة لصاحب الرقبةء والخدمة * اا ا ا 
لکل واحد منہما شیئًا معلوما عططمًا"' منه لأحدهما على الآخحرء فتعتبر هذه 
الحالة"“ بحالة الانفراد“'» ثم لما صحت الوصية”' لصاحب الخدمة» فلو لم يوص 


)۱١(‏ اى غير هذا العبدء أو غير هذه الدار. 

)۱٩(‏ آى للموصی له. 

(۱۷) الغلة. 

)١(‏ وكل ما هو كذلك تعلق الوصية بثلقه إن لم يخر ج من الثلث. ( ع) 

(۲) قوله: ” يحتمل القسمة إلخ" هذا احتراز عن الوصية بخدمة العبد فإن هناك لا لم يحتمل نفس العبد القسمة 
بالأجزاء صرنا إلى قسمة الخدمة بطريق المهايأة. (ك) 

(۳) بغلة الدار. 

)٤(‏ دار. 

(ه) أى قسمة الدار. 

)٩(‏ موصولاء أو مفصولا. 

(۷) العبد. 

(۸) قوله: ”والحدمة إلخ“ وفى ”المبسوط“: ونفقة العبد وكسوته على صاحب الخدمة؛ لأنه إنما يتمكن من 
استخدامه إذا أنفق عليه» فإن العبد لا يقوى على الخدمة إلا بذلك» وهو أحق بخدمته» فيلزمه نفقته كا لمستعير» فإنه ينفق 
على المستعار» وينتفع به وإن ابی أن ینفق رده على صاحبه» فهذا كذلك أيضًاء وإن كان أوصى بخدمة عبد صغير 
لإنسان» وبرقبته لاحر» وهو يخرج من الثلث» فنفقته على صاحب الرقبة حتى يدرك الخدمة فإذا حدم صارت نفقته على 
صاحب الخدمة. (كفاية) 

)٩(‏ أى على رقبة العبد. (غن) 

)٠١(‏ الموصى. 

)١١(‏ لأحدهما الخدمةء ولآحر الرقبة. (عن) 

)١۲(‏ قوله: ”عطقا [والعطف لا يقتضى المشا ركة فيما أوصى به لكل واحد منهما. ك] إلخ“ ومعنى ذلك أنه عطف 
قوله: ولآخر برقبته بالواو على قوله: أوصى له بخدمة عبده. (۶) 

)١۳(‏ أى حالة العبد. (ع) 


الجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا - ۰ باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة 


1 فكذا إذا أوصى بالرقبة لإنسان آخر؛ إذ الوصية أخت الميراث من حيث إن املك 
يثبت فيما بعد الموت» ولها" نظائر *» وهو ما إذا أوصى بأمة لرجل”. وبا فى 
بطنہا لآخر» وهى تخرج من الثلث. ١‏ 

أو أوصى لرجل بخاتم» ولآخر بفصه» أو قال: هذه القوصرة“ لفلانء وما 
فيہامن التمر لفلان كان كما أوصى ٠‏ ولا شىء لصاحب” الظرف" فى 
اللظروف" فى هذه المسائل كلها . 

ااذ فضا ان الإيجابين عن الآخر فيماء فكذلك الجواب عند أبى 
پوسف» وعلى قول محمد: الامالك ف 0ا والولد بينہمانصفان» 
وکذلك ف آخر ات ۹ لأبی یوس ف" أن بإیجابه ”فی الکلام الثانی تبين أن مراده 


09 أى انفراد إحدى الوصيتين عن الآخر. () 

)٠٥(‏ قوله: "ثم لما صحت إلخ“ لا للبيان والتفسير لما قبله من حالة الانفراد يعنى لو كانت الوصية لصاحب الخدمة 
منفردة كانت الرقبة ميرانًا للورثة والخدمة للموصى له من غير اشتراك» فكذا إذا أوصى بالرقبة لإنسان آخر» يكون الرقبة 
له» والخدمة للموصى له بہا؛ إذ الوصية أحت الميراث. () 

)١(‏ أى لهذه المسألة. ري 

(۲) من حيث إن الموصى له بالظرف لا يشارك الموصى له بالمظروف. (ك) 

(۳) قوله: "إذا أوصى إلخ“ قال الإمام الإسبيجابى فى "شرح الطحاوى“: لو أوصى بال جارية لإنسانء وبا فى 
بطنما لآحرء فإنه يجوز إلا إذا ولدت لأكثر من ستة أشهر بعد موت الموصى» أو بستة أشهر» فح لا يجوز الوصية 
فى الولد» وكلاهما يكون للموصى له بالجارية. (غاية البيان) 

)٤(‏ بالتخفيف والتشديد: وعاء التمر يتخذ من قصب. (ك) 

)٥(‏ سواء کان الكلام مص أو منقطعًا. 

)١(‏ قوله: ”لصاحب" أى للموصى له بالأمة والخاتم والقوصرة. (ك 

(۷) عند ابی يوسف. (غن) 

(۸) أى فى الولد والفص والتمر. (ك) 

(۹) قوله: ”اما إذا فصل إلخ “ [والراد بالفصل أن يكون الإيجابان بدفعين. عن] يعنى أا إذا کان أحد الإیجابین 
موصولا بالآحر فبالاتفاق» وأما إذا كان أحدهما مفصولا عن الآخر» فكذلك عند أبى يوسف» خلافا لحمد. (ع) 

)٠١(‏ أمة. 

)١١(‏ قوله: ' وكذلك فى أخواتہا“ أى أخوات مسألة الوصية بالأمة لرجل» وبا فى بطنما لرجل آخرء وأراد 
بأحواتما مسألة الخاتم مع الفص» ومسألة القوصرة مع التمرء ومسألة الشاة مع الصوف» ومسألة الدار مع البناء ومسألة 
السيف والحلية» ومسألة البستان والفمر» ومثل ذلك. (غن) 

(۱۲) قوله: ”لای يوسف إلخ “ الاختلاف ذکر فی اٌکثر شروح ”الزیادات“) ولم یذکرہ فخر الإسلام فى ”شرح 
زیاداته ۰ ولا فی أصوله؛ لأن أبا يوسف لم يثبت خلافه فى ظاهر الرواية» وإنما علم خلافه من رواية ”الإملاء“» كذاذكر 


n a 


ا 
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من الكلام الأول إيجاب الأمة للموصى له با دون الولد» وهذا البيان منه "“ صحيح 


و كان مفصولا؛ لأن الوصية لا تلزم شيتًا فى حال حياة الموصى » فكان البيان 
الفصول فيه» والموصول سواء كما فى وصية الرقبة وا 

ولحمد أن اسم الخاعم يتناول الحلقة والفص وكذلك اسم الجارية يتناولهاء 
وما فی بطنہا» واسم القوصرة كذلك . 

ومن أصلنا أن العام الذى موجبه ثبوت الحكم على سبيل الإحاطة جنزلة 
الخاص) فقد اجتمع فى الفص وصيتانء وكل منہما وصية بإيجاب على حدة» 
فیجعل افص بينهما نصفين» ولا يكون إيجاب الوصية فيه للثانى رجوعا عن الأول؛ 
كما إذا أوصى للثانى بالات" . 

بخلاف الخدمة مع الرقة"؛ لأن اسم الرقبة لا يتناول:الحدمة» وإغا يستخدمه 
الموصى له بحكم أن المتفعة حصلت على ملكه» فإذا أوجب الخدمة لغيره لا يبقى 
اوي له و ج 
بخلاف ما إذا كان الكلام موصولا ؛ لأن ذلك دليل التخصيص ” والاستشناءء 
3 اوخت لصاحب الخام الحاقة خحاصة دون الفص . 


ء 


فتبین 1 


الکرخی فی ” ST‏ 
(١١۳(٠ |‏ الموصى. 
(۱) ااوصی. 
(۲) اواو وصسلية. ۰ 
(۳) قوله: ”كما فی وصية الرقبة والخدمة" فإن القصول وا لوصول فی ہما فى اکم سواء عدم کون الان بيان 
تغبير حتى «شترط الوصل لعدم كون الوصية ملزمة فى حال حياة الموصى. (عظمى) 4 

ى قوله: ET‏ تأخیر تعليل محمد والجواب عما استدل به ابو يوسف فی الکتاب دلیل على ان المعول 1 
عليه قول محمد. (عناية) 

(ه) أی قطنا 

)٦(‏ لا یکون ذلك رجو ع عن الأولء بل یکون الخاتم بینہما. (غن) 


|| كان فى كلام مفصول» ولا يكون للموصى له بالرقبة من الخدمة شىء» وإنما كان هكذا؛ لأن اسم الرقبة لا يتناول 
الحدمة» بخلاف ما نحن فيه» فإن الحام یتناول الحلقة والفض غا واسم الجارية يتناولهاء وما فی بطنہاء» واسم 
القوصرة كذلك. (كفاية) 

(۸) أی فى الخدمة. 

() وذلك بیان مغیر» فیصح بشرط الوصل. (غن) 


ا 
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فال و رضي ل خر رة نحنف ترات © 
الثمرة وحدهاء وإن قال: له ثمرة بستا: أبداء فله هذه الثمرة» وثمرته فيما يستة 
ما عاش ٠‏ وإن أوصى له بغلة بستانه فله الغلة القائمةء وغلته فا 
والفرق"" أن الشمرة اسم للموجود عرفاء فلا يتناول المعدوم إلا بدلالة زائدة 
مغل التنصيص على الابد؛ لأنه لا يتأبد إلا بتناول المعدوم» والعدوم مذكورء وإن لم 
یکن شینا. 

أما الخلة تنتظم الموجود» وما يكون بعرض ” الموجود مرة بعد أخرى عرفا 
يقال: فلان يأكل من غلة بستانه» ومن غلة أرضه ودارهء فإذا أطلقت” تتناولهما 
عرفا غير موقوف على دلالة أخرى . 

أا التمرة إا أطلقت لا يراد بها إلا الموجود» فلهذا يفتقر الانصراف ”إلى 
ولوا 

قال ومن اوضى ل بصوف غنمه أبداء أو بأولادهاء أو بلبنهاء 
تم مات ٠‏ قله مافئ بطوتها من النولد» وقافى شس روعهتامن اللن »وماع 


۰ 98 ۰ 
وف رة ٤‏ فله هذه 


(۱) أى فى ”الجامم الصغير “. (غن) 
(۲) الموصى. 
(۴) قوله: ' وفيه ثمرة“ إنما قيد به؛ لأنه إذا لم يكن للبستان ثمرة» والمسألة بحالهاء فمسألة الشمرة كمسألة الغلة فى 
أنه يتناول الشمرة المعدومة ما عاش الموصى له» كما فى مسألة الغلة. (نہاية) 
)٤(‏ أى مدة عاش. 
)٥(‏ الموصى له. 
() قوله: ”وإن أوصى له بغلة بستانه إلخ“ ثم فى البستان السقى والخراج» وما فيه صلاحه على صاحب الغلة؛ 
لانه هو المنتفم بالبستان» فهى كالنفقة فى فصل الخدمة. ركفايم 
(۷) قوله: ”والفرق “ أى بين الغلة والشمرة فى أن الغلة تتناول الموجود والحادث جميعًا سواء ذكر لفظ الأبدء أو 
لم يذكر» والشمرة تتناول ا مو جود لا الحادث إلا إذا ذكر الأبدء فحيشذ تتناول الحادث أيضا هو أن الثمرة إلم. (غن 
(۸) پیش آمدن. 
)٩(‏ الغلة. 
)٠١(‏ إلى الأبد. 
(۱۱) کقوله: أبدا وما عاش. 
)۱١(‏ أى فى ”الجامم الصغير “. (غن) 
(۲) الموصى. 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا 2 سے 


ظهورها من الصوف يوم موت الوص سواء قال: أبداء أو لم يقل ؛ لأنه" 
[تجات عند الوت فیعتبر قیام هذه" الأشياء يومئذ» وهذا بخلاف ما تقدم” . 

والفرق أن القياس يأبى تمليك المعدوم E‏ 
والغلة المعدومة جاء الشرع بورود E‏ والإجارة"» فاقتضى 
ذلك جوازه فى الوصية بالطريق الأولى؛ لأن بابہا أوسع 

ااا ات را ی ا ی 
بعقد ما» فكذلك لا يدخل تحت الوصية. 

بخلاف الموجود منها؛ لأنه يجوزاستحقاقهابعقد البيع تبعا“» وبعقد 
ا لحلع" مقصوداء فكذا بالوصية» والله أعلم بالصواب. 

باب وصية الذم ٠‏ 


قال : وإذا صنع یہودی أو نصرانی بیعة" > أو كنيسة' فى صحته» ثم 


(۱) ولا يسانحق ما یحدث بعده. 

(۲) الوصية. 

(۳) أى الولد واللبن والصوف. 

)٤(‏ أى من الشمرة والغلة. (ك) 

(ه) قوله: ”والفرق إلخ “ أى الفرق بين هذه اللسألة حيث لا تتاول الحادث» وإن ذكر الأبدء وبين ما تقدم من 
الوصية بغمرة بستانه» فإذا ذكر الأبد يقع على الحادث أيضاء وكذا الوصية بالغلة تقع على الحادث أيضًاء ذكر الأبد 
ولم يذكر» هه أن القياس إلخ. (غن) 

(1) أى المساقاة» وقد مرت بابما. 

(۷) لف ونشر مرتب. 

(۸) أى الصوف واللبن المعدومان. 

)٩(‏ قواه: ” بعقد البيع تبعا “ أى يدخل ما على ظهر الغنم من الصوف فى بيع الغنم تبعا للغنم» ويجوز الخلع على 
ما فى ظهر غنمها من الصوف. (ك) 

)٠١(‏ قوله: ”وبعقد الع“ صورته: أن تقول الرأة لزروجها: خالعنی على ما فی بطن جاریتی وغنمی صح» وله ما 
فی بطنہاء وإن ذم یکن فى البطن شىء فلا شىء له» وما حدث بعد ذلك للمرأة؛ لأن ما فى البطن قد يكون متقوماء 
وقد لا یکون» ولم تفسرہ حتی لو قالت: علی حمل جاریتی» ولیس بہا حمل یرد المهر. (ع) 

)۱١(‏ قوله: "باب وصية الذمى“ ذكر وصية الذمى بعد ذكر وصية المسلم؛ لأن الكفار ملحقون بالمسلمين فى 
أحكام المعاملات بطريق التبعية. (غن) 

(۵۲ أى فى ”الجامم الصغير“. 

(۱۳) بالکسر: کلیسای ترسایان. (غن) 

)۱٤(‏ کنیسه کلیسای ترسایان یا جہودان یا کلیسای دیگر کفار. (عن) 


مات فهو يرات + لان هذا مز الو فة عد أ فة وال ف عة 
يورث ولا يلزم» فكذا هذاء وأما عندهما فلأن هذه معصية ء فلا تصح عندهما. 

ال : ولو أوصى بلك لقو بين فهر شن الت ٠ء‏ معا إا أرضي أن 
کی ٠‏ دار ی او کی فهو جا و ات ن او فا ن 
الاستخلاف» ومعنى التمليك» وله" ولاية ذلك» فأمكن تصحيحه على اعتبار 
ال 

قال : وإن أوصى بداره كنيسة لقوم غير مسمين» جازت الوصية عند 


ٍ 
» 


أبى حنيفة 


وقالا ' : الوصية باطلة؛ لأن هذه معصية حقيقة وإن"" كان فى معتقدهم 
قربة ء والوصية بالعصية باطلة؛ لما فى تنفيذها من تقرير ا لمعصية. 

ولأبى حنيفة أن هذه قربة فى معتقدهم» ونحن أمرنابأن نترك" وما 
و بناء على اعتقادهم. 


(۱) قوله: "فهو ميراث " أى بالاتفاق على اختلاف التخريج أما عند أبى حنيفة لعدم لزوم الوقف» وعندهما 
لكون ذلك الفعل معصية لا يقال: البيعة فى حقهم كا مسجد فى حقناء والمسلم إذا جعل داره مسجدا فى صحته» وسلم 
لا يورث» فينبغى أن يكون البيعة كذلك؛ لأنا تقول: المسجد ترز عن حقوق العبادء وصار لله تعالى حالصا 
فلا يورث» ولا كذلك البيعة؛ لأن البيعة عندهم لنافم الخلقء فإنما تسكن فيما أساقفهم» ويدفن فيما أمواتهم. (كفاية) 

(۲) فإن مسلما لو وقف أرضا فی حیاته» ثم مات صار ميرانًا. (غن) 

(۳) أى فى ”الجامم الصغير “. (عن) 

)٤(‏ بالاتفاق. (غن) 

)١(‏ أى أوصى أن يعمل بيعة» أو كنيسة لقوم معين. 

(1) ى للذمى. 

(۷) قوله: "على اعتبار المعنيين “ معنى الاستخلاف والتمليك» فجعلناه من الثلث نظرًا إلى الا ستخلاف» وجوزنا 
ذلك نظرا إلى التمليك» وإذا صار ملكا للمسلمين صنعوا ما شاءوا. (عناية) 

(۸) آی محمد. (عینی) 

)٩(‏ غير محصورین. 

)٠١(‏ قوله: "وقالا لخ“ قال مشايخنا: هذا الاحتلاف فيما إذا أوصى ببناء بيعة» أو كنيسة فى القرى» فأما فى 
المصرء فلا تجوز بالاتفاق؛ لأنہم لا يمكنون من إحداث البيعة فى الأمصار» كذا فى ”الجامم الصغير “ للبرهانى. (ك 

)١١(‏ الواو وصلية. 

(۱۲) وله: "نت ركهم" كما فى الخمر والخنرير حيث يجوز بيعهم فيما بينهم؛ لأنهم يدينون جواز ذلك وهم 
يدينون جواز الإيصاء ببناء البيعة والكنيسة» فيجوز ذلك بناء على اعتقادهم. (غن) ۰ 

(۱۳) أى مع ما يدينون» وفى نسخة أخرى: وما يعتقدون. 


ر ا ا کک = 


ألايرى أنه لو أوصى” باهو قربة حقيقة» معصية فى معتقدهم لا تجوز 
ا ا ل ا ا 
وصية اعتبار هم 

ثم الفرق لأبى حنيفة بين بناء البيعة والكنيسة ٠"‏ وبين الوصية به أن البناء نفسه 
ليس بسبب لز وال ملك البانى» وإغا يزول ملكه بأن د را خالصًا لله تعالی › 
یس بسبب لزو بائی» وإعا یزو بان يصیر محر 
كما فى مساجد المسلمين» والكنيسة لم تصر محرزة لله تعالى حقيقة“» فتبقی ملکا 
للبانی› فتوردٽٹ عنه» ولآنہم یبنون فیہا ا لحجرات» ویسکنونہاء فلم يتحرز لتعلق 
حت العباد به» وفى هذه الصورة يورث ا مسجد" أيضاً لعدم تحرزه 

بخلاف الوصية"؛ لأنه وضع لإزالة الملك إلا أنه امتنع ثبوت مقتضاه فی 
غيرما هو قربة عندهم» فبقى فيما"“ هو قربة على مقتضاه» فیزول ملکه» فلا 


يورٹ. 
ثم الحاصل أن وصايا الذمى على أربعة أقسام: منها: أن تكون قربة فى 
معتقدهم» ولا تون قربة فى حقناء وهو ما ذکرناه 
وما إذا أوصى الذمى بأن تذبح خنازيره» وتطعم المشركين»› وهذه على 
لحلاف" إذا كان لقوم" غير مسمين» كماذكرناه""» والوجه ما 
)١(‏ قوله: ”لو أوصى با هو قربة إلخ“ وهو كما إذا أوصى بحج» أو بان ينی مسجد للمسلمين أو بأن يسرج 

فی مساجد المسلمين» فهذه الوصية منه باطلة بالإجماع. (ك) 

(۲) قباه: ”فكذاعكسه“ أى تجوز الوصية بداره كنيسة لقوم غير مسلمين اعتبارًا لاعتقادهم. (ك) 

(۳) قوله: "بين بناء إلخ“ فإن الذمى إذا بنى ذلك ثم مات يورث» وإذا أوصى بذلك» ومات لا 
يورث. (عن) 

)۶ ( قوله: ”لم تصر محرزة لله تعالى حقيقة " بل محرزة على معتقدهم» فبقى للبانى» فيورث عنه.‎ )٤( 

)٥(‏ دلڀل آخر على عدم التحرز لله تعالى. ( ع) 

»( کما إذا جعل داره مسجداء وتحته سرداب» وفوقه بیت. (غن) 

(۷) قوله: بخلاف الوصية إلخ“ معصل بقوله: إن البناء نفسه ليس بسبب لزوال ملك البانى» والضمير فى قوله: 
لانه وض وف قوله: لثبوت مقتضاه» وفى قوله: على مقتضاه كلها راجعة إلى الوصية بتأويل الإيصاء. ( ع) 

(۸) قوله: ”امتنع ثبوت مقتضاه“ وهو زوال املك فى غير ما هو قربة عندهم» فبقى أى الإيصاء فيما هو قربة على 
مقتضاه» وهو زوال املك فلذلك لا يورث» ثم ورد محمد على نفسه سؤالاء فقال: كيف يكون هذا قربة من الذمى»› 
فإنه لا يثاب على ذلك قلنا: الأحكام فى حقهم إنما تبتنى على ما يظهرون» لا على الحقيقة» ألا ترى أنه إذا ذبح» وسمى 
اسم الله يحل ذبیحته» وإن کان ما یعتقدہ آلھا ليس يله على الحقيقة ولو ذبح باسم المسيح لا يحل ذبيحة على ما قال 
عمر رضى الله عنه: ”إذا سمعتموهم سموا بغير الله فلا تأكلوا. (ك) 

)٩(‏ أى إذا لاقت فيما هو قربة عندهم عملت علمها. ( ع) 
)٠١(‏ قرله: ”وهو ما ذكرناه“ يريد به الوصية ببناء البيعة والكنيسة. (ع) 


O 

ومنہا: ذا آوصی با یکون قربة فی حقناء ولا یکون قربة فی معتقدھم» کما 
إذا أوصى بالحج» أو بأن يبنى مسجد للمسلمين» أو بأن يسرج فى مساجد المسلمين» 
وهذه الوصية باطلة بالإجماع ؛ اعتبارً e‏ إلا إذا كان لقوم بأعيانہم 
لوقوعه تملیک" ؛ ا معلومون» والهة ف 2 

ومنہا: : ذا آوصی ایکون قرب فی حقاء وفی حقھم کماإذا آوصی بان پسرج 
فى بيت المقدس» أو يغزى الترك ” »وهو من الروء” » وهذا جائز» سواء کان 
القوم بأعيانہم» أو بغير أعيانهم؛ لأنه وصية بجا هو قربة حقيقة» وفى معتقدهم أيضًا. 

ومنہا وف ا ل کون فة لافی حقناء ولافی حقهم» كما إذا 
E E‏ لأنه معصية فى حقنا» وفى حقهم 
إلا أن يكون لقوم بأعيانہ”" فیصح تملیکا واستخلافًا 

وصاحب الهوى “إن كان لا يكفر» فهو فى حق الوصية بنزلة المسلمين؛ لأا 
a‏ م على الظاهر» وإن كان يكفر» فهو بنزلة المرتد» فيكون على 
الخلاف المعروف” فى تصرفاته بين أبى حنيفة وصاحبيه» وفى المرتدة الأصح ”أنه 


)١١(‏ فيجوز الوصية عند أبى حنيفة خلافًا لهما. (غن) 

(۱۲) فإن كانت لقوم بأعيانہم صحت بالإجما ع. (غن) 

)١(‏ يعنى من الخلاف فى الوصية بناء البيعة والكنيسة. (عناية) 

)( قوله: ” والوجه ما بيناه“ أى من ال جانبين» وهو أن المعتبر عنده اعتقادهم» وعندهما أنما وصية بالمعصية.‎ )١( 

(۲) قوله: "إلا إذا كان إلخ“ وإن كانوا لا يحصون لا يصح الوصية؛ لأنه لا بعكن تصحيحها تمليكا فعبطل؛ لأنبا 
ليست بطاعة عندهم؛ لأنهم لا يتقربون بمثل هذا فيما بينم » بل يعدون ذلك فيما بينہم استہزاء» فوقعت وصية حينعذ 
على سبيل الهزل»ء والوصية يبطلها الهزل. (غن) 

(۳) قوله: "لوقوعه [وصية[ تمليكًا“ فيبطل الجهة التى عينما إن شاعءوا فعلوا ذلك وإن شاءوا ت ركراء وإن كانوا 
لا یحصون لا یصح؛ لاہ لا یکن تصحیحہ تملیکاء وأنہا لیست بقربة فی اعتقادھم حتی یکون تملیکا من الله تعالی فی 
اعتقادهم» فلا يصح. (ك) 

)٤(‏ قوله: ”والجهة مشورة [هى مفعلة لا مفعولة. من]' أى صرف هذا المال الموصى به إلى الحج» وبناء المساجد 
والأسراج فيه حر ج على طريق المشورة. (ك) 

)٥(‏ بالضم: گروهی ست از اولاد یافث بن نو ح. (عن) 

)٩(‏ قوله: "من الروم“ روم بالضم: گروهی است از اولاد روم بن عیصو رومی منسویست بآن. (من) 

(۷) قوله: "إلا أن يكون إل“ وإن كانت لقوم لا يحصون بطلت؛ لأن التمليك من امجهول لا يصح» ولايعكن 
تصحيحه قربة؛ لأنه معصية عند الكل. (غن) 

(۸) أى البدعةء ذكره تفريعا على مسألة ”الجامم الصغير “. (غن) 


تصح وصایا ياها؛ لأنہا تبقى ‏ على الردة بخلاف المرتد؛ لأنه د 
قال" : وإذا دخل الحربى دارنا" بأمان» فأوصى لمسلم» 


و ذمی اله کله 
جا( ٠“‏ لأن امتناع الوصية يا زاد على الثلث لحق الورئةء ولهذا يتفذ ‏ باأجازتيم؛ 
ول ر و ؛ لکونہم فی دار الحرب؛ إذهم آموات فی حقناء ولان 
رة مال اع ار الامات رالنان كان حه E‏ ا 
أوصی بأقل فو ذلك اغات الر فة ورد التاق غلى ور ذلك ھک 
المستأمن"' أيضاً. 


Ee‏ او دبر عبده فی دار الإسلام» فذلك صحيح منه 


من غير اعتبار الثلث؛ لا بين" 
وكذلك لو أوصى ل س أو ذمى بوصية جاز؛ لآنه مادام فی دار 
)٩(‏ قوله: ”على الخلاف المعروف إلخ“ يعنى أنما جائزة عندهما موقوفة عند أبى حنيفة» فإن أسلم نفذ كسائر 
تصرفاته» و إلا فلا. ( ع) 
(۱۰) قوله: ”الأصح أنه إلخ“ ذكر صاحب الكتاب فى ”الزيادات “ على حلاف هذاء فقال: قال بعضهم: لا یکون 
e‏ لا يصح مدها وصية» والفرق بينها ويين الذمية أن الذمية تقر على اعتقادهاء وأما امرتدة 
فلاا تقر على اعتقادهاء کذافی ' النماية “ .)ك 
)١(‏ فصارت كالذمية فى صحة الوصية. (غن) 
(۲) أى فى ”ال جامم الصغير “. (غن) 
(۳) اى دار الإإسلام. 
)٤(‏ قوله: ” جاز“ قیل: هذا إذا لم یکن ورثته معه فى دار الإسلام» أما إذا كانت ورثته معه يتوقف على إجازتہم» 
وأشار فى الكتاب إلى هذا بقوله: وليس لورثتهم حق إلخ. (ك) 
)٥(‏ الوصية بكل الال. 
)١(‏ الحربى المستامن. 
(۷) مستأمن. 
(۸) ومن حقه تنفیذ وصیته. (غن) 
)٩(‏ قوله: ”ولو كان أوصى إلخ“ جواب عما يرد على قوله: ويرد الباقى على الورثة» وهو ن يقال: قد قلت: 
لیس لورنته حق مرعی لکونهم فی دار الحرب» فکيف يرد عليمم الباقی؟ ووجهه أن ذلك الرد على الورثة أيضاً مراعاة 
و ق المستأمن؛ لان من حقه تسلیم ماله إلى ورثته عند الفراغ عن حاجته» والزيادة على مقدار ما أوصی به فارخ عن ذلك . .)0( 
قوله: ”ولو كان“ هذه المسألة مم ما بعدها إلى آخر الباب ذكرت على سبيل التفريم» وإغا هى من مسألة الأصل ( ع) 
(۰) أى الرد. 
(۱۱) لا احق ورتته. (غن) 
(۱۲) الخربی المستأمن. 
)١١(‏ قوله: ”لا بيا“ إشارة إلى قوله: لأن امتنا ع الوصية با زاد على الثلث لق الورثة إلخ. (ع) 
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1 4 ا |“ )(. 
الإسلام» فهو فى المعلاملات بمنزلة الذمى» ولهذا تصح عقود التمليكات منه" فى 
حال حیاته» ویصح تبرعه فی حیاته» فکذا بعد ماته" 

ون انی خف وای بوس انالا لأنه مستأمن من أهل 
الحرب"؛ إذهو على قصد الرجوع» ويكن منه» ولا يكن من زيادة امقام على 
الا 

ولو ارصن الذفى باكر من الف أو لفن ور تة ا جر اع 

: f(D OS 
بالسلمين؛ لأنبم” التزموا" أحكام الإسلام فيما يرجع إلى المعاملات.‎ 

ولو أوصى لحلاف ملته جاز؛ اعتبارا بالإرث؛ إذالكفر كله ملة واحدة» ولو 


أوصی لحربى فى دار اللإسلام" لا يجوز؛ لأن الإرث متنع لتباين الدارين› 


باب الوصی وما پملکه 


قا : ومن أوصبٍ ا فقبل الوصى فى وجه الموصى '» وردها 
فی ر ر فليس برد ؛ لأن اميت مضى "' لسبيله معتمدا عليه» فلو صح 


)١٤(‏ أى للحربى المستأمن. 

(1) أى من الحربى المستأمن. 

(۲) قوله: ”فکذا بعد ماته“ فالوصية تبرع بالتمليك بعد الموت» فيعتبر بالتبرع فى حالة الحياة كالهبة والصدقة 
وذلك صحيح من المسلم للمستأمن» فكذا هذا. (غن) 

(۳) أى الوصية من المسلم والذمى للمستأمن. (من) 

ر )٤(‏ قوله: "من أهل الحرب“ فوصيته من هو من أهل دار الإسلام لمن هو من دار الحرب باطل؛ لأن لعباين الدارين 
تأثيرا فى قطم العصمة والموالاة. (غاية البيان) 

(ه) أهل الذمة. 

)١(‏ قوله: "التزموا إلخ“ فكما أن الوصية فيما زاد على الغلث» والوصية لبعض الورثة لا يجوز من المسلم مراعاة 
احق ورثته» فكذلك لا يجوز من الذمى. (غن) 

(۷) قوله: ”فى دار الإسلام“ يتعلق بقوله: أوصی الحربى أى لو أوصى الذمى فى دار الإسلام لحربى فى دار 
الحرب لم يجز لتباين الدارين بينهما حقيقة وحكماء وكذا لفظ ”المبسوط “» ولأن الذمى لو أوصى لحریی فی دار 
الإسلام يجوز على ما ذكر قبل هذا وهو قوله: وكذا لو أوصى له أى للمستأمن مسلم» أو ذمى بوصية جاز (ك) 

(۸) قوله: ٠‏ باب الوصى إلخ “ لا فرغ من بيان الموصى له» شرع فى بيان أحكام الموصى إليه» وهو الوصى؛ ا أن 
كتاب الوصايا تشبهه» لكن قدم أحكام ا لموصى له لكثرتماء وكثرة وقوعهاء فكانت الحاجة إلى معرفتا أمس. (عنايةم 

(۹) ای القدوری فی " مختصره. (عن) 

(۱۰) یقال: أوصی إلى رجل أى جعله وصيًا. (غن) 

(۱۱) اى بعلمه. (غن) 


جلد الرابع -- جزء ۸ كتاب الوصايا - ۳14 - باب الوصي وما يلکه 


رده" فی غير وجهه فی حیاته» أو بعد ماته صار مغروراً من جهته" » فرد ردم 
بخلاف الوکیل بشراء عبد بغیر عینه""» أو ببیع ماله حیث يصح رده فی غير 
جهه ٠‏ لأنه لا ضرر هناك لأنه" حى قادر على التصرف بنفسه. ) 
فإن ردها فى وجهه فهو رد" ؛ لأنه ليس للموصى ولاية إلزامه التصرف» ولا 
غرور فيه؛ لأنه يمكنه أن ينيب غيره» وإن لم يقبل"" ولم يرد حتى مات الموصى› 
ا وإن شاء لم يقل ؛ لأن الموصى ليس له ولاية الإلزام» 
ق باع شتا من تركته» فقد لزمته""؛ لأآن ذلك" دلالة 
الالتزام والقہول» وح اوت وينفذ البيع لصدوره من الوصى»› 
وسواء علم بالوصاية› أو لم يعلم. 
بخلاف الوكيل إذا لم يعلم بالتوكيل» فباع حيث لا ينفذ"'؛ لأن الوصاية 
خحلافة ؛ لأنه يمختص بحال انقطاع ‏ ولاية الميت» فتنتقل الولاية إليه» وإذا كانت" 
(۱۲) أى بغير علم الموصى. (غن) 
(۱۳) ای مات. 
)١(‏ الوصى. 

0( وهو [إضرار لا يجوز. (عناية) 

(۳) قوله: بضشيرعينه احتراز عن الو كيل بشراء عبد بعينه حيث لا يلك عزل نفسه ثمه أيضً بغير علم امو كل» 
کما فی الوصی؛ لأنه يؤدى إلى تضرير امو كل؛ لأنه يعزل ال وكيل نفسه» ويشترى ذلك المعين لنفسه» وفيه ضرر للم وكل» 
ولا يزم هذا الضرر فى غير المعين» كذا فى ”غاية البيان ". (مل) 

ا( الموكل. 

)٥(‏ الموکل. 

)٩(‏ ای القدوری فی ”مختصره. (غن) 

(۷) ذکره على سبیل التفريم. 

(۸) لاه مر ا حق الغير» فلا يلزم ذلك بدون قوله: كال وكالة. (غن) 

)٩(‏ قوله: "فبتی مخیرا “ قيل: كان يجب أن لا يكون مخيرا؛ لأنه لا بلغه الإيصاء» ولم يرده اعتمد عليه الموصى»› 
ولم يوص إلى غيره» وفى ذلك ضرر به» والضرر مدفوع» وأجيب بأن الموصى مغتر حيث لم يسأله عن الرد والقبول» فلا 
ببطل الاختيار. ( ع۶) 

)٠١(‏ قوله: ”فلو أنه باع إلخ“ بيان أن القبول يجوز أن يكون دلالة» فإنما تعمل عمل الصريح» إذا لم يوجد صريح 
AS ESE.‏ . (عناية) 

)۱١(‏ قوله: فقد لزمته' یعنی لو أن الموصی مات» ولم یقبل الوصی حتی باع شیئًا من ت رکته کان ذلك قبولا منه 
للوصاية؛ لأن القبول مره ة يكون بالدلالةء ومره ة يكون بالإيضاس» وهذا يطريق الدلالة. (غن) 

(۱۲) أى بيم الوصى شيا من التركة. (غن) 

(۱۳) بیعه. 


خلافة لا يتوقف على العلم كالوراثة. 
N‏ فلا يصح من غير علمه 1 

كإثبات الملك بالبيع والشراء» وقد بيناه طر طريق العلم""» وشرط الإخبار فيما تقدم 
ا ۱ 


E EEE 
E EEE ذلك ”إن لم يكن القاضى أخرجه من الوصية حين قال‎ 
ی لل اما طا فر ی پم اوس‎ 
الإبقاء"“ مجبور بالثواب» ودفع الأول اغلا ن اف‎ 


إذا أخرجه” "عن الوصاية يصح ذللى؛ 0 a‏ إذللقاضى ولاية دفع 


)٠٤(‏ أى حال الموت. 

)٠١(‏ قوله: "وإذا كانت الوصاية] | إل“ يعنى لما كانت خلافة كالإرث صح بيعه كبيع الوارث بعد موت المورث» 
وإذا صح البيعم صار لازمًا حكمًا لنفاذ البيم فلا ملك رده بعد ذلك. (ك) 

(۱) لایصح من غیر علم. 

(۲) قوله: "وقد بیناه إلخ“ يعنى أن العلم بال وكالة يشبت بخبر الواحد» حرا کان أو عبدا» عدلا کان أو 
فاسقاء رجلا كان أو امرأةء صبيا كان أو بالًاء وكذلك العزل عندهما يثيت بخبر الواحد مطلقّاء وعند أيى حنيفة يشترط 
العدد أو العدالة حتى لا يثبت العزل عنده إلا بخبر الاثنين» أو بخبر الواحد العدل. (غن) 

(۳) أى فى فصل القضاء بالواريث من كتاب أدب القاضى. 

)٤(‏ قوله: "وإن لم يقبل إلخ “ يعنى أن الوصى إذا سكت فى حياة الموصى» ثم بعد ماته قال: لا أقبل» فهو وصى 
إن لم يخرجه القاضى حين» قال: لا أقبل. (عناية) 

(ه) قوله: "فله ذلك“ وفى قول زفر: لا يجوز قبوله بعد ما رد؛ لأنه لما رد فقد بطل التفويض» وإذا بطل التفويض 
لا يجوز قبوله بعد ذلك. (غن) 

(D‏ جرد قول الوصى: لا أقبل. (غن) 

(۷) لانه مات معتمدا عليه. (عن) 

(۸) قوله: ”وضرر الوصى إلخ“ هذا جواب سؤال مقدر بأن يقال: كما يلزم الضرر بالميت فى بطلان الوصية 
بقوله: لا أقبل» يلزم الضرر بالوصى فى بقاء الإيصاء ولزومه؛ لأنه يعجز عن القيام بذلك. (غاية البيان) 

(۹) أى إبقاء الإيصاء. 

)٠١(‏ أى دف الضررينء وهو ضرر الميت. 

)١١(‏ الواو حالية. 

(۱۲) لأن ضرر الميت ليس بمجبور. (غن) 

(۱۳) قوله: إلا أن القاضى إل“ استفناء من قوله: فله ذلك. (ك) 

)۱٤(‏ حین قال: لا أقبل. (غن) 

)٠١(‏ إخراج. 


mı EWÎ se 


E ١ 


ياتفت إليه 4 ا 


الر 0 ونصب غيرهم» وهذااللفظ"' ي ن EGS‏ ا 


|| القاضى صح لوقوعه فى E OLR SC‏ 


أ| مستحقة للمولى» فلا يجوز الصرف إلى ورثة الموصى» وقبل الإحراج الوصاية باقيةء فنفذ تضرفه. ر 


کک م ج 
a eı!‏ 


الضرر' ۰ فل فيتضنرر ببقاء الوصاياة. mT‏ 
وينصباحبافظا لال أليت ضرفا فيه؛ فيندفع الضرر من 
الجانبين"» فالهذا ينفذ إحراجه" ٠‏ فلو قال ٠‏ بعد جراج الخاضن إاه ٠‏ ال لم 


قال : :ومر أوصي إلى عبد 1 و کافر ا فاس E‏ القاضى عن 


یکون بعدها. 
وذکر محمد فی "الام" أن الوصية باطلةء تیر ٠‏ عن فی جم هذه 
صوز إن الوضية تبط| ۷ 

وقیل : فى العبد معناه باطل "' حقيقة ۳ حقيقة لعدم ولايته" 0 S‏ 0 وفی 


»0 قوله: اد ارت مر اا د م در OT‏ “ اى لأن قضاء 


فلا یصح,. (غاية البيان) 
)١( ٠ ٠‏ عن الناس. (ك) 
ْ )( الوصى. 
(۳) ی انرام ٬حكم‏ الوصاية. 
)٤( ٠‏ قوله: "فيدفم ايند قضاءه» وبهلل الإيجاب» فلا يعتبر القبول بعده. (ك) 
)٠(‏ الوضى. .. 
)٦(‏ الوصی والیت. 
(۷) القاضى. 
(۸) الوصى. . 
)٩(‏ أی القدوری فی " مختصره". (عن) 
)٠١(‏ قوله: ”إلى عبد“ أى إلى عبد غيره لقوله: بعده لتوفف ولاية العبد على إجازة الولى. (ك ` 
۰ (۱۱) ذمی» أو مسقأمن» أو حربى. (۶) . 
(۱۲) أى لفظ القدورى. (ع) ٠‏ 
۳( مبسو ط, 
)١ ٤(‏ القائل: الفقيه أبو الليث فى ” شرحه للجامم الصغير “. (غن) ٠‏ 
)٠١(‏ الثلاث. 
)۱١(‏ قوله: "ستبطل [یاخراجه القاضی عنہا. ع]" یدل علیه ما ذکر فی ”الإیضاح ETE‏ 
| ایخرجه القاضی» نفذ تصرفه؛ لأنه هل التصرف لكن يخرجه القاضى للمعنى الذى ذكرنا وهو أن مناقع بدنه | ٠‏ 


(١ E‏ واد ذهب شمس الأئمة السرحسى فى شر اکان . (غن) 


: لجل الراي جود كتاب الوصنايا. ' Y=‏ . باب الوصي وما ييلكه 


۰ غیره معناه ستبطل. 

| وقيل افر باط اھ لحرلا ملی ان و 

) الإخراج آن اميل النطر قات لتدرة المد ية وولاية الفا ی 

|| أصلنا“. وولاية الكافر فى الجملة »إلا أنه لم يتم النظر لتوقف ولاية العبد على 

|| إجازة المولى» وتعكته من الحجر بعدها“) لادا الديية اباعثة للكافر على ترد 
|| النظر فى حق المسلم» واتهام الفاسق بالخيانة» فيخرجه القاضى ‏ من الوصايةء 

ويقيم غيره مقامه إتامًا للنظر» وشرط فی الأصل "أن يكون الفاسق مخوقا 
٤‏ عليه“ فى المالء وهذا ر فی إخراجه» وتبدیله بغیرھ 

قال" :ون وص إلى عبد تفه وف الور کار لم قصج الوصة؛ لان 

للکبی "أن يينعه ٠"‏ أو يبيع نصيبه""'. فيمنعه المشترى'» 2 ۴ 

الوصاية» فلا فيد" فائدته» وإن کانوا صغارا کلهم» فالوصية إليه جائزة عند 


(۱۸) :قوله: "لعدم ولایته“ إشارة إلى ما قبل الإأجازة واستبداده إلى ما بعدها: (عناية) : 
(۱۹) قوله: " واستبداده “ى ولعدم استبداده بنفسه؛ لأن سنافعه ولاه فالظاهر أنه ينمه من ابرع ہا على غبره» 


1 ا ا ا کر ازارو چ لر ف ن و ا (ك) 
)١(‏ فإن العبد أهل التصرف» ولهذا جاز تو كيلا. ( ع) 
(۲) فإنه يجوز شهادته وقضاء. 
™( أى الحنفية. : ٍ 
)٤(‏ قوله: ”ولاية الكافر“ ی علی السام فی لجسا وهو اذا اشعری عبدا مسلا ن صح شرام یت لہ 
اللاك فيا رالرلاية عليه[ أنه ميب على ابي واللير على اليم لا يشر يعدم الولابة. (ك ` 
(ه) الإجازة. 
(1) ای فیخرج کل واحد منہم. 
(۷) المبسوط. 
(۸) یقال: طریق مخوف راه بیم ناک بیم. (من) ا 
)٩(‏ قوله: "وهذاإلخ“ آی کون الاسق بحیث بخاف عليه فی الال خیاتته یصلح عذراً فی إخراج الشاسق عر 
الوصابة» وجعل غيرة وضيا مكانه؛ لأن الميت إنما أوصى إليه لينظر فى مالهء وأولاده بعده e SER‏ وباليانة 
رتفم المباتة قلا تفل الغرض من الصيانة. (غن) 
(۱۰) ای القدوری فى "مختصره. (غن) 
)١١(‏ فإن الوارث الكبير يلى على العبد. (عن) ‏ 
(11). عن انصرام مقتضي الوضاية, 
QAF).‏ من العبد. ‏ 
(٤(‏ من اترام مق ال رماب 
() الوصاية. 


أبى حنيفة » ولا تجوز عندهما: وهو القياس: 


ERE 


يوسف وجه القياسن أن الولاية منعدمة؛ ا أن الرق ينأفيماء ولأن فيه إثبات 


تقض الموضوء ‏ 


0 ذکروا قول محمد مع ابی یوسف رحمه الله بلا اضطراب کالطحاوی فی ' 'مختضره والکرجی فی مختصره fe‏ 


٤ :‏ )4( أى الورثة. 


علی موضوعه بالنقەش. ( غفناية) . 


أ نفسه» وفى الورثة ك جر لن للکیر أن ی سیه مه لا یقی حیعا: لبد الامتداد بتقسهء وأا قیما نحن قي فلا 
ج زفى ‏ الأسرار" : فان قیل: اقاي ولاب ابيع فى نذه لالت فاد إذا ثبت 
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. @ (). 2 2 ء SS‏ ا 
وقیل : قول محمد مضسطرب "فيه يروى مرة مع أبى حنيفة» وتارة مع آبى 


الولاية ا ك على امالك“ وهذا قلب المشروع» ولأن الولاية الصادرة من 
الأب ل e‏ وفی اعتبار هذه" تجزئنہا ا وهذا 


وله آنه مخاطب مس تيد التضر ف فكو ن ها5 للوضاية: وليس لأخد 
عليه ولايةء فان الصغار ون كانوا ملاك" ليس لهم ولاية المنعء فلا منافاةء 
ا اليه يؤذن بك ت بکونه ناظرا لهم» وصار “كا مكاتب» والوصاية AE‏ 4 


Q»‏ اورت 
:() قوله: ت “لتا فى هذا الشصل ر لأن الكبار الات الد عى ماج "الهداية كلهم 


رالحاكم الشهيد فى ختصره وأبى الليث فى كاب نكت الوصايا والقدورى فى ”التقريب: ؟ء وشتمت الألمة 
السرحسی فی ”شرح الکافی' بواجت e‏ وف و (غن): : ۰ 
(۲) فى عبد انشة. 


(T)‏ ی لبد للود لای على براه (غن) 


(ه) فكل ما ترلاه الأب تولاه الوصى. 

¢) أى هذه الوصية» وهى وصية عبده على الورئة الصغار.‎ )١( 
العبد ا‎ )۷( 
قوله: وهذا د نق الموضتوغ ا را ت قزمي وز لجرا لا ان :ل‎ (` 
ولايته فى بعض دون بعض؛ فلو بت التجزئ فى ولاية ا موصیء» ثبت فى ولاية اموصی» لکنه غیر منجزئ؛ فکان عائدا‎ | 


(۹) احتراز عن الصبى وأنجنرن؛ فإن الإيصال إليما:لا يجوز ن الحطاب. (غن) 1 
(۱۰) قوله: مستبد ‏ احتراز عن الإيصاء إلى عبد الغيرء فإنه لاأ استبداد له فى التصرف» وعن الإيصاء إلى عبد 


> 0 وار وصلية: . 

)١١( `‏ جمم مالك. 

)١۳( -‏ لأن العاقل يختار الأمين الشفيق على ما خلفه ٠.‏ 

EASE 1‏ ”وصار" ی لاساد العبد القن كالإيصاء إلى الكاتب» فذلك يجوز» فكذا هذا. (غن) 


: الجاد الرابع - جزء ۸ کات رانا 6 ۰ 2 باب الوصي :وما یلکه 
س ا 


تنجزأعلى ماهو المروى عن أبى حنيفة» : یصار إلیه کی لا یؤدی إلى 
|| إبطال صله وت تغبير الوصف لتصحيح الأصا أولي. 

قال : : ومن يعجز عن القيام بالوصية» ضم إليه القاضى غير ر 
الوص والررةا E GR SRG RET‏ 
ونقص کفایته» في فيتم النظر بإعانة غيره. 
E‏ الورصی دل ةش بی ك حقيقة؛ لان 
۰ الشاكى قد يكون كاذبا تجفيقًا على نفسة» وإذا ظهر عند القاضى عجزه آصاا ° 
.| استبدل به" رعاية للنظر من الجانبين ٠‏ ) 
ولوکا ن" قادرا على التصرف أمينًا فيه ليس للقاضى أن بخ رج" لأنه ( 
اختار غیره» کان دونه؛ لما أنه كان مختار الميت ومرضيه» فإبقاءه أولى» ولھدا*؟ 


)٠١(‏ قوله: والوصاية إلخ“ جواب سؤال. بسبيل المنع عن قولهما: ا ا لاء:نسلم إن 
٤‏ الوضاية لا تسجزاء وله ذا زوى الحسن عن أيى جبيغة فيا إذا أوصى إلى رجلينء أحيدهمافى العين والآحر فى تفاش 
'ا[الدين يكون كل واحد منهما وصيا فيما .أوصى إليه خاصةء ولفن سلمنا أن الوصابة لا تنجزأً على ما هو الظاهر عن أبى 
حنيفة حيث يكون كل واحد منمما وصيا.فى العين والدين جميعًاء فنقول: : نما صرنا إلى تتجزئ الإيصاء كى لا يبطل 
أصل الإيصاء؛ لأنا لو لم نوز التجزئ يبطل الإيصاء أصلاء وفيه إلغاء كلام العاقلء فلا يجوز الإلغاء ما أمكنء وتغيير 
أأروصف الإيصاء أولى من تغيير أصل الإيصاء فکان تغیر الوصف أحق. (عن) 
)١(٠‏ أى أصل التصرف» وهو نصف عبده وصيا على الصغار. (ع) 
(۲) قوله: "وتغيير الوصف إلخ“ یعنی فان قیل: ی ی ت رار ا ا ا 
قلنا: تغبير الوصف لتصحيح الأصل أرلى من هدره بالكلية. ( 
٠ ||‏ (۳) أى القدورى فى ”"مختصره“. 


(6) قوله: " رعاية إلخ" راي حق الوص فى إقاء الأول وص صرف الوصى» ورعاية حق الورئة فى ضم 
الآحر إليه. (ك) 


. وعدم خیانة.‎ )٥( 

(1) ذكره تفريعا على مسألة الفتصر. (غن) ٠,‏ 

(۷) أى إذا لم يظهر ذلك عنده» لكن شکی إليه إل 

(۸) اى عجزه عن التصرف. 
. (4) عن القيام عن الوصية. 

)٠١(‏ قطعا. 
(۱۱) قوله: ”استبدل به تر هر د الوم فی یاه جره اسیدل به فکذلك من قم مقانهتی لطر ومر 
|| القاضى. (عن) 
۱ (۱۲) الوصى. 
0D‏ 2 


exams rain 
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ت 
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ESE AIS 


قد م على أب الميت مع وفور شفقته› فأولى أن يقدم على غيره. 
وكذا" إذا شكا الورثة» أو بعضهم الوصى إلى القاضى» فإنه لاينبغى || 
له أن يعزله -حتی تېدو له منه خيانة؛ لأنه " استفاد الولاية “ من الميت غير أنه 
إذا ظهرت الخيانة» فالميت إا نصبه وصيا لأمانته» وقد فاتت» ولو کان فی 


الإحياء م اة افعند جز ینوت ي له کن ا 


e 8 e‏ ۽ لأن 
|الوصاية سبيلها الولاية رھی وصف شرعی لا۔تتجزاء فیثہت لکل منہما کملا 


e 


)١٤(‏ الغير. 

)٠٥(‏ قوله: ”ولهذا ى ولأجل أن وصى اليت سخا اليت» قم على أب اليت فى اتصرف» فباطريق الأرلى 
آن يقدم الوصى على وصى القاضى الذى هو غير الميت. (عن) ١‏ 
(۱) هذه ضا ذكرت تفريعا. (غن) 

(۲) أى للقاضى من الوضى. 

(۴) الوصى. 

)٤(‏ والشاکی قد یون ظالمًا فی شکواه. (غن) 

(ه) الموصى. 

)٦(‏ الوصى. 

(۷) وصاية. 

(۸) ی القدوری فی ”مختصره . 

٠‏ () قوله: ”إلا فى أشياء معدودة " رإنما قال : إلا فى أشياء معدودة لاختلاف العلماء فيهاء فذكر فى ”الأسرار“ 
سحة من تجهيز اميت» وقضاء الدين بجنس حقه» وشراء ما لا بد منه للسغيرء وبيع ما يسرع إليه الفسادء ورد النصب 
| رالوديعة والخصومة» وذكر فى. ال مع الصغير" لقاضى خان ثمانية: وهى الستة المذكورة فى ”الاسرار" 
الوصيةء وقول الهبتء وذكر فيه أيضً جع الأمرال الضائعةء ويحتمل أن يكون قبول الهبة من جنس الأسوال الضائمت 
فیعدان واحدا لفلا یزید علی ما نص عليه من الفمانيةء والذى ذكره المصنف أكثر من ذلك. ( ۶) 

)٠١(‏ قوله: ” وقال أبو يومف إلخ' روی عن أبى القاسم الصغار أن هذا ا حلاف بینم في ما إذا أوصى إليہما 
جيمعًا معا بعقد وا-حد فأما إذا أوصى الميت إلى كل واحد منما بعقد على حدة» فإنه ينفرد كل واحد من ما بالتصرف 
بلا حلاف» قال الفةيه أبو الليث: هذا صم وب حل ترل الو کیلینإذا وکل کل واحد منہما على الائفرادء وحکی عن 
ابی بكر الإسكاف أن الخلاف فيمما جميها سواء أوصى إليمما جميماء أو متفرقاء وجعل فى ”المبسوط "» هذا أصح؛ لأن 
و جوب الوصية إنما بكون عند الموت» وعنده يشب E‏ 
| الوكالة.(عناية) 

N ESS قوله: "لأن الوصاية إلخ“ أى الوصاية إغا تد‎ )١١( 
الانابة بدليل أن الإبصاء م بقولى: : أرصبت مطلقاء ولو كان بطريق الاية لم بم إلا اعنم بص عى ما هو الق ود‎ 


باب الوصي وما یلکه 


الجلد الرابع < جزء ۸ كتاب الوصابا YS‏ 
كولاية الإنكاح للأعوين» وهلا لأنالوصناية خخلافة: 

اوغا تعحقق “إذا اتتقلت الولاية إلبه على .الو يجه الذى كان نايتا للموصى وقد 
کان“ بوصف الكمال» ولأن اختيار الأب إياهما يؤذن باختصاص كل واحد منہما 
بالشفقة"» فينزل ذلك منزلة قرابة كل واحد منهما. . 

ولهما أن الولاية ”تنبت بالتفويض؛ فيراعى وصف التفويض» وهووصفاآ| ` 
الاجتماع؛ إذ هو شرط مفيد» وما رضى الموصى إلا بامثنى» وليس الواحد كالمتى. . 
بخلاف الأخوين فى الإنكاح؛ لأن السبب هنالك القرابة*» وقد 
ق E‏ ولآن الإنکاح حق مستحق لھا" على الولی حتی لو 


پہفی رف الفرت فى الأول أوفى خا غل صاخبة فص ؛ وقى 
الثانی استوفى ‏ حقًا لصاحبه» فلا يصح أصله الدين الذی' علیہا') ولهما 


ا و 
کال وکیل» فانه لو قال: وكلتك» لا ملك التصرف مالم يذكر ما ذا فوض إلبه من التصرف» ركذا لو قال: جعلتك || 
حاكماء لا لك تنفيذا لقضاء ما لم يبين له ذلك» وههنا ا صح الإيصاء إليه مطلقاء عرفا أنه إلبات الولاية بطريق الخلافة» 
والدليل عليه أن أوان ولايته بعد زوال ولاية الموصى» والولاية إذا ثبت لاثنين ن شرعاء ثبت لکل واحد منہما کملا على 
Se N E‏ 
الشرعيةة والقدرة لجرا بخلاف الت وكيل والتقليد فى الحكومة. (ك) 

)١(‏ الخلافة. 

(۲) للموصی. 

(۳) على الورثة. . 

)٤(‏ أى ولاية تصرف الوصى. 
ا( الأخوة. 
0 القرابة ٠‏ 

(۷) المرأة. 
(۸) الوصی, 
() قوله: ”ففى الأول [أى الإنكاح] أوفى [أى أو فى أحد الأحوين حمًا واجيًا على صاحبه . عن] إلخ يعلى در 
صورت تزویج صغیره اگر یکی از در برادر صسخیره تزویج آن فاید ادا می کند حقی را که پر ذم" برادر د ست پس ۰ 
صجیح خواهد شد. (ترجمه) . 
(۱۰) قوله: ”وفى الفانى [أى الإيصاء] استوفى [استوفى أحد الوصيين حقًا لصاحبه . غن] إلخ Os‏ 
رصیت مذکوره آگر تصرف کند یکی از دو وصی لازم آید که استیغا نماید حق وصی دیگر را پس صحیح نحواهد : 
شد. (ترجمه) | 
)١(‏ قوله: ” أصله الدين الذى إلخ“ E a TT‏ 
را صحیع می شود واگر دين دو کس بر ذمه یک کس باشد ویکی ازانہا استیفا نماید نصیب دیگری را صحیح نمی 


المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا = FV‏ باب الوصي وما یلک || 


پختلاف الأشياء المعدودة؛ لأنها من باب الضر ورة» لا من باب الولاية» ومواضع أا 
الضرورة مستناة أبداء وهی ما استثناه فی الکتاب"' وأخواتہاء فقال: إلا فى شرا | 
كفن ايت وتبهيزه؛ لأن فى التأخير قاد الت ولهذا" يلك يران" عند ا 
ذلك وطعام الصغار وکسوتہم؛ لأنه بخاف مو جو عا وعر يا 
وردالوديعة بعينها » ورد الملغصوب» والمشترى شراء فاسدا» وحفظ 
الأمرال وق ضا الديون“؛ لأنبا ليست من باب الولاية"» فإنه يلكه ٠‏ 
| امالك" وصاحب الدين إذا ظفر بجنس حقه» وحفظ ال مال بملكه من يقع فى يده 
فكان” من باب الإعانة» ولأنه لا يحتاج فيه إلى الأ وتنفيذ وضنية بعينها" ٠"‏ 
|| وعتق عبد بعینه ؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى الرأى. 7 


e O e n 
5 شود. (ترجمه)‎ 
قوله: ”علی ما ولھما“ ای الدين إذا كان على رجلين» فأدى أحدهما ما على الآحر صح» وإن کان الدین‎ )۱۲( 

لرجلين» فاستوفى أحدهما نصيب الآخر لا بضح. (عن) 


= 


١(‏ أی القدوری. 
(۲) قوله: "و لهذا :مله إل“ أى لأجل أن فى تأحير الكفن فساد الميت يلك الجيران التكفين. (عن) 
(۳) ون لم يکن لهم ولاية. (عن) 1 


)٤(‏ التأحير. 
(ه) فيكون من باب الضرورة. (غن) 
(1) بالطم: پرهنه. 
(۷) احتراز عن الوديعة احتلطت جاله بغير صنعه كالمكيل والموزون. 
(۸) ای بجنس حقه. (ك) e‏ 
(ه) قوله: ”لأنہا زأى هذه الأمور] ليست من باب الولاية“ أى الولاية المستفادة من الموصى؛ لتحققها من غير من 
أوصى إليه. (۶) 
)۱١(‏ قوله: "فإنه پملکه لخ" ی أن من له الدين بلك أحذه فليس التسليم من الولاية فى شىء» وكذلك تسليم 
الوديعةء وكذلك رد المغصوب؛ ن من له احق يملك أيضا. (عن) ۰ 
( قوله: "امالك" أى مالك الرديعة والمشترى والمغصوب إذا ظفر يأخذ من غير رضاه. (مل) 
(0۲ هلاالحفظ. . ي ۰ : 
)٠١(‏ قوله: ”وتدفيذ أ وصية إلخ" أى كذلك تنفيذ الوصية بشىء بعينه» إذا كان يخرج من الثلث» فللموصى له أن | 
بأععذه» وكذلك لأحدمما أن يعينه على ذلك بالتسليم. E‏ 
قال فی "شرح الطحاوی": وكذلك لأحدهما أن بنذ الوصايا المعينة» أو ينغد الوصية من جنس ذلك الال الذى | 
أوصى به لحر ما إذا أوصى بدراهم الرجلء فأوى أحذهما تلك الوصية من الدراهم» أو كان ثيابا» فأدى من جنس تلك 
الفپاب من يث إنه لا بحقاج إلى التصرف» فإنه يجو ز أداء فأما إذا احتاج إلى بيع شىء حتى يؤدى من ثمنه الوصية؛ 
فإن ذلك البيم لا يجوز إلا اذن صاحبهء كذا ذكره الإمام الإسبيجاي | غاب ا E‏ 
en 1‏ ق 


Raa | 
mome 1 


باب الوصي ومایلک 


dl‏ ی لان الاجتمع" فبا" متعثر ولهذایتفرد 
بها أحد الوكيلين. a‏ 
دقبول الهبة؛ لان فى احبر خ ک 
حجره» فلم یکن من باب الول عليه الترى 
ضرورة لا تخفى » وجمع الأموال الضائعة ثعة“؛ لأن فى التأخير حشية الفوات» ولأنه 
کملکه کل من وقع فی یدہ» فلم یکن من باب الولایة 
وفی الا مع الصغير “": : وليس لأحد الوصيين أن يبيع » أر بتقاضى› والمراد 
بالتقاضی ا ۵ کذا کان المراد منه فی عرفهم» وهذا لأنه' رضی پأمانتہما 
جميعا فى القبض› ولأنه فى معنى امبادلة لاسما عند اختلاف لجنس على با 
عرف» فكان من باب الولاية. 
ولو أوصى إلى كل واحد على الانفراد' یلغرد کل وا سد ما 
بالتصرف بنزلة الوكيلين ؛ إذا وكل كل واحد على الانفراف وهذا لأنه لما أفرد» فقد 
رضى برآى الواحد. ' 
وقیل"'“: : الخلا فى الفعبلين واجد؛ لان وجوب الو صية "عبد الموت؛ 


(۱) على رجل. ‏ . ۰ ۰ 
(۲) قوله: "لأن الاجتماع إلخ کأحد ال وکین بالخصومة تفرد با أحدهما فاحد اوصیین رای نان رلا 
الوصى آعم» ولهذا کان للوصی أن یوصی إلى غیره» بخلاف الو E‏ کل غیره. (عن) 

() للشغب فى مجلس القضاء. 

(4) هلاك. 

)٥(‏ المتفرقة. 

(۹) آلا تری آن اا یران فعلون کذلك. (غن ۰ 2 

(۷) قوله: ”وفى ”ال جامع الصغير إلخ“ ذكر رواية ٠‏ "الجامع الصغير“ لبيان أن اقتضاء الدين أى قبضه ليس كاضاء» 
بل هو على الاحتلاف. ر(عناية) کک ۰ ُ 
 ,‏ () قوله: "والمراد بالتقاضى الاقتضاء [أى القبض. غن]" أى القبض فى عرفهي فیکون على النلاف» وفی 
e‏ فیملکه کل واحد منہما. (ك) ` ۰ 0 

(۹) الموصى. ۰ 

) )ی بعقد علی حدۃ ذکرناہ فی مطلم الکلام مم ذکر صاخب کل قول منہما (م) 
(٠‏ القائل: : أبو القاسم الصفارء وإليه ذهب الفقيه بو الليث. . 

)۱١(‏ القائل: أو بكر الإسكاف. (عن) 

(۱۳) قوله: "لان وجوب إلخ' E e‏ بخلال : 
الوكالةء وقد يوصى الإنسان إلى غيره ل شن آنه يتمکن ما مقصوده وجحده 2 يتبون له عجزه عن ذلك فيف .]| 


(0) ¢ 


naam at aaa Bannan anan | + 


الجلد الرابع دوو بارضا 


4 ۰ باب الوصي وما لک || 
N E Sy‏ 


بخلاف الو كيلين ؛ لأن الوكالة تتعاقب» فإن مات أحدهما" جعل القاضى مكانه 
وصيًا أخر. : 

أما عندهماء فلأن الباقى عاجز عن .التفرد بالتصرف"» فيضم القاضى إليه 
وصبًا آخر؛ نظرًا للمیت عند عجزه. Me‏ 
وعند أبى يوسف الحى منہما وإن كان يقدر على التصرف» فالموصى قصد 
أن بخلفه متصرقًا فى حقوقه» وذلك مكن التحقق ينصب وصى آخر مكان 
الميت 


ولو أن الت“ ھا اوض إلى الجى»› فللحی آن يتصرف وحكه في ظاهر 

الرواية بمنزلة ما إذا أوصی إلى شخص آخر» ولا پحتاج القاضى إلى نصب وصى || 

| آحر؛ لأن رأی المیت باق -حكما برأى من يخلفه. e‏ | 

١‏ وعن أب حنیفة ۳ آنه لا پنفر د" بالتصرف؛ لأن الو صى ما رضى بتصرفه 
| رحده» بخلاف ما إذا أوصى إلى غيره؛ لأنه ينفذ تصرفه برأى المثنى» كما رضيه 
الف 1 ٠‏ 


إلبه غيرهء فكان جترلة الرصية اليما معاء بخلاف الو كيلين» فإن رأي انو كل قائم هنالدء وإذا عجز الو كيل پتمكن الكل 
من المباشر بنفسه» فل .كن قصده إلى ضم الثانى إلى الأرل؛ وإغا كان قصده إنابة كل راحد منما منابه بالأنفراد. (ل) 
)١(‏ قوله: "فان مات [ذكره بسبيل التفريم على مسالة التصير, غن] إل" هذا متصل بأرل الكلام, ( ۴) 
(۲) أي أحد الوصيين. (غن) 
(۳) لأن أحد الوصيين لا يتفرد بالدصرف. (غن) 
)٤(‏ الواو وصاپا. 
)٥(‏ ای مقه‌بود الموصی. 
)٩(‏ ذکره بسسپیل التفریم آیطما. (غن) 
(۷) أى من الوصيين. 3 
٠‏ (ه) قوله: "أن رأى اميت باق إإخ“ فالميت ها أوصى إلى صاحيه» فققد رضي بتصرفه» فصار فعله كفعلهما 
جمپقا؛ آلا تری انما او کانا حیین» فإذن أحدهما لصاحبه أن يبپع وېشترې» ففعل جاز فعله في قول م جمپقًا» فكذلك 
ااههناء. (فن) ٠‏ 
)٩(‏ برواية اطسن. 
)١١(‏ أ الي أ ا 
)۱١(  -‏ قله "ايه لا تفرد" يمبي ان امیت رضی برای الالنین؛ رلم برض برأی أحدهماء رفي اجعماع راید اا 
منفعة؛ لأن المبب صد أن يكر ن ماله بددبپر الالنین؛ لکی پکون کل راحد منہما رقیبا علي صباحبه فرذا مات آجدهما؛ 
| نقد فات فلل الەتی» فلا يجوز ان پکون ماله بتدیر إنسان واحد. (ع) . 
)¥( الموصمى. 


إأكالحد. 


الجلد الرابع - جزء ۸ كتاب۴لوصايا - r‏ ۰ باب الوصي وما يیلکه 


وإذا مات الوصى""» وأوصى إلى آخر» فهو وصيه فى تركته "» وتركة اميت 
الأول عندنا. 3 
وقال الشافعى: لايكون وصيا" فى تركة اميت الأول؛ اعتبارا بالتوكير © 
فى حالة الحياة» وا لجامع ‏ بینہما آنه" رضى برأيه لا برأی غیره. 2 
ولنا آن الوصى يتصرف بولاية منتقلة" إليه» فيملك“ الإيصاء إلى غيره 


آلا يرى أن الولاية التى كانت ثابتة للموصى تنتقل إلى الوصى فى الالء وإلى 
الجد فى النفس“)» ثم الجد قائم مقام الأب" " فيما انتقل إليه. 

فكذا الوصى ٠"‏ وهذا لأن الإيصاء إقامة غيره مقامه فيماله"' ولايته» وعند 
اموت" كانت له ولاية فى التركتين» فینزل الثانى ا ا UES‏ 


(۱) ذکره بسبیل التفریم أيضًا. (عن) 

(۲) قوله: "فهو وصیه فی تر کته لخ“ هذا إذا اطلق» أما إذا قال: جعلته وصی ما أت رکه صار وصيیًا فی تر کته 
وتركة موصيه فى ظاهر الرواية؛ لأن ترکة موصیه تر کته أيضاء وعند ابی يوسف ومحمد يصير وصيا فى تركة الموصى 
فقط؛ لأنه نص عليه. (ك) 

(۳) قوله: "لا يكون وصيا" لأن اميت فسوض إلبه التصرف» ولم يفوض إليه الإبصاء إلى غيره فلايملك. رتم ٠‏ 

` قوله: " بالتو ګیل لم الت وکیل لا یجوز له ان یو کل غیره» فکذا الوصی لا يجوز له آن پرصی إلى غیره. رغ‎ )٤( 

)٥(‏ أي بين التو كيل رالإپصاء, 

)٩(‏ أي أن اميت الأول, 

(۷) من الميت بطري الخلافة. (رغن) 

(۸) الوصی. 

(۹) قوله: "وإلى الجد في النفس" يعني إذا مات الأب كان ولاية ترويج الصغارء» واستيفاء القصاص للجد» فكذا 
الوصي فيما انتقل إليه؛ لأنه حلف عن الأول» وباعتبار هذه الخلافة يجعل الأول قائما حكمًاء والحلف يعمل عمل الأصل 
عند عدم الأصل, (عناية) 

)٠١( ٠‏ قوله: "قائم مقام الأب [لأنه خلف عنه. عن] إلخ "الأب كان له ولاية الإنكاح بنفسه» ويإقامة غيره مقامب 
فكذلك ال جد له ولاپة الإنكاح پفسهء؛ ريإقامة غيره مقامه» وكذلك الموصي کان له ولاية التصرف في ماله نفسه» وإقامة 
غیره مقامه فكذلك الرصی لقپامه مقامه, (ګفابة) 

)۱١( ٠‏ لأنه جلف عن اليت. (غن) 

1 أي للوصي,‎ (NY) 

(۱۳) قوله: " وعند الموت إل“ أى عند موت الموصى كان للوصي رلاية فى الت ر كتين أى تر كة نفسه سماه تركة 
باعتار ما برل |لپه؛ ړت رک موصپه؛ أما فى تركة مرصه؛ فباعتبار الوصابة إليه» فينزل الثاني منرلته فيما, (عنابة) 

٤ آي للموصي.‎ )۱٤( 

)٠١(‏ أى منزلة الوصى الأول 


استعان به" فى ذلك مع علمه" أنه قد تعتريه المنية" قبل تتميم مقصوده 

بنفسه» وهو تلافی ما فط مته صار" راضیا بإیصاءه "إلى غيره 
بخلاف الوکیل؛ لأن || کل حی يکنه آن یحصل مقصوده بنفسه» فلا یرضی || 

بتوکیل غیره » والإیصاء اليه . 

1 قال" : ومقاسمة الوصى" الموصى له عن الورثة"" جائزة» ومقاسمته الور 

عن الموصى له" باطلة ؛ لأن الوارث اله ج رو الت وره 

| E N بشراء الت‎ E ا‎ 


سے 


(۱) ای بالوصی. 

(۲) ای فى تدارك ما فرط منه. 
(۴) الموصى. 

)٤(‏ الموت. 

(ه) قوله: ”تلافی ما فرط منه“ أى تدارك ما سبق من الميت من القصورء ولو قال: ما فرط فيه بالقشدید کان أُولی 
|| أى ما قصر فيه. (عن) 

)٦(‏ الموصى. 

.(۷) الوصی. 

(۸) اى غير ال وكيل الأول. 

)٩(‏ أى إيصاء الو كيل الأول إلى الغير عند موته. (عن) 

(۱۰) ی محمد. (عینی) 

| قوله: ”ومقاسمة إلخ“ رجل أوصى إلى رجل» وأوصى لرجل آخر بدلث ماله وله ورثة صغار أو‎ )٠١( 
غيب» فقاسم الوصى الموصى له نائبا ن الورثة» وأعطاه الثلث» وأمسك الفلثين للورثةء فالقسمة نافذة على الورثة فى‎ 
امنقول والعقار إن كانوا صغاراء وفى المنقول إن كانوا كبارًا حتى لو هلك حصة الورثة فى يده لم يرجع الورثة على‎ 
الموصي له بشیء» وأما إذا کان الوارث كبيرًا حاضرا» وصاحب الوصية غائباء فقاسم الوصى مع الوارث عن الموصى له‎ 
فأعطير الورثة حقهم» وأمسك الثلث للموصى له لم تنفذ القسمة على الموصي لە صغیرا کان او کبیرا» حاضرًا کان‎ 
أو غالبا فى اقول والعقار جميمًا حتى لو هلك في يد الموصي ما أفرزه كان له أن يرجع على الورلة بثلث ما ى‎ 
یدہم والفرق بين اقول والعقار أن الورثة إذا كانوا صغارًا كان للوصي بيع نصيب الصغار من امقول والمقار جميعاء‎ 
آما إذا انوا کباراء فليس له بیع العقار علپہم؛ رله رلابة بيع النقول» فكلا القسمة؛ لأنما نوع بيعء ووجه المسألة ما ذكره‎ 
فى الكتاب» وحاصله أن الررلةء رالوصي كلاهما لف عن اليت» فيجوز أن بكون الوصى خصما عنم رقالم مقامهم»‎ 
وما الرمی له فلپسن بخليغة عن الث من گل وجهء فلا یکو بینه رین الرصی مناسبة حتی پکون حصا عنه وقالما‎ | 
)۴( مقامه فى نفوذ القسمة عليه.‎ 

)١۲(‏ أي نيابة جن الررلة, (لك) 
(۱۳) ی نبابة عنه. (ك) 
٤(‏ ۱) أى فيما اشتراه المورث. 


nma 
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|فیکون خصما عن الوارث إذا کان غاثبًاء فصحت ٣‏ قسمته عليه حتى 
الو حضر") وقد" هلك ما فى يد الوصى ليس له" أن يشارك الموصى له. 

آماالمىصی لهء فليس بخليفة عن المت من کل وجه؛ لأنه" ملکه بسبب 
اجدید» ولهذا لا یرد بالعیب”'» ولا یرد عليه" » ولا یصیر مخرورا بشراء 
| الموصى ٠"‏ فلا يكون الوصى خليفة عنه عند غيبته حتى لو هلك ما أفرز له عند 
الوصى كان له ثلث ما بقى؛ لأن القسمة* ٠‏ لم تنفذ' عليه غير أن الوصى لا 
يضم "۽ لأنه آمين فيه. 


)٠١(‏ أى فيما إذا باعه المورث. رك 
(۱۹) اى بالعيب. 

(۱۷) قوله: ”ويصیر مغرورا [حتى يصير الولد حبرا بالقيمة] بشراء إلخ“ فإنه إذا اشترى جارية فمات» ثم 
استولدها الوارث» ثم استحقت ال جاريةء فإنه يرجع على بائع الميت» ولو لم يكن خليفة لما رجع كما لو باعها الوارث من 
آحر» والمسألة بحالهاء فن المشترى يرجع على بائعه دون بائع بائعه؛ لأنه ليس بخليفة عن بائعه» حتى يكون غروره 
كغروره. (ع). : : 

3 الوصى.‎ )١( 

(۲) قوله: "عن الوارث“ لأن من كان خليفة لأحد كان خليفة لن قام مقأمه» فصار تصرفه كتصرفه إذا كان 
اتبا (ك) 

(۳) الوارث. 

(6) قوله: "فصحت قسمته إلخ" لأن ولابته نافدذة على الصغارء وعلى حفظ مال الكبار» والموصى له حص 
والقسمة بين الخصمين لفذدت., (ك) 

() أي على الرارث, 
() ی الوارث. (عن) 

(۷) الوار للحال. 

(۸) آی الوارث, 

)٩(‏ موصي له, ا 

)٠١(‏ أى الرصية. 

)١١(‏ فيما اشتراه الموصي. 

(۲) فپما پاعه الو مي. : 
١ ٠ |‏ قوله: "رلا بصير [حتى لا بصمبر الولد حرا بالقيمة] مغرورا إلخ“ حتى لو كان الموصى به جاريةء فاستولدها 
الموصي له» لم استحقت» أخحذها المستحنق وولدهاء ولا بصي الرلد حرا بالقيمة بحكم الغرورء بخلاف الوارث. (ك) 
4(٠ |‏ أي قسمة الرصى. (عن) | 

٠ 4 لأنه لا رلاية المو صي عليه.‎ (1e) 
جواب سوالء تفريره إذا كانت القسمة غير صحيحةء كان تصرفه غير مشرو عأ‎ ٠ قوله: "غير آن الوصى إلخ‎ )۱١( 
a. ۰ فيجب الضمان كما لو تعدى على الال واستنهلكه. رع‎ 


باب الوصي وما يلكه 
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مس 


e eI r oa ao 
ا وإن کان الت أوصي بحجة» فقا الورثة. ¢ فهلك ما ذ یله‎ 


|| فضاع فی یدہ.وقال آبو یرسف : إن کان مستغرقًا للثلث لم یرجع بشیء» وإلا 


| وقال محمد:.۔لایرجع بشیء'؛ لأن القسمة حق الموصى» ولو أفرز الموصى 
|| بنفسه مالا؛ ليحج عنه» فهاك لا يلزمه شىء»› وبطلت الوصية» فكذا إذا أفرزه وصيه. 
(١)قوله:‏ ”وله ولاية الحفظ إلخ“ فيه إشارة إلى أنه لا ضمان عليه» إذا كان ما أفرزه للورثة فى يده لما أن الحفظ 
ما يعصور فى ذلك» أما لو سلمه إليہم» فالموصى له بالخيار إن شاء ضمن القابض بالقبض» وإن شاء ضمن الدافع بالدفم. (۴) , 
1 (۲) قوله: ”فإن قاسم [الوصى) الورثة إلخ“ كان معلومًا ما سبق من كلامه» ولكن ذكره لكونه لفظ "ا لجامع 
الصغير . (عناية) 
)٤(‏ إشارة إلى قوله: لأن القسمة لم تنفذ عليه. (عناية) 
(ه) أى فى ”ال جامم الصغير . ب 
)١(‏ قوله: ”وإن کان إلخ“ رجل مات وترك أربعة آلاف درهم وأوصى أن يحج عنه» وکان مقدار الحج ألف 
ادرهم» فأحذ الوصى ألفاء ودفعها إلى الذى يحج عنه» فسرقت فى الطريقء قال أبو حنيفة: يۇخحذ ثلٹ ما بقی من 
ال ركة» وهو ألف درهم فإن سرقت ثانياء يؤخذ ثلث ما بقى مرة أخرى وهكذاء وقال أبو يوسف: يۇحذ ما بقۍ من 
|| ثلٹ جمي الالء وذلك ثلاث مائة وثلاثة وثلاثون» وثلث درهم» فإن سرقت ثانيا لا يؤخذ مرة أحرى» وقال محمد: إذا 
سرقت الألف الأولى بطلت الوصيةء فلا يؤخذ منه مرة أخرى. (عناية) 
(۷) وهو الثلث المفرز. (عن) ۰ 
(۸) من ماله. 
(۹) الثلث. (عن) 
(۱۰) اى عن اليت. (عن) 
)١١(‏ قوله: ”فضاع" أى فضا ء فى يد الرجل الذى دفم إليه الثلث ليحج عن الميت. (عن) 
)١١(‏ أى الهالك أى قد يحصل الحج. (عن) 
(۱۳) ای وإن لم یکن الھالك مستغرقًا للغلث. (عن) 
٤(‏ ۱) ای لا يعطى مرة أخرى. (عن) 
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ولأبى يوسف أن محل الوصية الثلث» فيجب تنفيذها ما بقى محلهاء وإذالم 
يبق بطلت لفوات محلها. > 
ولأبى حنيفة أن القسمة لا تراد لذاتهاء بل لمقصودهاء وهى تأدية الحج» فلم 
تو 5و وصار كما إذا هلك قبل القسنمةء فيح ج بثلث ما بقى» ولان تقامها 
بالمسليم إلى الجهة المسماة؛ إذ لا قابض لهاء فإذا لم يصرف إلى ذلك الوجه لم 
يتم فصار کهلاکه قبلها. 

قال : ومن أوصى بثلث ألف در فدفعها الورثة إلى القىاضىء» 
ف والموصى له غائب» فقسمته جائزة؛ لأن الوصية صحيحة"» ولهذا 
أ لومات الموصى له قبل القبول تصير الوصية ميرانًا لورثعه"» والقاضى نصب 
ناظر لا سیمافى حق الموتى ‏ والغيب '» ومن النظر إفراز نصيب الغائب 
|| وقبضهء فنفذ ذلك" وصح حتى لو حضر الغائب وقد" هلك المقبوض لم يكن 


و 
0 وإذا باع الوصى عبدا من التركة بغير محضر من الغرماء» فهو جائز ؛ 


)١(‏ أى دون أداء الحج. 
(۲) أى فى ”ال لجامم الصغير “. 
(۳) ألف. 
)٤(‏ القاضى ألما. 
)٥(‏ قوله: ”فقسمته جائزة“ ذكر الإمام احبوبى بأن هذا الجواب فيما إذا كانت الت ركة ما يكال أو يوزن؛ لأن 
القسمة فيه تمبيز لا مبادلة حتى ينفذ أحد الشريكين بأحذ نضيبه من غير قضاء» ولا رضاء» ويجوز لأحدهما أن يي 
نميه مرابحة على ما قام عليه من الشمنء فأما فيا لا يكال ولا بوزن فلا يجوز؛ لأن القسنمة فيه معنى البادلة كالبيع وبيع 
أأ مال الغائب لا يجوزء فكذا قسمته قلت وضم المسألة فى الدراهم» وهئ ما توزن. ري E‏ 
)١(‏ قوله: "لأن الوصسية صحيحة" قال الفقيه العتابى فى ” شرحه للجامع الصغير“: والوصية للغائب صحيحةء 
لأن قبوله ليس بشرط. (عن) : ro‏ 
(۷) الموصى له. 
(۸) لأمور المسلمين. 
(۹) لعجزهم عن التصرف بأنفسهم. (عن) 
(۱۰) جمم غائی, .. ر : ! 
)١١(‏ قوله: "فنفذ ذلك" والفرق بین القاضی حيٹ جازت منقاسمته على الموصى له وبين الوصى حيث لم يجر 
مقاسمته على الموصى له أن للقاضى ولاية على الغائب فيما ينفعه» ولهتا ملك بيع ما يخشى عليه التلف» فكان قسبت 
كقسمة الموصی له» والوصی لا بعلك بیم شیء من مال الموصی له فلم یکن له ولاية عليه أصلاء فلم ينف قسمته. (عن) 
(١‏ الواو حالية. ‏ . : Ea e‏ 
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س 


لأن الوصى قائم مقام الموضى» ولو تولّى' حیا بنفسه بجوز پیعه'" بغر محضر من 
الغرماء ون" کان فی مرض موته» فکذاإذا تولاه ‏ من قام مقامه» وهذا لأن حق 
|| الغرماء متعلق بال ماليةء لا بالصورة» والبيع لا يبطل المالية لفواتہا إلى خلف» وهو 
الثمن» بخلاف العبد العبد المديون؛ لأن للغرماء حق الاستسعاء أما ههنا فبخلافه. 

قال" : ومن أوصى د بأن يباع عبده» ويشصدق بغمنه على المساكين» فباعه 
ا الرصى» وقبض القمننفضاع فى يده» فاستحق العبد ضمن الوصى "؛ لأنه هو 
أ العاقد» فتكون العهدة عليه» وهذه عهدة؛ RE‏ 
| ليسلم له المبيع» ولم يسلم فقد أخذ الوصى البائع مال الغير بغير رضاه"» 
عليه رده 
e‏ لأنه غاملله) فیر نجع عليه کال وکیل وکان 
۳؛ لأنه ضمن بقبضه» ٹم رجع'' إلى ما ذکرن*) 


a‏ کة 
ورم فی ا . e‏ 
RG Ch N‏ حد 


س مس 


(۱۳) أى فى ”ال جامم الصغير . (عن) 
)١(‏ البيم. 
(۲) یعنی إذا باع بمثل قيمته. 
(۳) الواو وصلية. ‏ 
)٤(‏ البيم. 
۰ (ه) قوله: ” بخلاف العبد إلخ “ أى بخلاف العبد الأذون المديون حيث لا يبيعه مولاه» أو وصيه بغير محضر من 
| الغرماء؛ لان لھم حق الاستسعاء حت بأخذوا کسبه؛ فیكون ابيع مبمطلا قهم» » فلهم أن يبطلوا البيع» وههنا حق الغرماء 
فی امن لا غیرء فیکرن الیم بقعا -لقهم لا مبطلاء فكان بيم الوص بمحضر من الغرماء وغير محضر منم سواء (عن) 
)٩(‏ أى فى ”ال جامم الصغير ". (غن) 
(۷) ای اشن لامشتری. (غن) 
(۸) قرله: بغیر رضاه “ لأن رفا الشترى بأ الوصبى اللمن إغا كان عند سلامة البيم ولم يسلم: رك 
)٩(‏ 4ا ضمن. 
( )ا للمیت. . 
(۱۱) يرجم على المو کل با ضدن. 
(۱۲) قوله: "لا ا عن] آی لا برجم الوصی علی آخده انه من بقبضه آی لان تین 
بطلا الوصية باستحقاق القلا» ولم يكن عاملا للورثة» فلا يرجع عليہم بشىء..(كفاية) 


(۳ الإمام. ٠٠‏ 
٤(‏ ۱) أی أنه یر جع. 


T1 =‏ 0 باب الوصي وما ییلکه 
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حكمهاء ومحل الوصية الثلث» وجه الظاهر أنه يرجع عليه بحكم الغرور» وذلك 
دين عليه" والدين يقضى من جميع التركة. 

بخلاف القاضى أو أمينه"» إذا تولى البيع حيث لا عهدة عليه؛ لأن فى 
| إلزامها“ القاضى تعطيل القضاء؛ إذ يتحامى عن تقد هذه الأمانة"؛ حذرا عن 
| لزوم الغرامة ٠‏ فتتعطل مصلحة العامة وأمينه" سفير عنه كالرسول» ولا كذلك 
| الوصى؛ لأنه بجنزلة الوكيل» وقد مر" فى كاب القضاءء فإن كانت التركة قد 
هلكت» أولم : خر 


)٠١(.‏ قوله: ”لأن الرجوع بحكم الوصية“ لأن البيع كان لتنفيذ الوصيةء فكان حكمه حكم الوصيةء والوصية تنفذ 
من الثلث عليه. ركقاية) ٠‏ أ ا e‏ 

(۱) قوله: ”أنه يرجع إلخ" أى أن الوصى يرجع على اميت على تر كته بحكم أن اميت غره بقوله: إن هذا ملكى؛ 
لأنه ما أمره يبيع عبده» وتصدق ثمنه على المساكين كان قائلا: إن هذا العبد ملكى» فكان الوصى مغرورا من جهته 
وكان ذلك الضمان دينا على الميت» والدين يقضى من جميم الت ر كةء كذا ذكره الإمام قاضى خان. (ك 

(۲) أى على الميت. e‏ 

(۳) قوله: ” بخلاف القاضى أو أمينه“ إذا تولى البيع» فاستحق العبد» أو مات» وقد ضاع الفمن فى يذه حيث 
لا يرجم المشترى على القاضى أو أمينه؛ لأنه لا عهدة عليمما. (غاية البيان) 


: العهدة.‎ )٤( 
تحامی: خود را نگاه داشتن. (م)‎ )٥( 
أى القضاء.‎ )( ٠ 
بالفتح: تاوان زده شدن وآنچه ادای آن لازم باشد. (م)‎ )۷( 
القاضی.‎ )۸( 


' قوله: "وقد مر“ أى فى آخر فصل القضاء بالمواريث من فصول كتاب أدب القاضى. رلك‎ )٩( 
قوله: "لم يرجع بشىء“ أى لأعلى الورثةء ولا على المساكين إن كان تصدق عليہم؛ لأن ابيع لم يقع إلا‎ )٠١( 
للميت» فصار كما إذا كان على الميت دين آخرء وذكر فى ”الذخحيرة" محالا إلى ”المنحقى “: أن الوصى يرجع على‎ 
المساكين والقياس هكذا؛ لأن غنم تصرف الوصى عاد إليم» فالغرم يجب أن يكون عليہم» وهذه الرواية تخالف رواية‎ || 
"الجامم الصغير '» ووجه رواية ”ال امم الصغير“ أن اميت أصل فى غنم هذا التصرف» وهو الصواب» والفقير تيم له. (ع)‎ 
0 أى فى ”الجامم الصغير“. (غن)‎ )۱۱( 
الثمن بيده.‎ )۱۲( 
ما ضمن للمشتری.‎ )۱۳( 


اڪ 


| المجلدالرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا E‏ ا 


ا ا د الچ نظریة وان کان الارن آلا لا بچوز؛ لآ فيه 


الفاحش عند أبى حنيفة ؛ لانم يتصرفون بحكم المالكية“» والاإذن فك الحجر. 


0 غین یسیر» وما لا يدحل» فهو فاحش. (نہاية) 


8 المولى؛ لأن الإذن فك الحجرء فلم يكن تمسرفهم نيابة عن أحد» بخلاف الوصى. 


E‏ ا فیکون ا (ك) 


سس ت س 


مال اليتيم على بعض الوجوه ا 

قال : ولايجوز بيع الوصی» ولا شراءه إلا ا يتغابن الناس فى مثله؛ أنه 
لانظر فى آلغبن الفاحش ٠"‏ » بخلاف اليسير؛ لأنه لا يكن التحرزعنه» ففى 
اعتباره" انسداد بابه“. 


والضصبی E e E‏ وشراء‌هم بالغبن 


بخلاف الوصى ؛ لآنه يتصرف بحكم النيابة الشرعية نظرا» فيتقيد بموضع 
النظر ' وعندهما لا يلكونه؛ لأن التصرف بالفاحش منه تبرع» لا ضرورة فيه› 


وهم ليسوا من هله" وإذا كتب كتاب الشراء على وصى كتب كتاب الوصية على 
حدة» وكتاب الشراء على حدة؛ لأن ذلك أحوط"' 


ولو كتب '“ جملة عسی أن يكتب الشاهد شهادته فى آخره من غير تفصيل»› 
)۱٤(‏ أى فى ”ال جامم الصغير. (غن) 
)٠٥(‏ حواله قیول کرد. 
)۱١(‏ أی بدين اليتيم على رجل. 
)0 الحتال عليه. 
(۲) قوله: ”املا [أى أقدر على الأداء من الحيل المديون]“ ملو الرجل ملاءة: توانگر ومالدار ونیکو مغامله گردید. (من) 
)"( ور "وإن كان الأول رالمديون] إلخ' ون کانا سواء ذکر أنه لا يجنوز» كذا ذكره الإمام الحبوبى» وفى 
"الذخيرة " وان کان الشائى مثل الأول فى الملايء فقد اختلف المشايخ فيه» وأشار فى الكتاب إلى أنه لا يجوز. (ك) 
)٤(‏ قوله: ”على بعض الوجوه“ وهر أنه إذا لم يكن مَليعًا يتأحر الأداءء والتأحير إتلاف من وجه. (ك) 
)٥( ٠‏ أى فى ”ال جامم الصغير . (غن) 
)١(‏ قوله: ”الفاحش“ وأصح ما قيل :قى ارق ين الخين الفاحضى انير آنا يا يدخل كحت قرم الفؤن هر 


(۷) أى اعتبار التحرز عن اليسير. 
(۸) أى باب الوصاية. ' 


)٩(‏ قوله: "لأنهم يعصرفون [فمساروا كالحر البالغ فى تصرفهم . غن] إلخ" آی يتصرفون بأهايتہم» لا بأمر 


0 ولا نظر فى إتلاف المال. (غن) 
۱( تبر ع 1 : 
(۲) قوله: ”لأن ذلك أحوط' ا کی کار ا ی رف ف ایر 
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[قيضير فلك خخا له غل الكذي ٠‏ ثم قيل 0 شتری من فلان ابن 
إإفلانء رلایکتب من فلان وصی فلان؛ لابینا"» وقلیل: ا ؛ لأن 
أ الوصاية ية تعلم ظاهرا. : ۰ 
| قال*: وييع الوضى على الكبير الغا ٿن جنات از فی کل شی لاف 
|العقا المقار :لان الاب بل عاس Ye‏ فکذا" وصیه فیه» وکان 
القياس o‏ لأنه لا يلكه الأب على الكبير ”' إلا أنا 
استحسناه؛ ها أنه" حفظ لتسارع الفساد"' إليب > وحفظ الثمر سر وسو يلك 
الحقظ؛ أماالمقارء ف بنفسه» قال: ولا جر" فى الال ؛ ٠‏ لأن المغوّض 


00 قوله؛ ”ولو كتب جملة “ بان کتب اشتری من فلان وصی فلان» وأشهد عليه قوماء وفیم من لم يشهد 
COR GL a E‏ 
واحدا. (کافی) 

(۱) أی باعفاله. 

(۲) أى القاضى أو المشترى. (غن) 

(۳) إشارة إلى قوله: لأن ذلك أحوط. (ع) 

)٤(‏ أى فى ”الجامم الصغير“. (عن) 
| () قوله: ”الغائب" ا کی د 

ديون اليت» ويقبض حقوقه» ويسدفع إلى الورثة إلاإذا كان على اميت دين أو أوصى بوصيته» ولم يقض الورثة 
الدينء ولم ينفذوا الوصية من مالهم» فإنه يبيم الت ركة. (عناية) 

(1) قوله: ”إلا فى العقار' استشى العقار فى حق الكبير الغائب» أما فى حق الصغير يلك بيع المسقار أيضاء وهذا 
جواب السلف» وأما جواب المعأحرين أنه إنما يجوز بأحد شروط ثلاةء أما أن يرغب المشترى فيه بضعف القيمةء أو 
للصغير حاجة إلى مدهاء أو بأن يكون على اميت دينء ولا وفاء له إلا به قال الصدر الشهيد: وبه یفتی. (ك) 

(۷) ای ما سوی بم العقار. 

MN‏ أى بيم العقار على ولده الکبیر.. 

(۹) لانه قوم مقامه. (زیلعی) 

(۱۰) قوله: ”لأنه لا يملكه الأب إلخ“ قيه صورة التناقص لقوله: لأن الأب لی ما سواه ویقضی عنه بأن الأب 
لا يملكه بالولاية الحقيقيةء ويبملكه بجهة.الحفظ والنظر. (ك) 

)۱١(‏ اى بيم غير العقار. 

)١١(‏ لأن امقول ما يخشى عليه التلف. (غن) 

٠ الوصى:‎ )۳( 

| قوله: ا و عن] ا‎ )۱٤( 
| [العقار» ثم إن كان الدين مستغرقا باع كله بالإجما ء٠ وإن لم يكن مستغرقا باع بقدر الدين عندهما لعدم الحاجة إلى أكثر‎ 
ك‎ e E سن ذلك وعد أبى حنيفة جاز له بيع كله؛ نه يييعه بحكم الولايت‎ 
وإ اروا ما ا لاه ت اف ا درل رلا لالا ان (زیلعی) .ا‎ 


a10 


a NF 
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باب الوصی وما یلک اأ 


|| اليه الحفظ دون التجارة.. 

وقال آپو پوسف ومحمد" رضي الام فى الفقير والكر الفا مبززة 
وصی الأب فی الكبير الغائب وكذا وصى الأم ووصى العم» وهذا ا لجواب فى 
تركة ھؤلاء" + لأن وصیبم قائ مقامهم؛ وهم ی مکون ما یکون من باب الحفظ ؛ 
فکذا وصیہم» قال : ا من الل 

وقال الشافعى : ا لحد أحى؛ لأن الشرع أقامه مقام الأب حال e‏ 
الميراث› فیقدم على وصیه: 

ولنا أن بالإيصاء تقل ولاية الأب إليه"“ كانت ولايك قائمة معنى أ 
فیقنده عليه" كالأب نفسه"»:وهذا لأن اختياره الوصي مع علمه بقيام لحد يدل | 
على أن تصرفه انظر ليه من تضرف آنه فإن لم يوص الأب“ فالحد بمنزلةأً 
الأب؛ لأنه أقرب الناس إليه» وأشفقهم عليه حتى ملك الإنكاح دون الوصی غير آنه 
يقدم عليه وصی الأب فى التصرف ؛ )ا ا 


س 


)٠١(‏ الوصى. 
)١(‏ .لا حلاف فى هذه المسألةء وإنما بص ذكرهما فى ”ال جامم الصغير . (من) 
(۲) يعنى أن وصيه ملك بيم العروض» ولا ملك بيم العقار. (عن) 
(۳) قوله: ”وهذاالجواب فى تركة هؤلاء “ وقيد به؛ لأن الوصى كالموصى وهم لا بملكون إلا الحفظ» فكذا 
ا فإن كان للصغير مال» لا من ت ركتبم لا ملك وصيهم حفظه؛ لأن ولاية المفظ مقصورة على تركة الوم .)ك آ 
: قوله: ”فى تركة هؤلاء “ يعنى الخ والأم والعم» وما قيد بع ركة هؤلاء؛ لأن وصى هؤلاء فيما ترك الأب ليس : 
كوصى الأب فى الكبير الغائب» فإن وصى الأم لابعلك على الصغير بيع ما ورثه الصغير عن أبيه المقار؛ والنقول فى 
ذلك سواء؛ لأنه قائم مقام الأم» فإنما ‏ فى حياتما لا لك بيع ما ورثه الصنغير» فكذلك وصيہاء وأما ما ورثه الصغير من 
الأم» فلوصيما فيه : بيع المنقول دون العقار؛ لأن له ولاية الحفظ وبيع ا منقول من ال حفظ دون العقار | إذا لم يكن على التركة 
دين أو وصيةء اا کان» فإن کان مستەرقًاء فله بیع الکلء ودحل بيع العقار تحت ولايته؛ لأن بيع العقار طريق قضاء | 
ّ ك الدين د aS‏ بیع 8 الدين› بيع الزيادة على قار الدين؛ فعلی | 
ل رلاية للأخ» u‏ رسا 
٠‏ (4) أى فى ”ال جامم الصغير “. (غن) 

)٥(‏ أی وصى الأب. 

)٦(‏ الوصى. 
. (۷) الوصى. ' 

)۸( الجد. 

)٩(‏ يقدم على الجد. 
)الوه 


EE ESE 


الشهادة“ 8 

قال: E SERT‏ اا م 

باطلة؛ لااد ل ات وا ا 

قل : إلا آن پذع الشهود له» وهذا" استحسانء وهی القيار“ 
کالارل) ؛ ما بينا من التهمة. ١‏ : 

) وجه الاستحسان أن للقاضى ' ولاية نصب الوصى إتداء» آو ضر آخر إليما‎ . |٠ 

٠‏ | برضاءه بدون شهادتہماء فتسقط بشهادتہما مون © a‏ ما الوصاية 


|| المجلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصأيا . فصل في الشهادة في الوصية 


2 ال وکنذللی ۹ تات معنا اذا شهدا" آن لیت آوعی إلى جل 
۰ 3 کک ا يجر يجران إلى أنفسهما نفعا بنصب حافظ للتركة ا 


8 »0 إشارة إلى قوله: إن بالإبصاء تتقل ولاب الأب إليه. (عن) ٠‏ 
()فوله: "فصل فى الشهادة“ نما خر ذكر الشهادة فى الوصية؛ لکوتا عارضبية فیا غير أما ولال 
:|| عدم العارض. (عن) 
() في "الجامم الصغير “. (عينى) 
(۳) أ أنكر فلان الوصاية. " 
)٤(‏ :أ متخمد. (عینی) . 
(ه) الوصاية. , 
() آی قول الشهادة عند دعری الشهود ل اوصابة ن 
- ا(۷ )قوله: "وهوافى القباس إلخ“ ای قزل شه ادما لار وی مهتا نمی افشه رد له رداك 
1 اسبحسان» وفى القياس لا تقيل الشهادة كنا إذا أنكر الشهود له ذلك» وهذا معنی قوله: کالارل. (غن 
(١ ٠‏ قوله: ”أن للقاضى إلخ“ فإن قيل:"إذاكان للميت صيّانء فالقاضى لا يحعاج إلى أن ينضب عن الميت وميا 
|[ أنحر؛ فإذا لم يكن له ذلك من غير شهادة» فكذلك عند أداء الشهادة إذا تمكنت الشبمة فيه» قلنا: القاضى وإن كان 
2 لا يحتاج إلى نصب الوصى لكن الوصيينء والموصى لهما والوارثان متى شهدا بذلك کانمن زعمهما أنه لا تدبير لنا فى 
GSKA E‏ (كفاية) 
)٩(‏ مشقة. : : 
o).‏ أي عن القاضى. 
۰( آی ممل (عینی) ٠ ٠‏ و : 
قوله: "و كدلك [أى باطلة]“ کت ب ا رمقل فالشيادة باطلة. (عنايت ‏ ' 
۰ ى الابنان. ` 
الواوحالية. . 


(۱) ۔ابنین. 


غير فشپادتهما بطل لآنہما یظهران ولاية التصرف لأتفسهما فى المشهود 
O |‏ 
قا ۵ : وان شهدا لوار کبیر فی مال لیت آم جز وان کان فی غير مال 
امیت جاز» وهذا عند آبى حنيفة.. ` e‏ 
وقالا إن شهتالوارت بير قوز« “فی الوجهين؛ لأنه لابا E‏ 4 
التصرف فى التركة» إذا كانت الورثة كبارآء فعري ت ال ا کک 
وله أنه يشبت لهما ولابة الحفظ ' ٠"‏ وولاية يع امقول عند غيبة الوارث» | 
فتحققت التهمة. ‏ . 
بخلاف شهادتہما* فی غبر اترک انطع ولا وصی الاب ع ؛ لأن اميت" 
r‏ هک 


Ea ول د کک‎ EST 
1 لاجر خر بوصية آلف درهم لم جر وهذا قول أبى حنيفة ومحمد» وقال أبو‎ 


الا ا n‏ 


n i. : ا‎ TT 
أا ()قرله: ”لاما يظهران إلخ " أى أنهما شهدا لأنفسهما بحق الفصرف» فبطلت الشهادق كما أن الرجلي نآ‎ ٠ 
ت کک أ‎ TT آأيشهدان أن لئاء ولهذا المدعى على هذا الف درهم» فالشهادة باطلة؛ لأن شهادة‎ 
فكا.لك ههنا. (عن)‎ إ٠‎ 
. محمد. (عینی)‎ 8 () 
قوله: "تجوز “ ئ تجوز شهادة الوضيين لوارث کییر فی مال الیت» ونی غير مال الیت. :ن‎ )٤( 
هذه الشهادة.‎ )١( 
الشهادة:‎ )1( 
لن حفظ مال الميت إليهما فى حت الكبير إذا غاب. (عن)‎ )۷( 
توله: ”بخلاف شھادتہما [الوصيون] إلخ' ' لأن الوصى إغا صبار خصمًا بقبول اوصاية نينا هو سن جملة‎ )( | 
براث» وما فیما هو للوارث الکبیر على الأُجنبی» لا بطريق الإرٹ هو كأجنبى آخر. ك‎ i 
ای لا فی غیر ت رکته.‎ )( 
ای محمد. (عینی)‎ )۱۰( 
المشهود لهما‎ )۱١( 


e 1۲) 


جلد الرابع - جزء ۸ كتاب الوصايا ۴- © فصل في الشهادة في الوصية 


يوست لا تفيل فى الدين ضا 8 a‏ 

.. وأبو حنيفة فيما ذكر الخصاف" مع أبى يوسف "» وعن ی پوسف مث 
| قول محمد. وجه القبول آن الدین“ یجب فی الذ مة"» وهی قابلة لحقوق شتی 

|| فلا شركة» ولهذا لو تبر a aN‏ 
و e OT‏ إذالذمة حربت بالموت» ولهذا 
لوبتوف اهيا a‏ نانب الشهادم باي حق 


الشركة" 0 فتسققت اة" 
بخلاف 8 حياة المديون؛ e‏ لپقاءها ,۽ لا فی ا مال » فلا پتحققی 


|| الشركة 


)١(‏ الشهادة. 
(۲) فی آذاب القاضی. (غن) 

(۳)قوله: "مع ابی یوسف [یعنی لا تقل شهادة عد أب حنيفة فى الدين أيضًا» كما قال أبو يوسف]“ أى 
| لا يجوز شهادة كل فريق من الشاهدين فى حق الآخرء لا فى حى الدين» ولا في الوصية بألف درهم. . 
وقوله: وعن أبى بوس مثل قول محمد آی تجوز لسهادة کل فریق من الشاهدین فی حق الآخر فی حق الدین» 
ولا يجوز فى حق الوصية بألف درهم» فصار عن اہی حنبفة رحمه ال ررایحان» وعن أبى يوسف كذلك» وعن محمد 
أ رواية واحدة. ك : 
)٤(‏ قوله: "مل “ بی لاتقیل الشهادة عند آیی حدبفة فی الدین أا کما قال آبر بوسف ر (عن) ٠٠‏ 
|“ (ه) قوله: "أن الدين' EEL SELE‏ 
| لغهاد: تراه کد ت شهدا د موه وما لا ادن الوت ل هحول هلما ای رکه الارن ارک و 
ع ا و ي (عن) 

أ ٠‏ () قوله: "يجب فى الذمة إلخ" iS‏ الرصية؛ ا ر ادت ا e‏ 
|| فصار المال مشتر كا بينهم. (عن) ٠‏ . با 4 
أ[ (۷) فوقعت الشهادة لغير الشاهد. (عن) 
(۸) أى رد الشهادة. 
(٩) ١‏ تار رة الوا يا افر جا (عن) 
)٠١( Ê‏ 'فريقين. 4 
١١( |‏ قوله: "مثبتة إلخ هان کل رن هی لا تشر کا فر فم سال اوم طت رهنا د شرا 
1 من إثبات الدين بعد الموت الاستيفاء من التركةء وباعتبار المفصود بتحقق الشركة بيدهم لهه عن( ETS‏ 
أ (۱۲) قوله: "فتحققت التهمة لايقال : إن لهما فى هله الشهادة مطضرة» رهو ان ۷ تسع اتر کسی افريقىن» | 
|| فينتقص حقهما بالش ركة؛ لأنا نقول: LS ES RD E‏ | 
|| يستوفيه الآحر متحقَقَة» فيرد ا لهذا. (ك) 
(OM.‏ ذمة. 


الجلد ال جز ۸ کان ا" ل صلا 
ت 
قال REST‏ و صو لهذير أوصى لهذين الرجلين بجاريته. وشهد المشهود لهما 


أن اليت أوصى للشاهديز بعبده جازت الشهادة بالاتفاق؛ لأنه لاشركة ٠"‏ 
وصي ين بعبده جازت الشهادة بالاتفاق؛ انه ا شر 


فلا تهمة”. ولو شهدا أنه أوصى لهذين الرجلن ب ث اله وشهد المشهود لهما أنه 
أوصي للشاهدي. بثلث ماله» فالشهادة باطلة. وكذا إذا شهد الأولان أن ا ميت 
ين فاش اة باس ا ت 


أوصى لهيذين الرجلين بالعبد وشهد المشهود لهما أنه أوصی للأولين بثلث مالهء 


فهى باطلة؛ لن الشهادة فی هله الصورة و للشركة. 
کتاب الخ ٩9‏ 


فصل فی بیان" 0 
ل راذا کا5 موود فرج رک فهر خی فان کان یبول ہن 
الاك سرء فهو غلام» وإن کان يسول من الفرج» فهو شي نغى؛ لأن النبى عليه السلام 
سئل عنه عنه'' کیف یورث» فقال*: «من حیث یبول»'» وعن على رضی الله 
|| عنه ثله "۳ ولان الول من آي عضو کانء نه دلالة علن آنه هو الح 


(۱) أی محمد. (عینی) 
(۲) فى المشهود به. 
() قوله: "لأنه لا شركة إلخ e‏ دایمافی سیل لا شرکت لهدانی 
ذلك .انحل. (عن) الهم اغفر لکاتبه ون سعی فيه والدیہم اأجمعر ن آمین ثم آمین یا رب العالمین ٤‏ 
)٤(‏ قوله: "فالشهادة باطلة ومذ لان الث مشترك بین الوسی لهم فشهادة کل فرق لاقت محلا مشک 
بين المشهود له والشاهد. (عن) 
| قرله: "باطلة dh eT‏ 
)٥(‏ لأنہم يشت ركون فى ثلث العبد: (غن) 
() قوله: ” کتاب الخدثی“ أ رکا ین دوع عن ره دادر د کرد نگل خن که ادا 
اآة الرات واجتماع الین فی شخم واحد فی غا اندر لکن قد بقع لك فیحناج لی بیان حکدد؛ فلأجل هذا 
| أحره عن سائر الكتب. 
ww f‏ قوله: ”فصل فی بیانه [آی بیان الحانی. عن] " فان قیل: : الفصل إفابذكر لقع شىء من اشر اتاد ايع || 
ا مغايرة بینہماء وههنا لم يتقدم شيء» فما وجه ذكر الفصل؟ e‏ 
تلت: کلامه فى قوة أن پقال: :ها کاب فی نسلا فس هی يان ای ومر فی سکام 0 
| ۰ (۸)آیالقدوری فی "مختصره. (عن) ۰ ٠‏ 
(۹) الظاهر أن الواو الواقم فى أول الكلام لاستناف. (عنایت) 
(۱۰) ای عن مولود له قبل وذکر. (ت) e‏ 
راجع نصب الراية ج؛ ص4۱۷ والدرایةج۲ ص٥۲۹‏ الحديٹ ٠ ٠۲‏ 1 ع 
(۱۱) رواه ابن عدی فی "الکاملٍ عن ابن عباس. (ت) 
)١۲( |‏ قلت: رواه عبد الرزاق فى ”مصنفه“ فى الفرائض. (ت) ___ 


ا 


n 


الجلد الزابع ي 
الأصلى الصحيح' والآخخر جز الیب ایا نیما فلکم لیو 
لأن ذلك دلالة أخرى على أنه و العضوالاً E‏ 

وإن کانا في E TE‏ فلا معتبر بالکترة عند ا تة وقالا: 
تست إلى أك رهما بولا ؛ لأنه“ علامة قوة ذلك العضوء وكؤنه عضوا أصلياء 
لان لاخر سکم لکل فی مرل اء رج باکر درل انکر اعروج رر 
تدل على القوة ؛ لأنه قد يكون ن للاتساع "فی أحدهماء وضبق فى الآخر: ول 
کان یخرج مہا“ فهو مشكل بالاتفاق؛ لأنه لا مرج . 
| قإل“: رابخ اخش» وخحرجت ینهآ وصل لی اسا فهو رچل: * 
|أوكذاإذاا جل» أو کان له ثدی مستو ؛ لان هذه من علامات 
اکر رر ور نه نی کدی لرا رار ل ا ی ا 
| حبل» أو أمكن الوصول إليه من الفرج » فهو امرأة ؛ لأن هذه من علامات النساءء 
وإن لم د يظهر "' إحدى هذه العلامات» فهو خشی مشكل» وكذا ذا تعارضت هذه 
المعال".. 


** رأجع نصب الراية ج٤‏ ص۱۷٤۰‏ والدراي ةج ۲ ص۰ ۲۹تحت الحديث ١١١۲‏ (نعيم) 

)١(‏ قوله: ”على أنه هو العضو إلخ“ وذلك لأن ما يقع به الفسصل بين الد كر والأشى عند الولادة الآلةء وذلك فى 
الآدمى» وفى سائر الحيوانات» وعند انفصال الولد من الام مدفعة تلك الآلة حرو E‏ 
بحدث بعد فلك فعرفا أن الفعةلأصلية لله كونبا مبلا ناذا كان يبول من ميال لرجل عرقا أن الل هاه الآ 
زيادة مثزلة الخرق فى المدنء وإن كان يبول من مبال النساء عرفا أن الآلة هذه» وإن الآخر مترلبة ثؤلول فى البدن. رك ` 

(۲) قوله: ”فالحكم للأسبق“ لأن السبق من أسباب الترجيح» فدل السبق على أنه هو الجرى الأصلى» رخروجه 

أ| بعد ذلك من موضم آخر انصراف عن الجرى لعلةء أو عارض» فلا يلتفت إليه. (عن) 

e N قوله: "دلالة أحرى"‎ )۳( ٠ 
, ذلك الاسمء والثانى يعارضه الأول حين وجوده» فترجح السابق. (ع)‎ 

)٤(‏ أى كثرة البول. 

۰ الكثرة.‎ )١( 

() فان مخر م بول النساء أوسم من مخر ج بول الرجال. (عن) 

٠‏ (۷) قوله: وإن كان إلخ" أى إذا كان بوله فى الخروج» والكسرة على السوا» كان مشكلا بالاتفاق» وفى 
شرح الطحاوی' وقال أو يوسف ومحمد: : يعتبر الأكشر 2 فإن استويا فى الكشرة» قالوا جميعا: لا علم لنا به. (لك) . 
(۸) ای القدوری فی ” مختصره“. (عن) 

%0( قوله: ”لأن هذه من علامات الذكران [جمع ذكر محركة: مرد حلاف زڼ]" وقسرله في ذلك: 

مقبول؛ لانه مر فی باطنه لا يعلمه غيره» وقول الإنسان: E‏ (عن) 

)٠١(‏ بعد البلو غ. (غن) 

. بأن ظهر فيه علامة الرجل وعلامة المرأة, رك‎ )١١( 


a aan aan aaa une ans aap o rarag Rina n 


امجلد الرابع - جزء ۸ کتاب انی SOLS‏ فصل في أحكامه 


فصل فی أحکامه 
قال رضى الله عنه : الأصلٌ فى الخنشى ‏ المشكل أن يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق 
فى أمور الدين» وأن لا يحكم بثبوت حكم وقع الشك في ثبوته._ __ 
١‏ قال : وإذا وقف خلف الإمام قام بين صف الرجال والنساء؛ لاحتمال أنه 
امرأةء فلا یتخلل الرجال کی لا تفسد صلاتہم» ولا النساء" لاحتمال أنه رجل» 


e e TT‏ ست 


(۱) قوله: ”فصل فی أحكامه“ لا كان الغرض من ذكر الحتشى معرفة أحكام الحتشى الشكل؛ لأن غير المشكل: إما 

ن پکون رجلا أو امرأةء وحکم کل واحا . مہا معلوم» ذکر فی هذا الفصل أحكامه» فقال: الأصل فى الخنغى 
ولم يقل: الشكلة؛ لأنه لم يعلم تذكيره وتأنيثه» والأصل هو الذكر؛ ۽ لأن حواء خلقت من ضلع آدم. (a)‏ 

قوله: ”فى حكامه“ أى أحكام الخش الشكل» وهو الذى لم يظهر فيه | إحدى علامات» أو تعارضت 
العلامات» تذک كير الضمير الراجم | إلى الخنثى لتغليب الذكر على الأتفى؛ لأن فيه جهة الذكورة وجهة الأنوثة. (غن) 

(۲) قوله: ”فی الخنغی “ فإن قلت: ستدبط من قوله تعالی: فإيب لمن يشاء إناثا ويہب لمن يشاء الذكور) | إن الله 
تعالى قسم الحيوانات على هذين القسمين» فمن أن ين الختشى المشكل» قلت: الخشى المشكل ليس بذكرء ولا أنشى عندناء 
وأما عند الله تعانی فهو داخل فى أحدههاء قال الإمام الرازى فى تفسيره فى تفسير سورة والليل: التقسيم بالذ كر 
والاشى یشمل جمیع ذوی الا رواح الذين هم شرف الخلوقات» وأما الحنشى» فهو بنفسه لابد أن یکون إما ذ كرا أو اتی 
پدلیل أنه لو حلف بالطلاق أنه لم يلق فى هذا اليوم لا ذکرء أو لا اُنشی» و کان قد بقی خش» فإنه یحنث فی مینهء انتہی 
أ كلامه وقال الجلال احلى فى تفسيره: : المختفى المشكل عندنا ذ کر أو أنشى عند الله» فيحنث بتكليمه من حلف 
لا یکلم ذکراء ولا أشی» وفی حواشی سايمان ال جمل عليه؛ لأن الله لم بخلق من ذی الأرواح إلا ذکرا أو انئی» والختٹی 
ما هو مشکل عندنا حلاقا لاب ى الفضل الهمدانى فى ما حكاه وجها أنه ثالث النوعين. E AE‏ 

(۳) ای القدوری فی " مختصره. (عن) 

)٤(‏ أى خلف صف الرجال» وأمام صف النساء. (عن) 

(ه) آی لا یتخلل السا 

)١(‏ قوله؛ "فأحب إلخ“ إنما قال: استحباب إعادة الصلاة دون الوجوب؛ لأن المسقط وهو الأداء معلو» والمفسد 
ومحاذاة الرجل امرأة فى صلاة مشت ركة موهوم» فللتوهم أحب له أن يعيد الصلاة» كذا فى ”المبنسوط“ وذكر فى 
”الذحيرة“ فإن قام فى صف النساء» فةسلى » قال: أحب إلى ن یعید صلاته؛ لأنه صبی أو صبية» فإن كانت صبية 
جزاما سلاتہاء ویجمل أن بکون سء فیفسد صسلات» فیزمر بلإعادة طلقا راحعاطًه إن لم یمن قلا شی علا 
|کان مراهقًاء وإن کان بالقاء و كان مشكلا حاله يلزمه الإعادة حتماء وإيجابا؛ لأنه ذكر أو أنشى» فإن كان أنثى لا تلزمها 
آالإعادة؛ ون کان ذ KE‏ كان عليه الإعادة» فيجب عليه الإعادة احتیاطًا .ك( 

(۷) قوله: ”ويعيد الذى إلخ“ وفى ”المبسوط“: والمراد بالإعادة الإعادة على طريق الاستحباب؛ لما بينا أن محاذاة 
المرأة الرجل فى حقهم موهوم ومبنى العبادة على الاحتياطء فيستحب لهم أن يعيدوا صلاتمم لهذا. (ك) 
EEE‏ ت 


کے 


املد الرابع - جزء ۸ كتاب المخنشى I ٠‏ فل فل اكات 


قال :وات إلينا" أن يصلى بقناء "؛ لأنه يحتمل أنه ا وا 
فى صلاته جلوس المرأة ؛ لأنه إن كان رجلاء فقد ترك سنة» وهو جائز فى الجملةء 
وإن كان امرأةء فقد ارتكب مكروها؛ لأن الستر على النساء واجب ما أمكن. 

E‏ لاحتمال أنه امرأةء وهو على 
الاستحباب"» وإن لم يعد أجزأ.. وتبتاع لا ن کن 8 ؛ لأنه بباح 


لمملوكته" النظر إليه» رجلا كان أو امرأة» ويكره TT‏ ؛ لأنه عساه أنثى› 
أو تحتنه امرأة؛ ؛ لأنه لعله ر“ > فكان الاحتياط فيما قلنا. 


وإن لم يكن له مال ابتاع له الإمام أمة من بيت المال؛ + لاه آ لرا 


المسلمين. فإذا ختنته باعها ورد تمنہا فى بيت الال ؛ لوقوع الاستغتاء عنہا. 
ویکره له فی خیانه لبس لی واخریرة وأن يتكشف قدام الرجال'» 


(۱) قوله: ”قال إلخ"“ لفظ ”قال“ ألم يقع فى موقعه؛ لأنه لما يقول: بلفظ ”قال ˆ إذا كانت المسألة مذكورة فى 
|| البداية مسندا للفعل إما إلى محمد وإما إلى القدورى» وهذه لم يذكر فى ”البداية“ ای ت اال ”الأصل“. (غن) ' 
)۲( یعنی إذا کان مراهقاء وأماإذا بلغ بالسن» فذلك واجب., 
(۳) قوله: ”بقاع " قناع -بالکسر- پرده پوشش که بر بالای مقنعه باشدء کذافی " متخب ومقنعه -بكسرا 
الدال- بر سر افگندن زنان» کذا فی "منتى الأرب ٠‏ وفى ”مؤيد الفضلاء' : قناع سبالکسبر- شامه بز رگ ای دامنی. 
)٤(‏ فتومر بالتقنم فی صلاتہاء وإن کان رجلاء فاتقدم لا عنم تجواز صلاته. (عن) | 
)٥(‏ قوله: وهو على الاستحباب" ای الأمر يإعادة الصلاة ةإذا صلى بغير قناع على الاستحباب؛ لان الفساد 1 
موهوم» والمسقط» وهو الأداء معلوم. (ك) 
:قوله: الامتحياب لن شاد الصلاة بلا قاع مرم قرم ابنتجي له أن يمد الصا عن“ a‏ 
بالغ» وأما إذا بلغ بالسن» ولم بهي فيه شيء فن علامات الرجال والنساي فالإعادة واجبة, )۶( 

۰ . هذا لفظ القدؤریى فى" مختصره '. (غن)‎ )١( 
قوله: ”لأنه ياح إلخ هذا العليل وإن كان صحيحًا فى حق الرجل» فاسد فى حق الرأة؛ لأن الأسة فى‎ )۷( 
النظر إلى سيدتما كالأجنبيات» والأولى ف فی التعلیل ما ذکر فی ”الذخحيرة' “ لأنه متى اشترى الولى جارية للخشى » قإنه‎ 
E E E 

وإنه مباح حالة العذر. (ك) 

حوائج ا 1 
() قوله: که رھ ان یل ریم وھی می پا الأصل“ e‏ وقوله: فی یات لا فيد 

زيادة فائدة؛ لأن الجياة ادن و اللبسء ومن و اختصاضص الكراهةء وبعد الموت الإلباس» والكراهة للملبس ]أ 
نه ابع لفط ' 'المبسوط" > وما وقع فى لفظ "المبسوط“ لبك وذلك لاو بین الل وار یر سل رال راج 
| للمراةء فکان الاحتیاط فی ترك لبسه کی لا یکون واقعًا فی الحرام إن کان رجلا. (ك. 
)۱١( |‏ قوله: "وأن ينكشف قدام الرجال [ذكرها على سبيل التفريع أصلا: اغن] “سال ای اراھ ار قدا : 
| الساء لاحتمال أنه رجل» وهذه المسألة تدل على أن نظر المرأة إلى الأة كنظر الرجل إلى ذوات محارمه» لا كنظر الرجل | 

أ الى ارلا لأنه ف کان کش رالرجل الي اارجل از لخي ل التكشف للنساي 2 ی ا من التكشف ا 
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وان أحرم“ وقد راهی قال آبو پوس : لاعلم لی فی لباسه؛ لأنه إن کان 
ذکرا یکره له لبس المخیط وإن کان آنشی یکره له ترکه'“وقال محمد : یلبس لباس 
المرأة؛ لأن ترك لبس اللخيط وهي" امرأة أفحش من لبسه" وهو“ رجلء ولا 


يبت بالشك .ولو قال 


a 


| خش لم يعتق حتى يستبين أمره ؛ )ا قلا" وإن قال القولين جميعا 


(۱) قوله: ”وإن يخلو به [ذكرها على سبيل القفريع. عن] إلخ" وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: «ألا لا يخلون 
|| رجل بامرأة ليس مہا بسبيل فإن ثالشما الشيطان»» فإذا حلا الخنشى برجل» فمن ام جائز أنه امرأة» فيكون هذا خلوة رجل 
بامرأة أجنبية» وإن خلا بامرأة» فمن 

لخوف الفتنة. (عن) 

(۲) قوله: ”أو يسافر[ثلاثة أيام فصاعدا. عن] إلخ ‏ قيد بقوله: من الرجال؛ لأنه يكره أن يسافر معة امرأة» مأحرما 
| کان أو غير محرم؛ لأنه من ال لائر أنه أشى» فيكون هذا مسافرة امرأتين بغير محزم لهماء وذلك حرام. (كفاية). 
(۳) توقی: پرهیز کردن وخود را نگاه داشتن از چیزی. E‏ 

(4) ذكرها على ٠»‏ بل التفريم» وهى من مسنائل "الأضل“. (عن) 

|| (ه) قوله: ”یکره له الخ فإن امرأة فى إحرامها يلزمها لبس الخيط» ويخرم عليما الاكتقاء بلبس الإزار والرداء 

|| فلما استوى الجانبان لا مک ترجیم اخدهما بغر حجة» فتوقف فيه وقال: لا علم لى به. (كفاية) | ۰ 

أ (۷) قوله: ”أفحش إلخ“ لأن لبس الخيط للرجل فى إحرامه جائز عند العذر» واشتباه أمره من أبلغ الأعذار» وما أ ٠‏ 
| ترك الستر للمرأة» فغير جائز فى حال من الأحوال» ولبس الخيط أقرب إلى الستر» ومبنى حال ا رأة على السترء كما فى 
| غير احالة الإحرام. OS AKS‏ 

(۸) الواو حالية. 

)٩(‏ ذکرها على سبیل التفریم. 

)١٠(‏ الخطاب إلى الزوجة أو إلى الأمة. 
.)١١(‏ أى الطلاق» او العتاق. sea ٤‏ 2 

)١۲(‏ قوله: ”لأن الخنث إلخ“ وذلك لأن اعلق بالشرط لا ينرل ما لم يوجد الشرط حقيقةء ومع الإشكال لا يتيقن 

أ بوجبود الشرط» وهذا نظير ما لو قال: إن لم أدخل دار فلان» فعبده حر» ثم مات» ولم يعلم ادخل» أو لم يدخل 
|| لأ يحكم بوقو ع العتق لهذا المعنىء فكذلك ههنا. (عن) ۰ ۰ ٠‏ 

| ۳(۰ يعنى ن الخنث لا یثیت بالشه ن ر ر ۱ # 
( ۱ قوله: ”ون قال القولین إل یعنی إذا قأل: کل عبد لى حر» وکل آمة 


لى حرة» يعتق المملوك الحضى؛ لأنه إا 


ن بأحد الوصفين ؛ لأنه ليس بمهمل ٠‏ وإن قال الختى” : أنا رجل» أو امرأة ۱ 
بل قولة إذا كان مشكلا؛ لأنه دعوى يخالف قضية الدليإ ٠”‏ 


(6) 
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بل قوله؛ لأنه أعلم” بحاله من غيره» وإن 
مات" قبل آن یستبین آمره لم يغسله رجل"» ولا امرأة؛ لأن حل الغسل غير ثابت 
بين الرجال والنساء ٠‏ فيتوقى لاحتمال الحرمةء ويتيمم بالصعيد لتعذر الغسل * 
ولا يحضر إن كان مراهقا غسل رجل» ولا امرأة لاحتمال أنه ذكن اۋاش وان 
سجی' قبره» فهو أحت؛ لأنه إن كان أنثى نقيم واجبًاء وإن كان ذكرا» فالتسجية لا 
ا ا 0 فصلى عليه وعلى رجا واتراة و الل غاي 


الإمام» والخنشى خلفه. والمرأة خلف الخنشى» فيؤخر عن الرجل ؛ لاحتمال أنه امرأ 


أن يكون ذكرا فى الواقم أو أنثى» فأيا ما کان یعتق بأحد الیمینین. (عن) 
(e)‏ المملؤك الخنفى. 

(۱) أى ليس فى الواقم خاليا عن أحد الأمرين. ر 

(۲) ذكره على سبيل التفريم. . 

(۳) لاآن الدليل يقتضى بقاء الإشكال. ر ع) ۰ : 

)٤(‏ قوله: ”ينبغى [أى إن لم يظهر تعارض العلامات. ك] إلخ“ إنغا قال: بلفظ ينبغى؛ لأن حكمه غير مذكورء 
فلم پتيقن به. (عناية) . 

)٥(‏ قوله: ”لأنه أعسلم إلخ“ فالإنشان أمين فى حقه نفسةء والقول قول الأسين ما لم يعرف لاف ما قال. (ك 

)٨(‏ ذکره على سبیل التفريم. (عن) 

(۷) قوله: "لم یغسله إلخ " لا یقال: کیف لا یشتری جارية تغسله» کما تشتری ختانه جارية؛ لأا نقول: لا فاد ةا 
فى شراء الجارية بعد الموت؛ لأنہا لا تدخل فى ملكه؛ لأن اموت يناقى المالكية» فعبقى الجارية المشتراة أجنبية عن 

بخلاف الجار ية المشتراة فى حالة الحياة؛ لأنما تدخل فى ملكه» فحصل الفرق. (عر) ٠‏ 

(۸) قوله: "غير ثابت إلخ“ أى غسل الرجل الرأة وغسل المرأة الرجل غير ثابت» وذلك لأن النظر إلى العورة 
أحرام» وبالوت لا ينكشف هذه الحرمةء إلا أن نظر ال جنس إلى الجنس أحف» ولأجل الضررة أبيح النظر للجنس عند 
الغسلء والمراهق کالبالغ فی وجوب ستر عورته» فإذا کان مشکلا لا یوجد له جنس؛ إذ لا يعرف جنسه أنه من جنس 
الرجال أو النساء فيتعذر غسله لانعدام من يغسلهء وهو نظير امرأة موت بين الرجال» ليس معهم امرأة فإنما تيمم 
بالصعيد. (ك) 

(۵ قوله: ٠‏ ويحيمم بالصعيد إلخ“ مع الخرقة إن تيمم الأجنبى» وبغيرها إن كان ذا رحم محرم من الميت» وينظر 
المتيمم على وجهه» ويعرض وجهه عن ذراعيه -جواز أن يكون امرأة. () ۰ 

۰ : تسجية: پوشیدن عام.‎ )٠١( 

(۱۱) قوله: ”لا تضره“ لأنه لا بأس بأن يسجى قبره عند العذر كالح والبرد والمط واشتباه حاله أبلغ من ذلك. (عن) 

(۱۲) ذکره تفریعا أيضًا. (عن) E‏ 

)٠١(‏ قوله: ' وضع إلخ“ وإنما يقعل كذلك اعتبارا بحالة الحياة؛ لأنه يقوم فى الصلاة بين صف الرجال والنساي 
فكذلك فى الممات. (غاية البيان) : 


اس ر تس سے مس کے م م | 


E EE GR E E EEE 


E IT 
: e ولو دفن" “مع رجل‎ 
IE لاحتمال أنه امرأة» ا‎ 1 
' فهىآا‎ E ا لختشی؛ ل ؛ لاحتمال أنه رجل. ون کان جع ا ا تعش‎ | 
| أحب ألى ؛ لاحتمال أنه عورة . ويكفن" كما تكن الجارية» وهو أحب إك‎ 
| یعنی یفن فی نة آتوات؛ لآنه إذاکان آش فك اة وإن کان ذكراء‎ ٤ 
فقد زادوا على الثلاث» ولا بأس بذلك”.‎ 
ي ا ولاباس بال ي ا ا‎ 
ولو مات آبوهء وخلف ابناء فال مال بین ما عند ابی حنيعه حاف ابناء فامال پینیما عند آپی حنيفة آثلا تا لابن س‎ 
فى الميراث إلا أن و ولا‎ 0 E وهو انش‎ ٠ وللخث ی سهم‎ 
واا الل سه راث ذکر» ونصف میراٹ آشی» وهو قول الشعبی»‎ 


(۱) ذکره ايض تفريعا. (عن) 

()قوله: جعل إلخ “ يعنى يقا.م الرجال | إلى جانب القبلة؛ لأن جهتما أأشرف» فالرجل بالقريب إليه ولى» 
|وقد جاء فی الحديث أنه عليه السلام أم. بتقديم أكثرهم أحذ | للقرآن إلى جانب القبلة. ( ع) 

(۴) لیصیر ذلك فی حکم قبرین. 

4 ذکره وریا (عن) 

٠ |‏ (ه) قوله: "نعش المرأة الش شبه امحفة مشبك يطبق على الرأة | ا رت ی ااه وف 
| الصلاة فى حديث فاطمة رضى الله عنها سجئ قبرها بثوب» ونعش على جازتما أى اتخذ لها نعش. (مغرب) 

. () عورة -بالفتح- هر چه از نمردن ودیدن آن شرم آید. (من) 

(۷) ذکرت على سبیل التفریم. (عن) 

(۸) قوله: ”ولا باس بذلك ا ا فالزيادة على الفلاث فى الكفن 
للرجل لا يضره» كما فى حال الحيأة؛ فلإن لارجل أن يلبس حال حياته الزيادة على الشلاث» وأما إذا کان شی كان فى 
الاقتصار على الثلاث ترك السنةء إن ااسنة فى كفن المرأة أن تكون خمسة أثواب» فكان أحوط الو جهين ما ذكرنا. (ك) 
)٩(‏ وعليه الفتوى. (ك) 

)٠١(‏ إمام أعظم. 

)۱١(‏ قوله: ”إلا أن يتبين إلخ" استثناء من قوله: e A‏ فی امیراٹ بعت آن اتی ينب أشى فى اللبرات 
عند ابی حنيفةر -م إلا إذا تبين غير كونه أنشى» بأن يظهر فيه إحدى علامات المذ كورة بلا تعارض» فح یعتبر ذکرا. (عن) 
)۲( ای غير کونه أنٹی» وهو آكونه ابنا. (ك) . 

)۳( قوله: ”وقالا: للخنثى إلخ “ هذا وقع مخالفا لعامة روايات الكتب؛ لأن محمد مع أبى حنيفة فى عامة 

الروایات» ویحتمل أن یراد أنہماء قالا: على قياس قول الشعبى: للخنشى نصف ميراث ذكرء ونصف ميراث أشى. (ك) 


)١٤(‏ قوله: " واختلفوا إلخ " ثم التفاوت بین تخریجهما ن علی تخریج قول ابی یوسف ما کان بصیب الخشی أ کثر 
ما يصيه على قول محمد فإن ثلالة من سبعة أكار من حلمسة من فى عشر؛ لأا لو زدنا نعف م على لائ ا 
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قال محمد : المال بينهما على اثنى عشر سهما للإبن سبعة» وللخنثى خمسة. 
وقال آبو يوسف: المال بينهما على سبعة للابن أربعةء وللخنفى ثلاثة؛ لأن 
'الابن يستحق كل الميراث عنذالاتفراد 2 والختى ثلائة الأرباع"» فعند الاجتماع 
ف یفرب بغلاثة: ودای(“ يضرت بأربعة» 
| فيكون سبعة. و محمد أن الخنشی لو کان ذکرا یون الال بينہما" نصفين» وإن كان 
آنفی کون الال نما اناا احتجنا" إلى حساب له نصف وثلث› وأقل ذلك 
ستة. ففى حال ال مال يكون بينہما نصفين لكل واحد مما ثلاثة وفی حال أثلانا 
للخنفى سهمان» وللابن أربعة» فسهمان للخى ثابتان بيقين» ووقع الشك فى 
السهم الزائد فينصف» فيكون له سهمان ونصف فانكسر: فأضعف ليزول الكسرء 
ولأبى حنيفة أن الحاجة ههنا إلى إثبات الال ابتداء“» والأقل وهو ميراثآا' 
الأنثى متيقن به» وفيما زاد عليه شك» فأثبتنا امتيقن به قصرا عليه ؛ لأن الال لا يجب 
بالشك. وصار كما إذا كان الشك فى وجوب الال بسبب آخر» فإنه يؤخذفيه 
| با لمتيقن به» كذا هذا إلا" أن يكون نصيبه"" الأقل لو قدرناه"' ذكراء فحيعذ 


يصير نصف الالء والحمسة لا يصير نصف الال إلا بزيادة سهم من أشى عشر» وهو نصف السدس أكثر من نصف 
|السبم» فثبت أن ما قاله بو يوسفب: أنفع للخشى. (كفايع 

(۱) عن وارٿ آخر. 

| () قوله: 'والخشى [يستحق] ثلائة الأرباع" الختشى فى حال ابنء وفى حال بعت؛ وللبننت فى الميراث نصف 
الابنء فيجعل له نصف كل الحال» فيكون له ثلاثة أرباع نصيب الاين فيضرب مخرج الربع» وهو أريعه فى سه 
| رثلاثة أربا ع سهم يحصل سبعةء فللختفى ثلائة» وللابن أربعة. (ع) 

)"( ای الخنقی. 

)٤(‏ يأحذ. 

(ه) ای الابن. 

)٩(‏ ای الخفی والابن. 

(۷) وللخشى الثلث. 

(۸) لاته يكون له النصف والثلث. . 

)٩(‏ قوله: ”أن الحاجة ههنا إلخ“ لأنه لا بد من بان سبب استحقاقه بالذكورة» والأنوثة فإنه ليس الكلام فى 
استحقاق أصل الميراث» فإن سببه القرابةء وهو معلوم» وإما الكلام فى استحقاق المقدار» وسببه ألذكورة والأنوثةة 
ولا شیء منہما متیقن فی وإثبات الال ابتداء بدون سبب محقق غير مشرو ع» فلا بد من البناء على المتيقن» والأقل وهو 
میراث الانشی متیقن» فأو جبناه» کما إذا کان إثباته بطريق آخن فإنه يؤخذ بامتيقن به دون المشكوك إلا أن يقوم الدليل على 
الزائد فإن من قال: لفلان على دراهم يحكم بالثلاثة حقى يقوم الدليل على الزائد؛ لكون الأرل متيقنا به دون الزائد. ري 
)٠١(‏ استشناء من قوله: وهو ميراث الأشى. (عناية) E‏ 


ن 


۰ أ النصف. (عن) 


تی 


مان ق تاك الصورة؛ لكونه متيقنابه» وهو أن يكون الورثة 
وجا وام واحتا لأب وام هی خنشى» أو امرأة" وأخوين لأم» وأختا لأب وأم 
| هى خنشى» فعندنا فى الأولى للزوج النصف» وللام الثلث» والباقى للخنتى » وفى 
الغانية للمرأة الربع › وللأخوين لام الثلث» والباقى للخثى ؛ لأنه أقل النصيبين 
|| فیہماء والله أعلم بالصواب. 


هذا الکتابت فاومی برأسه» أى نعم أو كتب» فإذا جاء من ذلك" ما يعرف أنه 
|| إقرار» فهو جائز ولا جوز ذلك قى الذى يغتقل لسانه"": 

وقال الشافعى: يجوز فى الوجهين“؛ لأن المجوز إنماهو العجزء وقد شمل 
| الفصلين» ولا فرق بين الأصلى” والعارضى”"' كالوحشى والمحوحش من 


` خنی.‎ )١( 

(۱۲) الختقی. 

)1( قوله: ”فحيشا إلخ" ولو ماتت امرأت وت رکت زوجا وأختا لأب وأ» وخنثی لاب» فللزوج اللصف»ء 

|وللأخحت لاب وام النصف»› ولا شىء للخنفي؛ لأن أسواً حاله أن يكون ذکرا؛ لآنه لو جعل ذکرا لا یصیبه شیء» ولو 

| جع اش لکان له سد وتعول اسالة: فیجعل ذکرا: (ك) ۰ 

| (۲) قوله: ”وهو أن يكون الورثة زوجا إلخ" فلازوج النصف» وللأم الثلث» فلو قدرنا الخنشى أنشى يكون لها 
الصف فتعول المسألة إلى ثمانية» وأو قد.رناه ذکرا یکون له الباقى من الستة» وهو السدس» فیعطی السدس؛ لاأنه اقل من 


(۳) قوله: ”أو امرأة وأخوين إلخ ‏ أصل المسألة من انى عشي فللمرأة الربعء وللأخوين لأم الثلث» فلو قدرنا 
| خی ذکرٌا» یکون له الباقی» وهو الخمسسة» ولو قدرناه نشی یکون لها النصف» وهو ستة» فتعول: المسألة إلى ثلاثة عشرء 
| فيعطى ا-لفمسة؛ لأنما أقل من الستة. (غابة البيان) 
| (ى قرله: ”مسائل شتى“ أو مسائل منفرقة هذا من دأب المصنفين لتدارك ما لم يذكر فيما كان يحق ذكره فيه. (۴) 
(ه) أى محمد فى ”ال جامع الصغير . (عينى) _ 
»( قوله: ”فإذا جاء من ذلك“ أى إذا جاء من الإيعاء والكتابة ما يعرف أنه إقرار» فهو يكون وصية» ونما قيد 
بقوله: ما يعرف أنه إقرار؛ لأنه ما يجيء من الأخرس» ومعتقل اللسأن على نوعين: أحدهما: ما يكون ذلك منه دلالة 
الإنكان كما إذا -حرك رأسه عرضًا مثلا. 
| والثانی: ما یکون ذلك منه دلالة الاقرارء كما إذا حرك رأسه طولاء إذا کان ذلك معهودا منه فى نعم. (ك) 
(۷) قوله: ”یعتقل [اعتقال بند کردن کسی را. تاج الصادر] لسانه“ على بناء الجهول يقال: اعتقل لسانه بضم 
1 التاء إذا احتبست عن الكلام» وقد يقدر عليه. (عناية) 
(۸ ای فى الأخرس» ومعتقل اللسان. 


en as naa ENO aR! 


والفرق لأصحابنارحمهم الله أن الإشارة إنما تعتبر إذا صارت معهودة 
معلومةء وذلك فى الأخرس دون المعتقل لسانه لو امد ولق وصارت له 
إشارات معلومة. قالوا: هو يمترلة الأخحرس» ولأن التفريط جاء من قبله حثآا 
أخر الوصية إلى هذا الوقت» أما الأخرس» فلا تفريط منه» ولأن العارضى على 
شرف الزوال دون الأصلى» فلا ينقاسانء وف الآرر ر 
قال : وإذا کان 


من دناء آلا تری أن النبى عليه 


ت 


| السلام ادى واجب التبليغ مرة بالعبارةء وتارة بالكتابة إلى العيّب*» والمجوز 


(۱۰) کمافی معتقل اللسان. 

)١(‏ قوله: ‏ كالوحشى والمتوحش من الأهلى “ أى ما توحش من النعم» فذكاته العقر والجرح كالوحشى الأصلى» 
ولم يفصل بون الأصلى والعارضى» فكذا ههنا. ركفايةم : 

(۲) بين الأخرس ومعتقل اللسان. 

(۳) قوله: ”حتې لو امتد إلخ“ وحد الامتداد سنة» كذا ذكره الإمام التمرتاشى» وذ كر الحاكم أبو مخمد رواية 
عن ابی حنيفة أنه قال: إن دامت العقلة إلى وقت الموت» يجوز إقراره بالإشارة» ويجوز الإشهاد عليه؛ لأنه عجز عن 
النطق بمعنی لا یرجی زواله» فکان کالأخرس قالوا: وعليه الفتوى» كذا ذكره الإمام الحبوبى. (ك) 

۰ : أى اعتقال اللسان.‎ )٤( 

| قوله: "ولأن العفريط [تقصير] إلخ“ أقول: لا يذهب عليك أن هذا التلعيق يقعضى أن لا يجوز إشارة معتفل‎ )٥( 
اللسان» ولو امعد اعتقاله؛ لأن تأحير الوصية قد جاء من قبله هناك أيضاً مع أنم قالوا: إن هذا بمنرلة الأخرس فى (لحكي‎ 
۰ ۱ كما صرح به الملصنف فيما قبل. (نت)‎ 

)١(‏ قوله: "وفې الآبدة [وحشى] إلخ جواب عن قول الشافعى: كالوحشى والمحوحش الأهلى» وهو ما روی عن 
رافع بن خديج أن بعيرا من أهل الصدقات ند فرماه رجل بسهم وسمى فقتله» فقال عليه الصلاة والسلام: «إن لها أوابد 
كأوابد الوحش فإن فعلت شيعا من ذلك فافعلا بہا کما فعلتم بہذا ٹم کلوه»» کذا ذکره فی صيذ ”المبسوط“. (ك) 

(۷) أى محمد فى ”ال جامم الصغير“. ٠‏ 

(۸) قوله: ”ولا يحد [أى حد القذف خاصة إذا کان مقذوفا] اى جد كان فيتناول جمبيع الأنواع أى لا يحد 
الأخرس إذا كان قاذقًا بالإشارةء أو الكتابة» وكذاإذا أقر بالزناء أو السرقةء أو الشرب؛ لأن امقر على تفسه يبغض 
الأسباب اموجبة للعقوبة ما لم يذ كر اللفظ الصريح لا يستوجب العقوبة. (ك) : 

(۹) قوله: 'فلانہا من نأی [أى بعد] إل أقول: فيه شىء فإن المدعى أن كتاب الأخرس حجة فيما سوى 
الحدودء وهذا الدليل يدل على أنه حجة فى الحدود أيضًا فإنه إذا كان بمنزلة النطق فى حق الحاضر لم يكن حجة 
ضروريةء فينبغى أن يكون حجة فى الحدود أيضاء كما كان النطق حجة فيما أيضًا. (نت) : 
* راجع نصب الراية ج٤‏ ص۱۷٤٠‏ والدرايةج ۲ ص٥۲۹‏ تحت الحديث ٠١۲‏ . (نعيي ٠‏ 


- FO co 


فی حق الغاٹب العجز» وهو فى الأخرس أظهر وألزم". _ 

ثم الكتابة على ثلاث مراب مستبین" مرسوم"» وهو بمنزلة النطق فى || 
الغائب» والحاضر على ما قالوا» ومستبين غير مرسوم كالكتابة على الجدار» وأوراق 
الأشجار» وينوى فيه؛ لأله منزلة" صريح الكناية " فلا بد من النية» وغير 
مستبين كالكتابة على الهواء والماء؛ وهو بمثزلة كلام غير مسموع ؛ فلا ينبت به 
الحکم. وأما الإشارةء فجه لث حجة فى حق الأحرس فى حق هذه الأحكام ”| 
للحاجة إلى ذلك؛ لأنہامن حقوق العباد“» ولا تختص بلفظ دون لفظ "» وقد 
تبت بدون اللفظ ' والقصاص حق العبد أيضًا؛ ولا حاجة إلى الحدود؛ لأنا حق 
الله تعالی»› ولأنبا تندرئ بالشبہات» ولعله""' كان مصدقا للقاذف› فلا يحد 
للشبمة» ولايحدأيضًا بالإشارة فى القذف؛ لانعدام القذف صريحا» وهو 
الشرط ”.ثم الفرق بين الحدرد والقصاص أن ا لحد لا یثہت بہیان فيه شبہة» ألا تری 


بالمنوان» وهو ان یکتب فی صدره من فلان إلى فلان. (ك) 

(۳) أى معهود كالكتابة المعهودة فى زماننا على القراطيس. 

)٤(‏ أى يطلب منه النية» نویه سپردن کاری بر نیٹ دیگری. (من) 

(ه) قوله: ”لأنه منرلة إلخ" أى منز ل كناية قوليةء أما لكتابة» فهى ليست بصريح الكنايةء لأنها فعل» والكناية فى 
النقيقة إا يكون فى القول» وذكر الإمام الشمرتاشى» وإذا کتب مسبینا لکن غير مرسوم كالكتابة على ا جدار» أو على || . 
| التراب» أو على الكاغذ» لاعلى وجه الرسي كان لغوا؛ لأنه لا عرف فى إظهار الأمر ببذاء فلا يكون حجة إلا بالبينة والبيان. (ك) 

() أى الكناية القولية كقوله: أنت بائن وأمثاله. (رعناية) ّ 

(۷) ى النكاح وغيره. ۰ 

(۸) قوله: ”لأنہا [أى هذه الأحكام] من حقوق إل“ أقول: لقائل أن يقول من هذه الأحكام: الطلاق على ٠اإ|..‏ 
صرح به فى موضع المسألة وهو من حتوق الله تعالى؛ لأن فيه تحر الفرج» وهو حق الله تعالى» ولهذا لم يشرط 
الدعوى فى الشهادة عليه بالاتفاق» ولا با فى كون الإشارة حجة من أن يكون الحكم فى حقوق العباد فقط» أو ما غلب || 
فيه حق العبد على حق الله كالقصاص» ل١‏ ما غلب فيه حق الله على حق العبد كحد القذف» وكون الطلاق ما غلب فيه 
| حق العبد على حق الله تعالى مو ع. (نت) 
)٩(‏ قوله: ”ولا تختص إلخ“ فإنه كما يغبت بالعربی يثبت بغيره. (عناية) 
)٠٠(‏ قوله: ”وقد تبث بدون اللفظ (أى بعل يدل على القول كالتماطى]“ كما فى بيع القماطى؛ وتاج || 
| الفضولى مم القدرة على التكلم» فلأن يثبت ههناء والعجز متحقق أولى. (كفاية) 
)١١(‏ الأخرس. 


)1( أى القذف صريحا. : 
اا 
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لو شهدوا بالوطۍ الحرامء أو أقرٌ بالوطى الحرام لا يجب" الحد°. 4 
ولو شهدوابالقتل المطلقء أو أقر بمطلق القتل يجب الفصاص وإن" لم 
يوجد“ لفظ التعمدء وهذا لأن القصاص فيه معنى العوضية؛ لأنه شرع جابراء 
فجاز'“ أن يغبت مع الشبهة كسائرالمعاوضات ال ف جى الخد اما ادو 
ا خالصة لله تعالى "' شرعت زواجر» وليس فيہا معنى العوضية» فلا تثبت مع الشبهة 
لعدم الحاجة. وذكر فى كتاب الإقرار" أن الكتاب من الخائب ليس بحجة فى 
قصاص يجب عليه» ويحتمل أن يكون الجواب هنا كذلك“. فیکون فی © 
روایتان. ویحتمل آن یکون” مفارقا لذلك "'؛ لأنه يكن الوصول إلى نطق الغائي 
أإفى لجملة؛ لقيام.أهلية النطقء ولا كذلك الأخرس لتعذر الوصول إلى النطق للآفة 
المانعة » ودلت المسألة على أن الإشارة معتبرة وإن" كان" قادرا على الكتابة 
بخلاف ما توهمه بعض أصحابنا أنه لا تعتبر الإشارة مع القدرة على الكتابة؛ 
لاه خجة ضرورية ولا ضرورة*؛ لأنه جمع ههنا بينهما""» فقال: أشار أو 


مسائل شتی || 


(۱).مم أن الوطيع الخحرام مطلقًا ما هو الزناء. (ك) ۰ 
٠‏ (۲) للشبہة. ۰ 
(۳) الواو وصلية. 
() آی فی الشهادة والاقرار. | ٠‏ 
)٥(‏ قولنه: ”فجاز أن يثبت إلخ “ أقول: إنه مخالف لما صرح به فيما مر فى عدة مواضع من هذا الكتاب من ان 
القصاص أيضا تندرئ بالشبنهة» كما قد مر فى كتاب الشهادة» و كتاب الكفالة وكتاب الدعوى» فتأمل. (عبدالحلي إا 
(1) قوله: ”أا الحدود الخالصة إلخ " قيد الخالصة مخل هناك فإن حد القذف غير خالص لله تعالى» بل فيه حق 
الله تعالی» وحق العبد كما صرحوا مع أنه أيضً زاجر لا يثبت بالشبمة لا يكون إشارة الأخرس حجة فيه أيضا» كما صرح 
به فيما مر» فلا يتم التقريب بالنظر إليه. (نت) 
(۷) من "المبسوط ". e‏ 
(۸) قوله: " كذلك“ أى لا يكون الكتابة حجة فى حق الأخرس. (ك) 
() قوله: ”فيم ما" أى فى الأخرس والغائب غير الأخرس. (ك) 
)٠١(‏ الاخرس.: 
(١(٠‏ الغائب. 
)١۲(‏ الواو وصلية. 
®( الأخرس. a‏ 
)١ ١(‏ أى مم القدرة على الكتابة. 
() قوله: "لأنه [محمد] جمع ههنا [أى بين بكلمة الاستواء فى "الجامع الصغير ] بينهما [أى بين الإشارة 
والكتابة] يتعلق بقوله: بخلاف ما توهمه بعض أصحابناء فيكون دليل كونه مخالقا لما توهمه البعض. (ك 
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| کتب» ونا استویا"؛ لأن کل واحد منہما حجة ضسروريةء وفى الكتابة زيادة 


بيان" لم يوجد فى الإشارة» وفى الإشارة زيادة أمر لم يوجد فى الكتابة ؛ لا أنه 


أقرب إلى النطق" من آثار الأقلام فاستويا. ا 
وكذلك الذی صمت یوما أو ومین بعارض ٤‏ لا بي ف | لمعتقل لسانه أن آلة 
النطق قائمة وقيل :هذا“ تت اللسان. قال" : وإذا كان الغنم مذيوحة || 
وفيہاميتةء فإن كانت المذبوحة أكثر تحرّى فيما وأكل "» وإن كانت الميتة أكثر» أو 
کاثا نصفین لم يؤکل › وهذا إذا كانت الحالة“ حالة الاختيار.وأها فى حالة 
الضرورة يحل له التناول ف مع دلت لأن اليتة المتيقنة تحل له فى حالة 
الضرورة» فالتى تحتمل أن تكون ذكية أولى غير أنه يتحرى ؛ لأنه'“ طریتق يو صله إلى 
الذكية فى الحملةء فلا يتركه""' من غير ضرورة. وقال الشافعى : لایجوز الأكل فى 
سال ارون کان المذبوحة أكثر؛ لأن التحرى دليل ضرورى» فلا يصار 
إليه من غير ضرورة› ولا ضرورة؛ لأن الحالة حالة الاختيار. ولنا أن الغلبة تنزل 
منزلة الضرورة فى إفادة الإباحة» ألا ترى أن أسواق المسلمين لا تخلو عن المحرم 
والمسروق والمغضوب»› ومع ذلك يباح التناول اعتمادا على الغالب» وهذا لان 


( أى الإشارة والكتابة. 
(۷) قو له: ”زيادة بيان“ لأنه يفهم منه المقصود بلا شبة» بخلاف الإشارة» فإن فيا نو ع إبهام. (عناية) 
)٣(‏ قوله: ”ما أنه أقرب إلخ“ أى الإشارة أقرب إلى الكلام من الكتابة؛ لأن العلم بالكنابة إغا يحصل بآثار الأقلاء؛ أ 
وهى منفصلة عن المتكلم» وأما العلم ا-حاصل بالإشارة حاصل با هو متصل بالمتكلم» وهو إشارة بيده» أو برأسه» فكان 
المخصل بالدكلم أقر ب إليه من النفصل ءمنه» فكان الاعتبار لما هو أقرب إلى الموضو ع للبيان أولى. (ك) 
)٤(‏ قوله: "و كذلك الذی صمت يومًا أو يومين بعارض " ای لا یجوز إقراره» بان ومئ برأسه ی نعم» او كتب› | 


وهو معطوف على قوله: ولا يجوز ذلك فى الذى يعتقل لسانه. (ك) 


)٥(‏ ای الذی صمت وما أو يومين. 
() ای محمد فی ”لامع الصغیر ". (عینی) 
- (۷) قوله: ”تحرى فيا وأكل" وهذا بخلاف الثياب» فإنه يحرى فيا بكل حال» سواء كانت الغلبة للطاهر أر 
للنجس» أو استوياء وهذا لأن حكم الفياب أحف» ولهذا لو لم يكن معه إلا ثوب واحد» وربعه طاهر› یصلی فيه 
بالإجماع؛ وإن كانت ثلاثة أرباعه نحسًاء وأما إذا كان الطاهر أقل من الربع» فكذلك عند محمد» وعند أبى حنيفة وأبى 
یوسف یتخیز بین أن یصلی عریانا قاعدا بالإبعاء» فلما جازت الصلاة فى ثوب نجس حالة الضرورة فلأن يجوز بالتحری 
حالة الاشتباه أولى. (ركفاية) 
() آی بأن يجد ذكية بيقین. 
(4) أى الكثرة والقلة والمساواة. 
)٠١(‏ التحرى. 
(۱۱) تحری. 
)١١(‏ الواو.وصلية. 
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القليل لا يكن الاحتراز عنه» ولا يستطاع الامتناع عله فسقط اعتباره؛ دفعلللحرج 
كقليل النجاسة» وقليل الانكشاف› بخلاف ما إذا كانا نصفين» أو كانت الميتة 
أغلب؛ لأنه لا ضرورة فيه" .. 
والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
EOE E HE KE # #* : e‏ 
خاتمة الطبع 
حا ادي وصلاة على من هو لعطشان الهداية سقاية؛» وعلى آله وصحبه 
أرباب الدراية» أما بعد: فيقول المفتقر إلى رحمة ربه القوى أو الجحسنات محمد عبد الجى 
اللكنوى: إن ”الهداية شرح البداية كتاب يمندى به الطلبة» ويعتمد على ررابانه الكملة لم پات 
فقیه يعد مصنفه إلا اعتمد عليه ولم یجۍ نبي بعده إلا استدد إلیه» ومن ثم تراهم پعداولونها 
بأبديہم خحصوصًا النضف الأخير منه» ويتدارسونه فيما بينيم. ٤‏ 
ولا رأی الوالد العلام والأستاذ القمقام مولانا محمد عبد الحلیم" آدحله الله دار السلام أن 
الناس فى تحصيله كالحبارى فى الصحارى» تراهم فی درسه وتدرپسه؛ لکونه مشتملا على 
جواهر نفيسة تحت عباراته» ودقائق لطيفة تجا إشاراته سکاری» وما هم بسکاری توچه إلی 
تصحیحه وتحشیته فصحح» أو لا نسخة بقابلة سبعة من النسخ المطبوعة وا مكتوبة عمدلها لسخة 
لم تزل مهبطًا لأنظار العلماء» ومنظرً لابصار الفضلاء منم مولانا المرحوم الشيخ عبد الحليم 
| الأتصارى اللكنوى» ومنہم ابنه أبو " جد جد“ جد آبی أستاذالأساتدة مولانا قطپب 
أ الدين“ ومنہم ابنه سند الکاملین مولانا نظام الدین" ۰ ومنہم آبو جر“ جدى مولانا المرجوم 


() لا حقيقة؛ لأن الحالة حالة الاختيار» ولا حكما لعدم غلبة الذكية. 
)١(‏ كانت ولادته سنةتسع وثلاثين بعد الألف والائنين من الهمجرة فى الوطن الأصلى المعروف بلکدو؛ ررفاته في 
|| حیدرآباد من بلاد الد کن فی تاريخ تسع وعشرين من شعببان يوم الاثنين سنة حمس وثمانين» كان جامع للعرم المقاية 
١أ[‏ والنقلية» وحاويا للفنون الفرعية والأصلية ولم زل فی عمره مشتغلا بالشدریس والتصنیف» وقد بسطت الکلام فی 
ترجمته من مبدأً عمره إلى منتهاه فى رسالته سميتما " حسرة العالم بوفاة مرم العالم. (منه سلمم 
(۳) أ مولانا أحمد سعيد. ا 
)٤(‏ ای مولانا محمد أکبر. 
)٥(‏ أُی مولانا محمد یعقوب. 
(1) كان له تصانيف: مدہا: حاشية شرح العقائد العضدية ومنما: حاشية التلويح» وحاشية شرح عقائد النسفي»؛ 
وحاشية المطول» ورسالة فى تحقيق دار الحرب أكثرها أحرقت فى فتنة قتله» كذا فى "البحر إلزخار“» و" عمدة الوسائل" 
|| وغيرهما. (منه) e‏ 
(۷) هو عالم خبير وفاضل نحرير حتم تحصيله فى حوزة درس الشيخ غلام نقشبند» واندت إلبه رياسة العلم في 
|[ الفورب» ولبس ألحرقة عن السيد عبد الرزاق البانسوى المتوفى سنة ست وئلائين ومائة وألف» وأحذ الفيوض الكليرة عي 
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ورمزها حميدية» و ”معراج الدراية"" نهاية الكفاية“" و ”غاية البيان“" ورمزها غن» و 
"العناية“" ورمزها ع» و ”البناية " ورمزها عينى» و "فتح القدير ""' ورمزها ف» و ”نتائج 
الأفكا ر" ورمزها نت» وربا يكتب نتائج»› و" نصب الراية لأحاديث الهداية*"" ورمزها 
GEE‏ وحاشية الشيخ عبد السلام”" ورمزها أعظمى» وحاشية السيد 
مير جان الحيدرآبادى"“ ورمزها س» وترجمة الهداية باللغة الفارسية ورمزها ترجمةوغيرها. 


السيد إسماعيل البلگراس المسوفى سنة أربع وستين» وأنا دلت لكنو فى سنة ثمان وأربعين» واجتمعت به فوجدته على 
طريقة السلف» توفى فى التاسع من جمادى الأولى سنة إحدى وستين ومائة وألف» ومن تأليفاته: حاشية على شرح" 
هداية ا محكمة للصدرء أو شرح المسام وغيره. (سبحة المرجان) 
(۸) الماد أبو الام وهو مولانا محمد ظهور الله. 
(۱) توفی فى سنة ست وخمسين بعد الألف والمائتين. 


(۲) توفی نة ثلاث وخحمسين بعد الألف والمائتين. 

(۳) مولا حسام الدين بن على السغناتى المتوفى سنة عشرة وسبم مائة. (كشف الظنون) 
)٤(‏ للسيد جلال الدين الخوارزمي على الصحيح» وقيل: هو لصاحب الوقاية» ولا صحة له. 
(ه) قيال¡ أول من شرح الهداية حميد الدين على بن ميحمد الضرير البخارى المتوفي 11۷ فى جزعين يسمي 
| ب"الفرائد ". (أكشف) 

)٩( |‏ شیچ قوام الدین محمد بن محمد البخاری الکاکی المتوفی ۷٤۹,‏ (كشف) 

(۷) للشيخ تاج الشريعة عمر بن صدر الشريعة الأول عبيد الله الحبوبى. (كشف) 

(۸) للشیخ قوام الدین الاتفاقی امير كاتب بن امير المتوفى ٠,‏ ١۷(كشف)‏ 

` (كشف)‎ ۷۸١, للشبيخ كمل الدين البابرتى محمد بن امحمود التوفى‎ )٩( 

ِ ۸٠١, للقاضى بدر الدين محمود بن أحمد العينى التوفى‎ )١١( 

)١١(‏ للشيخ الإمام كمال الدين محمد عمد الواحد السيواسى المعسروف ب" ابن الهمام“ البمتوفى ۸1١,‏ (كشف) 

(۱۲) زین الدین مخمد آفندی المتوفی ٩۱۳,‏ (كشف) 

)١١(‏ للشيخ جمال الدين بن يوسف الزيلعى المتوفى ۲ كذا بخط السخاوى» ولخصه الشيخ ابن حجر 
العسقلانى» وسماه الدراية. ركشف) 

| هذا ليس الزيلعى شار ' الكنز“ء كما يتوهم من اتحاد النسبة» بل هو غيره.‎ )١٤( 
هو من أحفاد الشيخ أحمد بن أعظم زار البيت الحرام الملقب ب" الأعظم الفانى“» كان فاضلا جيدا له‎ )٠١ه(‎ || 
تصانيف» منما: حاشية التلويج» وحاشية الخيالى؛ وشرح المنارء وجاشية البيضاوى»› وحاشية التحقيق» وشرح التہمذيب؛‎ | 
(من)‎ ۱۰٤۲, وجواشی شرح الصجاثف وغیرهاء و کانت وفاته فی‎ 

(۱۹) هو تلميذ السيد غلام نور من أفاضل الدكن المتوفى ٩۹‏ له حاشیتان على شرح الچغمينى» وحاشية على 
الحاشية الزاهدية للرسالة القطبية أيضا وغيرها. 
Kaa A EE,‏ 
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التفاسير ”معالم التتریل © و ”الال“ وک يا 
ومن الكتب الفقهية الأخر ”شرح الوقاية و ”ذخيرة العقبی ۳ ورمزها چلبى" د 
شرح النفاية “ لعلى القارئ” » و "جامع الو و 'مجمع الاتار و لتر الا 
ردالمحتار“ و ”الدرر“" و”الكاف “° ورمزها كف» و ”مختصر الطحارى› وشرح للإمام 


: 


الإسبیجابی""'» و ”مختصر الکرخی ˆ ورمزها مخ» و 'تبيین الحقائت ٠“‏ و ترجمة شرح الوقاية 
ورمزهاتر» و "المصفى *° و الفصولالحمادية "”" و ”فتاوى قاضى خان ”" و ”العالمگيرية“ و 
a‏ 

)١(‏ قوله: 'للإمام محى الدين أبى محمد حسين بن مسعود والبغوى الشافعى المتوفى ,١٠ء‏ ركشف) 

(۲) قال فى ” كشف الظنون“: هو العلامة جلال الدين محمد بن أحمد المحلى الشافعى التوفى ۸٠٤‏ من أوله إلى 
آخحر سورة الإسراء ولا مات كمله الشيخ جلال الدين عبد الرحمن السيوطى.المتوفى ٠4١١‏ كتب تتمة على نمطه» وكان 
امحلى لم يفسر الفاتحة» وفسر السيوطى تفسيرا مناسبًاء وقال بعض العلماء من أهل اليمن: عددت حروف القرآن وتفسير 
الجلالين» فوجدتما متساوين إلى سورة المزمل» ومن سورة المدثر التفسير زائد» انتهى كلامه» أقول: هذا حطأً فاحش 
صدرعن صاحب " كشف الظنون » فإنه ظن أن امحلى فر من الأول إلى سورة الإسراء وأكمله السيوطى» وليس 
كذلك» فإن السيوطى فى تفسير النصف الأول ينقل عن تفسير الآخر للمحلى» وينسبه إليه بقوله: ذكره الشيخ فى 
تفسير سورة فاتحة» وهو نص فى أن تفسير الآخر للمحلى» لا الأول» كيف لا؟ والسيوطى تلميذ للمحلى كما صرح هو 
فى كتابه عن المحاضرة» لا أن امحلى تلميذ السيوطى» والذى أوقعه فى الخطا هو قول السيوطى فى تفسيره بعد الحمد 
والصلاة وبعد: فهذا ما اشتدت إليه حاجة الراغبين فى تكملة تفسير القرآن الذى ألف الإمام العلامة جلال الدين محمد 
بن أحمد الحلى» وتدميم ما فازء» وهو من أول سورة البقر إلى آخر سورة الإسراء إلخ» فظن صاحب ” كشف الظنون“ أن 
ضسمیر هو راجم إلى تفسیر احلی» ولیس كذلك» بل هو راجم إلى ما اشتدت. (من) 

(۴) للإمام صدر الشريعة الثانى عبد الله بن مسعود الحبوبى الحنفى المتوفى ۷٤۸‏ هجرى. ركشف) 

_ هجرۍی (کشف)‎ ۸٩۱ للمولى يوسف بن جنيد المعروف ب" أحى الچاہی ' بدا فیہا فی‎ )٤( 

. هو من تلامذة ملا خسرو صاحب ”الدرر‎ )٩( 

,٠١١٠١ المتوفى‎ )٩( 

(۷) للمولى شمس الدين محمد الخراسانى القهستانى نزيل بخارا بالمتوفى فى حدود »4٦۲‏ وقال المولى عصام 
الدين فى حقه: إنه لم يكن من تلامذة شيخ الإسلام» وإنغا كان دلال الكتب فى زمانه» ولا كان يعرف الفقه ولا 
غيره» ويؤيده أنه يجمم فى شرحبه هذا بين الغث والسمين» والصحيح والضعيفع من غير تحقيق. (کشف) 

(۸) شپخ زاده قاضى القضاة بالروم عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المتوفى ٠١۸۷‏ هجرى. (كشف) 

)٩(‏ للشيخ علاء الدين محمد بن على بن محمد بن على بن عبد الرحمن بن محمد جمال الدين ابن حسن 
الدمشقى المعروف ب" احصكفى “ المتوفى ١۸۸‏ ١ه..‏ إخلاصة الأثر فى أعيان القرن الحادى عش 

)٠١(‏ للفاضل محمد بن فراموز الشهير ب" ملا حسرو“ المتوفى ٠۸١‏ هو شرح لمتنه ”الغرر“. ركشف) 

0 قوله:هوشرح للوافى كلاهما لأبى الب ر كات عبد الله بن أخمد حافظ عماد الدين النسفى المتوفى ١‏ ١۷ه.(كشف)‏ 
(٠‏ المعوفی ,٠٤٠(كشف)‏ 1 

)٠١(‏ لفخر الدين الزيلعى أبو محمد عثشمان بن على المتوفى ۷٤١‏ هجرى. ركشف) 

)۱٤(‏ وقد یسمی بالمنافم» کصاحب الکافی والوافی كما فى ” كشف الظنون", 

)١١(‏ مال الدين بن عماد الدينء وقيل: هو أبو الفتح عبد الرحيم بن أبى بكر عبد الجليل المرغينانى السمرقندىء» 
کما ذکره فی آخر کتابه» وقال: نخبر فی أواخر شعبان ٠۱‏ هجری. (کشف) 


ل س س کے 


مجمع البركات“ و ”مح الخفار ا 
ومن كتب الأصول ا وغیره. 

ونو كت الاعات الوت و امو ات اد ارت وار هان التاط " و 
اللخات“ ورمزه ت&» و ”غياث اللغات" ورمزه غث» و تاج اللصادر”" ورمزه تاج» و 
"القامو ٣‏ ورمزه ق» و" منتى الأرب“ ورمزه من» وقلم كتب مب و "المنتخب ‏ ورمزهم» 
و"الصحاح ”* ورمزە ص» و "كنز اللغات ˆ ورمزهك› وقلما کتب کن» وغیرها. 

SE OEE‏ المطبع العلوى مرة أولی ۲۸۲١ه»‏ ثم مرة 
ثانية فى المطبع المصطفائى. ثم أراد المولوى محمد خادم حسين حفظه الله عن موجبات الشين 
اا لم ات مسن المرتين الأوليين مع البراءة عن كل شين» فنظرت أصلها نظرة 
واحدة» وزدت على ما كان زيادة لا تخلو عن فائدتة › ثم نسخت منہا نسخة» ي 
الذى لا يوجد فى العالم له نظير هو بين المطابع كالبدر المنير المعروف ب" المطبع المصطفائ ٠“‏ ثم 
طبع فيه مرة رابعة» و لالم تبق نسخة منه عند التجار» والناس مشتاقون إليه› أراد المولوى محمد 
خادم حسين حفظه الله عن الشين أن تنطبع مرة خامسة» فطبعت فى المطبع المصطفائى› وكان ذلك 
E‏ مائة من الهجرة النبوية. 
EE‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين و وعلى وآله وأصحابه أجمعين 
أما بعد: فيقول العبد الأضحف نعيم أشرف نورأحمد وفقنا اله سبحانه وتعالى بفضله لإعادة 
طبخ هذا الكتاب العظيم وخدمته سنة ٤١۷‏ ١ه‏ فأخرجنا هذه الطبعة استمدادا من أحدث أجهزة 
الكمبيرترفي ثوب جديد بعد RET‏ 
وتنسیشه » فجاء بحمد الله كما ترى» فال المسؤول أن ينفع به الأمة الإسلامية ون يتقبل منا هذا 
العمل و ويجعله في حستاتنا وحسنات والدنا العام الجاهد الشيخ نور أحمد رخمه الله مزسس 
a SE‏ ي باکستان آمین يارب العلمين. ن نعیم اشرف ۹/۱۳/ ۱۷٤۱ھ‏ 


)۱٩(‏ هو الإمام فخر الدين حسن بن منصور الأوجندى الفرغانى المتوفی ٠۹۲‏ هجرى. (كشف) 

)١(‏ للشيخ شمس الدين محمد التمرتاشى المتوفى ٠ ٤‏ ۰ وهو من أنفع كتبه فى المذهب. (خحلاصة الأش) 

(۲) الإمام أبى الفتح ناصر الدين بن عبد السيد المطرزى المتوفن ٠٠٠١‏ هجرى. (كشف) 

(۳) لأيى جعفر أحمد بن على امعروف بجعفرك المقرئ البيمقى المتوفى ٠ ٤٤‏ هجرى. (كشف الظنون) 

)٤(‏ للامام مجد الدين الشیرازی التوفی ۸۱۷ هجرى. (کشف) 
(o) ۰‏ قیل: اسمه صحاح -پالکسر- جمع صحیح» وقیل: -بالفتح- مصدرء کذا قال الچلپی فی ' حواشی 
المطول“» لاإمام أبى نضر إسماعيل بن جماد الجوهرى الفارابى المحوفى ۱ هجری. (رکشف) 
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۰ فهرس الموضو عات‎ 
A OE ES E N E کتاب الحنايات‎ 
BET TEEETTETETELETTE ee ES AS باب ما يو جب القصاص وما لا يوجبه‎ 
Ve eae SESE eae ASAS فصل‎ 
YAR a N eRe E ODE SA E n باب القصاض فيما دون النفس‎ 
E RSA Roe e e ERS E OE فصل‎ 
E O OEE فصل‎ 
OVS SACS ES EDK DIR RO NE OEP SS باب الشهادة فى القتل‎ 
Hee E DEERE RTS RE باب فى اعتبار حالة القتل‎ 
Vo e ES SE OKO E TREE کتاب الديات‎ 
VO RA SASSER ERS alo, فصل فيما دون النفس‎ 
Aes ae ST E Resa Rs فصل فى الشجاج‎ 
Re e ee RRR TES a E ERD e . . فصل‎ 
O RAE NSS SAS Ro فصل فی الجنين‎ 
O O باب ما يحدثه الرجل فى الطريق‎ 
eS ase NRE ERAS ER OE فصل فى الحائط المائل‎ 
aS E aa SS SE باب جناية البهيمة والجناية عليها‎ 
ETS ea aS a So باب جناية المملوك والحناية عليه‎ 
VOA e r E RS ASAS ROSS SR ESTES فصل‎ 
AVES NGS saa ea E فصل فى جناية المدبر وأم الولد‎ 
SEE AS ES باب غصب العبد والمدبر والصبى والجناية فى ذلك‎ 
E CK باب القسامة‎ 
ERE EES SSE EOE E DERS RS كتاب المعاقل‎ 
O ETT كتاب الوصایا‎ 
Vega E باب فى صفة الوصية ما يجوز من ذلك وما يستحب منهء ومايكون رجوعًاعنه‎ 
Eee Mas GEES Sa ESE e Ee باب الوصية بثلث الال‎ 
VES OLE OS AS ERR فصل فى اعتبار حالة الوصية‎ 
WS oa AER RSD AE باب العتق فى مرض الموت‎ 
AS Ags a Te ASE SE LE CSE AER فصل‎ 
Aso e باب الوصية للأقارب وغيرهم‎ 
EY Saeed ea a E e e a E RE e باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة‎ 
PATA ee ER e a EARS SARE SALE باب وصية الذمي“‎ 
EAS SL AEG AEROS باب الوصی وما لک‎ 
Es Ae ARISES AMA GSR ORE EAS فصل فى الشهادة‎ 
A RES KASS EES SAA ALANS SES کتاب الخنفی‎ 
Ee esa aR RS ae E فصل فی بیانه‎ 
EER Tee aR SER SES فصل فی آحکامه‎ 
OV NESR a A SA ETR مسائل شتی‎ 


كلمة الناشر Ne e a‏ 
ال TOT‏ 
ولت المداية وکر ار مها 2 
عادات صاحب "الهداية فيا EY‏ 


IT ST SE E E ST RO e 


O A E O DOE e E ES 


O O a E E ET Uê A RS a 


بعض المسامحات التى وقعت فى النصف الأخير من الهداية eR‏ 


المراد من ظاهر الرواية ET TNE‏ 


TE O E E E O E RE 


ترجمة الرجال الذكورين فى النصف الأخير من الهداية . TA‏ 


TO TEE رالا‎ 


حرف الخاء المعجمة . RE‏ 
حرف الزاء المعجمة RE‏ 
حرف السين المهملة e‏ 
٠‏ حرف الشين ا لمعجمة E ٠...‏ 
حرف الصاد المهملة RA‏ 
٠‏ حرف الطاء المهملة ........ E‏ 


E OS RL حرف الياء‎ 


ذكر بعض الأسانيد إلى مؤلف الهداية ‏ 


مذيلة الدراية لمقدمة الهداية  RS‏ 


E Cee TE GE ae O a a A E 


e ETE Reg E e e e RO a 


E RON E O N E O E ES E GRD EE 


DT E FE O A SE DT hS eee 


O E E E E N E 


E SS E aE a O EA r e 


CG E O E, NR E ORE POA TA 


0 A E O E e E a 
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A O a PED E RE O e a aR 


A SOE O ET Re E E e ee E a 


ا ا و ی رک و 


A E RTS a Ee a a E a 


O BE SES A O E e a 


E O DR TERRE ANSE AAD. 


N OP E ES E e 


E E EE ED O e OLE Ro BS 


PSE e O e E A SEO CAS 


E E EEE E A E E e 


الهدايه 


فهارس - PY‏ الهداية 
تراجم من ذكر فى الجلدين الأولين من الهداية eas ENE‏ 
حرف الألف . . . E Ae E NESE AR‏ 
حرف الباء الموحدة OR eR REE ae Sa Ro ee‏ 
حرف الثاء المغلثة IE Sessa SAR a‏ 
فائدة EA NE EST NOE OES EE RE ER‏ 
حرف الجيم . .. SOA e SESS MEAS AEs RRs‏ 
حرف الحاء المهملة OO Re AALS SRS EEO‏ 
فائدة E‏ 
Sala EES E Res OLE‏ 
فائدة N TS‏ 
خرف الق اة BAR Rn E ASE‏ 
حرف الصاد المهملة ASEAN SALAR TESTES DS EE‏ 
حرف العين المهملة GAAS Rasa:‏ 
فائدة E E E E O‏ 
فائدة La SE ESA ES REE‏ 
حرف الفاء E SaaS RAS‏ 
حرف اليم O N E CEC ES‏ 
حرف النون a e A ece ESS‏ 
حرف الواو E MESE RISAS ASCE RECEES‏ 
حرف الهاء E E AEE EEG AEE‏ 
شرح المبهمات الواقعة فى النصف الأول من ˆ الهداية " E‏ 
الأنساب والقبائل الواقعة فى الهداية " VE E E A‏ 
شرح أسماء الأماكن الواقعة فى الهداية VS Don ES CRS‏ 
المسامحات النى وقعت من صاحب الهداية فى النصف الأول NE SAE ES‏ 
كتاب الطهارة 
كتاب الطهارات ET ASS eA ESR A‏ 
فصل فى نواقض الوضوء Oe ARS SSS SES‏ 
فصل فى الخسل AR velo EGS A SERE‏ 
باب الماء الذی يجوز به الوضوء وما لا يجوز به N EE‏ 
"فصلل فى البئر .... EO MRa ONE SAcR E EREOSRS BE‏ 
E e SSS n EE Ss‏ 
اا O‏ 


٠ =~ فهارس‎ 


ابال على اين . E A‏ 


A N a 


ASRS AER E e a 
e TR ECER 
Ed AEE EAA RRS ASANE 
E A E باب شروط الصلاة التى تتقدمها‎ 


: 1 
و 2 | : 
باب الحدث فى الصلاة . . . , EROS OS A MESES‏ 


ار م کرغانع ا2ا 

E ات اها قد الم اوو وتا بكرا فا د‎ 
O E E O a . فضل فى مكروهات الصلاة‎ 
ESN REMA 0 U ET 
TREO YTD RES E 
RSA SR a فصل فى القراءة 2 1 .| ...اء‎ 


ORES e AS E Rss 8 فصل فی قیام شهر رمضان‎ 
A E OE OO |... ...: باب إدراك الفريضة‎ 
ERR ASO OSS ٠... . . باب قضاء الفوائت‎ 
E E SSE Sa a بات سد الو 2 2ا‎ 
OT O E ٠...1... ... باب صلاة المريض‎ 
O ANGO ON e A 
E SE AA NS aL 
RE SARS E E ا‎ 
e E O EE 


O ASE e EAL E E DR A E a a AS باب فی المعادن والركاز‎ 
NANO باب زكاة الزروع والثمار‎ 


باب من يجوز دفع الصدقات إليه ومن لا يجوز er e a aA‏ و 
باب صدقة الفطر EE N E‏ 


كتاب الصوم U CRESS AS ORE E E‏ 
قصل فى رؤب ا > A e SS‏ و 
باب ما يو جب القضاء ERS oa‏ وا اھ چ و 


فخ ف إطاروالرم و SA eA‏ 


E : . . فهارس‎ 


E ENES E 


EA E E a a 


فصل فى الجحماع ودوأعيه TET ٠٠٠٠.٠... ٠.‏ 
فصل فى ما يتعالق بالطواف بغير الطهارة E N TT‏ 
فصل فى الصيد N E NT‏ 
باب مجاوزة الميقات بغير إحرام E E OEE‏ 


E TCE ONE IE SET TRE E باب إضافة الإحرام‎ 
E EE OD EKTER a E So OC O O ees nne باب الإحصار‎ 


ER E ر‎ 
2 REV ee RASER OR e EI 


E AEE SER Ses E E E E 


E A N E 


OES ES Sam SS RA ٠... . .. . باب القسم‎ 


ERS DAS Sn E E a aS. ۰ E SS E کتاب الرضاع‎ 


TT 


فصل فى إضافة الطلاق إلى الزمان SR SE ES‏ 


EAE NASAL E EDE 
ETON فصل فى تشبيه الطلاق ووصفة ...ا‎ 


ات رات N E SENOS EIT‏ 
ا اة ار ون ای و ی د e‏ 


A eh n e DG TS a 
e See SR E N SA باب الوطء الذى يوجب الحد» والذی لا يوجبه‎ 


e‏ ا 
RS E NG‏ 


SID E فھارس‎ 


باب اليمين فى الدخول والسكنى E EASES‏ 
١‏ باب اليمين فى الخروج» والإتيان والركوب» وغير ذلك N Tea‏ 
O E IEEE‏ 
باب اليمین فى الكلام E RAA SS E‏ 
فصل فیما تعلق بالزمان E A CS‏ 
و او E O AE‏ 
باب اليمين فى البيع والشراء والتزوج وغير ذلك AAS NES‏ 
باب اليمين فى الحج والصلاة والصوم UDCA COR‏ 
ات الو ف ل الاو ل وق اك DA SE‏ 


E i RR E ۰۰۰۰۰۰۰۰ ۰۰۰ ۰ فصل فی حکم الستأمن‎ 


NOONE E SEs ا‎ 


فصل فى ما ينبغى الذمى RET COENEN‏ 
فصل فی نصاری بنى تغلب ومصارف بيت امال . . . . a ٠ ٠.‏ 
باب أحكام المرتدين ESSA SAE e‏ 
نات اغاق و د SEE aa A‏ 


Saa OR AA SS وما لا يقطع‎ Uk 
ecer a e ê a فصل فى الحرز والأخذ منه‎ 


فصل فى كيفية القطع وإتباته E E‏ 
ناتة ها يخدت الشارق فى الزقة ASE‏ 


Sas So ka 


occo aon ® 


O o FR E RES 


oo ea ow 


ooo 


Ey ee eT, o 


nao moa» @ 


AE. 


AE 
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فصل فی أحکامه 
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O O E OEE EPR EL LE NAEP AS RAA 
TE E TR et e e e RE n I RE SR Re e 
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O PT E ERS E r RAE 
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مسائل شتی من كتاب القضاء ا E OO‏ 
فصل فى القضاء بالمواريث ege e Aa Ee‏ 


فهارس 
باب من يقبل شهادته ومن لا يقبل 
باب الاختلاف فى الشهادة 
فصل فى الشهادة على الإرث 
باب الشهادة على الشهادة 


een ono SQ 


one 
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كتاب الو كالة ١ e‏ 
فصل فى الشراء A‏ 
فصل في البيع 5 


enna ao oon @ 
a 


باب التحالف e RE‏ 
باب دعوى النسب E‏ 

فصل فی مسائل الحمل 
اتال سا واف معا 
باب إقرار المريض 


فصل فى من أقر بغلام يولد مثله لمثله 


كتاب الصلح 
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een oeenoeennenenesenaneenens sss ann 
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فصل ما يجوز عنه الصلح وما لا يجوز TET ees e‏ 
باب التبرع بالصلح والتو کیل به NY ees‏ ا 
بان اصق ال SR Ses‏ 
ا N OE‏ 


E E E E eens باب المضارب يضارتب‎ 

فضل فى إدخال عبد المضارب فى المضاربة . ... E E O‏ 
فصل فى:العزل والقسمة ...ب٠‏ ...٠إ OR RAS‏ 
: فصل فيما يفعله المضارب. ......... a OE FHS ye a E E E‏ 
فصل فى المسائل المتفرقة A AE ES‏ 
فصل فى الاختلاف A NRE HOLE SG‏ 


باب ما يصح رجوعه وما لا يصح E E E E e‏ 
فصل فى هبة الجارية إلا حملها EER TEE PEE‏ 
فصل فى الصدقة . Ae SAE ESSA‏ 


فصل فى عدم الاستحقاق تمام الأجر أو بعضه . O . ٠...‏ 
باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلاقًا فيها OEE‏ 
ye e SL‏ 
N e SR E a‏ 
باب الإجارة على أحد الشرطين AE ET EE‏ 
O EE OT‏ 


کات الات 2 E E IS ES sa‏ 
صل فى الكتاية القاسدة ن . ...٠إ EEA‏ 
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فصل فى من يدخل فى الكتابة تبعا ENE TEESE‏ 


فق ما إذاولدت الكانة من لرل ESR E ASR‏ 
بات مر كات عر اله ا 0 و RE‏ 


N E SS E باب كتابة العبد المشترك‎ 


E OER TEE E E 


O O E AE فصل فى الإأكراه على المحظورات فى السعة‎ 
O CE errands RE 


SS N AEE AS OSA SL باب الحجر بسبب الدين‎ 
EAE REE O ET 


TE TE فصل فى أحكان إذن الصبى والمعتوه‎ 
E SESS A re E CAS كتاب الغصب‎ 


فصل فى تغييب عين المغخصوب E OE IERIE OE‏ 
فصل فی غصب ما لا يتقوم O SES‏ 
كتاب الشفغة O SNS SS‏ 
باب طلب الشفعة والخصومة فيا . . .. ASS ٠...‏ 
فصل فى الاختلاف E SESS‏ 


ESE e cat E فصل فيما يؤخذ به المشفوع‎ - 
O OEE O E 


rr ۰ فهارس‎ 


ات دفو الغاط فن القسمة والاستحقاق فا ب 


NE e E 


A A AN E EE TSS 
ono o RS O e E OE wS كتاب المزارعة‎ ١ 


N O IS 
TT OO CE كتاب الذبائح‎ 
EE Re فصل فيما يحل أكله وما لا يحل‎ | 


a A e aS کتاب الأضحية‎ | 


E a 
e EEE Ke E CRE فصل فى اللبس‎ ٠ 
E فصل فى الوطى والنظر وال‎ 


EEE TT فصل فى المياه‎ 
e NES 
NET فصل فى الدعوى والاختلاف والتصرف فيه‎ 
E E AD SRE 


E OEE E صل‎ 


E E DP REE KE کتاب کک‎ | 
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باپ تصرف فی ارهن وابلنابة علپه وجتایه على غیر: 
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الهداية 
فهرس موضوعات الجزء الثامن 

Se SS E Aa DS ASR SAE A TASS SE کتاب الحتایات‎ 
NUSENO E O O باب ما يو جب القصاص وما لا يو جبه‎ 
TOLE ea SOR ESR ASSET 

٣۸ E E E E EOE باب القصاص فيما دون النفس‎ 
E E O TEE فصل‎ 
E O E N 
e I OEE CTE INE EC . باب الشهادة فى القتل‎ 
EE ESLE ASSN SESS SS باب فى اعتبار حالة القتل‎ 
EE ea ak STER aS ESSE EREN A کتاب الدیات‎ 
A O ROE O OEE فصل فيما دون النفس‎ 
ANSE DSS N EC NS RE ES فصل فى الشجاج‎ 
N E O ET CT THT فصل'‎ 
EYEE A ea E EER فل ف ان‎ 
OO TA AA SSS SEA باب ما يحدثه الرجل فى الطريق‎ 
YY... ERE ES RAA E فصل فى الحائط المائل‎ 
TOR SS NO AN ES باب جناية البهيمة والحناية عليما‎ . 
N O ETE e باب جناية المملوك وال حناية عليه‎ 
VO e RO eS RAA E ذ‎ 
WE eee فصل فى جناية المدبر وأم الولد‎ 
RA NITED EPEC ITT TE TET ا ارا ر ا ر ا‎ 
WA OES E EE E rR Ee RE SOA OA BS RS باب القسامة‎ 
O N O E O O كتاب المعاقل‎ 
VVE a SE SER RASER SSE UES SNA SAS كتاب الوصایا‎ 
TVA باب فى صفة الوضية ما يجوز من ذلك وما يستحب منهء ومايكون رجوعاعنه‎ 
E easels sS Sa RESA E AS باب الوصية بثلث الال‎ 
VECA aE E E فصل فى اعتبار حالة الوصية‎ 
VVERE .......... باب العتق فى مرض للموث‎ 
TAV SSR SB . فصل‎ 
E E A ET باب الوصية للأقارب وغيرهم‎ 
TE E E e e aE OE DASS باب الوصية بالسكنى والخدمة والثمرة‎ 
E RELA SAAR باب وصية الذمى‎ 
TANA EE e e ata E e e NEES A ARES باب الوصی وما يلکه‎ 
Ea E A ESS AS E SARE SAS فصل فى الشهادة‎ 
BEER eS SRSA کتاب الفنی‎ 
PERA SSE SS فصل فی بیانه‎ 
REO BERD SSSA ARA فصل فی أحکامه‎ 
RONESANSA SRE اتل شتی‎ 
POV SAS SS ORAS SE EDS OSE خاتعة المحشى العلام والطابم‎ 


